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الخبر الواحد

ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم ، خبر الواحد في الجملة (386) عند المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعا.

اعلم : أنّ إثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهم‌السلام (*)
386. المراد بخبر الواحد هنا مقابل المتواتر ، فيشمل المستفيض ، وهو ما زاد راويه على الاثنين أو الثلاثة على الخلاف. وفي حكم المتواتر خبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعيّة ، لعدم كونه صالحا للنزاع إلّا من حيث البحث عن حجّية القطع ، والمفروض في المقام بيان الظنون التي خرجت أو قيل بخروجها من أصالة حرمة العمل بالظنّ.

ثمّ إنّ الواحد صفة للراوي ، أي : خبر الراوي الواحد. فما يوجد في بعض كلمات المحقّق القمّي رحمه‌الله وغيره من تعريف الخبر أيضا المشعر بكون الواحد صفة للخبر لا وجه له ، لأنّ الخبر الواحد إنّما هو مقابل الاثنين والثلاثة مثلا ، سواء كان الواحد من الآحاد أو من المتواترات ، وهو ليس من محلّ الكلام. نعم ، يحتمل أن يكون الوصف باعتبار المتعلّق ، والمعنى : الخبر الواحد راويه ، مثل قولنا : زيد كريم الأب.

والتقييد بقوله : «في الجملة» يحتمل وجهين :

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : الحاكية لقولهم.

موقوف على مقدّمات ثلاث (387):

الاولى : كون الكلام صادرا عن الحجّة. الثانية : كون صدوره لبيان حكم الله ، لا على وجه آخر ، من تقيّة أو (*) غيرها. الثالثة : ثبوت دلالته على الحكم المدّعى ، وهذا يتوقّف : أوّلا : على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية. وثانيا : على تعيين المراد منها وأنّ المراد مقتضى وضعها أو غيره. فهذه امور أربعة. وقد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدّمة الثالثة من الظنون الخاصّة وهو المعبّر عنه بالظهور اللفظي ، وإلى أنّ الجهة الاولى منها ممّا لم يثبت كون الظنّ الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصّة ، و
أحدهما : الإشارة إلى أنّ النزاع في اعتبار خبر الواحد وخروجه من أصالة حرمة العمل بالظنّ إنّما هو على القول باعتباره من باب الظنّ الخاصّ ، وإلّا فعلى القول باعتباره من باب الظنّ المطلق لا معنى للاستثناء ، إذ الأصل حينئذ جواز العمل بالظنّ لا حرمته.

وثانيهما : الإشارة إلى أنّ الخارج من الأصل ليس خبر الواحد مطلقا ، بل صنف خاصّ ، وهذا الصنف أيضا ليس متعيّنا ، بل مختلف باختلاف الآراء.

387. لا يخفى أنّ جهات البحث عن الأدلّة الظنّية لا تخرج من الجهات الثلاث التي جعلها المصنّف رحمه‌الله مقدّمات لإثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهم‌السلام. أمّا أخبار الآحاد المحكيّة عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام فالبحث عنها يتأتّى على جميع هذه الجهات ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله. وأمّا الكتاب والسنّة النبويّة المتواترة فالبحث فيهما إنّما هو عن الجهة الثالثة خاصّة ، لانتفاء احتمال التقيّة فيهما ، وكذلك احتمال تعمّد الكذب ، لاعتبار التواتر في الكتاب وكذا في السنّة بالفرض. ومن هنا يظهر انحصار البحث عن السنّة الإماميّة المتواترة في الجهة الثانية والثالثة. وأمّا السنّة النبويّة المحكيّة بالآحاد فالبحث عنها إنّما هو عن الجهة الاولى والثالثة ، لانتفاء احتمال التقيّة فيها. وأمّا الإجماعات المحكيّة في كلمات القدماء

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «أو» ، و.

إن لم نستبعد الحجّية أخيرا. وأمّا المقدّمة الثانية فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي ، وهي حجّة ؛ لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء من حمل كلام المتكلّم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي ، لا لبيان خلاف مقصوده من تقيّة أو خوف ؛ ولذا لا يسمع دعواه ممّن يدّعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته.

وأمّا المقدّمة الاولى فهي التي عقد لها مسألة حجّية أخبار الآحاد ، فمرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ أعني قول الحجّة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟ ومن هنا يتّضح دخولها (388)

فالبحث فيها عن كلّ واحدة من الجهات الثلاث ، لاحتمال التقيّة من المدّعي فيها. وأمّا المحكيّة في كلمات المتأخّرين فالبحث فيها من الجهة الاولى والثالثة ، للقطع بانتفاء التقيّة فيهم.

388. توضيح المقام أنّه قد وقع الخلاف في جملة من المسائل الاصوليّة ـ كمسائل مقدّمة الواجب ، واجتماع الأمر والنهي ، والاستصحاب ، والاجتهاد والتقليد ، ونحوها ـ في كونها منها أو الفروع أو علم الكلام ، ومنها هذه المسألة ، فربّما يظهر من المحقّق القمّي في بعض حواشيه دخولها في المبادي ، حيث قال : «وقد يعدّ من جملة ذلك البحث عن كون خبر الواحد حجّة والإجماع المنقول حجّة ، وليس بذلك ، إذ ذلك كلام في تعيين الدليل لا في عوارض الأدلّة ، فتدبّر» انتهى.

وتحقيق المقام : أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، أي : ما يعرض الشيء ويلحقه لذاته أو لجزئه أو لأمر مساو له ، ومسائله هي المحمولات العارضة للموضوعات نفيا أو إثباتا. وموضوع علم الاصول هي الأدلّة المبحوث فيه عن أحوالها وعوارضها ، ومسائله هي العوارض اللاحقة لها. فعلى تقدير كون موضوعه هي الأدلّة بوصف كونها أدلّة ـ كما يظهر من المحقّق المذكور ، حيث جعل مناط إخراج البحث عن خبر الواحد والإجماع المنقول ذلك ـ يلزم إخراج أكثر مباحث علم الاصول منه ، مثل البحث عن حجّية الكتاب و

السنّة والإجماع والاستصحاب والبراءة ونحوها ، لكون البحث في جميعها عن حجّيتها وعن كونها أدلّة شرعيّة ، فمرجع البحث عنها إلى البحث عن تشخيص الموضوع ، فيدخل في المبادي. ولم يبق ممّا يدخل في مقاصده إلّا مثل البحث عن جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد وعدمه ، وجواز تخصيصه بخبر الواحد وعدمه ، والبحث عن التعادل والترجيح ونحوها ، مع أنّ الأخير ذكروه في الخاتمة ، وهو مشعر بخروجه من المقاصد.

وكيف كان ، فخروج جميع ما ذكرناه من المقاصد بعيد جدّا. والأقرب دخولها فيها ، لكون مرجع البحث عن جميعها إلى البحث عن أحوال الأدلّة. ويقرّر ذلك بوجوه يعمّ بعضها جميعها ، ويخصّ بعضها ببعضها :

أحدها : ما ذكره صاحب الفصول ، قال : «وأمّا بحثهم عن حجّية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلّة ، لأنّ المراد بها ذات الأدلّة لا هي مع وصف كونها أدلّة ، فكونها أدلّة من أحوالها اللاحقة لها ، فينبغي أن يبحث عنها أيضا» انتهى. وهذا هو ما حكاه المصنّف رحمه‌الله ناسبا له إلى التكلّف والتجشّم. وعليه ، فالمراد بموضوع علم الاصول ذات الأدلّة ، بمعنى ما يصلح لأن يكون دليلا. وحينئذ يدخل فيه أيضا مثل القياس والاستحسان. وقول أصحابنا بعدم حجّيتهما لا يخرجهما من صلاحيّتهما لذلك ، كما أنّ قول الأخباريّين بعدم حجّية الكتاب والاستصحاب لا يخرجهما من ذلك. وبالجملة ، إنّ قول العامّة بحجّيتهما كاف في دخول البحث عن حجّيتهما في مسائل هذا العلم ، لأنّ المراد بمسائل هذا العلم هو المسائل المعهودة المقرّرة في كتب القوم ، ومخالفة بعضهم أو طائفة منهم في بعضها لا يخرجه من كونه من مسائلها.

ومن هنا يظهر فساد ما ذكره المحقق القمّي رحمه‌الله تبعا لشيخنا البهائي في إخراج القياس من موضوع هذا العلم ، من أنّه ليس من مذهبنا. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مسائل هذا العلم هي القواعد الممهّدة في كتب القوم للاستنباط ، مثل أنّ الكتاب

في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل (1).
ثمّ اعلم أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة ممّا اجمع عليه في هذه الأعصار ، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب. وإنّما الخلاف في مقامين : أحدهما : كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة. فقد ذهب شرذمة من متأخّري الأخباريّين (2) فيما نسب إليهم إلى كونها قطعيّة الصدور. وهذا قول لا فائدة
حجّة والسنّة حجّة ، وهي مختلفة باختلاف أنظار المجتهدين ، فمن قال بحجّية الكتاب مثلا كانت داخلة في جملة مسائلها عنده ، ومن نفاها فلا بدّ أن ينفي كونها منها ، وهكذا في غيرها.

وثانيها : كون مرجع البحث عن حجّية خبر الواحد إلى البحث عن جواز تخصيص الكتاب أو الخبر المتواتر به وعدمه ، وكذلك إلى البحث عن جواز رفع اليد عن الاصول المعتبرة مثل البراءة والاستصحاب والاحتياط في مورده وعدمه. فمرجع البحث عن حجّية خبر الواحد إلى البحث عن أحوال الكتاب والسنّة المتواترة والاصول المعتبرة بعد الفراغ من حجّيتها ، فيدخل بهذا الاعتبار في مسائل علم الاصول.

وثالثها : ما ذكره المصنّف رحمه‌الله ، وهو أحسن الوجوه وأمتنها. وحاصله : أنّ مرجع البحث عن حجّية خبر الواحد إلى البحث عن أحوال السنّة المعلومة الحجّية من جواز إثباتها بخبر الواحد وعدمه ، إذ السنّة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، والخبر هو الحاكي لأحدها ، مثل قول الراوي : قال الصادق عليه‌السلام كذا ، إذ قوله «قال» هو الخبر الحاكي ، وقوله «كذا» هي السنّة المحكيّة ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، ومادّة الاجتماع حكاية معصوم عن معصوم ، مثل قول الراوي : قال الصادق : قال أبي كذا ، إذ قوله «قال أبي» خبر من حيث كونه حكاية عن معصوم ، وسنّة من حيث كونه قول المعصوم ، ومادّة الافتراق من الجانبين ما عرفته من المثال.

في بيانه والجواب عنه ، إلّا التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ؛ وإلّا فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان (389) في ردّ هذا القول رسالة تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه ،

389. لم أقف على هذه الرسالة بعد أن تفحّصت عنها في زمان المصنّف وبعده. ولا بأس بأن نورد شطرا ممّا وقفت على كلماتهم في المقام موضحا لضعفها ، ومبيّنا لفسادها لئلّا تحصل الشبهة للناظر في كتبهم كما حصلت لهم ، فنقول مستمدّا من الملك العلّام وحججه أهل العصمة عليهم‌السلام : إنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الاصوليّة التي قد اختلفت آرائهم فيها ، وقد كثر القيل والقال فيها بين المجتهدين والأخباريّين بما لا تسع هذه التعليقة لذكر عشر معشاره ، لكنّي قد أحببت أن لا تخلو هذه التعليقة من بعض مقالاتهم وإن كانت ضعيفة ، وعن بعض كلماتهم وإن كانت سقيمة ، فإنّ في الاستقصاء تضييعا للمداد والقرطاس.

ولنقدّم أمام الخوض في المقصود جملة من أقوالهم أو أفعالهم التي صدرت عنهم عن تعصّب وعناد ، فنقول : إنّ طائفة من جهّالهم قد تعصّبوا على المجتهدين ، فارتكبوا من الشنائع ما لا يرتكبه الجاهل ، وتحلّوا من القبائح بما لا يرضى به العاقل. ففي منتهى المقال قال : «حكى لي غير واحد ممّن أثق به عن رجل ورع صالح ممّن يدّعي الأخباريّة من أبناء هذا الزمان ، أنّه كان في دار شيخنا يوسف فتناول كتابا لينظر إليه ما هو ، فقيل له قبل أن يفتحه : إنّه كتاب الشرائع ، فطرحه من يده مسرعا كأنّه عقرب لدغته. ثمّ أشار إلى كتاب آخر فقيل : إنّه كتاب المفاتيح ، ففتحه وجعل ينظر فيه. وحكى الأستاذ العلّامة أدام الله أيّامه أنّ أوائل قدومه العراق كان يرى الرجل منهم إذا أراد أن ينظر إلى كتاب من كتب فقهائنا رضوان الله عليهم كان يحمله مع منديل. ونقل أنّه شهد بعض الطلبة عند الشيخ محمّد بن الحرّ العاملي بشهادة فأجازها ، فقال المدّعى عليه وهو من بعض تلامذته : تقبل شهادة هذا ، وأقيم لك الشهود على أنّهم رأوه يطالع في كتاب زبدة الاصول ، فقال : إذن لا نقبله. وهذا أفضل فضلائهم وأصلح صلحائهم شيخنا يوسف يقول

في مقام الردّ على المحقّق الشيخ حسن في تقسيمه الحديث إلى صحر (*) وصحي : الإعراض من كلامه أحرى ، فإنّه ممّا زاد في الطنبور نغمة اخرى ، فشبّه اصول فقه الطائفة بالطنبور. وذكرنا نبذة من مقالاتهم في رسالتنا عقد اللئالي البهيّة في الردّ على الطائفة الغبيّة» انتهى.

والعجب أنّ الشيخ يوسف ـ مع ما عرفت من غلوّه وطغيان قلمه في تشبيه اصول الفقه بالطنبور ـ قد طعن في اللؤلؤة على رئيس الأخباريّين المولى محمّد أمين الأسترآبادي قال : «كان فاضلا محقّقا مدقّقا ماهرا في الاصولين والحديث أخباريّا صلبا ، وهو أوّل من فتح باب الطعن على المجتهدين ، وتقسيم الفرقة الناحية إلى أخباري ومجتهد ، وأكثر في كتابه الفوائد المدنيّة من التشنيع على المجتهدين ، بل ربّما نسبهم إلى تخريب الدين ، وما أحسن وما أجاد ، ولا وافق الصواب والسداد ، لما قد ترتّب على ذلك من عظيم الفساد» انتهى. ويا ليته كان واعظا لنفسه وناظرا في عمله قبل تخطئة صاحبه.

وقال في الفوائد المدنيّة في آخر الفصل الثامن : «وقع تخريب الدين مرّتين : مرّة يوم توفّي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومرّة يوم أجريت القواعد الاصوليّة للعامّة ، والاصطلاحات التي ذكرتها العامّة في الكتب الاصوليّة وفي كتب دراية الحديث في أحكامنا وأحاديثنا» انتهى.

وقال الميرزا محمّد في الرسالة المسمّاة بميزان التمييز في العلم العزيز في جملة كلام له في الردّ على المجتهدين العاملين بالظنون الاجتهاديّة : «مغرور بوسوسة جمهور وفتواى بلا دليل شيخ زنبور وملّا سنطور مباش ، ودليل را از كتاب الله وأمناء الله مى جوى وطريق ايمن از ضلال ثقلين را مى پوى».
أقول : لا أدري ما أجرأه في الاستهزاء والسخريّة على العلماء الذين هم

__________________

(*) كذا في الطبعة الحجريّة. والظاهر أنّهما من الرموز التي استعملها أبو علي الرجالي قدس‌سره في كتباه منتهي المقال للتعبير عن المصطلحات الرجاليّة اختصارا.

الحجج بعد الحجج الأطهار عليهم‌السلام على العباد! على ما نطقت به الأخبار وصرّحت به الآثار. ومن عجب العجاب أنّه قد صرّح في تلك الرسالة بأنّ طريقة أعاظم العلماء الإماميّة ورؤسائهم كانت طريقة الأخباريّين ، في انحصار طريق الاستنباط عندهم في الكتاب والسنّة. وقال ما ترجمته : قد نقلنا عبارات مائة نفر منهم تقريبا في الردّ على الاجتهاد في كتابنا منية المرتاد ، ثمّ نقل أسامي ثلاثين نفرا منهم ممّن كان في صدر من تأخّر.

ثمّ قال : وأمّا محقّق چند كه مشهور اجتهاديّت ايشان است ، وحال آنكه در بعضى از تصانيف خود تصريح ببطلان اجتهاد اصطلاحى نموده اند ، واعتراف بطريقه عمل به كتاب وسنّت كرده اند ، پس علّامه حسن بن يوسف بن مطهّر حلّى طاب ثراه صاحب تصانيف كثيرة ، در كتاب منهاج الكرامة كه در آخر عمر خريف خود بعد از تشيّع سلطان محمّد خدابنده كه براى ارشاد او تصنيف نموده ، تصريح به اين مطلب نموده است وعبارت او را در حاشيه دفعا للاستبعاد نقل نموده ام. دويم : شيخ ابو القاسم محقّق حلّى. سيّم : شيخ محمّد بن مكّى معروف به شهيد اوّل در اوّل كتاب ذكرى. چهارم : شيخ زين الدين معروف به شهيد ثانى در رساله اقتصاد بر ردّ اجتهاد. پنجم : خاتمة المجتهدين شيخ بهاء الدين محمّد عاملى ، ولنعم ما قال :

	علم نبود علم غير تفسير وحديث 
 
	 
	هركه خواهد غير ازين گردد خبيث 
 


ششم : خاتم المحقّقين آقا حسين خوانسارى در اوّل شرح دروس. هفتم : جمال الدين محمّد خوانسارى. وبايد دانست كه اگر كسى را تشكيكى در مختار ايشان باشد ، واين نسبت را كذب وافترا توهم پندارد ، به كتاب منية المرتاد اين خاكسار رجوع كند ، كه در آنجا عبارات تامّة بر مطلب را از هريك ببيان عبارات ايراد نموده ام ، واين رساله چون جهت انتفاع عامّه مواليان است محلّ ايراد عبارات مطوّله عربيّه نيست ، والله على ما نقول شهيد» انتهى.

ويخطر ببالي أنّ هذا الرجل الجاهل الذي قد اشتهر فساد اعتقاده في الدين ، وقد قتله العامّة ـ على ما نقل ـ في بلدة كاظمين على ساكنيها صلوات الله ما أشرقت الشمس على الخافقين ، بحكم من السيّد السند والركن المعتمد السيّد محمّد بن صاحب الرياض أستاذ المصنّف قدس‌سره ، قد زعم أنّ طريق الاجتهاد هو استعمال الظنون الاجتهاديّة غير المنتهية إلى القطع أو الكتاب أو السنّة نظير قواعد العامّة. وهذا ممّا لا يمكن نسبته إلى هؤلاء الأجلّاء الأعلام والفضلاء الكرام ، وإلّا فمجرّد تصريحاتهم بالعمل بالكتاب والسنّة أو مع بطلان الاجتهاد على طريقة العامّة لا ينافي طريقة الاجتهاد على طريقتنا. وإن أراد تصريحاتهم بعدم جواز العمل بغير الكتاب والسنّة من الطرق المقرّرة للاستنباط من الاصول والقواعد المقرّرة في الاصول ، فهو مصادم للوجدان أو مناقض للعيان ، لأنّ كتبهم موجودة بأيدينا اليوم ، قد قرّروا فيها الاصول والقواعد ، وتمسّكوا بها في الفروع بحيث لا ينكر.

وأمّا ما نقله عن شيخنا البهائي من البيت الفارسي فهو يحتمل المبالغة في نفي سائر العلوم في جنب علمي التفسير والحديث ، كيف وله قدس‌سره مصنّفات في سائر العلوم ، وزبدته في الاصول قد بلغت في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار. ويحتمل أن يكون ذلك لأجل إخفاء مذهبه وكتمان طريقته ، لأنّه كان يعاشر كلّ فرقة وملّة. وقال شيخنا يوسف في اللؤلؤة : وربّما طعن عليه القول بالتصوّف ، لما يتراءى من بعض كلماته وأشعاره. والحقّ في الجواب عن ذلك ما أفاده المحدّث العلّامة السيّد نعمة الله التستري قدس‌سره من أنّ الشيخ المذكور كان يعاشر كلّ فرقة وملّة بمقتضى طريقتهم ودينهم وملّتهم وما هم عليه ، حتّى إنّ بعض علماء العامّة ادّعى أنّه منهم ، قال السيّد المذكور : فأظهرت له كتاب مفتاح الفلاح ، وكان يتعجّب من ذلك ، وذكر جملة من الحكايات المزيد لما ذكره. ثمّ استدلّ بقوله رحمه‌الله تعالى في قصيدته التي في مدح القائم عليه‌السلام وعجل الله فرجه :

	وإنّي امرؤ لا يدرك الدهر غايتي 
 
	 
	ولا تصل الأيدي إلى سبر أغواري 
 


	أخالط أبناء الزمان بمقتضى 
 
	 
	عقولهم كيلا يفوهوا بانكاري 
 

	وأظهر أنّي مثلهم تستفزّني 
 
	 
	صروف الليالي باحتلاء وإمراري 
 


وإذا تحقّق هذا فاعلم أنّ طائفة من الأخباريّين قد ذهبوا إلى كون أخبار الكتب الأربعة ـ بل وغيرها من الكتب المعروفة ـ قطعيّة الصدور عن الحجج الأطهار عليهم‌السلام. وزاد عليها رئيسهم المولى الأمين الأسترآبادي فادّعى كونها قطعيّة الدلالة أيضا ، لأنّه في الفوائد المدنيّة بعد أن ذكر جملة من قرائن الصدور قال : «فإن قلت : بهذه القرائن اندفع احتمال الافتراء ، وبقي احتمال السهو في خصوصيّات بعض الألفاظ. قلت : هذا الاحتمال يندفع تارة بتعاضد الأخبار بعضها مع بعض ، وتارة بتطابق الجواب والسؤال ، وتارة بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها. فإن قلت : بقي احتمال آخر لم يندفع ، وهو احتمال إرادة خلاف الظاهر. قلت : من المعلوم أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلّم بكلام يريد به خلاف ظاهره من غير وجود قرينة صارفة بيّنة ، لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة» انتهى. بل قد نسب ذلك ـ يعني : كون الأخبار المذكورة قطعيّة السند والدلالة ـ الشيخ عبد علي بن أحمد الدراري البحراني في رسالته المسّماة بإحياء معالم الشريعة إلى جماعة من تبعة الأمين الأسترآبادي. أقول : ومنهم الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل.

والكلام معهم يقع في مقامات : أحدها : دعوى القطع بعدم تعمّد رواة هذه الأخبار للكذب في نقلها. وثانيها : دعوى القطع بعدم وقوع الخطأ والسهو منهم في ذلك. وثالثها : دعوى كونها قطعيّة الدلالة على المرادات الواقعيّة منها.

أمّا المقام الأوّل فاعلم أنّ لهم لإثبات ذلك وجوها من القرائن ، قد أنهاها في الوسائل إلى اثنين وعشرين. منها ما ذكره الأمين الأسترآبادي من «أنّا نقطع قطعا عاديا بأنّ جمعا كثيرا من ثقات أصحاب أئمّتنا عليهم‌السلام ـ ومنهم الجماعة الذين أجمعت العصابة على أنّهم لم ينقلوا إلّا الصحيح باصطلاح القدماء ـ صرفوا

أعمارهم في مدّة تزيد على ثلاث مائة سنة في أخذ الأحكام عنهم عليهم‌السلام ، وتأليف ما يسمعونه منهم عليهم‌السلام ، وعرض المؤلّفات عليهم عليهم‌السلام ، ثمّ التابعون لهم تبعوهم في طريقتهم ، واستمرّ هذا المعنى إلى زمن الأئمّة (*) الثلاثة قدس‌سرهم» انتهى.

وهذه القرينة مركّبة من امور : أحدها : حصول القطع بأنّ الثقات من أصحاب الأئمّة لم يتعمّدوا الكذب عليهم عليهم‌السلام. والآخر : حصول القطع بعدم تعمّد الوسائط للكذب. والثالث : إثبات كون جميع الأخبار المودعة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة هي أخبار هؤلاء الثقات.

أمّا الأوّل فيتوقّف الكلام فيه على بيان شطر ممّا يتعلّق بأحوال الثقات من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، فنقول : من هؤلاء الثقات أحمد بن محمّد بن عيسى من أصحاب الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن العسكري عليهم‌السلام ، قد توقّف عن الشهادة بسماع النصّ على أبي الحسن الثالث عليه‌السلام. قال أبو الخيراني : فدعوته إلى المباهلة فخاف منها ، فقال : قد سمعت ذلك ، وهي مكرمة كنت أحبّ أن تكون لرجل من العرب ، فأمّا مع المباهلة فلا طريق إلى كتمان الشهادة. وفي تعليقة البهبهاني : ذكر هذه الرواية في الكافي في باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، وحكي أيضا عن الكشّي وغيره.

وأقول : إنّ هذا الرجل الثقة الذي هو من الجلالة والوثاقة بمرتبة عليا ـ كما ذكروه في الرجال ـ إذ روي في حقّه مثل هذا الأمر المنكر ، فكيف بحال غيره من الثقات؟ ومعه كيف يدّعى القطع بصدقه في جميع ما يرويه في جميع أوقات عمره؟
وعن النجاشي عدم توثيقه ، بل قيل : وفي بعض المواضع ينقل عنه كلاما فربّما يظهر منه تكذيبه ، كما في عليّ بن محمّد بن محمّد بن شيرة.

ومنهم الحسن بن محبوب السرّاد الذي يعدّ من الأركان الأربعة في عصره كما في الفهرست والخلاصة ، وهو من أصحاب الرضا عليه‌السلام. وعن الكشّي : قال

__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «الكليني والصدوق والشيخ. منه».
نصر بن صباح : أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ، ثمّ مات أحمد بن محمّد فرجع قبل ما مات.

ومنهم معروف بن خرّبوذ من أصحاب عليّ بن الحسين والباقر عليهما‌السلام ، وهو من أصحاب الإجماع ، وقد ورد فيه من المدح والقدح ما هو مذكور في محلّه. وكذا بريد بن معاوية العجلي وزرارة وليث المرادي ويونس بن عبد الرحمن ، فإنّ هؤلاء مع جلالتهم في الطائفة قد ورد فيهم عنهم عليهم‌السلام مدح وقدح. وأخبار القدح وإن كانت مقدوحة كما ذكر في محلّه ، إلّا أنّها تفتح باب الاحتمال ، سيّما مع كونها مودعة في كتب المشايخ والثقات كالكشّي وأضرابه. وجماعة من أصحاب الإجماع فاسدو العقيدة كابن بكير وغيره.

ومنهم عليّ بن أبي حمزة من أصحاب الصادق والكاظم عليهما‌السلام. وقد صرّح الشيخ في العدّة بعمل الأصحاب بأخباره ، وله أصل ، مع أنّ في رجال الكشّي قال محمد بن مسعود : قال أبو الحسن عليّ بن حسن بن فضّال : عليّ بن أبي حمزة كذّاب متّهم. وفي رجال النجاشي : وهو أحد عمد الواقفيّة. وقيل : إنّه كان عنده ثلاثون ألف دينار للكاظم عليه‌السلام فجحدها ، وكان ذلك سبب وقفه ، إلى غير ذلك ممّا ورد فيه من الذموم.

ومنهم ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، وهما من أصحاب أبي الحسن موسى والرضا عليهما‌السلام ، وجلالتهما في الطائفة أوضح من أن يذكر ، وهما من أصحاب الإجماع ، وقد ذكر الشيخ أنّهما لا يرويان إلّا عن ثقة ، مع أنّهما يرويان أصلا لعليّ بن أبي حمزة المتقدّم ذكره ، كما ذكر الشيخ في أصحاب الكاظم.

ومنهم السكوني من أصحاب الصادق عليه‌السلام ، وقيل : عامّي وقد ادّعى الشيخ إجماع الطائفة على العمل برواياته ، مع أنّ الصدوق في الفقيه في باب ميراث المجوسي قال : «لا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته».
ومنهم غياث بن إبراهيم الذي وثّقه في الخلاصة ورجال النجاشي. ويروي عنه ابن أبي عمير ، وقد عرفت أنّه لا يروي إلّا عن ثقة ، ومال صاحب المدارك وشيخنا البهائي إلى صحّة روايته ، مع أنّه قد نقل عن ربيع الأبرار للزمخشري وجامع الاصول لابن الأثير وشرح الدراية للشهيد الثاني ومجمع البحرين ، أنّه هو الذي وضع حديث الطائر للمهدي ، إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع في كتب الرجال وغيرها من كتب الأصحاب.

فإذا كان هؤلاء الأجلّاء الثقات فضلا عن غيرهم ورد فيهم ما عرفته من القدح والذمّ ، فكيف يدّعى القطع في كلّ ما يرونه في جميع أوقات أعمارهم؟ سيّما مع ملاحظة اختلاف الناس بحسب الأوقات والأحوال ، فربّما يكون أحد في أوائل عمره من أورع زمانه وفي أواخره من فسّاقهم ، وفي حال الفقر من الصلحاء ، وفي حال الغنى من الأشقياء ، والموثّق ربّما يطّلع على حال ورعه وصلاحه دون فسقه وشقاوته. وكثير من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام إن لم نقل أكثرهم قد اختلفوا في تعديله وجرحه ، وكثير منهم مجروحون ، مع أنّ الجرح والتعديل مبنيّان على الظنون الرجاليّة أو أخبار آحاد ورد فيهما بلا معارض ، أو مع ترجيح أحد المتعارضين بالظنون الاجتهاديّة ، فلم يبق ممّن ثبتت وثاقته على سبيل القطع ، بمعنى حصول العلم الجزمي والاعتقاد القطعي بعدم صدور كذب عنه في جميع مرويّاته وفي جميع أوقاته ، إلّا جماعة قليلة إن لم نقل بعدم وجود مثله ، سيّما مع تمادي الأيّام وانقطاع الأخبار والآثار إلّا على سبيل نقل الآحاد ، وانطماس أكثرها واندراس أغلبها ، لتطاول الأزمان وتمادي أيدي الظلم والعدوان.

وعن البيان والتبيين : حدّثني إبراهيم بن راحة عن ابن أبي عمير ، وكان وجها من وجوه الرافضة وكان حبس في أيّام الرشيد ، فقيل : ليلي القضاء ، وقيل : بل ليدلّ على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه‌السلام. وروي : أنّه ضرب أسواطا بلغت منه ، وكاد أن يقرّ لعظم الألم ، فسمع محمّد يونس بن عبد الرحمن و

هو يقول : اتّق الله يا محمّد بن أبي عمير ، فصبر ففرّج الله عليه. وقيل : إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب. وقيل : بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدّث عن حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس ، ولهذا كان أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. وقد صنّف كتبا كثيرة ، ويحتمل أن تكون في تلك الكتب الهالكة روايات كثيرة تدلّ على وثاقة كثير من الرواة أو خلافها ، إذ ليس في العقل ما يمنع ذلك ، إلّا أنّ احتماله يمنع حصول القطع بما ذكرناه. ويتّضح ذلك زيادة على ذلك بما سنشير إليه من أحوال صاحب الاصول وغيرها.

وأمّا الثاني فإنّه مع تسليم حصول القطع بصدق الرواة المعاشرين للأئمّة عليهم‌السلام ، أنّ تتبّع أحوال السلف والخلف يقضي باستمرار عادتهم واستقرار طريقتهم على العمل بأخبار الآحاد ، وأنّ الصحيح عندهم إلى زمان ابن طاوس ما حصل الوثوق بصدوره عن أحد العترة الطاهرة عليهم‌السلام.

ويدلّ على الأوّل ما سيأتي في كلام المصنّف رحمه‌الله من دعوى الشيخ في العدّة ، والسيّد الجليل رضيّ الدين بن طاوس ، والعلّامة في النهاية ، والمحدّث المجلسي في بعض رسائله إجماع الإماميّة على العمل بأخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن القطعيّة ، مضافا إلى دعوى جماعة الإجماع على العمل بأخبار جماعة مخصوصين ، إلى غير ذلك ممّا سيأتي مستوفى. وادّعى بعض المحقّقين صراحة كلام الشيخ في ديباجة الاستبصار وظهوره في ديباجة التهذيب في العمل بالأخبار المجرّدة عن القرائن القطعيّة.

وعلى الثاني ما ذكره شيخنا البهائي في محكيّ مشرق الشمسين من أنّ الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه. وقال المحدث الجزائري في كشف الأسرار : «الصحيح في العصر الأوّل ما اعتضد بما يوجب الركون إليه ، كوجوده في كثير من الاصول الأربعمائة التي كانت معروفة عندهم ، أو تكرّره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد معتبرة ، أو وجوده

في أصل معروف الانتساب إلى من أجمعوا على تصديقه كزرارة ومحمّد بن مسلم ، أو وجوده في كتاب عرض على الأئمّة عليهم‌السلام وأثنوا على مؤلّفه ، ككتاب عبيد الله الحلبي لمّا عرض على الصادق عليه‌السلام» انتهى.

ويدلّ على ما ذكرناه أيضا من أنّ مسلك القدماء في باب الرواية ملاحظة السند واعتبار الظنّ أو الوثوق به دون القطع ، تراجم كثيرة في الرجال قد أشار إليها عماد المحقّقين الوحيد البهبهاني في رسالته في الاجتهاد والأخبار.

ففي جعفر بن محمّد بن مالك قال النجاشي : كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين : كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل ، وسمعت من قال : كان أيضا فاسد المذهب والرواية ، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري؟ وقال الغضائري : إنّه كان كذّابا متروك الحديث جملة ، وكان في مذهبه ارتفاع ، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل ، وكلّ عيوب الضعفاء والمجاهيل مجتمعة فيه.

وفي إسحاق بن محمّد البصري ، عن العيّاشي سألته كتابا أنسخه ، فأخرج إليّ كتابا من أحاديث المفضّل في التفويض ، فلم أرغب فيه ، فأخرج إليّ أحاديث منتخبة من الثقات.

وفي أحمد بن محمّد بن خالد قال النجاشي والفهرست : كان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء ، واعتمد المراسيل ، وصنّف كتبا المحاسن وغيرها ، وقد زيد في المحاسن ونقص. وفي الخلاصة : كوفيّ ثقة غير أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. قال الغضائري : طعن عليه القميّون ، وليس الطعن فيه ، إنّما الطعن فيمن يروي عنه ، فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار. وكان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم ، ثمّ أعاده إليها واعتذر إليه.

وفي محمّد بن بحر الرهني في الكشّي : قال أبو عمرو : حدّثني أبو الحسن محمّد بن بحر الكرماني الرهني النرماشيري ، وكان من الغلاة الحنقين. وفي زياد بن منذر

في أصحاب الباقر وأصحاب الصادق والخلاصة : كوفيّ تابعيّ زيديّ أعمى ، إليه تنسب الجاروديّة. وفي الفهرست : كان ضعيفا. وقال الغضائري : حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيديّة ، وأصحابنا يكرهون ما رواه محمّد بن سنان عنه ، ويعتمدون ما رواه محمّد بن أبي بكر الأرجني.

وفي عبد الله بن زيد الأنباري عن الزراري : كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره مختلطا بالواقفيّة ، ثمّ عاد إلى الإمامة ، وجفاة أصحابنا ، وكان حسن العبادة والخضوع والخشوع ، وكان أبو القاسم بن سهل العدل يقول : ما رأيت رجلا أحسن عبادة منه ـ إلى أن قال ـ وكان أصحابنا البغداديّون يرمونه بالارتفاع. قال الحسين بن عبد الله : وفد أبو طالب بغداد ، واجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه وأسمع منه فلم يفعلوا ذلك.

وفي عبد الله بن سنان قال النجاشي بعد ذكر كتبه : روى هذه الكتب عنه جماعات من الناس ، لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته. وفي عليّ بن الحسن بن فضال : لم نعثر له على زلّة ولا على ما يشينه ، وقلّ ما روى عن ضعيف. وفي عبد الله بن محمّد البلوى : كذّاب وضّاع للحديث ، لا يلتفت إلى حديثه ، ولا يعبأ به.

وفي عليّ بن الحسن الطاطري قال الفهرست : له كتب في الفقه ، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ، فلأجل ذلك ذكرناها. وفي عمر بن عبد الله : عرضت هذين الحديثين على أحمد بن حمزة فقال : أعرفهما ولا أحفظهما من رواهما لي. وفي فضل بن حارث عن الكشّي. فدلّ هذا الخبر على أنّ الفضل مؤتمن في القول. وفي محمّد بن أبي عمير ما تقدّم سابقا. وفي محمّد بن أرومة يظهر من الصدوق وشيخه أنّهما لا يجوّزان العمل بما ينفرد ، من جهة أنّه طعن عليه بالغلوّ ، ومثل هذا كثير. وفي محمّد بن عبد الله بن المطلب : أنّه وضّاع كثير المناكير ، رأيت كتبه وفيها الأسانيد من دون المتون والمتون من دون الأسانيد. وفي محمّد بن فرات : ضعيف بن ضعيف لا يكتب حديثه. وفي مياح في رجال النجاشي ضعيف

جدّا ، له كتاب يعرف برسالة مياح ، طريقها أضعف منها ، وهو محمّد بن سنان. وفي يونس بن ظبيان عن الكشّي في سند حديث : أنّ الهروي مجهول.

وفي عليّ بن حسكة : أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى كتب إليه عليه‌السلام : في قوم يتكلّمون ويقرءون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك ، تشمئزّ منها القلوب ، ولا يجوز لنا ردّها إن كانوا يروون عن آبائك ، ولا قبولها لما فيها ـ إلى أن قال ـ فإن رأيت تعين لنا وتمنّ علينا بما فيه السلامة لمواليك ونجاتهم من الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك. وفي إبراهيم بن عبدة عن الكشّي : حكى بعض الثقات أنّ أبا محمّد عليه‌السلام كتب إلى إبراهيم. وفي إبراهيم بن هاشم : أنّه نشر حديث الكوفيّين بقم ، إلى غير ذلك ممّا ساقوه في التراجم بهذا المساق.

ويشهد بما قدّمناه أيضا إكثارهم الطعن بقولهم : يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ، كما في أحمد بن محمّد بن خالد وأبيه محمّد بن خالد ، وإدريس بن زياد ، وإسماعيل بن مهران ، ومحمّد بن جمهور ، ومحمّد بن حسّان ، ومحمّد بن عمر بن عبد العزيز ، ونضر بن أحمر ، إلى غير ذلك.

ويشهد به أيضا كثير من عباراتهم الدائرة في ألسنتهم مثل : يعرف وينكر ، وثقة في الحديث ، ومسكون إلى روايته ، ومعتمد عليه ، ولم يكن بذلك الثقة في الحديث ، وأكثر عن الضعفاء ، وحديثه يحسن ليس بذلك النقيّ ، ومتقنا لما يرويه ، ومسلّم الحديث ، وأوثق الناس في حديثه ، روى عن الثقات ورووا عنه ، وضعيف العقل ، مأمون في حديثه ، ويؤدّي الحديث كما سمعه ، وبصير في الحديث والرواية ، وأمثال هذه.

ويدلّ على ما ذكرناه أيضا قول الصدوق في إكمال الدين : «لم أسمع هذا الحديث إلّا من أحمد بن زياد ، وكان رجلا ثقة ديّنا فاضلا» انتهى. وفي روضة الكافي : محمّد بن بكير ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم شريك المفضّل ، وهو رجل صدق ، قال : قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ،

الحديث. وفي باب العلل والأمراض من الكافي عن الحسين الخراساني وكان خيّرا قال : شكوت ، الحديث. وفي باب عرض الأعمال على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن عبد الله أبان الزيّات ، وكان مكينا عند الرضا عليه‌السلام. وأمثال ذلك مكرّر في الفقيه. وفي الروضة عن زرارة قال : حدّثني أبو الخطاب في أحسن ما يكون حالا .... ورواية الأحاديث بعنوان حدّثني في حال استقامته كثيرة ، حتّى إنّه ببالي عن مولانا أحمد الأردبيلي وغيره أيضا على ما أظنّ : أنّ ما رواه الأصحاب عن فاسدي المذهب إنّما رووها في حال استقامتهم. وأيضا الأحاديث بعنوان حدّثني فلان الثقة ، أو فلان عمّن يوثق به ، أو حدّثني صاحب لي ثقة ، كثيرة منها في الكافي في باب أصناف الناس ، وفي باب نادر في اصول الشيعة ، وفي باب شهادة الواحد ويمين المدّعي. وفي الإستبصار في باب الماء المستعمل ، وفي الرجال في باب ترجمة يونس ، إلى غير ذلك ، فتتبّع تجده.

وممّا يشهد أيضا أنّ في الكافي في باب دعوات موجزة بسنده عن جهم بن أبي جهم عن أبي جعفر ، رجل من أهل الكوفة يعرف بكنيته قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه في باب ما يجب من حقّ الإمام عليه‌السلام على رعيّته عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل طبرستان يقال له محمّد. قال : قال : معاوية : لقيت الطبري محمّدا بعد ذلك فأخبرني قال : سمعت عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول الحديث.

وممّا يؤيّده ما في بعض الأخبار من أنّ الراوي التمس المعصوم عليه‌السلام أن يكتب له حتّى يرى خطّه الشريف كي يحتجّ ويعمل بخطوطه ، والمعصوم عليه‌السلام كتب له. والظاهر أنّ الملاحظة الواحدة لا يحصّل للإنسان المعرفة ، ولا يحصّل له القطع بكون الخطّ خطّه الشريف متى رأى في موضع آخر ، على تقدير تسليم أن نقول بحصول العلم من المكاتبة. وهو أيضا محلّ تأمّل ، حتّى إنّ المحقّقين تكلّموا في حجّية المكاتبة ، وبعضهم أنكرها. وفي كتاب القضاء تأمّلوا في حجّية الخطوط واعتبارها. والظاهر أنّ الأخباريّين أيضا موافقون ، وروي في ذلك المقام عنهم عليهم‌السلام
أنّه لا تكون الشهادة إلّا أن يعلم من كتب كتابا ونقش خاتما. وما يشير إليه أيضا تكذيبهم بعض الرواة ، مثل قولهم : ليس أحد من آبائي فعل كذا ، كما في حكاية سجدة الشكر بعد المغرب ، وأمثاله. هذا كلّه قد نقلناه عن رسالة البهبهاني في الاجتهاد والأخبار بعد أن راجعت في كثير منها إلى التراجم المذكورة في الرجال ، ولذا وقع الاختلاف في الجملة بين ما ذكرناه هنا وما في تلك الرسالة.

وأمّا الثالث فإنّك بعد ما عرفت من استقرار مسلك القدماء على ملاحظة السند والاعتماد فيه على الظنّ أو الوثوق ، فكيف تدّعي القطع بصدق جميع الأخبار المودعة في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها؟! وممّا يؤيّده قول الصدوق في أوّل الفقيه : ولم أقصد قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووا ، بل قصدي إلى إيراد ما أفتي .... وما ذكره الشيخ في العدّة من أنّ إيراد مصنّف رواية لا يدلّ على اعتقاده بها ، ويجوز أن يكون إنّما رواها ليعلم لم يشذّ عنه شيء من الروايات. مع استناد الصدوق في تصحيح الأخبار إلى توثيق شيخه ابن الوليد لرجال سندها ، قال في باب صوم التطوّع : «وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني ، وكان غير ثقة ، وكلّ ما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح» انتهى.

ودعوى أنّ مراده بالصحّة هو القطع بالصدور ، وأنّ مراده أنّ كلّ ما لم يقطع ذلك الشيخ بصدوره فهو عندنا غير مقطوع الصدور ، وكلّ ما قطع بصدوره فهو مقطوع الصدور عندنا ، بعيدة عن الأنظار المستقيمة والأفهام السليمة ، مضافا إلى ما عرفت من أنّ الصحيح عند القدماء ما كان موثوق الصدور ، وإلى ما سنشير إليه من زيادة توضيح لذلك.

هذا كلّه مع أنّك قد عرفت دعوى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بأخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن القطعيّة ، ومع ذلك كلّه كيف يدّعي القطع بصدور

الأخبار المودعة في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها من الكتب المعروفة عن الأئمّة عليهم‌السلام؟! مع أنّ اللازم حينئذ أن يروي الصدوق في كتابه جميع ما رواه الكليني ، والشيخ في كتابيه جميع ما روياه ، وليس كذلك ، بل ربّما يطعن الصدوق فيما رواه الكليني بضعف الطريق ، والشيخ فيما روياه كما ستقف عليه. وبقي الكلام في الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وسنقف على توضيح الحال فيهم إن شاء الله تعالى.

ومنها : ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من «أنّا نعلم أنّه كانت عند قدمائنا اصول من زمن أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى زمان الأئمّة الثلاثة قدس سرّهم ، كانوا يعتمدون عليها في عقائدهم وأعمالهم ، ونعلم علما عاديا أنّهم كانوا متمكّنين من استعلام حال تلك الاصول وأخذ الأحكام منهم عليهم‌السلام بطريق القطع واليقين ، ونعلم علما عاديا أنّهم كانوا عالمين بأنّه مع التمكّن من القطع واليقين في أحكام الله تعالى لا يجوز الاعتماد على ما ليس كذلك ، وأنّهم لم يقصروا في ذلك ، واستمرّ هذا المعنى أيضا إلى الأئمّة الثلاثة قدس سرّهم ، فعلم أنّ تلك الأحاديث كلّها صحيحة باصطلاح القدماء» انتهى.

ويرد عليه : أنّه إن أراد القطع بصحّة الاصول التي ألّفوها من زمن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، إلى زمان العسكري عليه‌السلام وكذا الكتب التي ألّفوها في زمان الغيبة في الجملة ، بمعنى حصول القطع بصدور بعض الأخبار المودعة في تلك الاصول والكتب عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، فهو غير مجد في شيء. وإن أراد القطع بصحّة الجميع بالمعنى المذكور فلا يتفوّه به عاقل ، وتتبّع الأخبار والآثار وكلمات علمائنا الأخيار يشهد بفساده.

ولنقدّم الكلام فيما دلّ من كلمات علمائنا على ذلك ، ونعقّبه بما يدلّ عليه من الأخبار ، فنقول : أمّا كلمات علمائنا فعن الشيخ في فهرسته : أنّ زيد النرسي وزيد الزرّاد لهما أصلان لم يروهما محمّد بن علي بن بابويه. وقال في فهرسته :

لم يروهما محمّد بن الوليد ، وكان يقول : هما موضوعان ، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير. وكان يقول : وضع هذه الاصول محمّد بن موسى الهمداني. وعن الصدوق : ولا أفتي بما ينفرد به السكوني ، مع أنّه صاحب الأصل. وقد تقدّم أنّ علي بن أبي حمزة له أصل ، وقال الكشّي : قال محمد : قال أبو الحسن عليّ بن حسن بن فضّال : عليّ بن أبي حمزة كذّاب متّهم. وفي أحمد بن عمر الحلّال : ثقة رديء الأصل. وفي الحسن بن صالح بن حيّ : أنّ له أصلا. وقال الشيخ في التهذيب : والحسن بن صالح زيدي بتري ، متروك العمل بما يختصّ بروايته. وفي إسحاق بن محمّد البصري ، عن العيّاشي سألته كتابا أنسخه ، فأخرج إليّ كتابا من أحاديث المفضّل في التفويض فلم أرغب فيه ، فأخرج إليّ أحاديث منتخبة من الثقات.

والمفضّل بن عمر يروي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام ، قال النجاشي : كوفيّ فاسد المذهب ، مضطرب الرواية ، لا يعبأ به. وعن الغضائري : ضعيف متهافت ، لا يجوز أن يكتب حديثه. وقيل : والظاهر أنّه صاحب الأصل. وفي مياح قال النجاشي : ضعيف جدّا ، له كتاب يعرف برسالة مياح. وفي الخلاصة : روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وعن النجاشي في صالح بن الأحول : كوفي له كتاب مختلف رواياته. وعن النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير بعد ذكر تلف كتبه : وأمّا نوادره فهي كثيرة مختلف باختلاف الرواة. وعنه أيضا : محمد بن عذافر ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وأبي الحسن عليه‌السلام ، وعمّر إلى أيام الرضا عليه‌السلام ، وله كتاب تختلف الرواة فيه. وعنه أيضا : الحسن بن جهم ثقة روى عن أبي الحسن بن موسى والرضا عليهما‌السلام ، وله كتاب تختلف الرواة فيه. وعنه أيضا : الحسن بن صالح الأحول كوفي له كتاب تختلف رواياته. وعنه أيضا : الحسن بن علوان الكلبي كوفيّ عامي ، وأخوه الحسين يكنّى أبا محمّد ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وليس للحسن كتاب ، وللحسين كتاب مختلف رواياته.

وقد قيل في كثير من الرواة ممّن عاشر الأئمّة عليهم‌السلام أو من غيرهم : إنّه كذّاب أو

ممّن وضع الحديث ، أو نحو ذلك. فعن الكشّي قال : حدّثني محمّد بن مسعود قال : سألت عليّ بن الحسن عن الحسن بن علي البطائني ، قال : كذّاب ملعون ، رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتب تفسير القرآن من أوّله إلى آخره ، إلّا أنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا. وعن ابن الغضائري : أنّ الحسن بن محمّد بن يحيى المعروف بابن أخي طاهر كان كذّابا يضع الحديث مجاهرة. وعن النجاشي : أنّ سليمان الديلمي كان غاليا كذّابا ، وابنه محمّد أيضا لا يعمل بما انفرد به من الرواية. وعنه أيضا : أنّ عبد الرحمن بن كثير الهاشمي كان ضعيفا غمز عليه أصحابنا ، وقالوا : كان يضع الحديث. وعنه أيضا والخلاصة : عبيد ابن كثير طعن أصحابنا فيه ، وذكروا أنّه كان يضع الحديث مجاهرة ، ولا يحتشم الكذب الصراح ، وأمره مشهور.

وعن الكشّي : حدّثني محمّد بن قولويه عن محمّد بن موسى الهمداني أنّ عروة بن يحيى البغدادي المعروف بالدهقان لعنه الله كان يكذب على أبي الحسن الرضا وعلى أبي الحسن علي بن محمّد عليهما‌السلام. وعنه أيضا قال محمّد بن مسعود : سألت عليّ بن الحسن عن عليّ بن حسّان قال : عن أيّهما سألت؟ أمّا الواسطي فهو ثقة ، وأمّا الذي عندنا ـ يشير إلى عليّ بن حسّان الهاشمي ، روى عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ـ فهو كذّاب واقفيّ أيضا لم يدرك أبا الحسن عليه‌السلام.

وعنه والنجاشي : قال أبو الحسن عليّ بن محمّد بن قتيبة : قال أبو محمّد الفضل بن شاذان : لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان. وعنه أيضا قال حمدويه : كتبت أحاديث محمّد بن سنان عن أيّوب بن نوح ، وقال : لا أستحلّ أن أروي أحاديث محمّد بن سنان. وذكر أنّ أيّوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان ، فقال لنا : إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ، فإنّي كتبته عن محمّد بن سنان ، ولكن لا أروي عنه شيئا ، فإنّه قال قبل موته : كلّ ما حدّثتكم به لم يكن لي رواية ولا سماعا وإنّما وجدته.

وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه : الكذّابون المشهورون : أبو الخطّاب ، ويونس بن ظبيان ، ويزيد بن صائغ ، ومحمّد بن سنان ، وأبو سمينة أشهرهم. وعن الفهرست قال ابن بابويه : سمعت ابن الوليد يقول : كتبه ـ يونس بن عبد الرحمن ـ التي هي بالروايات كلّها صحيحة معتمد عليها ، إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى عن يونس ولم يروه غيره ، فإنّه لا يعتمد عليه ولا يفتى بمثله. وفيها أيضا كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني ، وعدّ جملة ـ إلى أن قال ـ وقال أبو العبّاس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك ، إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه؟ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة. وعن الإكمال بعد ذكر خبر فيه أحمد بن هلال : على أنّ راوي هذا الخبر أحمد بن هلال ، وهو مجروح.

وعن شيخنا المفيد لمّا سئل عن أخبار الذرّ : أمّا الحديث في إخراج الذرّية من ظهر آدم على صور الذرّ ، فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه ـ إلى أن قال ـ والأخبار التي جاءت بأنّ ذرّية آدم استنطقوا فنطقوا وأخذ عليهم العهد فأقرّوا ففي أخبار التناسخيّة ، فقد خلطوا فيها الحقّ بالباطل» انتهى. مع أنّ أخبار أخذ الميثاق على العباد واستنطاقهم في عالم الذرّ موافقة لظاهر الكتاب ومستفيضة بين الطرفين ، قد أوردها الكليني وغيره من علماء الفريقين ، فما أدراك بحال غيرها! وسنشير إلى زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.

ومع ملاحظة ما قدّمناه كيف يدّعى القطع بصحّة الاصول المؤلّفة في زمان الحضور ، وكذا الكتب المؤلّفة في زمان الغيبة ، بمعنى القطع بصدور جميع ما فيها عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام؟ وقد أنصف بعض الأخباريّة ، وهو عبد علي بن أحمد الدرازي البحراني في رسالته المسمّاة بإحياء معالم الشريعة ، قال : «إنّ دعوى وجود كتب أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام فضلا عن معلوميّتها في عصر من تقدّم على الشيخ

كالكليني والصدوق فضلا عنه ، بعيد عن الإنصاف ، فإنّ المعلوم من قرائن الأحوال وتتبّع كتب الرجال أنّ تلك الكتب لم تبق بأعيانها بل تلف كثير منها ، وما بقي منها تناقله المتأخّرون عنهم ، وهكذا بعض في سطورها وبعض في صدورهم ، وما في السطور تعدّدت نسخه بتعدّد الناقل ، وكلّ يدعي صحّة ما في يده ويطعن في غيره ، فأين وجودها ومعلوميّتها؟ وتصفّح الكتب المفصحة عن الرجال وأطوارهم ، وتتّبع ناقلي أحوال الرواة وآثارهم ، أعدل شاهد على ذلك.

قال النجاشي رحمه‌الله في ترجمة زرارة بن أعين : قال أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله : رأيت له كتابا في الاستطاعة والجبر. وفي الفهرست : ولزرارة تصنيفات منها كتاب الاستطاعة والجبر ، ولم يذكر غيره. وفي النجاشي أيضا في ترجمة بريد بن معاوية : قال أحمد بن الحسين : إنّه رأى له كتابا يرويه عنه عليّ بن عقبة بن خالد. وفي الفهرست لم يتعرّض له أصلا.

وفي الفهرست أيضا في ترجمة علاء بن رزين : له كتاب ، وهو أربع نسخ ، منها رواية الحسن بن محبوب ، ومنها رواية محمّد بن خالد الطيالسي ، ومنها رواية صفوان ، ومنها رواية الحسين بن علي بن فضّال. وفيه أيضا في ترجمة محمّد بن الحسن العطّار : له كتاب ذكره ابن النديم في فهرسته.

وفي النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير قيل : إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب. وقيل : بل تركها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه وما كان سلف له في أيدي أصحابه ، فلهذا كان أصحابنا يسكنون إلى مراسيله ، وقد صنّف كتبا كثيرة. أخبرنا أبو العبّاس مذاكرة قال : حدّثنا الحسن بن حمزة الطبري قال : حدّثنا ابن بطّة قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد قال : صنّف محمّد بن أبي عمير أربعة وتسعين كتابا. وفي الفهرست : له مصنّفات ، ذكر ابن بطّة أنّ له أربعة وتسعين كتابا.

وفي النجاشي في ترجمة عبد العزيز بن يحيى الجلودي : له كتب ذكرها الناس ،

وساق الكلام في تعدادها إلى أن قال : هذه جملة الكتب التي رأيتها في الفهرستات ، وقد رأيت بعضها.

وفيه أيضا في ترجمة ابني سعيد الأهوازيّين بعد تعداد كتبهما : أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة ، فمنها ما كتب إليّ أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح السيرافي في جواب كتابي إليه ، والذي سألت تعريفه من الطرق إلى كتب الحسن بن سعيد وأخيه ، فقد روى عنهما أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، وأبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، والحسين بن الحسن بن أبان ، وأحمد بن محمّد بن الحسن القرشي ، وأبو العبّاس أحمد بن محمّد الدينوري ، وأما ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى. ثمّ ذكر طريقه إلى الخمسة ، ثمّ قال : فيجب أن يروى عن كلّ نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط ، ولا تحمل رواية على رواية ولا نسخة على نسخة ، لئلّا يقع فيه اختلاف. وفي الفهرست بعد ذكر الكتب : قال محمّد بن الحسن بن الوليد : أخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخطّ الحسين بن سعيد ، إلى غير ذلك ممّا يطول نقله.

وكفاك في ذلك أنّ الكليني رحمه‌الله صنّف الكافي في مدّة عشرين سنة كما نقلوا ، والشيخ قد أخذ أكثر كتابيه من الكافي والفقيه ، وهذا كلّه لا يجامع وجود تلك الكتب بأعيانها ومعلوميّتها عندهم كما لا يخفى» انتهى ما أردنا إيراده في المقام.

ومن التأمّل فيما قدّمنا تظهر الحال فيما ادّعاه المستدلّ من تمكّن الأصحاب من استعلام حال الاصول وأخذ الأحكام من الأئمّة عليهم‌السلام على سبيل القطع واليقين ، واستمرار ذلك إلى زمان الأئمة الثلاثة طيّب الله رمسهم.

وأمّا الأخبار فعن الكشّي بسنده عن المفضّل بن عمر قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام إلى أن قال : ودخل عليه الفيض بن المختار وقال له : جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال : وأيّ الاختلاف يا فيض؟ فقال

له الفيض : إنّي أجلس في حلقتهم بالكوفة وأكاد أشكّ في اختلافهم في حديثهم حتّى أرجع إلى المفضّل بن عمر ، فيوقفني ذلك على ما تستريح إليه نفسي ويطمئنّ إليه قلبي. فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أجل كما هو ذكرت يا فيض ، إنّ الناس أولعوا بالكذب علينا كأنّ الله افترض عليهم لا يريد منهم غيره ، إنّي أحدّث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتّى يتأوّله ، على غير تأويله وذلك لأنّهم لا يطلبون بحديثنا وبحبّنا ما عند الله ، وكلّ يدّعي أن يدعى رأسا».
وعنه أيضا بسنده عن داود بن سرحان قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّي لأحدّث الرجل بالحديث ، وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله ، وأنهاه عن القياس ، فيخرج من عندي فيتأوّل حديثي على غير تأويله» الخبر.

وعنه أيضا بسند معتبر عن الحسن بن قياما الصيرفي قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك ما فعل أبوك؟ قال : مضى كما مضى آبائه. فقلت : كيف أصنع بحديث حدّثني به زرعة عن سماعة أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ ابني هذا فيه شبهة من خمسة أنبياء ـ إلى أن قال ـ كذب زرعة ليس هكذا حديث سماعة».
وعنه بسند معتبر عن محمّد بن عيسى عن يونس أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال : يا أبا محمّد ما أشدّك بالحديث! وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا! فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟ فقال : حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق القرآن والسنّة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ، فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها ، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا». قال : وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام متوافرين ، وسمعت منهم وأخذت ، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال : «لي إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله عليه‌السلام ، لعن الله

أبا الخطّاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة ، إنّا عن الله وعن رسوله نحدّث ، ولا نقول : قال فلان وقال فلان ، فيتناقض كلامنا ، إنّ كلام أوّلنا مثل كلام آخرنا ، وكلام أوّلنا مصدّق لكلام آخرنا ، فإذا أتاكم من يحدّث خلاف ذلك فردّوه عليه ، قولوا : أنت أعلم بما جئت به ، فإنّ مع كلّ قوم منّا حقيقة وعليه نورا ، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان».
وعنه عن يونس عن هشام الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «كان المغيرة بن سعيد يعتمد الكذب على أبي ، ويأخذ كتب أصحابه ، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة ، وكان يدسّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ، ثمّ يدفعها إلى أصحابه ، ثمّ يأمرهم أن يبثّوها في الشيعة ، فكلّ ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ فذلك ممّا دسّه المغيرة في كتبهم».
وعنه بسنده عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كان للحسن عليه‌السلام كذّاب يكذب عليه ولم يسمّه ، وكان المختار يكذب على عليّ بن الحسين عليهما‌السلام ، وكان المغيرة يكذب على أبي».
وعنه بسند معتبر عن زرارة : «قال ـ يعني : أبا عبد الله عليه‌السلام ـ إنّ أهل الكوفة قد نزل فيهم كذّاب ـ يعني المغيرة ـ فإنّه يكذب على أبي ، يعني أبا جعفر عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ وأمّا أبو الخطّاب فكذب عليّ» الخبر.

وعنه بسنده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إنّ المغيرة كذب على أبي فسلبه الله الإيمان ، وإنّ قوما كذبوا على إمامهم أذاقهم الله حرّ الحديد».
وعنه عن يونس عن رجل قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبو الخطّاب أحمق ، فكنت أحدّثه وكان لا يحفظ ، وكان يزيد من عنده».
وعنه بسند معتبر عن عيسى شلمغان قال : «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام ، وساق الكلام إلى أن قال : وكان أبو الخطّاب ممّن أعاره الله الإيمان ، فلمّا كذب سلبه الله الإيمان».
وعنه بسند معتبر عن أبي يحيى الواسطي قال : «قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ إنّ محمّد بن بشر كان يكذب على أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، والذي يكذب عليّ محمّد بن فرات».
وعنه بسند معتبر عن يونس قال : «قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا يونس أما ترى إلى محمّد بن فرات وما يكذب عليّ؟!» الخبر.

وعنه بسنده عن عليّ بن أبي حمزة البطائني قال : «سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : لعن الله محمّد بن بشر وأذاقه حرّ الحديد ، إنّه يكذب عليّ ـ إلى أن قال ـ يا عليّ ما أحد اجترى أن يتعمّد علينا الكذب إلّا أذاقه الله حرّ الحديد ، وإنّ محمّد بن بشر لعنه الله يكذب عليّ» الخبر.

وعنه بسنده عن موسى بن جعفر قال : «كتب عروة إلى أبي الحسن عليه‌السلام في أمر فارس بن حاتم ، فكتب : كذّبوه أبعده الله وأخزاه ، فهو كاذب في جميع ما يدّعي ويصف» الخبر.

وعنه بسنده عن ميمون بن عبد الله قال : أتى قوم أبا عبد الله عليه‌السلام يسألونه الحديث من الأمصار وأنا عنده ، فقال لرجل منهم : «هل سمعت من غيري من الحديث؟ فقال : نعم. فقال : حدّثني ببعض ما سمعت» وساق الكلام إلى أن قال : حدّثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمّد ، وأخذ في نقل الأحاديث عن جعفر وأبيه ، إلى أن قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «من أيّ البلاد أنت؟ فقال : من أهل البصرة. قال : هذا الذي تحدّث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمّد تعرفه؟ قال : لا. قال : فهل سمعت منه شيئا قطّ؟ قال : لا. قال : فهذه الأحاديث عندك حقّ؟ قال : نعم. قال : فمتى سمعت؟ قال : لا أحفظ إلّا أنّها أحاديث أهل مصرنا منذ دهرنا

لا يمترون فيها. فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : لو رأيت هذا الرجل الذي تحدّث عنه فقال لك : هذه التي ترويها كذب ، وقال : لا أعرفها ولم أحدّث بها؟ هل كنت تصدّقه؟ قال : لا. قال : لم؟ قال : لأنّه شهد على قوله رجال لو شهد أحدهم على عتق رجل لجاز قوله. فقال : اكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم حدّثني أبي عن جدّي ، إلى أن قال : ومن كذب علينا أهل البيت حشره الله أعمى يهوديّا ، وإن أدرك الدجّال آمن به في قبره. يا غلام ضع لي ماء وغمّزني ، وقال : لا تبرح ، وقام القوم وانصرفوا إلى أن قال : ثمّ خرج ووجهه منقبض فقال : أما سمعت ما يحدّث به هؤلاء؟ قلت : أصلحك الله ما هؤلاء وما حديثهم؟ قال : أعجب حديثهم كان عندي الكذب عليّ ، والحكاية عنّي ما لم أقل ولم يسمعه منّي ، وقولهم لو أنكر الحديث ما صدّقناه ، ما لهؤلاء لا أمهل الله لهم ولا أملى بهم ثمّ. قال لنا : إنّ عليّا لمّا أراد الخروج من البصرة قام على أطرافها ثمّ قال : لعنك الله يا أنتن الأرض شرابا ، وأسرعها خرابا ، وأشدّها عذابا ، فيك الداء الرديء. قيل : ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال : كلام القدر الذي فيه الفرية على الله تعالى ، وبغضنا أهل البيت ، وفيه سخط الله وسخط نبيّه ، وكذبهم علينا أهل البيت ، واستحلالهم الكذب علينا».
وعنه بسند معتبر عن إسحاق بن الأنباري قال : «قال لي أبو جعفر الثاني : ما فعل أبو السمهري لعنه الله؟ يكذب علينا يزعم أنّه وابن أبي الزرقاء دعاة إلينا ، أشهدكم أنّي أتبرّأ إلى الله منهما» الخبر.

وعنه بسند معتبر عن زياد بن أبي الحلال قال : اختلف أصحابنا في أحاديث جابر ، فقلت : إذا أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، فلمّا دخلت ابتدأني وقال : «رحم الله جابر الجعفي كان يصدق علينا ، لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا».
وعنه بسند معتبر عن إبراهيم بن أبي البلاد قال كنت أقود أبي وقد كان كفّ بصره ، حتّى صرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر ، فقال : عمّن يحدّث؟ قلت : عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : ويحه سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «أما إنّ منكم الكذّابين ، و

من غيركم الكذّابين» الخبر.

وعنه بسند معتبر عن ابن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إنّا أهل بيت صدّيقون ، لا نخلو عن كذّاب يكذب علينا ، ويسقط صدقنا بكذبه علينا» الخبر.

وعنه في التوقيع الذي خرج في لعن أحمد بن هلال ، وكان ابتداء ذلك أنّه كتب عليه‌السلام إلى قومه بالعراق : احذروا الصوفي المتصنّع. قال : وكان من شأن أحمد بن هلال أنّه قد كان حجّ أربعا وخمسين حجّة ، عشرون منها على قدميه. قال : وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه وأنكروا ما ورد في مذمّته ، فحملوا القاسم بن العلاء أن يراجع في أمره ، فخرج إليه : «قد كان أمر نافذ نفذ إليك في المتصنّع ابن هلال ـ لا رحمه‌الله ـ بما قد علمت ، لم يزل ـ لا غفر الله له ذنبه ، ولا أقاله عثرته ـ يداخل في أمرنا بلا أمرنا ولا رضى يستبدّ برأيه» الخبر.

وعن تفسير الإمام والاحتجاج بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري في قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَ) قال عليه‌السلام في حديث طويل : «وإنّما كثر التخليط فيما يحتمل عنّا أهل البيت لذلك ، لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرّفونه بأسره لجهلهم ، ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلّة معرفتهم ، وآخرين يتعمّدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنّم ، ومنهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلّمون بعض علومنا الصحيحة ، فيتوجّهون به عند شيعتنا أو ينقضون بنا عند نصّابنا ، ثمّ يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنّه من علومنا ، فضلّوا وأضلّوا ، وهم أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن علي عليهما‌السلام وأصحابه» الحديث.

وعن الكافي والتهذيب بسند حسن عن ابن أذينة قال : قلت لزرارة : إنّ أناسا حدّثوني عنه وعن أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك ، فما كان منها باطل فقل هذا باطل ، وما كان منها حقّ ، فقل هذا حق ولا تروه واسكت ،

فحدّثته بما حدّثني به محمّد بن مسلم عن أبي جعفر في الابنة والابن والابنة والأم والابنة والأبوين ، فقال : والله هو الحقّ.

وعنهما أيضا في الحسن عن ابن أذينة قال : قلت لزرارة : إنّ أناسا حدّثوني عن أبي جعفر عليه‌السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك ، فما كان منها باطل فقل هذا باطل ، وما كان منها حقّ ، فقل هذا حق ولا تروه واسكت ، فحدّثته بما حدّثني به محمّد بن مسلم في الزوج والأبوين ، فقال : هو والله هو الحقّ.

وأخبار علاج المتعارضين على كثرتها أقوى دليل على المدّعى ، لأنّ العلاج فرع كون المتعارضين ظنّيين ، إذ لو كانا قطعيّين لم يكن وجه لوجوه الترجيح المذكورة فيها سوى الترجيح بمخالفة العامّة ، فلم يكن للترجيح بالأعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة والشهرة ونحوها وجه أصلا ، لوضوح عدم كون هذه من مميّزات ما ورد منهما عن تقيّة عن غيره ، سيّما وإنّ بعض المرجّحات مذكورة بعد موافقة كلّ منهما للعامّة أو مخالفته لهم.

فإن قلت : إنّ كتب أصحابنا المشهورة ـ فضلا عن الكتب الأربعة التي عليها مدار العمل في أمثال زماننا ـ مهذّبة ومنقّحة عن جميع ما أشرت إليه ، لأنّها مأخوذة عن الاصول ، معلومة الانتساب إلى أربابها. ففي الحدائق «أنّ هذه الأحاديث التي بأيدينا إنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها ، وذابت الأبدان في تنقيحها ، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان ، وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان ، كما لا يخفى على من تتبّع السير والأخبار ، وطالع الكتب المدوّنة في تلك الآثار» إلى آخر ما ذكره. وللصادق عليه‌السلام أربعة آلاف رجال كلّهم ثقات ، على ما نصّ عليه جماعة ، فعن إرشاد المفيد : «كان الصادق عليه‌السلام أعظم إخوته قدرا ـ إلى أن قال ـ وإنّ أصحاب الحديث نقلوا أسماء الرواة عنه عن الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات ، وكانوا أربعة آلاف رجل» انتهى. ونحوه عن ابن شهرآشوب في المناقب. ووثّق الأربعة آلاف ونحوهما عبارة الطبرسي

في أعلام الورى ، إلا أنّه مدح الأربعة آلاف مدحا جليلا.

وقد وثّق الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث في بحث عدالة الراوي جميع علمائنا ورواتنا الذين كانوا في زمان الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني ، وجميع من تأخّر عنه إلى زمان الشهيد الثاني. وذكر أنّه قد شاع وذاع وتواتر من أحوالهم ما هو أعلى مرتبة من التوثيق ، فلا يحتاج أحد منهم إلى نصّ على عدالته ولا تصريح بتوثيقه. وقد ورد عندنا روايات كثيرة وأحاديث متعدّدة عن الأئمّة عليهم‌السلام في مدح أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام بطريق العموم والإطلاق ، وفي الثناء عليهم والعمل بكتبهم ورواياتهم والرجوع إليهم. وسيشير المصنّف رحمه‌الله إلى شطر منها عند الاستدلال على حجّية أخبار الآحاد.

لا يقال : إنّ الأربعة آلاف الذين أشرت إليهم غير منصوص على أعيانهم في عبارة المفيد وابن شهرآشوب والطبرسي ، فلعلّهم غير مذكورين في كتب الرجال ، أو بعضهم من المذكورين وبعضهم من غيرهم.

لأنّا نقول : إنّ ابن شهرآشوب قد صرّح في المناقب بأنّ الجماعة الموثّقين ـ أعني : الأربعة آلاف ـ هم الذين ذكرهم ابن عقدة في كتاب الرجال ، فصاروا معيّنين. وفي محكيّ الخلاصة في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ما هذا لفظه : «له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير ، منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه‌السلام أربعة آلاف رجل ، أخرج فيه لكلّ رجل الحديث الذي رواه» انتهى.

قلت أوّلا : إنّ دعوى كون جميع أخبار الكتب الأربعة فضلا عن غيرها مهذّبة عن الأخبار المكذوبة على سبيل القطع واليقين ممّا لا شاهد لها ، سيّما بعد ملاحظة جميع ما قدّمناه ، ولا سيّما مع الالتفات إلى ما تقدّم من تخطئة المفيد لأخبار الذرّ المرويّة في الكافي وغيره ، مضافا إلى ما سنشير إليه من تضعيف الصدوق لبعض أخبار الكليني والشيخ لبعض أخبارهما ، وخصوصا مع ما تقدّم من الشيخ وغيره من دعوى الإجماع على جواز العمل بأخبار الآحاد.

وثانيا : إنّ توثيق رجال الصادق عليه‌السلام مع كونه أخصّ من المدّعى ، ومعارضته بتضعيف جماعة منهم كما تقدّم ، لا يفيد القطع بصدق كلّ واحد منهم ، وإلّا لزم كون خبر كلّ ثقة مفيدا للقطع ، وهو واضح الفساد ، سيّما مع كون العامّ قابلا للتخصيص ، ولا سيّما مع علمنا باستناد شهادة الموثّقين إلى ظنون رجاليّة أو أخبار آحاد واردة على سبيل العموم أو الإطلاق كما أشير إليه في السؤال دون الحسّ والمعاشرة.

وثالثا : إنّ الكلام إنّما هو في الوسائط بين هؤلاء والمحمّدين الثلاثة ، وقد عرفت الحال فيهم. وأمّا الأخبار فمع تسليم تواترها فغايتها الدلالة على جواز العمل بأخبار هؤلاء ، لا كونها مفيدة للقطع.

ومنها : ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من «أنّ مقتضى الحكمة الربّانيّة وشفقة سيّد المرسلين والأئمّة عليهم‌السلام بالشيعة أن لا يضيع من كان في أصلاب الرجال منهم ، ويمهّد لهم أصولا معتمدة يعملون بما فيها في زمن الغيبة الكبرى» انتهى.

وحاصله : التمسك بقاعدة اللطف. وأنت خبير بأنّها إنّما تقتضي تبليغ الأحكام الواقعيّة إلى الحاضرين والغائبين لو لا تسبّب المكلفين لعدم وصولها إليهم وقد تسبّبوا لأعظم من ذلك ، كيف لا ولو أزالوا السبب لظهر الإمام عليه‌السلام وانتفعنا بوجوده الشريف وما معه من الأحكام وغيرها. مع أنّ الحكمة قد تقتضي اعتبار قول الثقة أو العدل مثلا تعبّدا أو مع إفادته الظنّ أو الوثوق ، كما هو كذلك على القول بالظنون الخاصّة ، كيف لا ولا بدّ أن يكون كذلك ، لوضوح عدم تمكّن آحاد المكلّفين المشتّتين في مشارق الأرض ومغاربها ـ حتّى في زمان حضور الإمام عليه‌السلام وبسط يده ـ من أخذ الأحكام من الإمام عليه‌السلام أو الوسائط على سبيل القطع واليقين.

ومنها : ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من «أنّه تواترت الأخبار بأنّهم عليهم‌السلام أمروا أصحابهم بتأليف ما يسمعونه منهم ، وضبطه ونشره ليعمل بها

الشيعة في زمن الغيبة ، وأخبروا بوقوعه» انتهى. وقد عرفت الجواب عنه عند الجواب عن السؤال السابق ، مضافا إلى منع دلالتها على صدق جميع الرواة في جميع طبقاتهم إلى يومنا هذا ، كيف وهو خلاف المعاين المحسوس.

ومنها : ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من «أنّ أكثر أحاديثنا موجودة في اصول الجماعة التي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، أي : على أنّهم لم ينقلوا إلّا الصحيح. وللعلم بوجودها في تلك الاصول طرق ، من جملتها أن نقطع بقرينة المقام أنّ الطريق المذكور للحديث إنّما هو طريق إلى الأصل المأخوذ منه الحديث ، وتلك القرينة وافرة في كتابي الشيخ وكتاب من لا يحضره الفقيه ، بل في كتاب الكافي أيضا عند النظر الدقيق. وقد ذكرهم شيخنا الثقة الجليل الصدوق أبو عمر الكشّي قدس‌سره في كتابه فقال : قال الكشّي : أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلين ستّة. وساق الكلام في الطبقات الثلاث لهؤلاء الجماعة إلى أن قال : مستند الإجماع الذي نقله الكشّي في حقّ هؤلاء الجماعة الروايات الناطقة بأنّهم معتمدون في كلّ ما يروون.

وبهذا التحقيق ظهر عليك وانكشف لديك أنّ ما ذكره رئيس الطائفة في كتاب العدّة من أنّه أجمعت الطائفة على صحّة مراسيل جمع من الرواة كما أجمعوا على صحّة مسانيدهم ، مبنيّ على ورود الروايات الناطقة بأنّهم معتمدون في كلّ ما يروون. والمتأخّرون ـ كالشهيد الثاني في شرح رسالته في فنّ دراية الحديث ـ تكلّموا على الإجماع الثاني ، وسببه قلّة تتبّعهم واستعجالهم في التأليفات ، واشتغالهم قبل أن يحقّقوا المباحث ، وبناء تصانيفهم على المقدّمات المألوفة المشهورة التي يوجد مصداقها في أحاديث العامّة وفي رواة أحاديثهم ، كما صرّح بذلك ولد الشهيد الثاني ، وقد مرّ نقله عنه» انتهى.

وأنت خبير بما فيه :

أمّا أوّلا : فإنّ الإجماع المذكور منقول في كلام الكشّي ، وهو خبر واحد لا يفيد القطع.

وأمّا ثانيا : فإنّهم قد اختلفوا في بيان المراد بالموصولة في قوله «على تصحيح ما يصحّ عنهم» بأنّ المراد بها الرواية والنقل أو الخبر المنقول. فعلى الأوّل لا يدلّ ذلك إلّا على كون الراوي ثقة مع السكوت عن حال المرويّ عنه.

قال الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني في محكيّ حاشية الاستبصار عند شرح قول الشيخ : «وأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الكرّ من الماء نحو حبّي هذا» قال : السند فيه إرسال ، غير أنّ عبد الله بن المغيرة قد ذكر الكشّي أنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه. وفهم بعض الأصحاب أنّ المراد بهذا الكلام صحّة ما رواه بحيث تصحّ الرواية إليه ، وحينئذ لا يضرّ الإرسال ، ولا ضعف من روى عنه عبد الله بن المغيرة. وتوقّف في هذا بعض قائلا : إنّا لا نفهم منه إلّا كونه ثقة. والذي يقتضيه النظر القاصر أنّ كون الرجل ثقة مشترك ، فلا وجه لاقتصار الإجماع بهؤلاء المذكورين ، وحينئذ لا بدّ من بيان الوجه. ثمّ ما ذكر القائل الأوّل ينافيه ما قاله الشيخ في الرواية الآتية عن عبد الله بن المغيرة من أنّها مرسلة ، فإنّ الشيخ أعلم بمقاصد الكشّي من المتأخّرين. ولا يبعد أن يكون الوجه في ذكر الإجماع على الجماعة المخصوصين أنّ عمل المتقدّمين بالأخبار إنّما هو مع اختصاصها بالقرائن ، فإذا كانت الرواة ممّن اجتمع على تصحيح ما يصحّ عنهم كان الإجماع من جهة القرائن. وبدون هذا يحتاج إلى زيادة بيان القرائن.

وساق الكلام في النقض والإبرام على هذا المرام إلى أن قال : ويؤيّد ما ذكرته أنّ ابن أبي عمير من جملة من اجتمع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنه ، والكلام في مراسيله كثير ، من أنّه لا يروي إلّا عن ثقة ، والمناقشة بعدم العلم بهذا ، ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيه القول ، فلو كان المراد بالإجماع على

تصحيح ما يصحّ عن الرجل ما قاله القائل لا حاجة إلى التوثيق في مراسيل ابن أبي عمير ، كما لا حاجة إلى قولنا إنّه لا يروي إلّا عن ثقة ، فإنّه لو روى عن ضعيف لا يضرّ بالحال ، وقد ردّ الشيخ رواية رواها ابن أبي عمير عن بعض أصحابه في آخر باب العتق بالإرسال ، والشيخ أعلم بالحال ، فالعجب من دعوى بعض الأصحاب أنّ مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب مطلقا ، فينبغي التأمّل في هذا كلّه» انتهى.

ويا ليت شعري إنّ المدّعي لقطعيّة أخبار الكتب الأربعة لأجل الإجماع المذكور ، بمعنى استناده في ذلك إلى كون تلك الأخبار في اصول الجماعة الذين ادّعى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم مثلا ، ما يقول لو اطّلع على ردّ الشيخ لبعض أخبار هؤلاء الجماعة بإرسال ونحوه؟! مع أنّ الشيخ أعرف بمقاصد الكشي منه كما عرفت. وسيأتي تحقيق الكلام في قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم في تضاعيف أدلّة حجّية أخبار الآحاد إن شاء الله تعالى. وممّا ذكره قدس‌سره يظهر فساد ما طعن به على الشهيد الثاني وغيره ، إذ بعد طعن مدّعي الإجماع في مراسيل ابن أبي عمير بالإرسال كيف يعتمد عليها؟
وأمّا ثالثا : فإنّ المراد بالصحّة في كلام الكشّي هو الوثوق بالصدور دون اليقين به ، كما عرفت التصريح بكون المراد بالصحّة ذلك في كلمات القدماء من شيخنا البهائي والمحدّث الجزائري ، وعرفت تحقيق الحال في ملاحظة القدماء لسند الأخبار.

وقال الوحيد البهبهاني في رسالته في الاجتهاد والأخبار : «إنّ كون الصحيح بمعنى قطعي الصدور خلاف ظاهر عبارة الشيخ في أوّل التهذيب وصريحها في أوّل الاستبصار كما أشرنا إليه ، وكذا خلاف ظاهر قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم على ما أشرنا إليه». ثمّ نقل كلام شيخنا البهائي الذي أشرنا إليه وقال : «والظاهر من عبارات بعضهم أنّ إطلاق الصحيح

ليس بمعنى قطعي الصدور ، ومنه أنّ الصدوق ربّما يظهر منه عدم قطعه بصدور الحديث الذي أفتى به في الفقيه ، مع أنّه قال في أوّله : إنّ كلّ ما أفتي به وأحكم بصحّته.

ومن المواضع التي يظهر منها ذلك ما ذكره في باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى فيه من الثياب : فأمّا الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : «لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه» إلى أن قال : فهذا حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع ، يرويه الحسن بن علي الكوفي ، وهو معروف ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني ، وهم مجهولون ، برفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك. ولكنّها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات ثمّ اتّصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أنّ يعلم أن الأصل هو النهي ، وأنّ الإطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة ... إلى آخر ما ذكره ، فلو كان هذا الحديث قطعي الصدور لما كان يطعن في سنده بالنحو المذكور ثمّ يقبلها من جهة القرائن المذكورة.

ومنها : ما ذكره في الباب المذكور من قوله : مشايخنا يقولون : لا تجوز الصلاة في العمامة الطائفيّة ... ، غير خفيّ على المنصف أنّ الظاهر من هذه العبارة عدم قطع الصدوق بكون هذا صادرا عن المعصوم عليه‌السلام ، وذكر المسائل التي سمعها عن مشايخه من دون اطّلاعه على نصّ فيه في الفقيه متكرّرا.

ومنها : ما ذكره في باب ما يجوز للمحرم الإتيان به : وروى عليّ بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفّاح والأترجّ والنبق وما طاب من ريحه؟ فقال : يمسك عن شمّه وأكله ، ولم يرو فيه شيئا. ولعلّك بالتتبّع تجد كثيرا من مثله ، فتدبّر.

ومنها ما ذكره في باب الدين بعد ذكر رواية عن يونس بن عبد الرحمن من قوله : كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس ، والحديثان متّفقان غير مختلفين ... وغير خفيّ أنّ قوله «كان شيخنا ...» في غاية الظهور في عدم قطعه بالصدور ، ومع ذلك أفتى بمضمونه ، مع معارضته لرواية يونس حيث قال : «فمتى كان ...» ، فلاحظ وتدبّر.

ومنها : ما ذكره في باب المزارعة والإجارة : وسألت شيخنا احمد بن الحسن عن رجل آجر ضيعته هل له أن يبيعها؟ قال : ليس له بيعها قبل انقضاء مدّة الإجارة ... إلى آخر ما قال. وظهوره في مقصودنا ظاهر.

ومنها : ما ذكره في باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ، بعد أن أورد الحكم بعنوان رواية واحدة عن الكليني : ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمّد بن يعقوب الكليني ، وما رويته إلّا من طريقه .... ونظير ما ذكر وقع منه متكرّرا منه في باب الصيد والذبائح مكرّرا ، ومنه في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان ، ومنه في باب صوم الشكّ ، ولعلّك لو تتّبعت وجدت أزيد.

ومنها : ما ذكره في باب مسّ الميّت : «وذكر شيخنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله في جامعه في الجارية تموت مع الرجال ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل ـ إلى أن قال ـ وذكر عن عليّ الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه‌السلام» انتهى. وهذا في غاية الظهور فيما ذكرناه. ومنها : الرواية التي ذكرها بعنوان «رويت» على البناء للمجهول مفتى بها.

وممّا يؤيّد ما ذكرنا الأخبار التي يقدح في سندها بالإرسال والقطع وأمثالها ومع ذلك يفتي بها. ومنها في باب مقدار للوضوء ، فإنّه روى حديثا ظاهره استحباب تثنية الغسل ، فطعن عليه بانقطاع الإسناد ، ومع ذلك أفتى به بناء على أنّ المراد منه تحديد الوضوء ، فتأمّل.

ويؤيّده أيضا ما ذكره في باب الصلاة في شهر رمضان : وممّن روى الزيادة في التطوّع في شهر رمضان زرعة عن سماعة ، وهما واقفيّان ، قال : سألته عن شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ وإنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ، ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى؟ ومن رواه؟ وليعلم من اعتقادي أنّي لا أرى بأسا باستعماله ، فتدبّر.

وممّا يؤيّده أنّه كثيرا ما يقول : وأخرجت هذه الأخبار مسندة في كتاب فلان هذا ، ونحو هذا ، فتأمّل. وبالجملة المنصف إذا تتّبع الفقيه وتأمّل لا يبقى له مجال للتأمّل فيما ذكرنا.

وممّا يدلّ على أنّ الصحيح عند القدماء ليس بمعنى قطعي الصدور أنّهم ـ مثل الشيخ وغيره ـ كانوا يعملون بأخبار الآحاد كما أشير إليه في الجملة وسنذكره مبسوطا ، وظاهر أنّ ما عملوا به وجعلوه حجّة صحيح عندهم ، واعترف المحقّقون من المجتهدين والأخباريّين بأنّ الخبر عند القدماء كان على ضربين : صحيح وضعيف ، والظاهر من كلماتهم ونشير إليه أنّهم كثيرا ما كانوا يقدحون في الحديث بما يوجب الضعف وعدم الحجّية وترك العمل به ، ثمّ يقولون : ولو صحّ لكان محمولا على كذا وكذا ، وأوردنا لك بعض ذلك ، وسنشير إلى بعض.

وممّا يدلّ أيضا على ذلك أنّهم كثيرا ما يبنون صحّة حديثهم على الظنون مثل : قول شيخهم أو اعتماده عليه أو عدم منعه من العمل به وروايته إيّاه ، وقد أشرنا إليه وسنشير إليه أيضا.

وممّا يدلّ عليه أنّ الحديث الذي له شاهد من الكتاب أو السنّة مثلا كان عند القدماء صحيحا قطعا ، ولا خفاء فيه ، مع أنّه بمجرّد ذلك لا يقطع بالصدور وبالجملة ، لو تتّبع الإنسان أقوالهم وكتبهم سيّما كتاب الرجال لم يبق له شكّ في فساد ما نسب إليهم من كون الصحيح بمعنى قطعي الصدور» انتهى ما أردنا إيراده في المقام.

ومنها : ما ذكره لأمين الأسترآبادي أيضا «من توافق أخبار الأئمّة الثلاثة قدس سرّهم على صحّة أحاديث كتبهم ، ولا يقدح في ذلك اشتمال طرق كثيرة منها على من تغيّر حاله عن الاستقامة ، إمّا بانتحال المذاهب الفاسدة ، أو بظهور الكذب منه ، وتطرّق الاختلال عليه بعد أن كان ثقة مستقيما. ويؤيّده ما تقدّم نقله عن السيّد

الأجلّ المرتضى رضي الله عنه» انتهى.

وأقول : إن ضعف هذا الكلام وإن لم يحتج إلى بيان بعد جميع ما قدّمناه ، إلّا أنّا نزيد التوضيح هنا في الجملة فنقول : إنّ أقدم هؤلاء الجماعة ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني قدس‌سره ، وموضع الدلالة من كلامه في ديباجة الكافي قوله : «والشرط من الله جلّ ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّي جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة ، ليكون المؤدّي له محمودا عند ربّه مستوجبا لثوابه وعظيم جزائه ، لأنّ الذي يؤدّي بغير علم وبصيرة لا يدري ما يؤدّي ، ولا يدري إلى من يؤدّي ، وإذا كان جاهلا لم يكن على ثقة ممّا أدّى». وساق الكلام فيما هو بهذا المنوال في الدلالة على المدّعى إلى أن قال : «وإنّك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتعارضه ممّن تثق بعلمه فيها ، وقلت إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلّم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين بالعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم‌السلام». إلى أن قال : «قد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت ...» إلى آخر ما ذكره. والمستفاد منه بعد ضمّ بعض كلامه إلى بعض هو حصول القطع له بصدور جميع أخبار كتابه عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، وكون مراده بالصحيح ما حصل العلم بصدوره عنهم عليهم‌السلام.

وأقول : إنّ هذا ما يقتضيه التأمّل في كلامه في بادئ النظر ، والذي يقتضيه التدبّر في أطراف كلامه ومجامع كلماته خلافه ، لأنّ الذي يقتضيه التأمّل الصادق في كلامه أحد أمرين :

أحدكما : أن يكون مراده بالعلم واليقين ما يشمل الوثوق ، لا خصوص الاعتقاد الجزمي. ويشهد به ما عرفته من قوله : «لم يكن على ثقة ممّا أدّى» وقوله : «ممّن تثق بعلمه فيها».
وثانيهما : أن يكون مراده بالعلم هو العلم بجواز العمل لا بالصدور. و

يشهد به قوله : «وقال عليه‌السلام من أخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله زالت الجبال قبل أن يزول ، ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردّته الرجال» لأنّ في جعل الأخذ من الكتاب والسنّة مقابلا للأخذ من أفواه الرجال دلالة واضحة على ما ذكرناه ، سيّما مع عدم كون دلالة الكتاب والسنّة المتواترة قطعيّة. ونحوه قوله : «فمن أراد الله توفيقه ، وأن يكون إيمانه ثابتا مستقرّا ، سبّب له الأسباب التي تؤدّيه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بعلم ويقين وبصيرة ، فذلك أثبت في دينه من الجبال الرواسي. ومن أراد الله خذلانه ، وأن يكون دينه معارا مستودعا نعوذ بالله منه ، سبّب له أسباب الاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة».
وفي قوله : «أرجو أن يكون بحيث توخّيت» إشارة إلى عدم القطع بالصدور. وكذا قوله : «فاعلم أخي أرشدك الله أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه من العلماء عليهم‌السلام برأيه إلّا على ما أطلقه العالم عليه‌السلام بقوله : اعرضوها على كتاب الله». ثمّ ذكر الترجيح بمخالفة العامّة والشهرة. والدلالة فيه من وجهين :

أحدهما : أنّ ظاهره أنّ الممنوع منه في باب التعارض هو الترجيح بالرأي لا بغير العلم مطلقا ، فكلامه لا يأبى عن الترجيح بالمرجّحات المنصوصة مع فرض عدم العلم بصدورها عن الإمام عليه‌السلام.

وثانيهما : أنّ الترجيح بالشهرة لا يتمّ إلّا مع كون المتعارضين ظنّي الصدور ، إذ لا ترجيح بها مع القطع بصدورهما ، لأنّ الترجيح مع القطع بصدورهما إنّما يتمّ بمخالفة العامّة لا بمثل الشهرة المفيدة لرجحان الصدور. اللهمّ إلّا أن يحمل أخبار الترجيح على التعبّد المحض ، وهو بعيد في الغاية ، وفضيح في النهاية.

وربّما يقال : إنّه قد أفاد شكواه من كثرة الاختلاف من نقلة الأخبار والتمييز بين الصحاح والضعاف ، وحرصه على إيراد الأسانيد بتمامها خلاف المدّعى. هذا ، مع أنّه ـ كما قيل ـ قد أكثر في الكافي من الرواية عن غير المعصوم في أوّل كتاب الإرث. وقال في كتاب الديات في باب وجوه القتل : عليّ بن

إبراهيم قال : وجوه القتل على ثلاثة أضرب ... إلى آخر ما قال ، ولم يرو في ذلك الباب حديثا آخر. وفي باب شهادة الصبيان عن أبي أيّوب قال : سمعت إسماعيل بن جعفر عليه‌السلام. وأكثر أيضا في أصول الكافي من الرواية عن غير المعصوم ، منه ما ذكره في مولد الحسين عليه‌السلام من حكاية الأسد الذي دعته فضّة إلى حراسة جسده عليه‌السلام ، وما ذكره في مولد أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أسد بن صفوان ، وهو طويل ، والحكايتان مشهورتان ، إلى غير ذلك.

وأمّا الصدوق فإنّه وإن قيل بصراحة كلامه في ضمانه صحّة ما أورده في الفقيه ، إلّا أنّا قد أوضحنا فيما أوردناه على القرينة السابقة أنّ مراده بالصحّة ليس القطع بالصدور بل الظنّ أو الوثوق به ، فراجع. ويدلّ عليه أيضا ما قدّمناه سابقا من تقليده في تصحيح الأخبار وتضعيفها شيخه ابن الوليد ، كما صرّح به في كتاب الصلاة. وعن كتاب الإكمال قال في توجيه اختلاف الإماميّة ما لفظه المحكيّ : «إنّ اختلافهم إنّما هو من قبل كذّابين دسّوا أنفسهم لهم في الوقت بعد الوقت والزمان بعد الزمان حتّى عظم البلاء ، وكان أسلافهم قوما يرجعون إلى ورع واجتهاد وسلامة ناجية ، ولم يكونوا أصحاب نظر وتمييز ، وكانوا إذا رأوا رجلا مستورا يروي خبرا أحسنوا به الظنّ وقبلوه ، فلمّا كثر هذا وظهر شكوا إلى أئمّتهم ، فأمرهم الأئمّة عليهم‌السلام أن يأخذوا ما يجمع عليه ، فلم يفعلوا وجروا على عادتهم ، فكانت الجناية من قبلهم لا من قبل أئمّتهم ، والإمام أيضا لم يقف على هذه التخاليط التي رويت» انتهى.

وأنت خبير بأنّه مع هذا الكلام كيف تحمل الصحّة في كلامه على إرادة القطع بالصدور؟ مع أنّه قال في أوّل كتابه : «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع». وعدّ من جملة هذه الكتب المشهورة نوادر (*) محمّد بن أحمد بن يحيى. وفي الخلاصة ورجال النجاشي : «أنّ أصحابنا

__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «كتاب نوادر الحكمة على ما قيل كتاب حسن ، يعرفه القمّيون بدبّة شبيب. وشبيب فاميّ كان بقم ، له دبّة ذات بيوت ، يعطي منها ما يطلب منه ، فشبّهوا هذا الكتاب بذلك. منه».
قالوا : إنّه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمّن أخذ ، وما عليه في نفسه طعن في شيء» انتهى. واستثنى ابن الوليد جماعة من رواته ، وتبعه أبو العبّاس والصدوق. ومن كانت حاله ذلك كيف يجترئ أحد على دعوى القطع بصدور أخبار مثله؟ وإن استثنوا منها ما استثنوا.

ومن جملتها محاسن البرقي. وقال الغضائري : حديثه يعرف وينكر ، ويروي عن الضعفاء كثيرا ، ويعتمد المراسيل.

ومنها : كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله. وقد روى في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام عن محمّد بن عبد الله المسمعي رواية ، قال : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد سيّئ الرأي في محمّد بن عبد الله راوي هذا الحديث ، وأنا أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب ، لأنّه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأت عليه ولم ينكره ، وروى لي» انتهى. وقد اكتفى في الاعتماد على كتاب الرحمة بمجرّد عدم إنكار شيخه عليه ، فكيف يكون مثله قطعيّا؟
ومنها : نوادر ابن أبي عمير. وفي ترجمته عن النجاشي : وأمّا نوادره فهي كثيرة ، لأنّ الرواة لها كثيرة ، فهي مختلفة باختلافهم.

ومنها : رسالة أبيه إليه ، مع أنّ تلك الرسالة فتاوى أبيه إليه. ودعوى أنّه كان يقطع بصدور جميع فتاوى أبيه فيها عن المعصوم عليه‌السلام بعيدة عن السداد. مع أنّ الصدوق قد يضعّف روايته في الفقيه ، قال في باب صوم التطوّع : «وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه ، ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني ، وكان غير ثقة ، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح» انتهى. وفي باب ما يجب به التعزير والرجم عند إيراد رواية عن وهب بن وهب جاء هذا الحديث هكذا : «في رواية وهب بن وهب ، وهو ضعيف. والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن ...». وفي باب إحرام

الحائض : «وبهذا الحديث أفتي ، دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام» إلى أن قال : «لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع ، والحديث الأوّل رخصة ورحمة ، وإسناده متّصل». وفي باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي : «فأمّا الحديث الذي رواه المخالفون ـ إلى أن قال ـ فهو حديث منقطع». ويقرب ممّا تقدّم ما في باب ما يصلّى فيه من الثياب ، وباب ميراث المجوس ، وباب رجلين يوصى إليهما فينفرد كلّ منهما ... ، وباب ما يجب على من أفطر أو جامع ، وباب وجوب الجمعة ، إلى غير ذلك.

هذا كلّه ، مضافا إلى ما ذكرناه فيما أوردناه على القرائن السابقة ، إذ بعد ملاحظة جميع ما قدّمناه بل بعضها لا يبقى ريب في عدم كون أخبار الفقيه مقطوعا بها عند الصدوق.

وأمّا شيخ الطائفة فقد تقدّم فيما أوردناه على القرينة السابقة دعوى الوحيد البهبهاني ظهور كلامه في أوّل التهذيب وصراحته في أوّل الاستبصار في عدم كون المراد بالصحّة في كلماتهم هو القطع بالصدور ، مع أنّ الشيخ كثيرا يطعن على أحاديثهما بالضعف والإرسال. ومنه ما تقدّم فيما أوردناه على القرينة السابقة من طعنه على روايتي ابن المغيرة وابن أبي عمير. ومنه ما ذكره في باب زكاة الحنطة والشعير من قوله : «فإنّ هذين الخبرين الأصل فيهما سماعة ، وتختلف روايته ، لأنّ الرواية الأخيرة قال فيها : سألته ، ولم يذكر المسئول ، وهذا يحتمل أن يكون غير من يجب اتّباع قوله» إلى أن قال : «والرواية الاولى قال فيها : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، وذكر الحديث. وهذا الاضطراب في الحديث ممّا يضعّف الاحتجاج به ، ولو سلّم لكان ...» إلى آخر ما ذكره. ونحوه ما ذكره في كتاب الصوم في بحث أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور ، وما ذكره في بحث المتيمّم يصلّي بتيمّمه صلوات الليل والنهار ، وما ذكره في باب من أحلّ الله من النساء ومن حرّم ، وما ذكره في آخر باب وقت الزكاة ، وما ذكره في بحث بيع

الذهب والفضّة نسيئة ، وما ذكره في باب ميراث ابن الملاعنة ، وما ذكره في بحث المحتلم الخائف على نفسه من شدّة البرد ، وما ذكره في باب حكم المسافر في الصيام ، إلى غير ذلك.

وكذا في الاستبصار في باب أنّ المتيمّم يجوز له أن يصلّي بتيمّمه صلوات كثيرة ، وفي باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة ، وفي باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان ، وفي باب من فاته الوقوف بالمشعر ، وباب النهي عن بيع الذهب بالفضّة نسيئة ، وباب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلّا بإذن مواليهنّ ، وباب أنّ الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها ، وباب عدّة المتمتّع بها إذا مات زوجها ، وباب أنّ الزوج والزوجة كلّ منهما يرث دية صاحبه ، وباب حكم العوامل في الزكاة ، وباب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد ، وباب أنّه إذا دخل بالأمّ حرمت عليه البنت ، وباب أنّ اللبن للفحل ، وباب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب ، إلى غير ذلك ممّا أشار إليه الوحيد البهبهاني في رسالته.

ومع تسليم كون أخبار الكتب الأربعة قطعيّة عند الأئمة الثلاثة ، فهو لا يستلزم كونها كذلك عند غيرهم ممّن تأخّر عنهم أو تقدّم عليهم ، كيف وقد يكون الحديث صحيحا عند الأئمّة الثلاثة ويطعن عليه غيرهم من الأجلّة ، كما في حديث سهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأنّه قد أورده الكليني والصدوق مع مبالغته ـ كشيخه ابن الوليد ـ في التشنيع على من تأمّل فيه. وعن الشيخ أنّه بعد أن أورد الرواية المتضمّنة لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسجد سجدتي السهو قطّ قال : «الذي أفتي به ما تضمّنه هذا الخبر ، فأمّا الأخبار التي قدّمناها من أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سجد فإنّها موافقة للعامّة ، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنه من الأحكام معمول بها على ما بيّنّاه». ومن جملة الأخبار التي قدّمها تلك الرواية التي صحّحها المشايخ المذكورة ، وأوردها بطرق متعدّدة ، بل استشهد لمطلوبه واستند إليها ، فلاحظ ، فهذا يدلّ على كونها صحيحة عنده» انتهى المحكيّ عنه.

وقال الوحيد البهبهاني : «قال الأجلّ المرتضى والمفيد في رسالته في الردّ على الصدوق في جواب أهل الحائر ما لفظه : الحديث الذي رواه الناصبيّة والمقلّدة من الشيعة أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سها في صلاته فسلّم على ركعتين ، ثمّ نقل الحديث ثمّ قال : من الأخبار الآحاد الّتي لا تثمر علما ، ولا توجب عملا ، ومن عمل على شيء منها فعلى الظنّ يعتمد في عمله بها دون اليقين ، وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظنّ في الدين ، وحذّر من القول فيه بغير علم ويقين ـ إلى أن قال ـ وإذا كان الخبر بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سها من الأخبار الآحاد التي من عمل بها كان بظنّه عاملا ، حرم الاعتقاد بصحّته ولم يجز القطع ، ووجب العدول عنها إلى ما يقتضيه اليقين من كلامه عليه‌السلام وعصمته ، وحراسة الله تعالى له من الخطأ في عمله ... إلى آخر ما قال. ثمّ شرع في الإتيان بالأدلّة على بطلان هذا الحديث ، ومن جملتها أنّه قال : وممّا يدلّ على بطلان هذا الحديث أيضا اختلافهم في الخبر ـ إلى أن قال ـ وهذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث أدلّ دليل على بطلانه ، وأوضح حجّة في وضعه واختلافه» انتهى.

وقد تقدّم أيضا طعن المفيد في أخبار الذرّ مع إيراد الكليني لها في كتابه. مع أنّ الصدوق قد يضعّف حديث الكافي ، كما في باب الرجلين يوصي إليهما فيفرز كلّ منهما نصف التركة ، قال ما لفظه : «وفي كتاب محمّد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن محمّد ، ونقل الحديث ، ثمّ قال : لست أفتي بهذا الحديث ، بل أفتي بما عندي بخطّ الحسن بن علي ، ولو صحّ الخبران جميعا كان الواجب الأخذ بقول الأخير» وعن الشيخ في التهذيب بعد أن أورد رواية الكافي قال : «ذكر أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه أنّ هذا الخبر لا اعتمد عليه ولا أفتي به ، وإنّما أعمل بالخبر الأوّل ، ظنّا منه أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّه». ونحوه عن الاستبصار.

مع أنّ الكليني في كتاب الصوم قال : باب نادر ، وأورد الأحاديث الدالّة على أنّ شهر رمضان لا ينقص أبدا ، مثل رواية حذيفة بطريقين عن الصادق عليه‌السلام ، و

روايته عن المعاذ بن كثير عنه عليه‌السلام ، ورواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عنه عليه‌السلام ، ولم يورد غير هذه الأحاديث. وكذا الصدوق في كتاب الصوم في كتاب النوادر ، إلّا أنّه أورد بدل رواية «محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه» رواية محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عنه عليه‌السلام ، ومتنهما متقاربان ، ولا يبعد أن يكونا واحدين. والشيخ قد بالغ في الطعن على هذه الأخبار في كتابيه. وكذا المفيد في رسالته ، وقال في جملة كلامه : فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقلة الآثار من الشيعة في سندها ، وهي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر ، والنوادر هي التي لا عمل عليها ... إلى آخر ما ذكر من هذا المساق.

وللشيخ الحرّ العاملي كلام في دفع ما قدّمناه قال :

فإن قلت : إنّ رئيس الطائفة كثيرا ما يطرح في كتابي الأخبار بعض الأحاديث التي يظهر من القرائن نقلها من الكتب المعتمدة ، معلّلا بأنّه ضعيف.

قلت : للصحيح عند القدماء وسائر الأخبار بين ثلاثة معان : أحدها : ما علم وروده عن المعصوم عليه‌السلام. وثانيها : ذلك مع قيد زائد ، وهو عدم معارض أقوى منه بمخالفة التقيّة ونحوها. وثالثها : ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع ، أي : بأنّه حكم الله ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم عليه‌السلام. وللضعيف عندهم ثلاثة معان مقابلة لمعنى الصحيح ، أحدها : ما لم يعلم وروده عن المعصوم عليه‌السلام بشيء من القرائن. وثانيها : ما علم وروده ، وظهر له معارض أقوى منه. وثالثها : ما علم عدم صحّة مضمونه في الواقع ، لمخالفته للضروريّات ونحوها. فتضعيف الشيخ لبعض الأحاديث المذكورة معناه : أنّ الحديث ضعيف بالنسبة إلى معارضه وإن علم ثبوته بالقرائن. وأمّا الضعيف الذي لم يثبت عن المعصوم عليه‌السلام ، ولم يعلم كون مضمونه حقّا ، فقد علم بالتّتبّع والنقل أنّهم ما كانوا يثبتونه في كتاب معتمد ، ولا يهتمّون بروايته بل ينصّون على عدم صحّته.

فإن قلت : في كتاب من لا يحضره الفقيه ما يدلّ على الطعن في بعض أحاديث الكافي ، وذلك قوله في باب الرجل يوصي إلى رجلين : لست أفتي بهذا الحديث ـ

مشيرا إلى ما رواه الكليني عن الصادق عليه‌السلام ـ بل أفتي بما عندي بخطّ العسكري عليه‌السلام ، ولو صحّ الخبران لوجب الأخذ بالأخير كما أمر به الصادق عليه‌السلام. وقوله في باب الوصيّ يمنع الوارث : ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمّد بن يعقوب ، ولا رويته إلّا من طريقه.

قلت : أمّا الأوّل فليس بصريح في نفي صحّة الحديث الذي في الكافي ، لاحتمال إرادته نفي تساوي الصحّة ، فإنّ خطّ المعصوم عليه‌السلام أقوى من النقل بوسائط ، أو بسبب التقدّم والتأخّر خاصّة ، فيكون تضعيفا بالنسبة إلى قوّة المعارض كما مرّ ، فلا ينافي ثبوت وروده عن المعصوم عليه‌السلام. ويحتمل كونه أيضا غافلا عمّا صرّح به الكليني في أوّل كتابه ... إلى آخر ما ذكره.

وأنت خبير بأنّ ما ذكره من تثليث معنى الصحيح والضعيف ونسبته إلى القدماء لا شاهد له ، بل مخالف لما صرّح به جماعة من انحصار الأخبار عندهم في الصحيح والضعيف ، وأنّ الصحيح ما تركن إليه النفس من حيث صدوره ، والضعيف خلافه كما قدّمناه. مضافا إلى أنّ ما ذكره لا يتأتّى في كثير ممّا قدّمناه ، فلاحظ ولا تغفل.

وأمّا ما ذكره من كون الخطّ أقوى من النقل بوسائط فهو ممّا تضحك منه الثكلى ، بعد فرض القطع بصدور المنقول عن المعصوم عليه‌السلام ، سيّما مع الخلاف من الأعاظم في حجّية المكاتبة وكثرة احتمال التقيّة فيها ، فتدبّر.

وأمّا ما ذكر من احتمال غفلة الصدوق عمّا ذكره الكليني في أوّل كتابه ، ففيه : ـ مع عدم دلالة كلام الكليني في أوّل كتابه على مدّعاه كما قدّمناه ـ أنّه وإن فرض غفلته عن ذلك ، إلّا أنّه كان مطّلعا على الاصول والكتب المعتمدة التي أخذ الكليني أخبار كتابه منها ، والله أعلم بالصواب.

ومنها : ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من «أنّه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الاصول المجمع عليها لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالحة للاعتماد

عليها ، والعادة قاضية ببطلانه» انتهى.

وفيه : أنّه إن أراد قضاء العادة ببطلان خلوّ أكثر الأحكام عن أدلّة قطعيّة مطلقا ، ففيه : أنّ أيّ عادة تقضي بذلك؟ لجواز أن يجعل الشارع قسما من الأخبار كالموثوق بالصدور حجّة كما هو ظاهر الأدلّة ، كما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

فإن قلت : إنّ قاعدة اللطف تقتضي إيصال الأحكام إلى المكلّفين على سبيل القطع ، لقبح تفويت المصالح الواقعيّة عنهم.

قلت : إنّ ذلك إنّما هو مع المصلحة المتداركة في العمل بالطريق على تقدير تخلّفها عن الواقع ، وقد تكون الطريق متضمّنة للمصلحة. مع أنّ ما ذكر إنّما يتمّ إذا لم يتسبّب المكلّفون لتفويت المصالح على أنفسهم ، وقد تسبّبوا لأعظم من ذلك كغيبة الإمام عليه‌السلام ، لأنّهم لو أزالوا السبب لظهر وانتفعنا بوجوده الشريف وما معه من الأحكام.

وإن أراد بطلان خلوّ أكثر الأحكام عن أدلّة قطعيّة الاعتبار من قبل الشارع ، ففيه : ـ مع منع بطلانه ، لجواز العمل بمطلق الظنّ حينئذ كما سيأتي في محلّه ـ أنّه خلاف المدّعى من القطع بصدور أخبار الكتب المشهورة عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام.

ومنها : ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من «أنّه كثيرا ما يطرح رئيس الطائفة الأحاديث الصحيحة باصطلاح المتأخّرين ، ويعمل [المتأخّرون (*)] بنقائضها الضعيفة باصطلاح المتأخّرين ، فلو لا ما ذكرناه لما وقع من مثل رئيس الطائفة ذلك عادة» انتهى.

وفيه ما لا يخفى ، لأنّ عمل الشيخ بالضعيف على اصطلاح المتأخّرين لا دلالة فيه على كون الأخبار عنده قطعيّة الصدور ، لجواز كون ذلك لأجل وثوقه بصدور ما عمل به كما هو معنى الصحيح على اصطلاح القدماء ، كما قدّمناه.

ومنها : ما ذكره أيضا من «أنّه كثيرا ما يعتمد رئيس الطائفة على طرق ضعيفة

__________________

(*) كذا في الطبعة الحجريّة. والاظهر أنّها زيادة من النساخ ، ومخلّة بالمعنى ، ولذا جعلناها بين معقوفتين.

مع تمكّنه من طرق اخرى صحيحة ، فلو لا ما ذكرناه لما وقع من مثله ذلك عادة» انتهى. ويظهر جوابه من سابقه.

ومنها ما ذكره أيضا من «أنّ رئيس الطائفة صرّح في كتاب العدّة وفي أوّل الاستبصار بأنّ كلّ حديث عمل به مأخوذ من الاصول المجمع على صحّة نقلها ، ونحن نقطع بأنّه ما كذب» انتهى.

وفيه : أنّه قد حكي عن الفاضل التوني أنّي تصفّحت العدّة فما رأيت هذا الكلام فيه. وأمّا ما نقله عن الاستبصار فقد تقدّمت عن الوحيد البهبهاني دعوى صراحة عبارة الشيخ في أوّل الاستبصار في خلاف ما ذكره. مع أنّ الإجماع على صحّة ما في الاصول من الأخبار لا يستلزم القطع بصدورها ، لما عرفت من أنّ الصّحة عندهم ما تركن النفس إلى صدوره لا ما قطع به ، مضافا إلى منع استلزام حصول القطع له لحصوله لغيره أيضا.

ومنها : ما ذكره أيضا من «أنّ شيخنا الصدوق قدس‌سره ذكر مثل ذلك بل أقوى منه في أوائل من لا يحضره الفقيه ، ونحن نقطع عادة بأنّه ما كذب ، فكذلك نقول في حقّ الكافي للإمام ثقة الإسلام» انتهى. وقد ظهر جوابه ممّا تقدم بما لا مزيد عليه.

ومنها : ما ذكره أيضا من «أنّا قطعنا قطعا عاديا في حقّ أكثر رواة أحاديثنا ـ بقرينة ما بلغنا من أحوالهم ـ أنّهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث ، والذي لم نقطع في حقّه بذلك كثيرا نقطع بأنّه طريق إلى أصل الثقة الذي أخذ الحديث منه. والفائدة في ذكره مجرّد التبرّك باتّصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة ، ودفع طعن العامّة بأنّ أحاديثكم ليست معنعنة ، بل مأخوذة من كتب قدمائكم ومن اصولهم. ومن جملة القرائن على ما ذكرناه أنّ الإمام ثقة الإسلام صرّح في أوّل كتاب الكافي بصحّة جميع أحاديثه ، ومع ذلك كثيرا ما يذكر في أوائل الأسانيد من ليس بثقة» انتهى ما قصدنا إيراده من كلامه في المقام.

وإنّي لا أظنّك بعد أن تحيط خبرا بما قدّمناه ـ من شطر من أحوال الرواة و

الكتب المشهورة ، وجملة من الأخبار ، وما في كلام ثقة الإسلام ، وغير ذلك ـ تغترّ بمثل هذه الكلمات ، ولذا طوينا الكشح عن ذكر غيرها ممّا ذكره الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل وغيره.

وبقي الكلام في المقامين الآخرين اللذين أشرنا إليهما في عنوان الكلام ، وهما : دعوى القطع بعدم صدور خطأ ونسيان عن نقلة الأخبار ، ودعوى القطع بدلالتها على المرادات الواقعيّة.

قال الأمين الأسترآبادي بعد ذكر ما تقدّم من القرائن : «بقي احتمال السهو ، وهو يندفع تارة بتعاضد بعض الروايات ببعض ، وتارة بقرينة تناسب أجزاء الحديث ، وتارة بقرينة السؤال والجواب ، وتارة بقرائن اخرى» انتهى.

وأنت خبير بأنّ هذه القرائن كلّها قرائن ظنّية لا قطعيّة. نعم ، اجتماع جملة منها في بعض الموارد قد يفيد القطع ، ولكن أين هذا من دعوى القطع في جميع آحاد الأخبار؟
وقال في مقام آخر بعد ذكر جملة من القرائن :

فإن قلت : بقي احتمال آخر لم يندفع ، وهو احتمال إرادة خلاف الظاهر.

قلت : معلوم أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلّم بكلام يريد به خلاف ظاهره من غير وجود قرينة صارفة بيّنة ، لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة ... إلى آخر ما ذكره.

وفيه أوّلا : أنّ الحكمة إنّما تقتضي إيراد الكلام على وجه يفي بمراده ولو بالاعتماد على القرائن العقليّة والمقاميّة ، وأمّا غفلة المخاطب أحيانا عن بعض القرائن فهي أمر ممكن بل واقع.

فإن قلت : إنّه يجب على المتكلّم تنبيهه على غفلته من باب الإرشاد.

قلت : إنّه إنّما يتمّ لو علم بغفلته.

فإن قلت : إنّ موضوع الكلام هو الإمام العالم بكلّ شيء.

وبيان ضعفها بحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر. الثاني : أنّها مع عدم قطعيّة صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟ فالمحكيّ عن السيّد (3) والقاضي (390) وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس سرّهم : المنع ، وربّما نسب إلى المفيد قدس سرّه حيث حكى عنه في
قلت : إنّ علمه إمّا بالأسباب العادّية ، فقد لا تتّفق له تلك الأسباب. وإمّا بعلم الإمامة ، فلا يجب عليه العمل به ، ولذا كانوا يقضون بين الناس بالأسباب الظاهريّة ، وقال عليه‌السلام : «نحن نحكم بالظاهر ، والله وليّ السرائر». نعم ، يجب عليه الرضا بما فهمه على حسب استعداده ، وهو غير ما نحن فيه.

وثانيا : أنّ ما ذكر على تقدير تسليمه إنّما يتمّ بالنسبة إلى المشافهة دون الغائبين والمعدومين ، إذ القرائن قد تنطمس بامتداد الزمان وتمادي أيدي الظلّام ، ودفع احتمال وجودها حين صدور الخطاب بالأصل يجعل الدلالة تعبّدية وهو واضح.

ثمّ إنّ جميع ما قدّمناه إنّما هو على تقدير كون مرادهم بالعلم هو الاعتقاد الجزمي المطابق للواقع ، بل وكذلك إن أرادوا به مطلق الاعتقاد الجزمي. وإن أرادوا به العلم العرفي ، أعني : الوثوق وركون النفس بحيث لا يعتنى باحتمال خلافه عند العقلاء ويطلق عليه العلم عرفا ـ كما ربّما يومئ إليه قول الأمين الأسترآبادي : «المعتبر من اليقين في البابين ما يشمل العادي ، فلا يتعيّن تحصيل ما هو أقوى منه من أفراد اليقين ، وباب اليقين العادّي باب واسع يشهد بذلك اليقظان النفس» انتهى ـ فهو غير بعيد بالنسبة إلى أخبار الكتب الأربعة. ولو لا خوف الإطالة لذيّلنا الكلام في ذلك وفي سائر المراتب المتقدّمة ، لأنّا تركنا كثيرا ممّا ناسبه المقام لذلك ، ولعلّ فيما قدّمناه كفاية لمن طلب الهداية ، والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا.

390. اعلم أنّ الفرق بين مذهب السيّد والأخباريّين ـ مع عدم عمل كلّ منهما بأخبار الآحاد ـ أنّ معظم الأخباريّين يدّعون القطع بصدور جميع الأخبار المودعة في الكتب المعروفة ، والسيّد يدّعي كون أكثر الأحكام معلومة بالضرورة

المعارج أنّه قال : «إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، ربّما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل» (4) ، وربّما ينسب إلى الشيخ ، كما سيجيء عند نقل كلامه ، وكذا إلى المحقّق بل إلى ابن بابويه ، بل في الوافية : أنّه لم يجد (391) القول بالحجّية صريحا ممّن تقدّم على العلّامة (5) ، وهو عجيب.
وأمّا القائلون بالاعتبار ، فهم مختلفون من جهة : أنّ المعتبر منها كلّ ما في الكتب المعتبرة ـ كما يحكى عن بعض الأخباريّين (6) أيضا وتبعهم بعض المعاصرين (392) من الاصوليّين (7) بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ـ أو أنّ المعتبر بعضها ،
أو الإجماع أو الأخبار المتواترة ، كما نقله عنه في المعالم ، فلا يلزم أن يكون عنده جميع الكتب الأربعة فضلا عن غيرها قطعيّا.

391. لا يخفى أنّ ناسب هذا القول إلى الشيخ والمحقّق وابن بابويه هو صاحب الوافية أيضا ، وإن كانت العبارة ربّما توهم خلافه. قال في الوافية : «اختلفوا في حجّية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع ، فالأكثر من علمائنا الباحثين في الاصول على أنّه ليس بحجّة ، كالسيّد المرتضى وابن زهرة وابن البرّاج وابن إدريس ، وهو الظاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة ، والظاهر من كلام المحقّق بل الشيخ الطوسي أيضا ، بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجّية خبر الواحد ممّن تقدّم على العلّامة» انتهى.

وقد اختلف عمل الشيخ في كتب الاصول والحديث والفقه ، قال الشهيد الثاني في شرح الدراية «والعجب أنّ الشيخ اشترط ذلك ـ يعني الإيمان والعدالة ـ في كتبه الاصوليّة ، ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب ، فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا ، حتّى إنّه يخصّص به أخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه بإطلاقها ، وتارة يصرّح بردّ الحديث لضعفه ، واخرى بردّ الصحيح معلّلا بأنّه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، كما هي عبارة المرتضى» انتهى.

392. هو صاحب المناهج فيما حكي عنه.

وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب (393) كما يظهر من كلام المحقّق (8) أو عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرّد الظنّ بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي أو غير ذلك من التفصيلات. والمقصود هنا : بيان إثبات حجّيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلّي. ولنذكر أوّلا ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع ثمّ نعقّبه بذكر أدلّة الجواز ، فنقول :
393. ربّما يظهر من الشهيد الثاني نسبة التفصيل إلى المحقّق بين ما كان الخبر صحيحا غير شاذّ ولا معارض بغيره من الأخبار الصحيحة فيعتبره مطلقا ، وبين ما كان حسنا أو موثّقا أو ضعيفا ، فيعتبر إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا ، ولا يعتبر إذا لم يكن كذلك.

ولا بأس بنقل ملخّص كلامه قال في شرح الدراية : «من جوّز العمل بخبر الواحد في الجملة كأكثر المتأخّرين قطع بالعمل بالخبر الصحيح ، لعدم المانع منه ، فإنّ رواته عدول صحيحو العقائد. لكن لا يعمل به مطلقا ، بل حيث لا يكون شاذّا أو معارضا بغيره من الأخبار الصحيحة ، فإنّه حينئذ يطلب المرجّح. وربّما عمل بعضهم بالشاذّ أيضا ، كما اتّفق للشيخين في صحيحة زرارة» ثمّ نقل الصحيحة وقال : «واختلفوا في العمل بالحسن ، فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح ، وهو الشيخ على ما يظهر من عمله ، وكلّ من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها. ومنهم من ردّه مطلقا ، وهم الأكثرون حيث اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة ، كما قطع به العلّامة في كتبه الاصوليّة وغيره. وفصّل آخرون ـ كالمحقّق في المعتبر والشهيد في الذكرى ـ فقبلوا الحسن بل الموثّق ، وربّما ترقّوا إلى الضعيف أيضا إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب ، حتّى قدّموه على الخبر الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا. وكذا اختلفوا في العمل بالموثّق نحو اختلافهم في الحسن ، فقبله قوم مطلقا ، وردّه آخرون ، وفصّل ثالث. وأمّا الضعيف فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا. وأجازه آخرون ، وهم جماعة كثيرة منهم من ذكرنا مع اعتضاده بالشهرة» انتهى. والأصحّ ما نسبه

أمّا حجّة المانعين ، فالأدلّة الثلاثة (394) أمّا الكتاب : فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم (9) ، والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام من أنّ فيها دلالة (395) على عدم جواز العمل بخبر الواحد (10). وأمّا السنّة : فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلّا إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة : مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات عن محمّد بن عيسى ، قال : «أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام (396) وجوابه عليه‌السلام بخطّه ، فكتب : نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله
المصنّف إليه من التفصيل بين المقبول وغيره من دون فرق بين الأقسام الأربعة.

ثمّ إنّ المستفاد من الشهيد الثاني في المسألة أقوال : أحدها : القول باعتبار الصحيح مطلقا. وثانيها : ذلك مع اعتبار عدم كونه شاذّا. وثالثها : إضافة الحسن والموثّق إليه مطلقا. ورابعها : إضافتهما مع الضعيف إليه مع التفصيل فيهما وخامسها : إضافتهما مطلقا مع الضعيف المنجبر بالشهرة. وهذه الأقوال ما عدا الأوّل منها مغايرة لما نقله المصنّف رحمه‌الله كما لا يخفى.

394. لا وجه للتخصيص بالثلاثة ، لأنّ العقل أيضا ـ كالآيات ـ مستقلّ بحرمة العمل بما وراء العلم. فالمقصود بالتخصيص إن كان بيان ما دلّ على حرمة العمل بخصوص خبر الواحد ، فلا ريب أنّ الآيات إنّما تدلّ على حرمة العمل بغير العلم لا بخصوص خبر الواحد. وإن كان بيان ما دلّ على الحرمة الذاتيّة ، فقد تقدّم عند تأسيس الأصل في المسألة أنّ مقتضى الآيات الحرمة التشريعيّة دون الذاتيّة. وإن كان إيراد ما احتجّ به العلماء في كتبهم ، فهو لا يناسب قوله : «ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع».
395. نظرا إلى وجود احتمال الندم في خبر العادل أيضا. وسيأتي تحقيق الحال في ذلك إن شاء الله تعالى.

396. يعني : الهادي عليه‌السلام. والمقيّد بالأوّل هو الكاظم عليه‌السلام ، وبالثاني الرضا عليه‌السلام.

عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه ـ وقرأته ـ : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا» (11). ومثله عن مستطرفات السرائر (12). والأخبار الدالّة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلّا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنّة المعلومة ، فتدلّ على المنع عن العمل بالخبر (*) المجرّد عن القرينة مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «ما جاءكم عنّي لا يوافق القرآن فلم أقله». وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : «لا يصدّق علينا إلّا ما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله» (13). وقوله عليه‌السلام : «إذا جاءكم حديث عنّا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلّا فقفوا عنده ، ثم ردّوه إلينا حتّى نبيّن لكم» (14). ورواية ابن أبي يعفور قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخذوا به ، وإلّا فالذي جاءكم به أولى به» (15). وقوله عليه‌السلام لمحمّد بن مسلم : «ما جاءك من رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يوافق كتاب الله فخذ به ، وما جاءك من رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يخالف كتاب الله فلا تأخذ به» (16). وقوله عليه‌السلام : «ما جاءكم من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل» (17). وقول أبي جعفر عليه‌السلام : «ما جاءكم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، إن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح من ذلك ما شرح لنا» (18). وقول الصادق عليه‌السلام : «كلّ شيء مردود إلى كتاب الله والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (19). وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق الكتاب والسنّة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ؛ فإنّ المغيرة بن سعيد ـ لعنه الله ـ دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله». (20)
والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ولو مع عدم

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : الواحد.

المعارض متواترة جدّا. وجه الاستدلال بها : أنّ من الواضحات أنّ الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة في غاية الكثرة ، والمراد من المخالفة (397) للكتاب في تلك الأخبار ـ الناهية عن الأخذ بمخالف (*) الكتاب والسنّة ـ ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلّي بحيث يتعذّر أو يتعسّر الجمع ؛ إذ لا يصدر من الكذّابين عليهم ما يباين الكتاب والسنّة كلّية ؛ إذ لا يصدّقهم أحد في ذلك ، فما كان يصدر عن الكذّابين من الكذب لم يكن إلّا نظير ما كان يرد من الأئمّة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة ، فليس المقصود (398)
397. دفع لما يمكن أن يقال : إنّ الظاهر من المخالفة هي المخالفة على وجه التباين الكلّي ، فلا تشمل الأخبار المذكورة ما كانت مخالفته على وجه العموم والخصوص مطلقا أو من وجه ، وهذا القسم هو الأكثر في الأخبار ، لقلّة المخالفة على الوجه الأوّل.

ووجه الدفع واضح. ولا بدّ أن يريد بقوله : «وليس هي المخالفة على وجه التباين الكلّي ...» عدم اختصاص المراد من المخالفة بالمخالفة على وجه التباين الكلّي لا منع الشمول لها أصلا ، لأنّ غاية ما ذكره في وجه منع الشمول هو الظنّ ، وهو لا يصدم في العمل بالظواهر. مع أنّ دسّ الأخبار المكذوبة في أخبار الأئمّة عليهم‌السلام في الفروع المخالفة للكتاب والسنّة على وجه التباين الكلّي ، ليس بأعظم من دسّهم في الأخبار الواردة في اصول الدين المناكر من الجبر والتفويض وغيرهما.

فالأوضح في تقريب الاستدلال أن يقال ـ كما سيشير إليه في بعض كلماته الآتية ـ : إنّ مخالفة الكتاب والسنّة على وجه التباين الكلّي نادرة جدّا ، فلو كان المراد بها ذلك خاصّة فهو لا يناسب التأكيدات الواردة في الأخبار التي استدلّ بها الخصم.

398. وجه التفريع على المقدّمتين اللتين ذكرهما أنّه إذا ثبت صدور الأخبار المخالفة لظواهر الكتاب والسنّة ، يعني : على وجه التباين الجزئي عن الأئمّة عليهم‌السلام ، و

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «بمخالف» ، بمخالفة.

من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنّة إلّا عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم ، وأنّه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو ، وإلّا فليتوقّف فيه ؛ لعدم إفادته العلم بنفسه وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة. ثمّ إنّ عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات ـ كما فعله الشيخ في العدّة (21) ـ لأنّ مرجعهما إلى الكتاب والسنّة ، كما يظهر بالتأمّل (399). ويشير إلى ما ذكرنا ـ من أنّ المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنّة هو في غير معلوم الصدور ـ تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإماميّة.
وأمّا الإجماع : فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدس‌سره (400) في مواضع من كلامه ، وجعله
ثبت أيضا عدم كون المراد بالمخالفة في تلك الأخبار هي المخالفة على وجه التباين الكلّي ، يثبت كون الغرض من العرض على الكتاب هو تمييز الأخبار المكذوبة الشبيهة بأخبار الأئمّة عليهم‌السلام من بين الأخبار غير المعلومة الصدور عنهم عليهم‌السلام ، وهو واضح.

399. ظهور وجه رجوع الإجماع إلى السنّة واضح ، لكون اعتباره لأجل دخول قول المعصوم عليه‌السلام في جملة أقوال المجمعين ، أو لأجل تقريره عليه‌السلام لأقوالهم كما هو لازم طريقة الشيخ ، بل هو على طريقته كطريقة المتأخّرين ليس بإجماع في الاصطلاح. وأمّا رجوع العقل فللملازمة بين حكمه والشرع. ويمكن أن يكون الوجه في عدم ذكرهما من جملة قرائن الخبر هي قلّة الأحكام العقليّة والجماعيّة.

400. قال فيما حكاه عنه صاحب المعالم في المسائل التبّانيّات إنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد ، وإنّ ادّعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضرورة» إلى أن قال : «لأنا نعلم علما ضروريّا لا يدخل في مثله ريب ولا شكّ أنّ علماء الشيعة الإماميّة يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها ، وأنّها ليست بحجّة ولا دلالة ، وقد ملئوا الطوامير وسطّروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك ، والنقض على مخالفيهم فيه. ومنهم من يزيد على هذه الجملة ، ويذهب إلى أنّه يستحيل من طريق العقول أن يتعبّد الله بالعمل بأخبار الآحاد. ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة وخطره».
في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة (22). وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه ، إلّا أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون. وهو ظاهر المحكيّ عن الطبرسي في مجمع البيان ، قال : لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلّا في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات (23) ، انتهى.
والجواب : أمّا عن الآيات ، فبأنّها ـ بعد تسليم دلالتها (401) ـ عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة. وأمّا عن الأخبار : فعن الرواية الاولى (402) ، فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد. وأمّا أخبار العرض على الكتاب ، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى إلّا أنّها بين طائفتين (403) : إحداهما : ما

وقال في المسألة التي أفردها في العمل بخبر الواحد : «إنّه تبيّن في جواب المسائل التبّانيّات أنّ العلم الضروري حاصل لكلّ مخالف للإماميّة أو موافق بأنّهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم ، وأنّ ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به ، كما أنّ نفي القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كلّ مخالط لهم».
وتكلّم في الذريعة على التعلّق بعمل الصحابة والتابعين ، بأنّ الإماميّة تدفع ذلك وتقول : إنّما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة المتأمّرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج من جملتهم ، فإمساك النكير عليهم لا يدلّ على الرضا بما فعلوه ، لأنّ الشرط في دلالة الإمساك على الرضا أن لا يكون له وجه سوى الرضا من دون تقيّة أو خوف وما أشبه ذلك» انتهى.

401. فيه إشارة إلى إمكان دعوى اختصاصها ـ بقرينة مورد جملة منها وسياق اخرى ـ باصول الدين.

402. مضافا إلى ما عن البحار من مخالفتها للإجماع. ويمكن أن يقال أيضا : إنّ ظاهر موردها صورة العلم إجمالا بوجود الأخبار المكذوبة في جملة الأخبار التي اريد العمل بها ، ولا علم لنا بذلك في الأخبار التي اريد في المقام إثبات حجّيتها ، لأنّ أخبار الكتب المعتبرة قد أخذت من الاصول بعد تهذيبها عن تلك الأخبار.

403. الفرق بينهما أنّ ما دلّ منها على عدم حجّية مخالف الكتاب لا ينهض

دلّ على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب. والثانية : ما دلّ على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب. أمّا الطائفة الاولى (404) ، فلا تدلّ على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنّة.

فإن قلت : ما من واقعة إلّا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنّة القطعيّة ، مثل قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (24) وقوله تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ...) و (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) و (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (25) ونحو ذلك ، فالأخبار المخصّصة لها ـ كلّها ـ ولكثير من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب والسنّة.
قلت : أوّلا : إنّه لا يعدّ مخالفة (405) ظاهر العموم ـ خصوصا مثل هذه (406) العمومات ـ مخالفة ؛ وإلّا لعدّت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمّة عليهم‌السلام المخالفة
لإثبات عدم حجّية ما لا يوجد مضمونه فيه ، بخلاف ما دلّ على عدم حجّية ما لا يوافقه.

404. يرد عليها أيضا أنّ الظاهر من المخالفة هي المخالفة للمراد الواقعي من الكتاب ، فالمخالفة لظاهر العموم ليست مخالفة للكتاب ما لم يثبت كون العموم مرادا في الواقع ، ولا ريب في كون المخالف لما عند الله تعالى والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام باطلا وزخرفا وأحقّ بالضرب على الجدار ، وتؤيّده التأكيدات المذكورة.

405. إمّا لأنّ العمل بالظاهر لأجل أصالة عدم القرينة المندفعة بوجود الأخبار الخاصّة في المقام. وإمّا لأنّ العامّ والخاصّ لا يعدّان في العرف من قبيل المتخالفين والمتعارضين. وقد صرّح بكلا الوجهين في خاتمة الكتاب عند بيان وجوب الترجيح بالمرجّحات في متعارضات الأخبار. فما دلّ على طرح مخالف الكتاب لا بدّ من حمله على صورة المخالفة بالعموم من وجه أو الأعمّ منه ومن التباين الكلّي ، لا ما كان من قبيل العموم والخصوص مطلقا.

406. وجه الخصوصيّة إمّا أنّ أكثرها مطلقات لا عمومات كما سيشير إليه ، ولا يعدّ تقييد المطلقات مخالفة في العرف على تقدير تسليم ذلك في العمومات ،

لعمومات الكتاب والسنّة النبويّة مخالفة للكتاب والسنّة ، غاية الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتخرج عن عموم أخبار العرض ، مع أنّ الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنّة يقطع بأنّها تأبى عن التخصيص. وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه‌السلام : «كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» وقوله عليه‌السلام : «ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل» ، وقوله عليه‌السلام : «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن ؛ فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة» ، وقد صحّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «ما خالف كتاب الله فليس من حديثي ، أو لم أقله» ، مع أنّ أكثر عمومات الكتاب قد خصّص بقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله؟
وممّا يدلّ على أنّ المخالفة لتلك العمومات لا تعدّ مخالفة : ما دلّ من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنّة النبويّة ، إذ بناء على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما ، فمن تلك الأخبار : ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما مرسلا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه ، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنّة منّي فلا عذر لكم في ترك سنّتي ، وما لم يكن فيه سنّة منّي ، فما قال أصحابي فقولوا به ، فإنّما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم ، بأيّها اخذ اهتدي ، وبأيّ أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم ، واختلاف أصحابي رحمة لكم (407) ، قيل : يا رسول الله ، ومن أصحابك؟ قال : أهل بيتي ... الخبر» (26). فإنّه صريح في أنّه قد يرد من الأئمّة عليهم‌السلام ما لا يوجد في الكتاب والسنّة.
سيّما على المختار من كون اعتبارها من باب عدم بيان القيد ، مضافا إلى ورودها في مقام بيان حكم آخر ، أعني : التشريع. وإمّا لأجل ورود مخصّصات كثيرة عليها حتّى أوهنت ظهورها في العموم.

407. عن الصدوق في بيانه «أنّ أهل البيت لا يختلفون ، ولكن يفتون الشيعة بمرّ الحقّ ، وربّما أفتوهم بالتقيّة ، فما يختلف من قولهم فهو للتقيّة ، والتقيّة رحمة للشيعة» انتهى. ويؤكّده أخبار ، منها ما في الكافي عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال :

ومنها : ما ورد في تعارض الروايتين من ردّ ما لا يوجد في الكتاب والسنّة إلى الأئمّة عليهم‌السلام مثل ما رواه في العيون عن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عبد الله المسمعي عن الميثميّ ، وفيها : «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله» ـ إلى أن قال : ـ «وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» ـ إلى أن قال : ـ «وما لم تجدوه في شيء من هذه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ...» (27). والحاصل : أنّ القرائن الدالّة على أنّ المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرّد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة ، تظهر لمن له أدنى تتبّع.
ومن هنا يظهر ضعف التأمّل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار ، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدّة. أو لما ذكره المحقّق من أنّ الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة ، ومع الدلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به (28).
وثانيا : إنّا نتكلّم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسّنة ، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلّا آيات مجملة أو مطلقة (408) من الكتاب ؛ إذ لو سلّمنا أنّ تخصيص العموم يعدّ مخالفة ، أمّا تقييد المطلق فلا يعدّ في

«سألته عن مسألة فأجابني ، ثمّ جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثمّ جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلمّا خرج الرجلان قلت : يا بن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم يسألان فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال : يا زرارة إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم الناس علينا ، ولكان أقلّ لبقائنا وبقائكم. ثمّ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة وعلى النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال : فأجابني مثل جواب أبيه». وفي معناه أخبار أخر.

408. مثل قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) وقوله سبحانه : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) وقوله عزوجل : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ). والترديد مبنيّ على الخلاف في كون أسامي العبارات موضوعة للصحيحة أو للأعمّ.

العرف مخالفة ، بل هو مفسّر خصوصا على المختار (409) من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد.

فإن قلت : فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب؟ فإنّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كلّية حمل على فرد نادر بل معدوم ، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار.

قلت : هذه الأخبار على قسمين : منها : ما يدلّ على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنّة عنهم عليهم‌السلام ، وأنّ المخالف لهما باطل ، وأنّه ليس بحديثهم. ومنها : ما يدلّ على عدم جواز (410) تصديق الخبر المحكيّ عنهم عليهم‌السلام إذا خالف الكتاب والسنّة. أمّا الطائفة الاولى ـ فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في اصول الدين مثل مسائل الغلوّ والجبر والتفويض التي ورد فيها (411) الآيات والأخبار النبوية ، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع ؛ لأنّها اخذت عن الاصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار. وأمّا الثانية (412) ـ فيمكن حملها على ما ذكر في الاولى. ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين كما يشهد به مورد بعضها. ويمكن حملها على خبر غير الثقة لما سيجيء من الأدلّة على اعتبار خبر الثقة. هذا كلّه في الطائفة الدالّة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسّنة.
وأمّا الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من

409. إشارة إلى الخلاف في أنّ اعتبار المطلقات من باب الظهور اللفظي كما عزي إلى المشهور ، ولذا يقولون بكون التقييد موجبا للتجوّز ، أو من باب عدم بيان القيد كما اختاره سلطان العلماء. وتحقيق المقام مقرّر في محلّه.

410. يعني : عدم جواز العمل به ، كما في آخر رواية ابن أبي يعفور : «فالذي جاءكم أولى به».
411. يعني : في نفيها وإثبات ضدّها.

412. لا يخفى أنّ من جملة هذه الطائفة روايتي ابن أبي يعفور ومحمّد بن مسلم ، وهما صريحتان في طرح خبر الثقة المخالف للكتاب والسنّة.

الكتاب والسّنة : فالجواب عنها ـ بعد ما عرفت من القطع (413) بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم عليهم‌السلام ، كما دلّ عليه روايتا الاحتجاج والعيون المتقدّمتان المعتضدتان بغيرهما من الأخبار ـ : أنّها محمولة على ما تقدّم (414) في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسّنة. وأنّ ما دلّ منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على الأخبار الواردة في اصول الدين ، مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسّنة على الباطن الذي يعلمونه منهما ؛ ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها. وما دلّ على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله على خبر غير الثقة أو صورة التعارض ؛ كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجيّة.
ثمّ إنّ الأخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها وإن كانت كثيرة ، إلّا أنّها لا تقاوم الأدلّة الآتية ؛ فإنّها موجبة للقطع بحجّية خبر الثقة ، فلا بدّ من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار.

413. حاصله : أنّه قد تقدّم حصول القطع بصدور الأخبار غير الموافقة ، ولا شكّ في عدم جواز طرح هذه الأخبار ، ولا الأخبار الدالّة على طرح ما لا يوافق ، للقطع بصدور كلّ منهما ، فيدور الأمر حينئذ بين تخصيص ما دلّ من الأخبار على طرح ما لا يوافق الكتاب والسنّة ، وبين حملها على أحد الوجوه المذكورة ، فحيث قد عرفت عدم جواز التخصيص فيها تعيّن حملها على أحد الوجوه المذكورة.

ثمّ إنّ المراد بعدم الموافقة في قوله : «من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة» هو عدم الموافقة لأجل عدم وجود مضمون الخبر في الكتاب والسنّة. ولكنّك خبير بأنّ غاية ما تدلّ عليه رواية العيون هو وجود خبر لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنّة في جملة الأخبار ، لا صدور مثل هذا الخبر عن الإمام عليه‌السلام.

414. من الوجوه الثلاثة. وحاصله : أنّ هذه الطائفة أيضا كالطائفة الاولى على قسمين ، فيحمل كلّ قسم منهما على ما حمل عليه قسما الطائفة الاولى ، مع زيادة محمل آخر هنا أشار إليه هنا بقوله : «مع احتمال كون ذلك».
وأمّا الجواب عن الإجماع الذي ادّعاه السيّد والطبرسي قدس سرّهما : فبأنّه لم يتحقّق لنا هذا الإجماع ، والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد ، مع معارضته بما سيجيء : من دعوى الشيخ ـ المعتضدة بدعوى جماعة اخرى ـ الإجماع على حجّية خبر الواحد في الجملة ، وتحقّق الشهرة على خلافها بين القدماء والمتأخّرين. وأمّا نسبة بعض العامّة ـ كالحاجبيّ والعضديّ ـ عدم الحجيّة إلى الرافضة ، فمستندة إلى ما رأوا من السيّد : من دعوى الإجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة.

وأمّا المجوّزون فقد استدلّوا على حجّيته بالأدلّة الأربعة : أمّا الكتاب ، فقد ذكروا منه آيات ادّعوا دلالتها : منها قوله تعالى في سورة الحجرات (415): (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) (29). والمحكيّ في وجه الاستدلال بها (416)
415. عن قراءة الأكثرين (فَتَبَيَّنُوا) بالباء والنون. وعن حمزة والكسائي «تثبّتوا» من التثبّت ، وهو التوقّف إلى أن تتبيّن الحال.

416. لا يخفى أنّه ربّما يظهر من جماعة الاحتجاج بهذه الآية لعدم حجّية خبر العدل ، وسيأتي الكلام فيه عند بيان ما يتعلّق بما أورده المصنّف رحمه‌الله على الآية ممّا لا يمكن الذبّ عنه. وأمّا المتمسّكون بها لإثبات حجّية خبر العدل فلهم في ذلك طرق ، فمنهم من تمسّك بمفهوم الشرط ، ومنهم من تمسّك بمفهوم الوصف ، ومنهم من تمسّك بالعلّة المستفادة من تعليق الحكم بالوصف. وقد احتمل التمسّك بها جمال العلماء في حواشي العضدي حيث قال : «إنّ في الآية الكريمة مفهومين : أحدهما : مفهوم الشرط ، وثانيهما : مفهوم الفاسق. ومفهوم الشرط المختار اعتباره ، لكن اعتباره لا يفيد هاهنا ، إذ لا يفيد إلّا عدم وجوب التبيّن عند عدم المجيء ، وهو كذلك. وثانيهما : الفاسق. والظاهر أنّه من قبيل مفهوم اللقب ، كقوله «في الغنم زكاة». واعتباره ضعيف ، لأنّ بنائه على أنّ تخصيصه بالذكر يوهم أنّ غيره على خلافه ، وهو ضعيف كما سيجيء تحقيقه. ويمكن أن يقال : إنّه من قبيل ترتيب الحكم على الوصف المناسب للعلّية ، فيشعر بعليّته ، أي : بأنّ علّة

وجوب التبيّن هو كون الجائي فاسقا ، فلو كان كون الخبر خبر واحد موجبا له لما صحّ ذلك انتهى».
ومنهم من تمسّك بمنطوق الآية ، بتقريب أنّ التبيّن هو استظهار حال الغير ، وظهوره كما يحصل بالعلم كذلك يحصل بالوثوق والظنّ الحاصل بخبر العدل ، بل الآية حينئذ تدلّ على اعتبار مطلق الظنّ حتّى مثل الشهرة.

ومنهم من تمسّك بمنطوقها أيضا ، نظرا إلى اقتضاء العلّة ـ أعني : قوله (أَنْ تُصِيبُوا) ـ ذلك ، لأنّ مقتضاها الأمر بالتبيّن عن خبر الفاسق لأجل كون العمل بخبره من دون تبيّن عن صدقه وكذبه مستلزما ـ ولو غالبا ـ لإصابة القوم بجهالة المستعقبة للندامة ، كمن سلك طريقا في ليلة مظلمة من دون معرفة بطرق البادية فضلّ عن الطريق ، فندم على فعله بعد اسفرار الصبح وانكشاف الظلمة ، كما أشار إليه بقوله : (فَتُصْبِحُوا) الآية ، إذ المراد بالعمل بخبره مع الجهالة هو العمل به من دون خبرة بحاله من حيث كونه صادقا أو كاذبا فيه ، بحيث لا يقدم عليه العقلاء في أمورهم ، لا مقابل العلم الشامل للوثوق والظنّ. ولا ريب أنّ العمل بخبر العادل ليس عملا بالخبر مع الجهالة على الوجه المذكور ، كيف والعقلاء يعتبرون خبره في امورهم ، ويعتنون بالظنّ الحاصل منه فيها ، فلا بدّ أن يكون خبره معتبرا بمقتضى العلّة.

وأمّا الأوّل والثاني فقد أشار إليهما المصنّف رحمه‌الله. وستقف على تفصيل الكلام فيهما. وأمّا الثالث فقد عرفت أنّه ممّا احتمله جمال العلماء ، وعزاه المحقّق الكاظمي إلى العلّامة في وجه الاستدلال بالآية ، لأنّه بعد أن ذكر في المقام ما لا يهمّنا نقله قال : «وكيف كان ، فمفهوم الشرط هاهنا غير مراد ، إذ الشرط إنّما هو مجيء الفاسق لا الفسق ، ولم يبق هنا إلّا تخصيص الفاسق بالذكر. ومن ثمّ ذهب جماعة منهم المصنّف رحمه‌الله إلى أنّ دلالتها على قبول خبر غير الفاسق من باب مفهوم الوصف ، كما في قوله : «في الغنم السائمة زكاة» وهو المسلك الثاني. والتحقيق أنّه مفهوم لقب ، إذ أقصى ما فيه تخصيص الفاسق بالذكر ، كما في قولك :

إن جاءك زيد بنبإ فتبيّنوا ، فيشعر بأنّ علّة وجوب التبيّن وصف مذكور بالفسق ، كما في إن جاءكم بنبإ فاسق.

المسلك الثالث ما سلكه العلّامة ، وهو التحقيق ، أنّ دلالتها على المطلب إنّما جاء من تعليق الحكم وترتيبه على الوصف المناسب للعليّة ، فيشعر بأنّ علّة وجوب التبيّن هو كون الجائي فاسقا ، وذلك يقتضي عدم وجوب التبيّن عند انتفاء الفسق ، لأنّ انتفاء علّة قاض بانتفاء معلولها وإلّا فلا علّية.

فإن قلت : أقصى ما يقتضي تعليق الحكم على الوصف المناسب الإشعار بكون هذا الوصف علّة لذلك الحكم ، أمّا إنّه لا علّة له سوى هذا الوصف فلا ، وإن شئت فانظر إلى قولك : أكرم العلماء ، فإنّه يشعر بكون العلم علّة للإكرام ، ولا يمنع من ثبوت علّة اخرى كالأدب والإحسان وغير ذلك.

قلت : يختلف ذلك بحسب المقام ، فربّ مقام يقتضي انحصار العلّة في الوصف المذكور ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، وذلك لأنّ عادة الناس لمّا كانت جارية في قبول الأخبار في معاملاتهم وسياساتهم ومعاشراتهم ، ولم ينكر الله عليهم من ذلك إلّا قبول خبر الفاسق ، علم اختصاص الإنكار بذلك ، فإنّه لو كان هناك قسم آخر من الأخبار لا يجوز قبوله والتسارع إلى الأخذ به لأنكره» انتهى.

ووجه جعله الإشعار بالعلّية المستفادة من تعليق الحكم على الوصف مقابلا لمفهوم الوصف ، إنّما هو ما زعمه من كون مفهوم الوصف عبارة عمّا يستفاد من الوصف المعتمد على موصوف دون الوصف المجرّد ، وإلّا كان من قبيل مفهوم اللقب ، كما صرّح في مبحث مفهوم الوصف ، ويستفاد من العلّامة أيضا في ذلك المبحث.

هذا ، ويرد عليه أوّلا : ـ على تقدير تسليم ما ذكره من الفرق ـ منع صلاحيّة الإشعار لإثبات الأحكام الشرعيّة وإن قلنا بصلاحيّته للترجيح في مقام التعارض.

وثانيا : منع بناء الناس على العمل بأخبار الآحاد مطلقا في امورهم ، إذ القدر المتيقّن منه عملهم بالأخبار التي تسكن إليها النفس ويحصل الوثوق بصدق المخبر

فيها. ومع التسليم فإنّما يسلّم عملهم بها في امور معاشهم لا معادهم ، كما هو المقصود من إثبات حجّية خبر العادل في المقام.

وثالثا : أنّ استفادة العلّية إن كانت من مجرّد التعليق فلا وجه حينئذ لنفي حجّية مفهوم الوصف غير المعتمد. وإن كانت من التعليق على الوصف مع ملاحظة مناسبته للعلّية كما هو ظاهر كلامه ، ففيه : منع صلوح المناسبة الخارجة لانفهام العلّية من مجرّد تعليق الحكم على الوصف المذكور ، مع قطع النظر عن دلالة التعليق بالشرط أو الوصف كما هو مفروض كلامه.

وأمّا الرابع فيظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله ، وهو يبتني على كون المراد بالتبيّن أعمّ من العلمي والظنّي. وزاد بعضهم في توضيحه بأنّ التبيّن أعمّ من التفصيلي والإجمالي ، ودعوى اختصاصه بالأوّل ممّا لا يصغي إليه. وحينئذ نقول : إنّهم قد قسّموا الأخبار إلى صحيح وموثّق وحسن وضعيف ، والأخير إلى منجبر بالشهرة وغيره. فهذه أقسام خمسة. والآية الشريفة تقتضي عدم حجّية الضعيف غير المنجبر يقينا ، لعدم تحقّق التبيّن فيه ، لكنّها تعطي حجّية المنجبر منه ، لكون الخبر مع الشهرة مبيّنا تفصيليّا. وكذا الموثّق ، إذ كون الراوي عدلا في مذهبه ، وموثوقا به في أقواله وإن كان فاسقا باعتقاده ، تبيّن إجمالي عن خبره. وكذلك الحسن ، لأنّ كون الراوي إماميّا ممدوحا وإن لم يبلغ مرتبة التعديل ، مثل كونه من مشايخ الإجازة ، وما ذكروه في إبراهيم بن هاشم من أنّه أوّل من نشر أخبار الكوفيّين بقم مع ما هو المعروف من أهلها من قدحهم في الرواة بأدنى صفة مرجوحة فيهم ، تبيّن إجمالي أيضا عن خبره. فهذه الأقسام الثلاثة تندرج في منطوق الآية ، لأجل تعميم التبيّن من التفصيلي والإجمالي. وأمّا القسم الصحيح فيمكن إثبات حجّيته أيضا ، إمّا بالأولويّة القطعيّة ، لأنّه إذا كان ما هو أدون منه حجّة فهو أولى بذلك. وإمّا بتنقيح المناط ، لأنّ المناط فيما أفادت الآية حجّيته من الأقسام الثلاثة هو الظنّ أو الوثوق بصدق الرواية ، وهو حاصل في الصحيح أيضا. وربّما زاد بعضهم على

هذه الجملة بأنّ الآية إنّما تفيد كون المناط في القبول هو التبيّن الصادق مع الظنّ بصدق الراوي ، فلا بدّ أن يكون كلّ تبيّن كذلك حجّة ، فيلزم منه كون مثل الشهرة بل مطلق الظنّ حجّة.

ويرد عليه أوّلا : منع كون التبيّن أعمّ من العلمي والظنّي ، إذ التبيّن هو طلب البيان والظهور ، وهو لا يصدق إلّا مع العلم ، بل ربّما يدّعى عدم صدقه إلّا بالعلم الضروري لا مطلق العلم. وأمّا إطلاقهم كون الخاصّ الظنّي بيانا للعامّ في مباحث العامّ والخاصّ فإنّما هو بعد الفراغ عن اعتبار الخاصّ شرعا ، وصيرورته دليلا شرعيّا ، والمقصود في المقام إثبات اعتبار الظنّ الخبري أو مطلق الظنّ بعموم التبيّن له ولغيره.

وثانيا : أنّه لا يخلو : إمّا أن يريد كون التبيّن حقيقة في التبيّن الظنّي ومجازا في العلمي ، أو مشتركا بينهما لفظا أو معنى ، أو حقيقة في العلمي ومجازا في الظنّي على عكس الأوّل. ولا سبيل إلى الأوّل يقينا. والثاني خلاف الأصل. والثالث وإن كان مقدّما على الأخير عند الدوران والشكّ ، إلّا أنّه فرع ثبوت استعمال اللفظ المشكوك في معناه في القدر المشترك على وجه يعتدّ به ، وهو منتف في المقام ، لعدم ثبوت استعمال التبيّن في المعنى الأعمّ في الشرعيّات ولا العرفيّات أصلا فضلا عن موارد يعتدّ بها ، فتعيّن الرابع ، فيقدّم احتمال الحقيقة والمجاز حينئذ للغلبة.

وثالثا : أنّه مع تسليم كونه أعمّ من العلمي والظنّي لا يناسب التعليل بمخافة الإصابة وبالجهالة المستعقبة للندامة إذ الظاهر من الجهالة مقابل العلم ، فتعمّ العلّة صورة الظنّ أيضا ، لاحتمال الوقوع في الندم فيها أيضا لا محالة ، فلا بدّ حينئذ من تخصيص التبيّن بالعلمي إن سلّمنا شموله لغة للظنّي أيضا.

ورابعا : أنّ المراد بالتبيّن لو كان هو المعنى الأعمّ وبالجهالة هو الشكّ فهو لا يناسب مورد نزول الآية ، لأنّ العاملين بخبر الوليد الذين نزلت فيهم الآية لم يكن عملهم به مع الشكّ في صدقه وكذبه ، لعدم إقدام عاقل على العمل بالخبر المشكوك

وجهان : أحدهما : أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت على مجيء الفاسق ، فينتفي عند انتفائه ـ عملا بمفهوم الشرط ـ وإذا لم يجب التثبّت عند مجيء غير الفاسق ، فإمّا أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الردّ وهو باطل ؛ لأنّه يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق ، وفساده بيّن. الثاني : أنّه تعالى (417) أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق ، وقد اجتمع فيه وصفان ، ذاتي وهو كونه خبر واحد ، وعرضي وهو كونه خبر فاسق ، ومقتضى التثبّت هو الثاني ؛ للمناسبة والاقتران (418) ؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول ، فلا يصلح الأوّل للعلّيّة ، وإلّا لوجب الاستناد إليه ؛ إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضي ؛ لحصوله قبل حصول العرضي ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي ، وإذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل ، فإمّا أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الردّ ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق ، وهو محال.

الصدق والكذب ، فلا بدّ أن يكون عملهم به لأجل ظنّهم بصدقه ، فتكون الآية حينئذ واردة في مقام الذمّ والتوبيخ على العمل بالظنّ ، فتكون صريحة في نفي العمل به ، فلا بدّ من حمل التبيّن حينئذ على العلمي إن سلّمنا عمومه بحسب اللغة والعرف.

وأمّا الخامس فيظهر الكلام فيه تقريبا وتزييفا ممّا تقدّم. وهنا مسلك سادس سلكه المصنّف رحمه‌الله في إثبات اعتبار الخبر الموثوق بالصدور ، وسيأتي تحقيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

417. الوجه الأوّل يظهر من الأكثر. وهذا الوجه من السيّد عميد الدين في المنية ، وعبارة المتن له بأدنى تغيير غير مضرّ. وقال بعد قوله : «قبل حصول العرضي» ذلك يمنع من التعليل به ، لاستحالة كون اللاحق علّة للسابق ، فإذا أخبر العادل لم يجب التثبّت ، لانتفاء علّته ، فإمّا يجب الردّ فيكون أسوأ حالا من الفاسق ، وهو باطل قطعا ، أو القبول وهو المطلوب» انتهى.

418. أي : اقتران الحكم وتعلّقه به ، وحيث كان الاقتران واضحا اقتصر على ذكر وجه المناسبة.

أقول : الظاهر (419) أنّ أخذهم للمقدّمة الأخيرة ـ وهي أنّه إذا لم يجب التثبّت وجب القبول ؛ لأنّ الردّ مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق ـ مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسي ، فيكون هنا امور ثلاثة : الفحص عن الصدق والكذب ، والردّ من دون تبيّن ، والقبول كذلك. لكنّك خبير بأنّ الأمر بالتبيّن هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطي ، وأنّ التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل ، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن ، فيتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجيّة وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق.

419. هذا توجيه لوجهي الاستدلال توطئة للاعتراض عليه. وتوضيحه : أنّ الأمر بالتبيّن في الآية الشريفة إن كان لأجل كون وجوبه نفسيّا ، بأن كان التبيّن والكشف عن حال المخبر عند إخبار الفاسق واجبا بنفسه كالصلاة عند دخول الوقت ، فحينئذ يتمّ ما أخذوه في تتميم وجهي الاستدلال ، من أنّه إذا لم يجب التبيّن عند إخبار العادل ، فإمّا يجب القبول وهو المطلوب ، أو الرّد وهو يستلزم كونه أسوأ حالا من الفاسق ، إذ لولاه لا يتمّ الاستدلال على وجهيه ، لأنّ هنا امورا ثلاثة : الفحص عن الصدق والكذب ، والردّ من دون تبيّن ، والقبول كذلك ، فإذا دلّت الآية بمفهومها الشرطي أو بحسب تعليق الحكم على الوصف المناسب للفحص على عدم وجوب التبيّن نفسا عند إخبار العادل ، فهو لا يدلّ على جواز قبول خبره من دون تبيّن ، لجواز ردّه كذلك ، فلا يتمّ الاستدلال إلّا بضميمة كون ردّه كذلك مستلزما لكونه أسوأ حالا من الفاسق. وإن كان لأجل كون وجوبه شرطيّا ، بأن كان المقصود بالأمر بالتبيّن بيان كونه شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق ، فحينئذ يتمّ الاستدلال على وجهيه من دون ضمّ المقدّمة المذكورة ، إذ ليس حينئذ بعد نفي اشتراط العمل بخبر العادل بالتبيّن بمقتضى المفهوم شرطا أو وصفا إلّا قبول خبره من دون تبيّن.

وحيث استظهر المصنّف رحمه‌الله كون الأمر بالتبيّن شرطيّا بالوجوه التي ذكرها ،

فاعترض على أخذ المقدّمة المذكورة في تقريب الاستدلال بعدم الحاجة إليها أوّلا ، وبمنع الأولويّة ثانيا على تقدير تسليمها. وأصل الاعتراض من صاحب الفصول ، قال : «إنّ الله تعالى علّق وجوب تبيّن النبأ على مجيء الفاسق به ، فيدلّ بمفهومه على عدم وجوب التبيّن عند مجيء العادل ، ومقتضاه جواز القبول ، لأنّ الأمر بطلب البيان إمّا كناية عن عدم جواز القبول ، أو مخصوص بما اريد العمل بمقتضى بنائه ، فيكون وجوبه شرطيّا ، ويرجع إلى الوجه السابق ، أو بمواضع خاصّة لا بدّ من التبيّن فيها ، منها الواقعة التي نزلت الآية فيها ، حيث يجب فيها طلب البيان بمطالبتهم بالصدقات ، فإن انقادوا إلى الحقّ وأدّوها تبيّن كذب النبأ قضاء بظاهر الحال ، وإن استنكفوا عنها وأظهروا التمانع والمعاداة تبيّن صدقه ، ووجب التهجّم على جهادهم. لكن هذا في الحقيقة راجع إلى طلب أمر مخصوص يحصل به البيان وليس بطلب نفس البيان حقيقة وبالجملة ، فلا بدّ من حمل الأمر بالتبيّن على أحد هذه الوجوه ، للإجماع على عدم وجوب التبيّن عند خبر الفاسق مطلقا. وعلى هذا فما تداول في كتب القوم من بيان وجه الاستدلال من أنّه علّق وجوب تبيّن النبأ على مجيء الفاسق به ، فعلى تقدير مجيء العادل به إمّا أن يجب القبول وهو المدّعى ، أو يجب الردّ فيلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق ، غير مستقيم ، إذ مرجع الأمر بالتبيّن فيما عدا الوجه الأخير إلى ردّ نبأه ، وفي الوجه الأخير يجب التبيّن في نبأ العادل أيضا ، وإنّما يتمّ ما ذكروه إذا حمل الأمر بالتبيّن على وجوبه مطلقا ، وهذا ممّا لا ذاهب إليه» انتهى.

وحاصله : أنّ التبيّن عن نبأ الفاسق حيث لم يكن واجبا نفسيّا إجماعا ، فلا بدّ من التصرّف في ظاهر الآية ، بحملها إمّا على كون الأمر بالتبيّن كناية عن ردّ خبره وعدم قبوله ، فيدلّ بالمفهوم حينئذ على جواز قبول خبر العادل وإمّا على كون وجوب التبيّن شرطيّا ، بأن كان جواز العمل بخبر الفاسق عند الحاجة إليه مشروطا بالتبيّن ، فتدلّ الآية حينئذ على جواز قبول خبر العادل من دون تبيّن. وإمّا على موارد مخصوصة. وحيث قد عرفت أنّ مقتضاها على هذا الوجه وجوب التبيّن

والدليل على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطي لا النفسي ـ مضافا إلى أنّه المتبادر (420) عرفا في أمثال المقام ، وإلى أنّ الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبيّن في خبر الفاسق ، وإنّما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به لا مطلقا ـ هو أنّ التعليل في الآية بقوله تعالى : (أَنْ تُصِيبُوا ...) لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسي ، لأنّ حاصله يرجع إلى أنّه : لئلّا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبيّن الخلاف ، ومن المعلوم أنّ هذا لا يصلح إلّا علّة لحرمة العمل بدون التبيّن ، فهذا هو المعلول ، ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبيّن. مع أنّ في الأسوئية (*) المذكورة في كلام الجماعة بناء على كون وجوب التبيّن نفسيّا ، ما لا يخفى (421) ؛ لأنّ الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد قبل التبيّن أو بعده ، فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبيّن ، كما أنّهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبيّن والعلم بالصدق ؛ لأنّ العمل حينئذ بمقتضى التبيّن لا باعتبار الخبر ، فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره والتفتيش عنه دون العادل لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا ، بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق ، فتأمّل.
عن خبر العادل أيضا ، فيجب حملها على أحد الوجهين الأوّلين ، فتدلّ على حجّية خبر العادل من دون الضميمة المتقدّمة.

420. لأنّ المتبادر من مادة التبيّن ـ كمادة التجسّس والتفحّص ونحوهما ـ كون اعتبارها لأجل ملاحظة حال الغير لا ملاحظة نفسها من حيث هي ، فاعتباره في الآية إنّما هو للاستكشاف به عن خبر الفاسق من حيث صدقه وكذبه.

421. لأنّه إذا كان التبيّن واجبا نفسيّا فمقتضى المفهوم حينئذ عدم وجوب التبيّن نفسا عند خبر العادل ، ولا ريب أنّه لا دلالة فيه على قبول خبره من دون تبيّن ، إذ لا منافاة بين عدم مطلوبيّة التبيّن عن خبر العادل بالوجوب النفسي ، وبين كون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبره والمفهوم إنّما ينفي الأوّل دون الثاني. و

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «الأسوئية» ، الأولويّة.

حينئذ يشترك العادل مع الفاسق في عدم جواز العمل بخبرهما قبل التبيّن ، ويختصّ الفاسق بكون التبيّن عند إخباره واجبا نفسيّا ، وهو لا يستلزم الأولويّة المذكورة ، بل مزيّة كاملة للعادل على الفاسق ، لأنّ الأمر بالتبيّن حينئذ عن خبر الفاسق دون العادل ، يحتمل أن يكون لمراعاة حال العادل إذ مع الفحص عن خبره ربّما يظهر كذبه فينهتك ستره بين الناس ، وتزول منزلته عن القلوب ، بل نفس التبيّن عن خبر العادل ربّما يستلزم نوع استخفاف له.

ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ مراعاة الشارع لحال العادل وعدم رضاه باستخفافه وانحطاط رتبته عند الناس إنّما تتمّ مع عدم جواز التبيّن عن خبره ، لا مع عدم وجوبه المستلزم لجوازه ، بل في التوقّف في خبره قبل التبيّن نوع استخفاف له أيضا ، لأنّا إذا تبيّنا عن خبر الفاسق وظهر صدقه فعملنا به ، وتوقّفنا في خبر العادل ، لعدم التبيّن عنه ولو لأجل عدم وجوبه ، فهو يستلزم نوع استخفاف له لا محالة ، فإجلال العادل وإعظامه إنّما يتمّ مع قبول خبره من دون تبيّن لا مع التوقّف فيه.

تنبيه : اعلم أنّا إن قلنا بكون العدالة ملكة راسخة يتّجه القول بالواسطة حينئذ بين العادل والفاسق ، وربّما يعدّ منها مجهول الحال. وهو ضعيف ، لعدم خروجه عن أحد القبيلين في الواقع. نعم ، منها من بلغ ولم يصدر عنه ذنب بالنسبة إلى مقدار زمان لم تحصل له فيه الملكة القدسيّة. وكذلك الكافر إذا أسلم ولم يصدر عنه ذنب بالنسبة إلى الزمان المذكور.

وإن لم نقل بها ، بأن قلنا بكونها عبارة عن مجرّد ظهور الإسلام من دون ظهور فسق ، أو مجرّد حسن الظاهر ، فحينئذ تنتفي الواسطة بينهما لا محالة.

فعلى الأوّل فالآية تدلّ على حجّية خبر غير الفاسق ، سواء كان عادلا أم واسطة بينه وبين العادل ، فهي حينئذ لا تنهض لإثبات اشتراط العدالة في حجّية خبر الواحد ، لفرض حجّية خبر الواسطة. لكنّهم قد استدلّوا بها على اشتراط

وكيف كان : فقد اورد على الآية إيرادات كثيرة ربّما تبلغ إلى نيّف وعشرين (422) إلّا أنّ كثيرا منها قابلة للدفع ، فلنذكر أوّلا ما لا يمكن الذبّ عنه ، ثمّ نتبعه بذكر بعض ما اورد من الإيرادات القابلة للدفع.

أمّا ما لا يمكن الذبّ عنه فإيرادان : أحدهما : أنّ الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف ـ أعني الفسق ـ ، ففيه أنّ المحقّق في محلّه عدم اعتبار المفهوم في الوصف ، خصوصا في الوصف (423) الغير المعتمد على موصوف محقّق كما فيما نحن فيه ، فإنّه

العدالة في باب الشهادات ، وذلك إمّا لأجل قلّة وجود الواسطة ، فأطلقوا القول باشتراط العدالة. وإمّا لأجل عدم تفسيرهم العدالة بالملكة كما عرفت. وإمّا لأجل توهّم كون المفهوم عبارة عن نفي الحكم المذكور عن ضدّ وجودي للموضوع المذكور ، لا عن نقيضه المنطقي ، بأن يقال : إنّ مفهوم قولنا : في الغنم السائمة زكاة ، نفي وجوبها عن المعلوفة لا عن غير السائمة ، لأنّ الآية حينئذ إنّما تدلّ بمفهومها على عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل ، لا عن خبر غير الفاسق ليشمل الواسطة.

422. قال الطريحي : «تكرّر في الحديث ذكر النيّف ككيّس ، وقد يخفّف ، وهو الزيادة. وكلّ ما زاد على العقد فنيّف إلى أن يبلغ العقد الثاني. ويكون بغير تأنيث للمذكّر والمؤنّث. ولا يستعمل إلّا معطوفا على العقود ، فإن كان بعد العشرة فهو لما دونها ، وإن كان بعد المائة فهو للعشرة فما دونها ، وإن كان بعد الألف فهو للعشرة فأكثر ، كذا تقرّر بينهم. وفي بعض كتب اللغة : وتخفيف الياء لحن عند الفصحاء. وحكي عن أبي العبّاس أنّه قال : الذي حصّلناه من أقاويل حذّاق البصريّين والكوفيّين أنّ النيّف من واحد إلى ثلاثة ، والبضع من أربعة إلى تسعة. ولا يقال : نيّف إلّا بعد عقد ، نحو عشرة ونيّف ومائة ونيّف وألف ونيّف. ومنه يظهر بين القولين تدافعا» انتهى.

423. هذه الخصوصيّة إنّما هي لأجل ما يظهر من جماعة ـ كالمحقّق الكاظمي في شرح الوافية ، والعلّامة في التهذيب ـ من كون النزاع في مبحث

مفهوم الوصف في الوصف المعتمد على موصوف مذكور ، وكون غيره داخلا في مفهوم اللقب ، وحيث لم يثبت هذا عند المصنّف رحمه‌الله ـ كما يشهد به استدلالهم على اعتبار مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة للمفهوم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته» ـ فأتى بالخصوصيّة وادّعى كونه أشبه بمفهوم اللقب.

نعم ، قد يقال : إنّ عدم اعتبار مفهوم الوصف إنّما هو فيما لم يقع الوصف في حيّز أداة الشرط ، وإلّا فلا ريب في حجّية مفهومه والاعتداد به ، فيتمّ التمسّك بالآية وإن لم نقل بحجّية مفهوم الوصف من حيث هو. وأنت خبير بأنّه لم تقم بيّنة على هذه الدعوى من عرف ولا غيره.

وقال المحقّق القمّي بعد ردّ الاستدلال بمفهوم الشرط : «فالاعتماد على مفهوم الوصف ، فإنّا وإن لم نقل بحجّيته في نفسه لكن قد يصير حجّة بانضمام قرينة المقام ، كما أشرنا إليه في مباحث المفاهيم. وعلى فرض إمكان تصوير مفهوم الشرط في هذا الكلام ، فلا يخفى أنّ حجّية مثل هذا المفهوم الوصفي أوضح من حجّية هذا الفرد من المفهوم الشرطي» انتهى.

وأورد عليه صاحب الفصول «بأنّ مساعدة المقام على استفادة حكم المفهوم من التعليق على الوصف بناء على عدم دلالته عليه ، إمّا أن يكون لقرائن حاليّة ، وثبوتها في المقام ممنوع قطعا ، أو لقرائن لفظيّة راجعة إلى انحصار فائدة التعليق في الاحتراز ، يعني : أنّ القرائن اللفظيّة إنّما هي تعليق الحكم على الوصف مع فرض عدم فائدة فيه غير الاحتراز عن خبر الموصوف وعدم الاحتراز عن خبر غيره ، أو ظهورها بحسب مقام التعليق من بين الفوائد ، وهذا إنّما يتصوّر جريانه بحسب تحصيل الوثوق والاعتداد به فيما إذا تعقّب الوصف الخاصّ لموصوف عامّ ، كما في قولك : إن جاءك مخبر فاسق أو رجل فاسق بنبإ ونحو ذلك ممّا يشتمل على التقييد اللفظي المقتضي اعتباره في الكلام لفائدة زائدة على فائدة بيان الحكم ، وظاهر أنّ المقام ليس من بابه ، بل من ترجيح التعبير عن موارد الحكم بعنوان خاصّ على التعبير عنه بعنوان عامّ ، ومثل هذا لا يستدعي فائدة ظاهرة تزيد على فائدة بيان

أشبه بمفهوم اللقب. ولعلّ هذا مراد من أجاب عن الآية كالسيّدين وأمين الإسلام (30) والمحقّق (31) والعلّامة وغيرهم : بأنّ هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب (424) ،
الحكم في المورد الخاصّ.

ومع الإغماض عن ذلك فلا نجد لتعليق الحكم على الوصف في المقام مزيد خصوصيّة لا توجد في غيره ، فإنّ ما ذكروه في منع دلالته على حكم المفهوم في غير المقام من عدم انحصار الفائدة فيه ، وأنّ من جملة الفوائد كون محلّ الوصف محلّ الحاجة ، متّجه في المقام أيضا. مضافا إلى أنّ له في المقام نكتة اخرى أيضا ، وهي التنبيه على أنّ المخبر المتّصف بالفسق بعيد عن مقام الاعتماد والاستناد جدّا ، إذ يحتمل في حقّه ما يحتمل في حقّ المخبر العادل من السهو والنسيان ، مع زيادة هي احتمال تعمّده الكذب أو تعويله في خبره على أمارات ضعيفة وأوهام سحيفة ناشئتين من انتفاء صفة العدالة عنه الحاجزة عن الاقتحام في مثل ذلك. وهذا ظاهر لا سترة عليه» انتهى.

ويمكن توجيه كلام المحقّق المذكور بأنّ مراده من قرينة المقام ليس هو مجرّد تعليق الحكم على الوصف ليرد عليه ما أورده صاحب الفصول ، بل مقصوده أنّ تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلّية إذا لوحظ مع الأمر بالتبيّن الذي ليس المقصود منه إلّا مجرّد الوصول إلى الواقع ، وكذلك مع ملاحظة العلّة وكون العمل بخبر الفاسق مظنّة للوقوع في الندم ، يعطي كون المقصود من الآية بيان عدم كون خبر الفاسق صالحا للطريقية إلى الواقع ، لأجل عدم الحاجز له عن تعمّد الكذب في مقابل خبر العادل ، وكون عدالته مانعة من تعمّد الكذب.

هذا ، والإنصاف أنّ هذا الوجه لم يبلغ مرتبة تعطي اللفظ ظهورا فيما ذكر وإن أشعر به ، لقوّة احتمال كون المقصود من التعليق والأمر بالتبيّن والتعليل توجيه الذمّ إلى من قبل خبر وليد بن عتبة وركن إلى خبره مع فسقه ، فتكون الآية مسوقة للذمّ على ذلك لا لبيان الطريق إلى الواقع.

424. المراد بدليل الخطاب ـ كما صرّح به المحقّق القمّي رحمه‌الله ـ مقابل لحسن

ولا نقول به.

وإن كان باعتبار مفهوم الشرط ، كما يظهر من المعالم (32) والمحكيّ عن جماعة ، ففيه : أنّ مفهوم الشرط (425) عدم مجيء الفاسق بالنبإ ، وعدم التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن ، فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، كما في قول القائل : «إن رزقت ولدا فاختنه» ، و «إن ركب زيد فخذ ركابه» ، و «إن قدم من السفر فاستقبله» ، و «إن تزوّجت فلا تضيّع حقّ زوجتك» ، و «إذا قرأت الدرس فاحفظه» ، قال الله سبحانه :
الخطاب وفحواه. والمراد بالأخيرين مفهوم الموافقة ، وبالأوّل مفهوم المخالفة على أقسامه من الشرط والغاية والصفة والحصر واللقب وغيرها. وعلى هذا فمراد الجماعة بقولهم : إنّ هذا الاستدلال مبنيّ على دليل الخطاب ، هو ابتنائه على التمسّك بمفهوم المخالفة ، لا خصوص مفهوم اللقب كما توهمه عبارة المصنّف رحمه‌الله ، ولا خصوص مفهوم الوصف كما تحتمله العبارة أيضا ، فكلما يحتملهما كلامهم كذلك يحتمل مفهوم الشرط ، بل الأعمّ من الجميع أيضا. اللهم إلّا أن يثبت قولهم باعتبار مفهوم الشرط من الخارج. ولما ذكرنا من عدم دلالة كلامهم على إرادة خصوص مفهوم اللقب أو الوصف أتى المصنّف رحمه‌الله بكلمة «لعلّ».
425. أصل هذا الاعتراض كما قيل من المحقّق الكاظمي قدس‌سره. وتوضيحه : أنّ المقرّر عند أهل هذه الصناعة في أخذ المفاهيم هو إبقاء الشرط والجزاء ـ على ما هما عليه من الموضوع والمحمول والقيود المأخوذة فيهما والضمائر العائدة إليهما ـ بحالهما إلّا في مجرّد النفي والإثبات ، بأن تجعل الموجبة سالبة وبالعكس. ومقتضاه كون المفهوم في الآية هو قولنا : إن لم يجئكم فاسق بخبر فلا يجب التبيّن عن خبر الفاسق ، لكون متعلّق التبيّن في المنطوق محذوفا ، فلا بدّ أن يراعى ذلك في المفهوم أيضا ، ولا ربط لذلك بحجّية خبر العادل بوجه من وجوه الدلالات ، كما أنّ قولك : إن جاءك زيد فأكرمه ، لا يدلّ بمفهومه على عدم وجوب إكرام عمرو مثلا عند مجيئه أصلا.

(وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) (33) ، و (إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) (34) إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.
وممّا ذكرنا ظهر فساد ما يقال (426) تارة : إنّ عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبإ ، فلا يجب تبيّنه ، فيثبت المطلوب. واخرى : إنّ جعل مدلول الآية

فإن قلت : يلزم عليه أن يكون الاشتراط لغوا ، لوضوح عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق عند عدم مجيئه بالخبر ، بل هو غير ممكن حينئذ ، لانتفاء موضوعه ، فيلغو نفي الوجوب حينئذ لا محالة.

قلت : ليس مقصودنا كون ما ذكرنا مفهوما للقضيّة الشرطيّة ومرادا للشارع حتّى يلزم عراؤه عن الفائدة ، بل المقصود عدم وجود مفهوم لمثل هذا الكلام. وفائدة الشرط مجرّد بيان موضوع الحكم المذكور في الجزاء ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ، وذلك بأن كان المقصود بيان كون موضوع وجوب التبيّن هو خبر الفاسق. وهذا غير عزيز في الاستعمالات العرفيّة والشرعيّة ، مثل قولك : إن آخيت أحدا فراع حقّه ، وقوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) وهكذا غيرهما ممّا أشار إليه المصنّف رحمه‌الله. وهذا الاستعمال ليس مجازا إلّا على القول بكون التقيد بالمفهوم مأخوذا في مفهوم اللفظ بحسب الوضع ، بأن كان التقيّد داخلا والقيد خارجا كما قرّر في محلّه.

426. توضيح المقام : أنّ صاحب المعالم قال في تقريب الاستدلال : «أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت على مجيء الفاسق ، فينتفي عند انتفائه ، عملا بمفهوم الشرط. وإذا لم يجب التثبّت عند مجيء غير الفاسق ، فإمّا يجب القبول وهو المطلوب ، أو الردّ وهو باطل ، لأنّه يقتضي كونه أسوأ حالا من الفاسق ، وفساده بيّن» انتهى. وقال الفاضل الصالح عند شرح قوله : «فينتفي عند انتفائه» أي : فينتفي وجوب التثبّت عند مجيء غير الفاسق ، عملا بمفهوم الشرط ، سواء لم يكن هناك جاء أو كان وكان عادلا» انتهى.

وحيث كان هذا الاستدلال ضعيفا ، لأنّ المفهوم عدم مجيء الفاسق بالخبر ، بأن كان هنا فاسق ولم يجئ بالخبر ، كما هو مقتضى أخذ السالبة منتفية المحمول ، فلا يشمل صورة مجيء العادل بالخبر ، فوجّهه المحقّق القمّي رحمه‌الله مع الاعتراض على أصل الاستدلال ، فقال : «والوجه عندي أنّه ليس من باب مفهوم الشرط ، لأنّ غاية ما يمكن توجيهه على ذلك أن يكون المعنى : إن جاءكم خبر الفاسق فتبيّنوا ، ومفهومه إن لم يجئكم خبر الفاسق فلا يجب التبيّن ، سواء لم يجئكم خبر أصلا أو جاءكم خبر عدل ، فالمطلوب داخل في المفهوم وإن لم يكن هو هو».
ثمّ أورد عليه «أوّلا بأنّ ظاهر الآية إن جاءكم الفاسق بالخبر ، ومفهومه إن لم يجئ الفاسق بالخبر ، لا إن لم يجئ خبر الفاسق.

وثانيا : بأنّ المراد بالتبيّن والتثبّت طلب ظهور حال خبر الفاسق والثبات والقرار حتّى يظهر حال خبر الفاسق ، فكأنّه قال : تبيّنوا خبر الفاسق ، فالمفهوم يقتضي عدم وجوب تبيّن حال خبر الفاسق لا خبر العادل ، للزوم وحدة الموضوع والمحمول في المفهوم والمنطوق في الشرط والجزاء. نعم ، لمّا كان مقدّم المفهوم : إن لم يجئكم خبر الفاسق ، بحيث يشمل عدم خبر أصلا أو مجيء خبر عادل ، وتاليه : لا يجب تبيّن خبر الفاسق ، بحيث يشمل ما لو لم يكن هناك خبر أصلا أو كان ولكن كان خبر العادل ، فيندرج فيه خبر العادل ، ولكن لا يدلّ على عدم وجوب تبيّنه. مع أنّ ذلك خروج عن حقائق الكلام ، وترك للعرف والعادة بمجرّد احتمال كون السالبة منتفية الموضوع ، ولا ريب أنّه مجاز لا يصار إليه. وقسمة المنطقيّين السالبة إلى الموجود الموضوع والمنتفي الموضوع لا توجب كونه معنى حقيقيّا لها أو عرفيّا ، والكتاب والسنّة إنّما وردا على مصطلح أهل اللغة والعرف لا مصطلح أهل الميزان» انتهى.

قوله : «ولكن لا يدلّ على عدم وجوب تبيّنه ...». يعني : أنّ المقدّم ـ أعني : عدم مجيء خبر الفاسق ـ وإن كان أعمّ من عدم مجيء خبر أصلا ومن مجيء خبر

العادل ، وكذلك التالي ـ أعني : عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق ـ شاملا لما لم يكن هنا خبر أصلا أو كان ولكن كان خبر العادل ، إلّا أنّ ذلك لا يثبت عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل كما هو مراد المستدلّ بمفهوم الشرط ، إذ حكم التبيّن إيجابا وسلبا في المنطوق والمفهوم لم يقع إلّا على خبر الفاسق ، إذ الآية على تقدير عموم المقدّم والتالي كما عرفت في قوّة أن يقال : إن جاءكم خبر الفاسق ، يجب التبيّن عن خبر الفاسق وإن لم يجئكم خبر الفاسق. لا يجب التبيّن عن خبر الفاسق. فالحكم بوجوب التبيّن في المنطوق وبعدمه في المفهوم متعلّق بخبر الفاسق ، فخبر العادل مسكوت عنه من هذه الجهة ، وإن كان عدم مجيء خبر الفاسق وكذلك عدم وجوب التبيّن عن خبره شاملا لصورة عدم مجيء خبر أصلا ولصورة مجيء خبر العادل.

قوله : «مع أنّ ذلك ...». هذا اعتراض آخر على المستدلّ بالمفهوم بكونه خروجا من حقائق الكلام ، وتركا للعرف والعادة بمجرّد احتمال كون السالبة باعتبار انتفاء موضوعه. وذلك لأنّ الاستدلال بمفهوم قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) أعني قولنا : إن لم يجئكم فاسق بنبإ لا يجب التبيّن عنه ، إنّما هو بتقريب أنّ عدم مجيء الفاسق كما يتحقّق باعتبار انتفاء المحمول وبقاء موضوعه ، بأن يتحقّق هنا فاسق ولم يجئ بخبر ، كذلك يتحقّق بانتفاء الموضوع ، بأن يتحقّق هنا خبر من دون وجود فاسق ، بأن كان الجائي بالخبر عادلا ، إذ يصدق حينئذ أيضا أنّ الفاسق لم يجئ بالخبر ، وعلى هذا التقدير تدلّ الآية بحسب مفهومها على عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل. فالاستدلال بمفهومها إنّما يتمّ على تقدير أخذ السالبة في طرف المفهوم باعتبار سلب الموضوع دون المحمول. ووجه الاعتراض حينئذ واضح.

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ المصنّف رحمه‌الله قد أشار إلى أنّك بعد ما عرفت من عدم تحقّق المفهوم للقضيّة ، وكون الشرط واردا لبيان حال الموضوع كما أوضحناه

في الحاشية السابقة ظهر لك فساد كلّ من تقريب الاستدلال ، كما عرفته من محشّي المعالم والاعتراض عليه بعد توجيهه بكون أخذ السالبة باعتبار سلب موضوعها مجازا كما عرفته من المحقّق القمّي رحمه‌الله.

أمّا الأوّل فإنّا قد أشرنا في الحاشية السابقة أنّ المعتبر في أخذ المفهوم هو إبقاء القضيّة في طرف المفهوم على ما هي كانت عليه في طرف المنطوق إلّا في الإيجاب والسلب ، بأن اتّحدا في الموضوع والمحمول وجميع القيود المذكورة وغيرها إلّا في الإثبات والنفي. فالقضيّة إن كانت موجبة فمفهومها يفيد سلب الحكم عن الموضوع المذكور فيها مع بقائها على جميع القيود المذكورة فيها ، وبالعكس في صورة العكس. فالمفهوم في الآية هو عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق عند عدم مجيء الفاسق به ، لا عن خبر العادل حتّى تفيد حجّيته.

وأمّا الثاني فلما عرفت من أنّ المفهوم في القضيّة الموجبة هو سلب الحكم عن الموضوع المذكور فيها مع بقاء جميع القيود المذكورة فيها على حالها في طرف المفهوم ، فنقول : إنّ الحكم في الآية هو وجوب التبيّن ، وموضوعه خبر الفاسق ، والشرط مجيء الفاسق به ، فالتعليق بالشرط يفيد نفي وجوب التبيّن عن خبر الفاسق عند عدم مجيء الفاسق به ، فالسلب في طرف المفهوم ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع ، إذ اعتبار وجود الموضوع باعتبار مجيء العادل بالخبر ، نظرا إلى صدق عدم مجيء الفاسق به مع مجيء العادل به ، خروج من قانون أخذ المفهوم ، لأنّ متعلّق وجوب التبيّن في طرف المنطوق هو خبر الفاسق دون العادل حتّى يفيد المفهوم عدم وجوب التبيّن عن خبره ، فالمفهوم ليس قابلا إلّا للسلب باعتبار انتفاء الموضوع ، فليس مردّدا بينه وبين السلب باعتبار انتفاء المحمول حتّى يحمل على الثاني بدعوى كون الأوّل مجازا.

ثمّ إنّ في كلام المحقّق القمّي مواقع للنظر لا بأس بالإشارة إليها :

أحدها : أنّ عدوله في التوجيه عن كون المفهوم قولنا «إن لم يجئ فاسق بخبر»
عدم وجوب التبيّن في خبر الفاسق لأجل عدمه يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع ، وهو خلاف الظاهر. وجه الفساد : أنّ الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق

إلى قولنا «إن لم يجئ خبر الفاسق» عار عن الفائدة ، إذ كما أنّ عدم مجيء خبر الفاسق أعمّ من عدم تحقّق خبر أصلا ومن تحقّق خبر وكان خبر العادل ، كذلك عدم مجيء الفاسق بخبر أعمّ منهما ، إذ مع عدم تحقّق خبر أصلا كما يصدق أنّ الفاسق لم يجئ بخبر كذلك مع مجيء العادل به.

وثانيها : أنّ الظاهر من قوله : «أنّ المطلوب داخل في المفهوم وإن لم يكن هو هو» إنّ عدم مجيء خبر الفاسق كلّي له فردان : أحدهما : عدم مجيء خبر أصلا ، والآخر : مجيء خبر العادل. وهو ضعيف في الغاية ، لوضوح عدم كون الثاني فردا للكلّي المذكور ، لعدم المناسبة والعلقة بينهما ، كما أنّ إعطاء زيد ليس فردا لعدم ضربه وإن صحّ سلبه عنه.

وثالثها : أنّ ما ذكره من حمل السالبة على كونها باعتبار انتفاء الموضوع يعطي تسليمه تأتّي احتمال ذلك في المقام ، سيّما بملاحظة جوابه بكونها مجازا. وهو بعيد من مثله ، إذ القضايا الإيجابيّة والسلبيّة والحقيقة والمجاز إنّما تستعمل في الألفاظ والمفاهيم من قبيل اللبيّات ، لكونها من لوازم التعليق بالشرط مثلا في المنطوق. فالأولى ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من منع وجود المفهوم للشرط المذكور في الآية ، لا تسليمه ودعوى كونه من قبيل السلب باعتبار انتفاء الموضوع ، فضلا دعوى عن كون ذلك مجازا. وقد ظهر أنّ الآية باعتبار مفهومها الشرطيّ لا تنهض لإثبات حجّية خبر العادل.

نعم ، لو كانت الآية هكذا نزلت : إن كان المنبئ فاسقا فتبيّنوا ، دلّت باعتبار مفهوم الشرط على حجّية خبر العادل. ودعوى أنّ الآية مسوقة لبيان حال المنبئ ، وأنّ الأمر بالتبيّن إنّما هو لفسق المنبئ ، فهي في قوّة أن يقال : إنّ المنبئ إن كان فاسقا يجب التبيّن عن خبره ، فهو يدلّ على حجّية خبر العدل ، مندفعة بأنّ إمكان تحويل صورة قضيّة إلى أخرى لا يوجب كون مفاد الاولى مفاد الثانية ، إذ المعتبر ما

بشرط مجيء الفاسق به ، كان المفهوم بحسب الدلالة العرفيّة أو العقليّة (427) انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه ، ففرض مجيء العادل بنبإ عند عدم الشرط ـ وهو مجيء الفاسق بالنبإ ـ لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل الذي جاء به ؛ لأنّه لم يكن مثبتا في المنطوق حتّى ينتفي في المفهوم ، فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع ، وليس هنا قضيّة لفظيّة سالبة دار الأمر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع.

الثاني : ما أورده في محكيّ العدّة والذريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج (35) وغيرها من أنّا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن نقول : إنّ مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلا ، فيعارض المفهوم ، والترجيح مع ظهور (428) التعليل.
لا يقال : إنّ النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه (429) ، فيتعارضان في

يستفاد من القضيّة على النحو الذي اشتملت عليه ، وقد عرفت أنّ الآية على كيفيّتها الخاصّة لا تفيد حجّية خبر العادل ، والله العالم.

427. في الترديد إشارة إلى الخلاف في كون دلالة الكلام على المفهوم المخالف بحسب الوضع ، بأن كان الكلام المقيّد بالشرط أو غيره موضوعا للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء ، بأن كان التقيّد داخلا في الموضوع له والقيد خارجا منه ، لئلّا يكون الدلالة على المفهوم بحسب المنطوق أو بحسب العقل. ويرشد إلى الأوّل تمسّكهم في إثبات المفهوم بفهم العرف ، وإلى الثاني تمسّكهم في إثباته بأنّه لو لا إرادة المفهوم كان التقييد لغوا.

428. لأنّ المنطوق أقوى من المفهوم.

429. لأنّ العلّة تقتضي عدم حجّية خبر الواحد الظنّي مطلقا ، سواء كان المخبر فاسقا أم عادلا ، والمفهوم يقتضي حجّية خبر العادل مطلقا ، سواء أفاد العلم أم لا ، فيتعارضان في خبر العادل الظنّي.

مادّة الاجتماع وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادّة الاجتماع فيه ؛ إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم لكان لغوا ؛ لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل ، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق (430) والمفهوم معا ، فيكون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل. لأنّا نقول : ما ذكره أخيرا من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل مسلّم ، إلّا أنّا ندّعي التعارض (431)

430. بقرينة الأمر بالتبيّن في المنطوق ، والخبر العلمي مبيّن في نفسه ، فلا يحتاج إلى التبيّن عنه ، بل لا معنى له فيه.

431. لا يخفى أنّ دعوى أظهريّة العلّة في العموم من ظهور الجملة الشرطيّة في إرادة المفهوم في خصوص المقام بعيدة عن الإنصاف ، لأنّ الحكم إذا قيّد بقيد ـ وهو الشرط هنا ـ ثمّ علّل بشيء فالمتبادر منه كون العلّة علّة لخصوص الحكم المقيّد. فالمتبادر من الآية أنّ قوله تعالى : (أَنْ تُصِيبُوا) علّة لوجوب التبيّن عن خبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به دون العادل ، لا عن مطلق خبر الفاسق ، فكأنّه تعالى قال : يجب التبيّن عن خبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به لعلّة كذا. وحينئذ فدعوى أظهريّة العلّة في الدلالة على العموم من الجملة الشرطيّة على المفهوم غير معلومة ، سيّما مع تأيّد الجملة الشرطيّة في إرادة المفهوم هنا بمقابلة الفسق للعدالة ومناسبة التبيّن للفسق ، حيث لا رادع للفاسق عن تعمّد الكذب ، بخلاف العادل.

نعم ، لو خلا الكلام عن الشرط ، بأن قال : يجب التبيّن عن خبر الفاسق مخافة الإصابة ، بناء على عدم اعتبار مفهوم الوصف ، تعدّت العلّة إلى غير موردها أيضا ، وهو خبر العادل ، كما ذكره من مثال : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، وكذا لو كان الشرط والعلّة منفصلين مع تأمّل فيه.

فإن قلت : إنّ ما ذكرته من الأظهريّة خلاف المتفاهم عرفا ، كما ذكره المصنّف رحمه‌الله من مثال وصف الدواء الذي صرّح بكون ما نحن فيه من قبيله.

قلت أوّلا : إنّك مع ما عرفت من المؤيّدات الخارجة أنّ الغرض في الأمثلة

بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز (*) العمل بخبر العادل الغير العلمي وظهور الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة في ثبوت المفهوم ، فطرح المفهوم والحكم بخلوّ الجملة الشرطيّة عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل ، وإليه أشار في محكيّ العدّة بقوله : لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل ، والتعليل دليل.
العرفيّة معلوم غالبا ، إذ من الواضح أنّ قول القائل : إذا وصفت امرأة لك دواء فلا تشربه ، إنّما هو لأجل عدم الائتمان بقول المرأة لا لأجل خصوصيّة للمرأة في هذا الحكم ، والتعليل لزيادة التوضيح.

فإن قلت : إنّ ما نحن فيه أيضا كذلك ، لأنّ المنساق من الآية مع قطع النظر عن العلّة أنّ الغرض من الأمر بالتبيّن عن خبر الفاسق أيضا مجرّد احتمال تعمّده للكذب ، والتعليل لمجرّد التوضيح.

قلت : إنّا نمنع ذلك ، لاحتمال كون الغرض منه مع قطع النظر عن العلّة هو عدم الائتمان بخبر الفاسق ، لعدم الرادع له عن تعمّد الكذب ، وهذا الغرض منتف في خبر العادل.

وثانيا : أنّ النسبة بين عموم المفهوم والعلّة في المثال عموم من وجه ، ونحن لا نضايق عن كون عموم العلّة أظهر من عموم المفهوم فيخصّص به. والمقصود في المقام كون دلالة العلّة على العموم أظهر من ظهور الجملة الشرطيّة في أصل إرادة المفهوم ، ولا ريب أنّ التخصيص للمفهوم أهون من رفع اليد عن أصل المفهوم. ومن هنا يظهر وجه النظر في قوله : «وما نحن فيه من هذا القبيل». اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الدواء الموصوف المأمون عن ضرره خارج من المثال منطوقا ومفهوما ، كما أنّ الخبر العلمي خارج من الآية كذلك. ولا يخلو عن نظر ، لأنّ الأمر بالتبيّن عن الخبر العلمي مع قطع النظر عن العلّة أمر بتحصيل الحاصل ، بخلاف المثال ، فتدبّر.

ثمّ إنّه قد يمنع عموم العلّة في المقام ، لاحتمال كونها حكمة للحكم فلا يجب

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «عدم جواز» ، عدم وجوب.

وليس في ذلك منافاة لما هو الحقّ وعليه الأكثر من جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة ؛ لاختصاص ذلك أوّلا بالمخصّص المنفصل (432) ، ولو سلّم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلّة (433) والمعلول ؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص. فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّا بحسب اللفظ ، كما في قول القائل : «لا تأكل الرمّان ، لأنّه حامض» ، فيخصّصه بالأفراد الحامضة ، فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة الحموضة فيه. وقد توجب

اطّرادها.

وفيه ما لا يخفى. أمّا أوّلا : فإنّ قوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا ...) قد حذف فيه المصدر المعلّل به الحكم ، مثل : مخافة أو كراهة أو ما يؤدّي مؤدّاهما ، وهو كالصريح في العلّية ، فلا يعدل عنه إلّا بدليل.

وأمّا ثانيا : فإنّ معنى عدم اطّراد الحكمة هو جواز تحقّق الحكم بدونها في بعض الموارد لا تحقّقها بدونه كذلك ، وحيث وجدت الحكمة في خبر العادل فلا بدّ من ثبوت الحكم فيه أيضا.

432. لأنّه مع اتّصال الكلام لا يحصل له ظهور إلّا بعد الانتهاء إلى آخره ، كما صرّح به صاحب المعالم في غير المقام ، وإن أورد عليه المحقّق القمّي رحمه‌الله في محلّه بما لا يخفى ، فإذا اتّصلت العلّة بالجملة الشرطيّة فلا ظهور للتعليق بالشرط في إرادة المفهوم ما دام المتكلّم متشاغلا بالكلام ، وإذا حصل الفراغ عنه فعموم العلّة يمنع ظهوره فيها ، بخلاف ما لو انفصلت العلّة ، لحصول الظهور في إرادة المفهوم للتعليق بالشرط بالفراغ عن القضيّة المشروطة ، فإذا علّل الحكم المشروط في كلام آخر بعلّة عامّة لحكم المنطوق والمفهوم ، يتعارض ظهور التعليق بالشرط في إرادة المفهوم وظهور العلّة في إرادة العموم ، فيخصّص به عمومها ، لفرض كون المفهوم أخصّ منها.

433. يعني : أنّ جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة إنّما هو لرجحان الخاصّ بالنوع وإن كان مفهوما ، وأظهريّته من العامّ كذلك وإن كان منطوقا ، و

عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظيّة خاصّا ، كما في قول القائل : «لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان» أو «إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه ؛ لأنّك لا تأمن ضرره» ، فيدلّ على أنّ الحكم عامّ في كلّ دواء لا يؤمن ضرره من أيّ واصف كان ، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصّة (434) أو عامّة لاحظها المتكلّم ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فلعلّ النكتة فيه التنبيه (435) على فسق الوليد ، كما نبّه عليه في المعارج. وهذا الإيراد مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن هو التبيّن العلمي كما هو مقتضى اشتقاقه.

ويمكن أن يقال : إنّ المراد منه ما يعمّ الظهور العرفي الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة ، وهذا وإن كان يدفع الإيراد (436) المذكور عن المفهوم ؛

إلّا فقد يقدّم العامّ على الخاصّ ويرتكب التأويل فيه دونه ، لرجحان خارجي في خصوص المقامات ، ولذا قيل : ربّ عام يقدّم على الخاصّ ، وما نحن فيه من هذا القبيل لخصوصيّة في التعليل أوجبت أظهريّة عمومه بالنسبة إلى ما يخالفه من مفهوم الشرط ، سيّما مع ملاحظة كونه مفهوما.

434. كشدّة ضعف عقولهنّ.

435. قيل : نزلت الآية في وليد بن عقبة (عتبة خ ل) بن أبي معط حيث بعثه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى بني المصطلق متولّيا لأمر الصدقات ، فلمّا أبصروه ركبوا إليه مستقبلين له ، فظنّهم مقاتلين له ، فعاد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأخبره بأنّهم قد ارتدّوا وأرادوا قتله ، فأجمع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على غزوهم وقتلهم ، فنزلت الآية.

436. يعني : تعارض عموم المفهوم وعموم العلّة. ووجه الدفع : أنّه إذا كان المراد بالتبيّن تحصيل الظهور العرفي والاطمئنان ، كان المراد بالجهالة في العلّة مقابل ذلك ، وإذا فرض عدم إفادة خبر الفاسق له وإفادة خبر العادل له ، فلا تشمل العلّة خبر العادل لا محالة.

وفيه نظر ، لأنّه إن أراد بالفرق الذي ذكره أنّ خبر الفاسق لمّا كان غير مفيد للاطمئنان غالبا ، وخبر العادل مفيدا له كذلك ، أمر الله تعالى بالتبيّن والتثبّت عن

من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبيّن إلى : أنّ العادل الواقعي يحصل منه غالبا الاطمئنان المذكور بخلاف الفاسق ؛ فلهذا وجب فيه تحصيل هذا الاطمئنان من الخارج ، لكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه ؛ إذ المنطوق على هذا التقرير يدلّ على حجّية كلّ ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى ، فيثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظنّ.

خبر الفاسق غير المفيد للاطمئنان دون خبر العادل المفيد له ، بأن كان المراد بخبر الفاسق في المنطوق خصوص ما لا يفيد الاطمئنان ، وبخبر العادل في طرف المفهوم هو خصوص ما يفيده ، حتّى يكون خبر العادل غير المفيد له مشاركا لخبر الفاسق في وجوب التبيّن عنه ، يرد عليه أنّه مخالف لظاهر الآية المفصّلة بين الفاسق والعادل ، لأنّ التفصيل قاطع للشركة.

وإن أراد به أنّ خبر الفاسق لمّا كان غير مفيد للاطمئنان غالبا ، وخبر العادل مفيدا له كذلك ، حكم الله تعالى بعدم وجوب التبيّن عن خبر العادل مطلقا ، بأن كان ذلك حكمة في الحكم بعدم وجوب التبيّن عن خبر العادل لا علّة له ، يرد عليه منع اندفاع الإيراد المذكور حينئذ ، لبقاء التعارض حينئذ بين عموم العلّة وعموم المفهوم بالنسبة إلى الفرد النادر.

نعم ، لو كان خبر العادل مفيدا للاطمئنان مطلقا وخبر الفاسق غير مفيد له أصلا ـ كما هو ظاهر كلامه أخيرا ـ اتّجه ما ذكره. وقد يقال في تقريب ذلك : إنّ المراد بالفاسق في الآية من خرج من طاعة الله تعالى ولو بالصغائر كما هو معناه لغة ، فيكون المراد بالعادل بقرينة المقابلة في طرف المفهوم من لم يخرج من طاعة الله سبحانه ولو بصغيرة أصلا ، ولا ريب في إفادة خبر مثله للوثوق ، بل وكذلك من تاب بعد الفسق بلا فصل إن قلنا بشمول العدالة في المقام له. وأمّا خبر الفاسق فهو وإن فرض إفادته للاطمئنان والوثوق أحيانا ، إلّا أنّه اطمئنان في بادئ النظر ، ويزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته المعصية ، وإن كان متحرّزا عن الكذب كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله أخيرا.

ثمّ إنّ المحكي عن بعض (36) (437) منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع ؛ بأنّ : المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله لا مقابل العلم ؛ بدليل قوله تعالى : (فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) ؛ ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى. وفيه ـ مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ «الجهالة» ـ : أنّ الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا ؛ إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها ؛
ولكنّك خبير بأنّه على هذا الوجه يلغو قيد الغلبة في إفادة خبر العادل للاطمئنان. مع أنّ دعوى إفادته للاطمئنان مطلقا لا تخلو عن تمحّل ، كيف وقد تعارضه أمارات ظنّية غير معتبرة أو معلوم عدم اعتبارها ، كما في رواية أبان في قطع أصابع المرأة. وكذا دعوى زوال الاطمئنان الحاصل من خبر الفاسق في بعض المقامات مطلقا بالالتفات إلى فسقه وإن كان متحرّزا عن الكذب لا تخلو عن تحكّم ، سيّما مثل حسن بن عليّ بن فضّال الفطحي الذي ذكروا فيه ما ذكروه.

437. الظاهر أنّه ذكره في دفع معارضة عموم المفهوم وعموم العلّة على تقدير كون المراد بالتبيّن هو التبيّن العلمي. ووجه الدفع على ما ذكره واضح ، لأنّ العمل بخبر الفاسق من دون تبيّن من أفعال السفهاء عند العقلاء ، بخلاف العمل بخبر العادل وإن لم يفد العلم. وحاصل ما أورد عليه المصنّف رحمه‌الله : إنّ أخذ الجهالة بمعنى السفاهة ـ مضافا إلى مخالفته لظاهرها ـ ينافيه الأمر بالتبيّن عن خبر الفاسق مطلقا وإن أفاد الوثوق ، لعدم كون العمل بالخبر المفيد للوثوق سفها وإن كان المخبر فاسقا ، كما أنّ العمل بخبر الوليد في مورد الآية لم يكن كذلك ، لأنّ جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها. ولكنّ الاستناد في ذلك إلى مورد الآية لا يخلو عن شيء ، لاحتمال كون عمل العاملين بخبر الوليد لأجل ظنّهم بعدالته قبل نزول الآية ، ولذا ولّاه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لأمر الصدقات ، بل عمل بخبره حين أخبر بارتداد بني المصطلق ، فلذا أجمع على غزوهم وقتلهم ، فنزلت الآية تنبيها على فسقه في الواقع ، وأنّه لا ينبغي الائتمان على خبره قبل التبيّن عنه.

فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم لعلّة هي كونه في معرض المخالفة للواقع.

وأمّا جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة ، فلا يجوز القياس به ؛ لما تقدّم في توجيه كلام ابن قبة : من أنّ الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى ، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع ، فراجع.

فالأولى لمن يريد التفصّي (438) عن هذا الإيراد : التشبّث بما ذكرنا ،

438. توضيح المقام : أنّ المراد من التبيّن هو تحصيل الوثوق والاطمئنان الذي يسمّى بالعلم العرفي ، لاستناد أهل العرف واعتمادهم عليه في امورهم ، وبالجهالة هي الجهالة العرفيّة التي هي مقابل الوثوق الشامل للشكّ والظنّ. وفي الآية إرشاد إلى طريقة العقلاء ، لعدم إقدامهم في امورهم إلّا على ما يحصل معه الوثوق وسكون النفس. فالمقصود من الآية هو الأمر بالفحص عن خبر الفاسق إذا جاء به ، وتحصيل الوثوق بصدوره ، تحرّزا عن الوقوع في الندم بسبب العمل بخبره من دون وثوق بصدقه. والآية حينئذ تدلّ بمنطوقها من حيث الأمر بالتبيّن والتعليل بمخافة الإصابة بالجهالة على كون المناط في العمل بالأخبار حصول الوثوق بصدق المخبر ، سواء كان عادلا أم فاسقا. والتفصيل بين العادل والفاسق حينئذ إنّما هو من جهة كون خبر العادل الواقعي مفيدا للوثوق غالبا دون الفاسق ، وإلّا فالمفهوم ليس بمقصود على ما ذكرنا من كون مناط العمل حصول الوثوق بصدق المخبر مطلقا. ولا ريب أنّ استعمال التبيّن في معنى الوثوق والجهالة فيما يقابله أمر شايع في العرف ، ولا تأبى عن الحمل عليه ألفاظ الكتاب.

ويؤيّده أنّه قد وقع الإجماع ـ كما سيجيء ـ على حجّية خبر الفاسق الموثوق بالصدور الذي يسمّى صحيحا عند القدماء. فإن قلنا بكون المراد بالتبيّن هو العلم والجزم وبالجهالة ما يقابله ، يلزم تخصيص منطوق الآية بالإجماع المذكور. وإن قلنا بكون المراد به ما يشمل الوثوق وبالجهالة ما يقابله ، كان خبر الفاسق الموثوق بالصدور خارجا من منطوقها موضوعا ، لكون عدم وجوب التبيّن

عنه لأجل كونه متبيّنا لأجل الوثوق بصدوره ، فمع الشكّ ودوران الأمر بين الأمرين كان الثاني راجحا ، لما تقرّر في محلّه من كون احتمال التخصّص مقدّما على احتمال التخصيص عند دوران الأمر بينهما.

نعم يمكن أن يقال : إنّ الأمر في المقام دائر بين التخصيص والمجاز لا بين التخصيص والتخصّص ، لأنّ إن بقي لفظا التبيّن والجهالة على ظاهرهما من إرادة طلب تحصيل العلم وما يقابله كما هما معناهما لغة ، يلزم التخصيص كما عرفت. وإن أريد بهما الوثوق وما يقابله فهو مجاز ، وإن استعقب كون خروج الخبر الموثوق بالصدور من منطوق الآية بحسب الموضوع كما عرفت ، فالأمر دائر بين التخصيص والمجاز المستعقب للتخصّص ، والتخصيص أولى من المجاز. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ قولهم بذلك إنّما هو بحسب النوع ، وإلّا فربّ مجاز يقدّم على التخصيص لأجل خصوصيّة المقام ، كما أنّهم أطلقوا تقديم الخاصّ على العامّ مع اشتهار أنّه ربّ عامّ يقدّم على الخاصّ. وحينئذ يقال بأولويّة هذا المجاز ، نظرا إلى شيوع استعمال التبيّن فيما يشمل الوثوق ، وعدم تسميتهم له بالجهالة في العرف.

ثمّ إنّ لازم هذه الطريقة هو التفصيل في أقسام الخبر بين ما يفيد الوثوق وما لا يفيده ، لا القول باعتبار خصوص الصحيح والموثّق. فيعتبر من أقسام الصحاح الصحيح الأعلى ، لإفادته الوثوق إلّا فيما منع منها بعض الموانع الخارجة. وكذا من الصحيح المشهوري ما أفاد الوثوق ولو بمعونة القرائن الخارجة. ومن قسم الحسن ما كان مدح رواته في أعلى مراتبه ، مثل كون الراوي من مشايخ الإجازة ، ومثل ما قيل في إبراهيم بن هاشم من أنّه أوّل من نشر أخبار الكوفيّين بقم ، مع ما هو المعروف من أهل قم من إخراجهم منها من يروي عن الضعفاء. ومن قسم الموثّق ما كان رواة سنده مع وثاقتهم ممدوحين بما يفيد الوثوق بصدقهم ، مثل ما حكي من أنّ عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال مع كونه فطحيّا لم يرو عن أبيه شيئا ، قال : وكنت أقابله بكتبه وسنّي ثماني عشر سنة ، ولا أفهم إذ ذلك ، ولا أستحلّ

أن أرويها عنه. وعن النجاشي أنّه لم يعثر له على زلّة في الحديث ولا ما يشينه ، وقلّما يروي عن ضعيف. وقد شهد له بالثقة الشيخ والنجاشي. ومن قسم الضعيف ما كان منجبرا بالشهرة.

وقد نقل بعض مشايخنا عن المصنّف رحمه‌الله أنّه قال : إلى ما ذكرنا ينظر ما صنعه العلّامة في الخلاصة من تقسيمه كتابه إلى قسمين ، وذكر من تقبل روايته في القسم الأوّل ومن تردّ روايته في القسم الثاني ، وأنّه ذكر عليّ بن الحسن بن علي بن فضّال في القسم الأوّل ، والحسن بن علي بن فضّال في القسم الثاني ، مع كونه أيضا ثقة في مذهبه. وأنت خبير بأنّ العلّامة إنّما ذكرهما في القسم الأوّل ، فلاحظ.

فإن قلت : إنّ العاملين بخبر الوليد كانوا جماعة من العقلاء ، فلو صحّ ما ذكرت من تنزيل الآية على طريقة العقلاء من عدم عملهم إلّا بما يفيد الوثوق والاطمئنان ، كانت الآية حينئذ صريحة في خلاف ما ادّعيت من انسياقها لبيان حجّية الخبر الموثوق بالصدور. وذلك لأنّك قد عرفت أنّ جماعة من العقلاء قد عملوا بخبر الوليد ، واعترفت أيضا بعدم عملهم إلّا بما يفيد الوثوق ، والفرض أنّ الآية قد نزلت في ردعهم عمّا ارتكبوه ، فتكون صريحة في نفي جواز العمل بما يفيد الوثوق.

قلت : إنّ الوليد لعلّه كان عدلا عندهم في الظاهر ، كما يقتضيه تولّيه لأمر الصدقات من قبل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد حصل لهم الوثوق من خبره ، إلّا أنّ الله تعالى قد كشف الحجاب عن سرّه المحجوب عنهم ، ونبّه على فسقه بالأمر بالتبيّن عن خبره. أو يقال : إنّه قد حصل لهم الوثوق الابتدائي من خبره لأجل عدالته الظاهرة ، فزعموه وثوقا تامّا ، فجروا على مقتضاه ، إلّا أنّ الله سبحانه نبّههم على تحصيل الوثوق المستقرّ بالأمر بالتبيّن عن خبره وكونه فاسقا في الواقع.

وهذا غاية توجيه المقام وتحريره. وهو بعد لا يخلو عن نظر بل منع ، إذ يرد عليه ـ مضافا إلى ما أسلفناه في الحاشية السابقة ـ أوّلا : أنّه خلاف ظاهر التبيّن ، لأنّه حقيقة في طلب البيان العلمي ، فلا يعدل عنه إلّا بقرينة. ومجرّد شيوع إطلاقه على ما يشمل الوثوق لا يصلح قرينة عليه ، مضافا إلى مخالفة ما تقدّم لظاهر لفظ

من أنّ المراد ب «التبيّن» تحصيل الاطمئنان ، وب «الجهالة» : الشكّ أو الظنّ الابتدائي الزائل بعد الدقّة والتأمّل ، فتأمّل.

وفيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منهما الاطمئنان ؛ لأنّ (*) الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرّزا عن الكذب. ومنه يظهر الجواب عمّا ربّما يقال : من أنّ العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه ـ عادلا كان المخبر أو فاسقا ـ فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق.

وأمّا ما أورد على الآية ممّا هو قابل للذبّ (439) عنه فكثير : منها : معارضة

الجهالة أيضا ، لأنّها لغة خلاف العلم. وثانيا : أنّ الوثوق غير معتبر في مورد الآية ، لعدم الاعتداد به في الموضوعات ، خصوصا في الارتداد ، إذ لا أقلّ فيه من عدلين. ثمّ لا يذهب عليك أنّ منعنا من دلالة الآية على اعتبار الخبر الموثوق بالصدور لا ينافي قولنا به من جهة الإجماع أو غيره.

439. لا يخفى أنّ المصنّف رحمه‌الله قد أشار إلى جملة منها ، ولنشر إلى اخرى :

منها : ما أورده المحقّق الكاظمي رحمه‌الله في شرح الوافية ، قال : «والتحقيق أنّ دلالة الشرط على العموم وإرادته منه توهن أمر الدلالة على المفهوم ، وذلك أنّ الدليل على إرادة المفهوم إنّما هو لزوم إلغاء الشرطيّة أوّلا ، ومع إرادة العموم يكون الغرض إفادته فلا تلغو. فإن شئت فانظر إلى نحو : متى تأته تجده مشغولا ، ومتى تأته تعشوا إلى ضوء ناره ، وأينما جلس أحاط به الناس ، ومتى تذهب أذهب معك ، فإنّك تجد أنّ المفهوم في مثله غير ملحوظ ، كما لا يلاحظ في مثل : إذا أخبرك زيد بخبر فلا تصدّقه. والتبادر أعدل شاهد. والسرّ أنّه إنّما يصار إلى المفهوم إذا توقّف تمام الفائدة على إرادته ، كما في : أعطه إن كان عادلا ، والآية الشريفة ليس من هذا القبيل ، إذ الغرض التبيّن عند كلّ نبأ فاسق. نعم ، لو قيل : تبيّنوا عند مجيء النبأ إن كان المنبئ فاسقا لدلّ وإلّا لغى الاشتراط ، ثمّ لا يحتاج بعد ذلك إلى عموم

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «لأنّ» ، إلّا أنّ.

الاشتراط» انتهى. وقد عزي إليه في الفقه أيضا إنكار المفهوم في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إن كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» لما ذكره هنا.

والجواب : أنّ أداة الشرط منها ما يفيد العموم ، مثل : متى ومهما ونحوهما ، ومنها ما يفيد مجرّد التعليق على وجه الإهمال ، مثل : إن وإذا ، وما ذكره من عدم ملاحظة المفهوم إنّما يتمّ في القسم الأوّل ، كما تشهد به أكثر الأمثلة التي ذكرها ، والآية من قبيل الثاني. ومآل الجواب إلى منع الصغرى ، أعني : كون الآية منساقة لبيان العموم.

ومنها : أنّ المفهوم رفع للمنطوق ، فيكون نقيضا منطقيّا له ، وإذا كان المنطوق وجوب التبيّن عن خبر الفاسق على الوجه الكلّي ، فيكفي في رفعه السلب الجزئي ، فلا يدلّ المفهوم إلّا على عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل في الجملة ، فيكفي في صدق المفهوم حجّية قول العدل في الجملة ، مثل إخباره عن استبراء الأمة المبيعة ، فلا تثبت به حجّية خبره مطلقا.

والجواب : ـ مع منع كون المفهوم نقيضا منطقيّا للمنطوق ، لما تقرّر في محلّه من اشتراط اتّحادهما فيما عدا الإيجاب والسّلب ، وعلى ما ذكر يلزم اختلافهما في الكمّ أيضا ـ أنّ ما ذكر إنّما يتمّ لو اشتمل المقدّم أو التالي أو كلاهما على أداة العموم ، إذ لا بدّ من اختلافهما في الكيف ، فإذا كان المنطوق موجبة تكفي في رفعها السالبة الجزئية ، وإذا كان سالبة تكفي في رفعها الموجبة الجزئيّة وما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّ التعليق فيه بلفظ «إن» وهو لا يفيد التعليق إلّا على وجه الإهمال كما أشرنا إليه ، والمفهوم في مثله لا بدّ أن يكون برفع الحكم عن غير محلّ الشرط على وجه الإهمال ، وهو عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل ، غاية الأمر أن يقيّد كلّ من العادل والفاسق في طرفي المنطوق والمفهوم العموم بدليل الحكمة ، ولا ربط له بما نحن فيه.

ومنها : أنّ مفهوم الشرط إنّما يعتبر حيث لم يرد الشرط مورد الغالب ، مثل قوله تعالى : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ). وقوله

سبحانه : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ). ولا ريب في كون أكثر المخبرين فسّاقا ، سيّما عند نزول الآية ، لكون أكثر الناس يومئذ منافقين أو فسّاقا ، فتعليق وجوب التبيّن على كون المخبر فاسقا لا يفيد عدم وجوب التبيّن إذا كان الجائي به عادلا ، قضيّة لورود الشرط مورد الغالب.

والجواب : أنّ الفارق بين ما نحن فيه والآيتين هو العرف ، ولا ريب أنّ أهل العرف يفهمون المفهوم منه دونهما. ولعلّ السرّ فيه أنّ ورود الشرط مورد الغالب إنّما يصدم في انفهمام المفهوم من الشرط إذا كان المخاطبون ملتفتين إلى هذه الغلبة ، ولا ريب في عدم التفاتهم إليها في مثل قولنا : إن جاء فاسق بخبر فتفحّص عن صدقه وكذبه ، وهو واضح.

ومنها : أنّ الاستدلال بالآية إنّما يتمّ إن أفادت العلم ، وإلّا فلا يمكن إلزام الأخباريّين المنكرين لظواهر الكتاب بها ، ولا أقلّ من العلم باعتبارها ليمكن الإلزام بها لمن قال باعتبار الظواهر من باب الظنّ المطلق دون الخاصّ كالمحقّق القمّي.

لا يقال : إنّ الآية مفيدة للظن وظنّ ، المجتهد حجّة إجماعا ، فتثبت حجّيتها بالخصوص.

لأنّا نقول : إنّ الإجماع على حجّية ظنّ المجتهد إنّما هو بعد الفراغ عن قيام دليل علمي على حجّية ظواهر الكتاب ، ـ وكذا السنّة مطلقا ـ من باب الظنّ الخاصّ أو المطلق ، والفرض أنّ الخصم ينكر حجّيتها بالخصوص. مع أنّ الاستدلال بها إنّما هو في مقابل السيّد ، وهو ينكر حجّية المفاهيم رأسا حتّى مفهوم الغاية الذي هو أقواها ، ولعلّ غيره أيضا من المنكرين لاعتبار أخبار الآحاد ينكرونها.

والجواب عنه ـ بعد ما قدّمناه سابقا من الأدلّة القاطعة على حجّية ظواهر الكتاب ، وكذا مفهوم الشرط في محلّه ، وبها يمكن إلزام الخصم ـ أنّ المقصود في المقام ليس إلزام الخصم بل بيان الواقع ، فالآية حينئذ تنهض لإثبات المطلوب عند كلّ من يرى حجّية ظواهر الكتاب ومفهوم الشرط. مضافا إلى أنّ من يدّعي

حجّية المفاهيم يدّعي ظهور القضيّة المقيّدة بالشرط أو الغاية مثلا فيها ، فيشملها الإجماع المدّعى على حجّية الظواهر ، فتدبّر.

ومنها : أنّ الخطاب في الآية للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ، فلا تكون حجّة في موردها ، لعدم جواز عملهم بخبر الواحد في الأحكام ، فلا تثبت حجّية أخبار الآحاد في حقّنا ، لأنّه فرع ثبوته لهم ليتعدّى إلينا بدليل الاشتراك في التكليف ، فلتحمل الآية على بيان حجّية خبر العدل في الموضوعات.

والجواب أوّلا : منع اختصاص الخطاب بهم ، لعمومه لجميع من في مجلس الخطاب ، غاية الأمر أنّه قد خرج منه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ، فإذا ثبت الحكم لغيرهم ثبت لنا أيضا بدليل الاشتراك في التكليف.

وثانيا : مع التسليم أنّه إذا ثبت الحكم في الموضوعات في حقّهم ثبت في حقّنا كذلك بدليل الاشتراك في التكليف ، وإذا ثبت فيها لنا ثبت لنا في الأحكام أيضا ، أوّلا : بالإجماع المركّب ، وثانيا : بالأولويّة ، لأنّ قول العدل إذا كان حجّة في الموضوعات مع ثبوت طريق العلم إليها للمكلّف في الجملة ، وعدم كونها مجعولة للشارع وموقوفة على بيان الشارع ، فكونه طريقا مجعولا إلى ما هو مجعول له وليس للمكلّف إليه طريق أصلا إلّا ببيانه أولى.

ومنها : ما نقله المحقّق القمّي عن بعضهم من «أنّ التعليل بقوله (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) إنّما يجري فيه وفي مثله لا مطلق الخبر ، والمقصود إثبات حجّية مطلق الخبر» انتهى. وحاصله : أنّ المراد بالمفهوم بملاحظة العلّة بيان حجّية خبر العادل فيما يترتّب على العمل به أمر مكروه من إهلاك نفس ونحوه على تقدير ظهور كذب المخبر ، كما هو ظاهر الإصابة بجهالة ، فيختصّ بالموضوعات التي من شأنها ذلك ، مثل الإخبار عن القتل والزنا والسرقة ونحوها ، ومنها مورد الآية حيث أخبر الوليد بارتداد بني المصطلق ، فلا يعمّ الأحكام التي هي محلّ الكلام في المقام ، ألا ترى أنّه لو أخبر عدل بأنّك إذا شككت فابن على الأكثر ، لا يترتّب على العمل به ندامة على تقدير ظهور كذب المخبر.

وأجيب عنه أوّلا : بالنقض بوجود مثل ذلك في الأحكام أيضا ، كما لو أخبر عن وجوب قتل الزاني أو رجمه بشهادة عدلين ، وعمل بمقتضاه ثمّ ظهر كذبه وأنّه تعتبر شهادة أربعة ، أو أخبر عن حدّ شارب الخمر ، وهكذا. ويتمّ المطلوب في الباقي بعدم القول بالفصل ، أو يقال : إذا ثبت ذلك فيما يستعقب الندامة ففيما لا يستعقبها بطريق أولى.

وثانيا : بمنع كون قوله (أَنْ تُصِيبُوا) علّة للحكم ، لاحتمال كونه حكمة له ، فلا يجب اطّرادها في جميع الموارد. لكنّه ضعيف كما تقدّمت إليه الإشارة.

وثالثا : مع تسليم كونه علّة بأنّه يتمّ المطلوب بملاحظة العلّة ، لدوران الحكم مدارها وجودا وعدما ، فحيثما تنتفي العلّة ، إمّا لعدم قابليّة المورد لها كما في أكثر الأحكام على ما عرفت ، وإمّا لكون عدالة المخبر عاصمة عن تعمّد الكذب الذي تترتّب عليه الإصابة والندم ، ينتفي الحكم ، أعني : وجوب التبيّن لا محالة.

وفيه نظر من وجهين :

أحدهما : أنّه خروج من التمسّك بمفهوم التعليق بالشرط إلى التمسّك بمفهوم العلّة.

وثانيهما : أنّ غاية ما في الباب أن تكون الآية من قبيل منصوص العلّة مثل : حرّمت الخمر لإسكارها ، وغاية ما يستفاد من منصوص العلّة وجود الحكم حيث وجدت العلّة ولو في غير موضوع الحكم ، كما لوجد الإسكار في النبيذ والفقّاع ، وكذلك انتفائه عن أفراد موضوعه إذا زالت العلّة عنها ، كما لو زال الإسكار عن بعض أفراد الخمر ، وأمّا انتفاء الحكم عن غير أفراد موضوعه إذا لم توجد العلّة فيه ـ كالماء ـ فلا يستند انتفاء الحكم عنه إلى انتفاء العلّة المذكورة فيه ، ولذا لا يتوهّم أحد التنافي بين قوله : حرّمت الخمر لإسكارها ، وبين قوله : حرّمت أكل التراب مثلا.

وبالجملة ، إنّ المستفاد من العلّة المنصوصة كونها علّة تامّة للحكم بالنسبة إلى أفراد موضوعه بحيث يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم ، وعلّة لوجود الحكم في غير أفراد موضوعه مع وجودها فيه ، وأمّا كون انتفائها علّة لانتفاء الحكم عن غير موردها فلا يستفاد منها أصلا.

ومنها : أنّ الآية لا تشمل الأخبار المتعارضة ، سيّما مع ملاحظة عدم معهوديّتها في زمان نزولها ، ولا ريب أن الأخبار الموجودة بأيدينا اليوم أغلبها متعارضة ، فلم يبق إلّا النادر منها ، وهو غير مجد في الخروج من ورطة الحيرة في امتثال الأحكام.

والجواب عنه أوّلا : أنّ المقصود في المقام ـ كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في عنوان البحث ـ إثبات حجّية أخبار الآحاد على سبيل الإيجاب الجزئي ، في قبال السيّد المدّعي لعدم حجّيتها على سبيل السلب الكلّي ، مع أنّ الآية تدلّ باعتراف المعترض على حجّية الأخبار المتداولة حين نزولها ، والسيّد يدّعي كون خطر العمل بأخبار الآحاد في الشرع كالقياس. نعم ، لو كان المراد في المقام إثبات حجّية صنف من الأخبار وإن (*) بالفقه في قبال القائلين بدليل الانسداد اتّجه ما ذكر ، وليس كذلك.

وثانيا : أنّه إن أراد بعدم الشمول انصرافها إلى غير الأخبار المتعارضة فهو ممنوع. وإن أراد أنّها شاملة للأخبار غير المتعارضة بلا إشكال ، فتفيد وجوب العمل بها تعيينا ، وإن شملت مع ذلك الأخبار المتعارضة فلا بدّ أن يراد بها حينئذ وجوب العمل بكلّ من المتعارضين تخييرا ، لعدم إمكان العمل بكلّ منهما تعيينا ، فيلزم استعمال اللفظ في معنيين ، وهو غير جائز كما حكي ذلك عن السيّد السند صاحب المفاتيح. ففيه : أنّ الآية تدلّ على حجّية خبر العدل مطلقا تعيينا ، غاية الأمر أنّ التخيير في الأخبار المتعارضة إمّا لعدم إمكان العمل بكلّ منها تعيينا ، فيثبت التخيير فيها عقلا ، لا أنّ التخيير مراد من الآية. وإمّا من باب التعبّد بأخبار التخيير ، فالآية تدلّ على اعتبار كلّ من المتعارضين في نفسه ، وعلى وجوب العمل بكلّ منهما تعيينا مع قطع النظر عن وقوع التعارض بينهما ، إلّا أنّ ثبوت التخيير

__________________

(*) كذا في الطبعة الحجريّة. ولعلّ في العبارة سقطا ، صحيحه هكذا : وإن كان مختصّا بالفقه ، أو ما يشبهه.

بينهما عقلا أو شرعا أوجب التقييد في إطلاق الآية من حيث الدلالة على كيفيّة العمل بهما ، لا أنّها لا تشملهما أصلا.

ومنها : أنّ المفهوم على تقدير ثبوته يشمل الموضوعات والأحكام ، بل مورد الآية من قبيل الاولى ، ولا ريب أنّ خبر العدل في الموضوعات إنّما يعتبر غالبا من باب الشهادة ، ويعتبر فيها العدد إجماعا. وحينئذ إن بني على إخراج موارد الشهادة من عموم المفهوم يلزم تخصيص الأكثر ، وهو إمّا غلط أو مرجوح بحيث لا يصار إليه إلّا بقرينة. وحينئذ يدور الأمر بين إلغاء المفهوم ، وتقييده بقبول خبر العدل ولو بانضمامه إلى عدل آخر ، والأوّل مستلزم لعدم دلالة الآية على حجّية خبر العدل رأسا ، والثاني غير مفيد ، لعدم دلالتها على موارد الانضمام.

والجواب أوّلا : بمنع كونه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا ، بل هو من باب تخصيص الكثير ، ولا ضير فيه.

وثانيا : أنّا نلتزم بتقييد المفهوم ، بمعنى أنّا نقول : إنّ أخبار العادل علّة تامّة لقبول خبره قضيّة لإطلاقها ، إلّا فيما ثبت العدد والانضمام.

ومنها : أنّ مقتضى المفهوم هو عدم وجوب التبيّن عن خبر العدل ، وغايته الترخيص في العمل بخبره من دون تبيّن ، ومقتضاه الجواز ، وأين هو من الوجوب الذي هو مراد المستدلّ؟
وأجيب عنه بأنّه إذا ثبت الجواز ثبت الوجوب ، لعدم القول بالفصل. والأولى أن يقال : إنّ ما ذكر مبنيّ على كون وجوب التبيّن نفسيّا كي يتصوّر في مقابله الجواز ، وليس كذلك ، لما تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله من كون وجوبه شرطيّا ، فتدلّ الآية بمفهومها على عدم اشتراط العمل بخبر العادل به ، فيكون حجّة من دون تبيّن عنه.

ومنها : أنّ الخطاب بحسب وضعه مختصّ للمشافهين ، فلا يجوز تعدية ما يستفاد منها إلى الغائبين إلّا بعد تحصيل ما فهموه من ظاهرها ، وهو غير متيسّر

بالنسبة إلينا ، لاحتمال اكتناف الخطاب حين صدورها بما يصرفها عن ظاهرها. وأصالة عدم القرينة إنّما تجدي فيما كان الشكّ في وجود القرينة ، لا فيما يشكّ في كونه قرينة بعد العلم بوجوده ، إذ مناط اعتبار هذا الأصل بناء العقلاء ، وهو غير ثابت في الثاني ، ولا ريب أنّ الحال الجارية بين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ممّا يصلح لأن يكون قرينة صارفة عن ظاهر الخطاب ، فمع الشكّ في كونها كذلك لا يمكن دفعها بالأصل.

مع أنّ القدر الثابت من الإجماع وغيره من الأدلّة على الاشتراك في التكليف إنّما هو الاشتراك في الأحكام الواقعيّة دون الظاهريّة ، والحكم المستفاد من ظاهر الآية ـ أعني : حجّية قول العدل ـ ظاهري معتبر في مقام الجهل بالواقع ، ولا دليل على الاشتراك في مثله.

مضافا إلى أنّ اشتراكنا مع المشافهين فيما ثبت لهم من الأحكام إنّما هو بعد إحراز اتّحادنا معهم في الصنف ، وهو غير ثابت في المقام ، لانسداد باب العلم غالبا للموجودين في زمان نزول الآيات ، لأنّ الأحكام إنّما صدرت عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تدريجا ، وغالب المكلّفين الموجودين في ذلك الزمان كانوا غير متمكّنين في أغلب أوقاتهم من الوصول إلى خدمة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأخذ الأحكام منه ، بخلاف زمان السيّد وأمثاله ، لأنّ الاصول المدوّنة في عصر الأئمّة عليهم‌السلام كانت مجتمعة في زمانه ، وكان تحصيل القرائن القطعيّة متيسّرا له ، لقرب عهده من عهدهم ، كيف وقد ادّعى كون أكثر الأحكام معلوما له بالضرورة والإجماع والأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعيّة. مع أنّ مجرّد احتمال الانسداد للموجودين عند نزول الآيات والانفتاح له وأمثاله كاف في منع الاشتراك ، لاشتراطه ـ كما عرفت ـ باتّحاد الصنف ، فما لم يثبت الاتّحاد لا يمكن الحكم بالاشتراك من جهة الإجماع ونحوه.

والجواب أمّا عن احتمال وجود القرينة فبما تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله من الاستدلال على حجّية الظواهر بما لا مزيد عليه ، من دون فرق بين احتمال وجود القرينة وكون الموجود قرينة ، كيف ولو لم تكن أصالة عدم القرينة جارية في الثاني لانسدّ باب الاستدلال ، لأنّ الحال الجارية بين الأئمّة عليهم‌السلام والمخاطبين تصلح لأن

مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، والنسبة عموم من وجه (440) ،

تكون قرينة صارفة للظواهر.

وأمّا عن اختصاص دليل المشاركة بالأحكام الواقعيّة ، فبأنّ ذلك وإن كان مسلّما إلا أنّ الاشتراك في جواز العمل بأخبار الآحاد على تقدير ثبوته في حقّ المشافهين إجماعي.

وأمّا عن اختلاف الصنف ، فبأنّا لو سلّمنا انفتاح باب العلم في زمان السيّد فلا ريب في انسداده في أمثال زماننا ، فلا بدّ من القول باعتبار أخبار الآحاد في أمثال هذا الزمان ، لفرض مشاركتنا مع المشافهين.

ومنها : أنّ الاستدلال بمفهوم الآية لإثبات حجّية أخبار الآحاد من باب الظنّ الخاصّ ـ كما هو ظاهر المستدلّين به ، ومنهم المحقّق القمّي رحمه‌الله ـ لا يجتمع مع القول باعتبار الظواهر في حقّ المعدومين من باب الظنّ المطلق ، كما يراه المحقّق المذكور.

وهذا نظير ما أورده هذا المحقّق على صاحب المعالم من عدم صحّة جمعه في الاستدلال على حجّية أخبار الآحاد بين الأدلّة الخاصّة ودليل الانسداد ، لأنّ مقتضى القول باعتبارها من باب الظنّ الخاصّ هو الاقتصار على الظنّ الحاصل منها ، ومقتضى الاستدلال بدليل الانسداد هو جواز العمل بكلّ ظنّ. وبمثله نقول عليه أيضا ، لأنّ مقتضى القول باعتبار الظواهر من باب الظنّ المطلق هو جواز العمل بكلّ ظنّ ، فلا وجه معه للاستدلال على حجّية أخبار الآحاد من باب الظنّ الخاصّ.

والجواب : أنّ الظاهر أنّ مقصود المحقّق المذكور من الاستدلال بمفهوم الآية وأمثاله هو إيراد حجج القوم والكلام على مقتضاها وإن لم تكن تامّة على مذهبه ، لا إثبات حجّية قول العدل من باب الظنّ الخاصّ.

440. لأنّ العمومات عامّة لخبر العادل والفاسق والشهرة ونحوها ، وخاصّة بالخبر الظنّي. والمفهوم عامّ لخبر العادل مطلقا ، سواء أفاد الظنّ أم العلم ، وخاصّ بخبر العادل ، فلا يشمل خبر الفاسق وغيره. فيتعارضان في مادّة الاجتماع ، وهو خبر العادل المفيد للظنّ.

فالمرجع إلى أصالة عدم الحجّية (441). وفيه : أنّ المراد ب «النبأ» في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه (442) ، فالمفهوم أخصّ مطلقا من تلك الآيات ، فيتعيّن تخصيصها بناء على ما تقرّر من أنّ ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم أقوى من ظهور العامّ في العموم. وأمّا منع ذلك فيما تقدّم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم ؛ فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطيّة المعلّلة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائه ، في إفادة الانتفاء عند الانتفاء ، فراجع.

وربّما يتوّهم أنّ للآيات الناهية جهة خصوص ، إمّا من جهة اختصاصها (443)

441. يعني : في مادّة التعارض. وربّما ترجّح العمومات بالكثرة وكون دلالتها بالمنطوق ، بخلاف الآية ، لأنّ دلالتها بالمفهوم.

442. لأنّ ما يفيد العلم من خبر الفاسق متبيّن بنفسه ، والأمر بالتبيّن عنه أمر بتحصيل الحاصل ، فإذا لم يشمل المنطوق ما يفيده لا يشمله المفهوم أيضا ، لكونه تابعا له ، فإذا كان المراد بخبر الفاسق في طرف المنطوق ما لا يفيد العلم خاصّة ، يكون المراد بخبر العادل في طرف المفهوم أيضا كذلك. ومع تسليم كون النسبة عموما من وجه يمكن ترجيح المفهوم بإدخال مادّة التعارض ـ وهو خبر العادل غير المفيد للعلم ـ تحته ، إذ لو أدخلت تحت العمومات لغا المفهوم حينئذ ، إذ لا يبقى تحته إلّا خبر العادل المفيد للعلم ، وجواز العمل به من الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان ، فيجب إدخالها تحت المفهوم محافظة على كلام الحكيم عن اللغويّة. مضافا إلى أنّ من مرجّحات الدلالة ـ كما سيأتي في خاتمة الكتاب ـ كون أحد العامّين أقلّ أفرادا من الآخر ، لكونه أشبه بالخاصّ ، فيكون أظهر في الشمول من الآخر ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لعدم شمول المفهوم لما عدا خبر العادل ، بخلاف العمومات ، لشمولها جميع الأمارات الظنّية.

443. للإجماع حتّى من السيّد ـ على ما نقله عنه في المعالم ـ على جواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد ، فتعمّ العمومات غير خبر العدل أيضا ، وتخصّ بزمان الانفتاح. ويعمّ المفهوم صورتي الانفتاح والانسداد ، ويخصّ بخبر العدل.

بصورة التمكّن من العلم وإمّا من جهة اختصاصها بغير البيّنة العادلة وأمثالها ممّا خرج عن تلك الآيات قطعا. ويندفع الأوّل بعد منع الاختصاص : بأنّه يكفي المستدلّ كون الخبر حجّة بالخصوص عند الانسداد. والثاني : بأنّ خروج ما خرج (444) من أدلّة حرمة العمل بالظنّ لا يوجب جهة عموم في المفهوم ؛ لأنّ

وكذا على الجهة الثانية تعمّ العمومات خبر عدل واحد والفاسق والشهرة والقياس ونحوها سوى البيّنة العادلة ، ويتخصّص من حيث عدم شمولها لها. ويعمّ المفهوم خبر العدل الواحد والبيّنة العادلة في الموضوعات ، لأنّها ليست إلّا عبارة عن العدل المنضمّ إلى مثله ، ويتخصّص من حيث عدم شموله غير خبر العدل.

وربّما يجاب (*) على تقريري النسبة ـ وكذا على التقرير الثالث الذي أشرنا إليه عند شرح قوله : «والنسبة عموم من وجه» ـ بأنّ العمومات إنّما تدلّ على حرمة العمل بالظنّ إذا لم يقم على اعتباره دليل ، إذ لا معنى للذمّ والمنع من العمل بما هو قطعي الاعتبار ، وخبر العدل قد دلّت الآية بمفهومها على اعتباره ، فلمادّة الاجتماع خروج موضوعي من تحت العمومات ، لأنّ العمل بها عمل بالقطعي دون الظنّي ، لفرض قطعيّة اعتبارها.

وفيه أوّلا : أنّ ظاهر العمومات حرمة العمل بما عدا العلم الوجداني ، ولا ريب أنّ القطع باعتبار خبر العدل ـ على تقدير تسليمه ـ لا يوجب خروجه من تحت العمومات بحسب الموضوع ، لأنّ القطع باعتباره لا يوجب كونه علميّا ، وغايته أن يخرج من تحت العمومات حكما لا موضوعا.

وثانيا : أنّ دعوى القطع باعتبار خبر العدل فاسدة ، لأنّ ذلك بعد الفراغ عن تماميّة دلالة الآية في مقابل العمومات بمنع تعارضهما أو علاجه ، ولم يتحقّق لنا الفراغ عن ذلك بعد.

444. من صورة عدم التمكّن والبيّنة والفتوى ونحوها. وتوضيح المقام :

__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «ببالي أنّ المجيب هو صاحب الفصول. منه».
المفهوم أيضا دليل خاصّ مثل الخاصّ الذي خصّص أدلّة حرمة العمل بالظنّ ، فلا يجوز تخصيص العامّ بأحدهما أوّلا ثمّ ملاحظة النسبة بين العامّ بعد ذلك التخصيص وبين الخاصّ الأخير. فإذا ورد : أكرم العلماء ، ثمّ قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فسّاقهم ، ثمّ ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفسّاق منهم ، فلا مجال لتوهّم تخصيص العامّ بالخاصّ الأوّل أوّلا ، ثمّ جعل النسبة بينه وبين الخاصّ الثاني عموما من وجه ، وهذا أمر واضح نبّهنا عليه في باب التعارض.

أنّ التعارض بين دليلين إنّما يلاحظ بعد ملاحظة لواحق الكلام ، وبعد لحوق اللواحق من تخصيص أو تقييد ، فما كان اللفظ ظاهرا فيه تلاحظ النسبة بينه وبين غيره. وهذا بالنسبة إلى المخصّصات المتّصلة. وأمّا المنفصلة في كلام الشارع فإنّما تلاحظ النسبة بين كلّ واحد منها وبين العامّ حين ملاحظتها بينه وبين الخاصّ الآخر من دون ملاحظة تأخّر وتقدّم لأحدها ، فإذا ورد عامّ وخاصّان ، مثل : أكرم العلماء ولا تكرم النحويّين ولا تكرم الاصوليّين ، فلا يخصّص العلماء أوّلا بالنحوي لترجع النسبة بين الباقي تحت العامّ وبين الاصوليّين إلى العموم من وجه ، بل يخصّص العامّ بكلّ منهما في آن واحد إن كانت النسبة بينه وبينهما عموما وخصوصا مطلقا كما في المثال ، لأنّ الخاصّين وإن صدرا عن إمامين أو عن إمام في زمانين ، إلّا أنّ الأئمّة عليهم‌السلام كلّهم بمنزلة متكلّم واحد ، وتكلّمهم في الأزمنة المختلفة بمنزلة تكلّمهم في زمان واحد ، لكونهم مخبرين عن الواقع ، فيجري عليهم حكم متكلّم واحد في زمان واحد. نعم ، لو كانت النسبة بين العامّ وأحد الخاصّين عموما مطلقا ، والخاصّ الآخر عموما من وجه ، يخصّص العامّ بالأوّل أوّلا ثمّ تلاحظ النسبة بينه بعد التخصيص والخاصّ الآخر. وسيأتي تحقيقه في خاتمة الكتاب بما لا مزيد عليه.

وإذا تحقّق هذا ظهر لك أنّ اللازم فيما نحن فيه هو تخصيص عمومات حرمة العمل بالظنّ بكلّ من مفهوم الآية ودليل اعتبار البيّنة في آن واحد ، لكون النسبة بينها وبينهما عموما وخصوصا مطلقا ، لا تخصيصها أوّلا بدليل اعتبار البيّنة ثمّ

ومنها : أنّ مفهوم الآية لو دلّ (445) على حجّية خبر العادل لدلّ على حجّية الإجماع الذي أخبر به السيّد المرتضى وأتباعه قدس سرّهم : من عدم حجّية خبر العادل ؛ لأنّهم عدول أخبروا بحكم الإمام عليه‌السلام بعدم حجّية الخبر. وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبيّن ؛ إذ بعد الغضّ عمّا ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول ، وبعد الغضّ عن أنّ إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ قدس‌سره ، نقول : إنّه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية. أمّا أوّلا : فلأنّ دخوله يستلزم خروجه لأنّه خبر عادل فيستحيل دخوله.
ودعوى : أنّه لا يعمّ نفسه (446) ، مدفوعة : بأنّه وإن لم يعمّ نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه ـ إلّا أنّه يعلم أنّ الحكم ثابت لهذا الفرد (*) ؛ للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له عن الحكم ؛ ولذا لو سألنا السيّد عن أنّه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتّكال عليه؟ فيقول : لا. وأمّا ثانيا : فلأنّا لو سلّمنا جواز دخوله لكن نقول : إنّه
ملاحظة النسبة بينها وبين المفهوم ، وبمثله يقال بالنسبة إلى تخصيص عمومات حرمة العمل بالظنّ بزمان عدم التمكّن من العلم.

445. هذا نظير ما يقال على القائل بحجّية ظواهر الكتاب : إنّها لو كانت حجّة لزم منها عدم حجّيتها ، للآيات الناهية عن العمل بالظنّ ، كما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله سابقا. وعلى القائل بحجّية الاستصحاب : إنّه على تقدير حجّيته يلزم عدمها ، لاستصحاب عدم جعل الشارع له حجّة. والكلام في الكلّ على سياق واحد.

446. لقصور اللفظ عن الشمول لنفسه كما يظهر بملاحظة النظائر في العرف ، كما لو قال المولى لعبده : صدّق زيدا في كلّ ما يخبرك ، فأخبره بألف خبر ، ثمّ أخبره عن المولى بتكذيبه في كلّ ما يخبره به عنه ، فلا ريب أنّ العبد يأخذ بهذا الخبر من دون التفات إلى أنّ لازمه عدم الأخذ به أيضا. اللهمّ إلّا أن يفهم المناط في أمر المولى بتكذيبه زيدا في سائر أخباره ، إلّا أنّه لا دخل له في دلالة اللفظ كما لا يخفى.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : ايضا.

وقع الإجماع (447) على خروجه من النافين لحجّية الخبر ومن المثبتين ، فتأمّل.

وأمّا ثالثا : فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ولا ريب أنّ العكس متعيّن ، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ، بل لأنّ المقصود من الكلام حينئذ ينحصر (*) في بيان عدم حجّية خبر العادل ، ولا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود بما يدلّ على عموم حجّية خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية ؛ كما يعلم من قول القائل : «صدّق زيدا في جميع ما يخبرك» ، فأخبرك زيد بألف من الأخبار ثمّ أخبر بكذب جميعها ، فأراد القائل من قوله : «صدّق ...» خصوص هذا الخبر.
وقد أجاب بعض من لا تحصيل له : بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار.

447. أمّا من النافين فلفرض نفيهم حجّية أخبار الآحاد مطلقا. وأمّا من المثبتين فلفرض استلزام القول بحجّية خبر السيّد لعدم حجّية أخبار الآحاد.

والأمر بالتأمّل يحتمل وجهين :

أحدهما : الإشارة إلى كون دعوى هذا الإجماع من النافين من قبيل دعوى الإجماع على الفرد ، لأجل كون الكلّي إجماعيّا ، ومن المثبتين من قبيل دعوى الإجماع على اللازم ، لأجل كون الملزوم إجماعيّا. وقد تقدّم في مبحث الإجماع المنقول عدم حجّية مثل هذا الإجماع.

ويمكن دفعه بإمكان دعوى القطع بدخول هذا الفرد في الكلّي. وكذا كون اللازم مقصودا من الإجماع على الملزوم ، بخلافه في سائر الموارد التي من هذا القبيل.

وثانيهما : الإشارة إلى كون دعوى هذا الإجماع من قبيل دعوى الإجماع في موضوع شخصي ، وهو ليس بإجماع مصطلح ، إذ الإجماع عندهم هو اتّفاق الأمّة على حكم من الأحكام ، وحجّية خصوص خبر السيّد وعدمها ليست من الأحكام الكلّية.

ويمكن دفعه أيضا بأنّه وإن كان كذلك إلّا أنّ هذا الفرد يستلزم حكما

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «ينحصر» ، منحصر.

ومنها : أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة ؛ لانصراف النبأ (448) إلى الخبر بلا واسطة ، فلا يعمّ الروايات المأثورة عن الأئمّة عليهم‌السلام ، لاشتمالها على وسائط.
وضعف هذا الإيراد على ظاهره (449) واضح ؛ لأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما يخبر خبرا بلا واسطة ؛ فإنّ الشيخ قدس‌سره إذا قال : حدّثني المفيد ، قال : حدّثني الصدوق ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني الصفّار ، قال : كتب إليّ العسكريّ عليه‌السلام بكذا ، فإنّ هناك أخبارا متعدّدة بتعدّد الوسائط ، فخبر الشيخ قوله : حدّثني المفيد ... ، وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه ، فإذا حكم بصدقه وثبت شرعا أنّ المفيد حدّث الشيخ بقوله : حدّثني الصدوق ، فهذا الإخبار ـ أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ : حدّثني الصدوق ـ أيضا خبر عادل وهو المفيد ، فنحكم بصدقه وأنّ الصدوق حدّثه ، فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله : حدّثني أبي والصدوق عادل ، فيصدّق في خبره ، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدّث بقوله : حدّثني الصفّار ، فنصدّقه ، لأنّه عادل فيثبت خبر الصفّار : أنّه كتب إليه

كلّيا ، وهو عدم حجّية أخبار الآحاد ، والحكم الجزئي المستلزم للحكم الكلّي في حكم الحكم الكلّي ، ولذا يجب التقليد في مسألة تعيين الحائر وإن كان من الموضوعات الخارجة المشتبهة ، وليست هي محلّا للتقليد.

448. يمكن أن يقال بكون هذا الانصراف بدويّا لا مضرّا إجماليّا أو مبيّن العدم.

449. توضيحه : أنّ المورد كأنّه توهّم أنّ المقصود من الاستدلال بالآية إثبات خبر الصفّار عن الإمام عليه‌السلام بواسطة إخبار الشيخ مثلا لنا بخبره مع ما بينهما من الوسائط ، وليس كذلك ، إذ المقصود إثبات خبر المخبر في كلّ طبقة من طبقات سند الرواية بالنسبة إلى من يحكي له المخبر الخبر بلا واسطة ، مبتدئا من الطبقة المتّصلة بنا متدرّجة إلى ما فوقها إلى أن تنتهي إلى الإمام عليه‌السلام. مثلا إذا قال الشيخ : حدّثني المفيد قال : حدّثني الصدوق قال : حدّثني أبي قال : حدّثني الصفّار قال : كتبت إلى العسكري عليه‌السلام. فهنا أخبار متعدّدة بتعدّد الوسائط ، فخبر الشيخ حدّثني المفيد ، وهذا خبر عدل بلا واسطة يجب تصديقه إلى آخر ما ذكره المصنّف رحمه‌الله.

العسكري عليه‌السلام ، وإذا كان الصفّار عادلا وجب تصديقه والحكم بأنّ العسكري عليه‌السلام كتب إليه ذلك القول ، كما لو شاهدنا الإمام عليه‌السلام يكتبه إليه ، فيكون المكتوب حجّة ، فيثبت بخبر كلّ لاحق إخبار سابقه ؛ ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات ؛ لأنّ كلّ واسطة مخبر بخبر مستقل. هذا ، ولكن قد يشكل الأمر بأنّ ما يحكيه الشيخ (450)
وفيه نظر ، ووجهه لا يخلو عن دقّة ، وذلك لأنّ الشيخ إذا قال : حدّثني المفيد قال : حدّثني الصدوق ، فهنا امور : أحدها : المخبر له. وثانيها : المخبر ، وهو الشيخ. وثالثها : المخبر عنه ، وهو المفيد. ورابعها : خبر الشيخ ، وهو قوله : حدّثني المفيد. وخامسها : خبر المفيد الثابت بتصديق خبر الشيخ ، وهو قوله : حدّثني الصدوق. ومقتضى مفهوم الآية أن يكون خبر المفيد حجّة بالنسبة إلى الشيخ ، وخبر الشيخ بالنسبة إلينا ، لأنّ خبر المفيد خبر بلا واسطة بالنسبة إلى الشيخ ، وكذا خبر الشيخ بالنسبة إلينا. وأمّا خبر المفيد الثابت بحكم وجوب تصديق الشيخ فيما أخبر به فلا دليل على حجّيته بالنسبة إلينا ليثبت بها خبر الصدوق أيضا ، إذ الفرض انصراف النبأ في الآية إلى الإخبار بلا واسطة. ومقتضى وجوب تصديق خبر الشيخ هو البناء على صدقه وأنّ المفيد أخبره بما أخبر عنه الشيخ. وأمّا وجوب تصديق المفيد فيما أخبر عنه الشيخ فلا دليل عليه إلّا أن يثبت شمول النبأ في الآية للإخبار بواسطة ، والفرض خلافه ، فليس في تضعيف الإيراد إلّا إعادة للدعوى.

450. توضيح الإشكال : أنّ الخطابات الشرعيّة إنّما تثبت الحكم للأفراد الواقعيّة ، لا للفرد المتولّد من ثبوت الحكم لبعض الأفراد الواقعيّة ، وذلك لأنّه إذا ثبت حكم على عامّ ، فإن كانت أفراد هذا العامّ أفرادا واقعيّة فلا إشكال في شمول حكم العامّ لجميع هذه الأفراد ، وإن كانت مترتّبة في الوجود ، بأن يتولّد من تعلّق الحكم ببعض الأفراد الواقعيّة فرد آخر لهذا العامّ ، فلا يمكن تعلّق الحكم بهذا الفرد المتولّد أيضا ، إذ الحكم مسبوق بوجود موضوعه ، والفرض تأخّر وجود هذا الفرد عن تعلّق الحكم ببعض الأفراد الواقعيّة ، فلا يعقل تعلّقه بالفرد المذكور أيضا وإلّا لزم

تقدّم الحكم على موضوعه ، وهو بديهي الفساد ، والفرض عدم إنشاء آخر ليثبت تعلّق الحكم بهذا الفرد أيضا بهذا الإنشاء. وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّه إذا كان مفهوم الآية : إن جاءكم عادل بنبإ فصدّقوه ، فالفرد الواقعي المحقّق لهذا الحكم هو قول الشيخ : حدّثني المفيد ، وإذا شمل الحكم لهذا الفرد ووجب تصديقه في خبره يتولّد منه فرد آخر لهذا الحكم العامّ ، وهو أنّ الصدوق قد أخبر المفيد بقوله : حدّثني أبي ، ولا يشمله الحكم المذكور بالتقريب الذي عرفته.

وإن شئت زيادة توضيح لذلك قلت : إنّ الأحكام الظاهريّة تنزيلات للموضوعات المحتملة بمنزلة الواقعيّة المتحقّقة ، والغرض من هذا التنزيل ترتيب الآثار الشرعيّة المرتّبة على الموضوعات الواقعيّة عليها ، فإذا قال : صدّق العادل فيما أخبر به كما هو مقتضى مفهوم الآية ، فمعناه وجوب فرض المخبر به واقعا في ترتيب آثار الواقع عليه ، فإذا أخبر عادل بموت زيد يجب تصديقه بفرض موت زيد معلوما بالوجدان ، وترتيب آثار الموت عليه من جواز تزويج زوجته وعدم وجوب نفقتها عليه ونحو ذلك. ولا ريب أنّ وجوب تنزيل ما أخبر به العادل بمنزلة الواقع فرع وجود خبر هنا سابق على هذا التنزيل ، فإذا فرض وجود خبر عدل بحيث يلزم من تنزيل ما أخبر به بمنزلة الواقع تولّد خبر آخر ، فقوله : صدّق العادل لا يشمل هذا الخبر المتولّد من التنزيل المذكور ، لفرض تأخّر وجوده عن شموله للخبر الأوّل الذي تولّد منه هذا الخبر ، فلو شمله لزم تأخّر الموضوع عن الحكم ، وقد عرفت بطلانه.

فقد ظهر ممّا ذكر عدم تعقّل شمول الآية للوسائط بين الإمام عليه‌السلام والخبر المتّصل بنا كخبر الشيخ فيما نحن فيه. نعم ، تشمل الخبر المتّصل خاصّة ، ولا يرد عليه الإشكال المذكور ، لكون خبر الشيخ المتّصل بنا معلوما بالوجدان سابقا على الحكم بوجوب تصديقه. ومقتضى شمول الآية له تنزيل ما أخبر به الشيخ بمنزلة الواقع في ترتيب آثار الواقع عليه ، فكما يجب تصديقه ويحرم تكذيبه فيما علمنا بصدقه ، بأن علمنا بإخبار المفيد له بقوله : حدّثني الصدوق ، كذلك فيما لم نعلم بذلك لكن أخبرنا الشيخ به.

وبهذا التقرير يندفع ما يقال : من عدم شمول الآية لخبر الشيخ أيضا ، بتوهّم أنّ الشارع إذا قال : صدّق العادل فيما أخبر به كما هو مقتضى المفهوم ، فمقتضاه ـ كما قدّمناه ـ تنزيل ما أخبر به منزلة الواقع في ترتيب آثار الواقع عليه ، ولا ريب أنّ هذا التنزيل إنّما يتأتّى فيما كان للمخبر به أثر شرعيّ ، ولا أثر لخبر الشيخ ، فيلغو وجوب تصديقه ، بمعنى : وجوب تنزيله منزلة الواقع ، فلا تشمله الآية.

ووجه الاندفاع : أنّ أثر تنزيل خبر الشيخ بمنزلة الواقع وفرضه معلوما هو وجوب تصديقه وحرمة تكذيبه ، كما لو علمنا بصدقه ، وهذا كاف في شمول الآية له ، غاية الأمر أنّ مقتضى وجوب تصديقه وحرمة تكذيبه وجوب ترتيب الآثار الواقعيّة للمخبر به إن كان له أثر واقعي آخر ، لا أنّه لو لا ذلك لم تشمل الآية له أصلا.

وبالجملة ، إنّ الإشكال المذكور مختصّ بالأخبار المتوسّطة بين الإمام عليه‌السلام وخبر الشيخ ، وهذا سار إلى مواضع أخر أيضا ، مثل مسألتي الإقرار بالإقرار ، والشهادة بالشهادة من المسائل الفرعيّة. وتقرب منهما مسألتا المزيل والمزال ، والظنّ المانع والممنوع منه من المسائل الاصوليّة.

أمّا الأوّل فلكون وجود الإقرار الأوّل مرتّبا على شمول قوله عليه‌السلام : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» للإقرار الثاني. وكذا في الثاني.

وأمّا الثالث فإنّه إذا لاقى ثوب مستصحب النجاسة ثوبا مستصحب الطهارة مع الرطوبة ، فكلّ منهما يندرج تحت قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» إلّا أنّ تعلّق الحكم بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ بالثوب المتيقّن النجاسة سابقا يجعل الشكّ في الثوب المعلوم الطهارة كذلك بمنزلة العلم بنجاسته ، ويخرجه من تحت عموم عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، لارتفاع اليقين بالطهارة السابقة بصيرورة الشكّ فيها بمنزلة العلم بالنجاسة. ولا فرق بينه وبين ما نحن فيه إلّا من حيث إنّ المقصود فيما نحن فيه إثبات وجوب التصديق للخبر المجعول المتولّد ، وهنا نفي اليقين السابق بالشكّ المنزّل منزلة اليقين ، وهذا ممّا لا تتفاوت الحال به ، ولا ترتفع به حيرة الإشكال. ونحوه الكلام في الرابع.

عن المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق (451) ، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبريّة إلّا به؟
ولكن يضعّف هذا الإشكال أوّلا (452):

451. يعني : تصديق خبر الشيخ.

452. يضعّفه أيضا أنّ الإشكال بلزوم تقدّم الحكم على وجود موضوعه ـ كما تقدّم عند تقرير الإشكال ـ إنّما يتمّ لو كان المقصود من دعوى شمول وجوب التصديق لخبر المفيد بواسطة وجوب تصديق الشيخ إسراء الحكم الجزئي ـ أعني : وجوب التصديق المتعلّق بخبر الشيخ ـ إلى خبر المفيد ، بأن يقال : إنّه بعد ما ثبت خبر المفيد بوجوب تصديق الشيخ لو سرى هذا الوجوب إلى خبر المفيد لزم المحذور المذكور.

وأمّا لو قيل : إنّ المستفاد من الآية حكم كلّي ، وهو وجوب التصديق ، وقد تعلّق بموضوع كلّي وهو خبر العادل ، ولهذا الموضوع وجودات واقعيّة ، وهي الأخبار التي ثبتت بلا واسطة ، ووجودات تنزيليّة ، وهي الأخبار التي تولّدت من وجوب تصديق الإخبار بلا واسطة ، وحيثما وجد الفرد الواقعي أو التنزيلي تعلّق الحكم الكلّي به ، غاية الأمر تعلّق الحكم الكلّي بالفرد الواقعي أوّلا وبالفرد التنزيلي ثانيا ، لأجل كون الثاني متولّدا من التعلّق بالأوّل. ومجرّد الترتّب في التعلّق لأجل ما عرفت لا يستلزم المحال ، نظير الأفراد الواقعيّة المتدرّجة في الوجود الواقعي ، غاية الأمر أن يكون الشارع قد جعل حكم كلّ واحد من الفرد الواقعي والجعلي بإنشاء واحد. فإذا قال الشيخ : حدّثني المفيد قال : حدّثني الصدوق ، فمقتضى قول الشارع : صدّق العادل حينئذ أمران ، أحدهما : إنشاء وجوب تصديق خبر الشيخ وتنزيل خبره بمنزلة المعلوم ، بأن يجب الالتزام بأنّ المفيد قد أخبره كما لو سمعنا أنّه أخبره بقوله : حدّثني الصدوق بكذا. والآخر : إنشاء وجوب تصديق الخبر الثابت بإخبار الشيخ.

بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع (453) كالإقرار بالإقرار ، وإخبار العادل بعدالة مخبر ، فإنّ الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال.

وربّما يضعّف الإشكال أيضا بأنّ الممتنع هو توقّف فرديّة بعض أفراد العامّ على ثبوت الحكم لبعض آخر ، كما لو قال : كلّ خبري صادق ، لتوقّف كون سائر أخباره المتقدّم على هذا الكلام أو المتأخّر عنه أفرادا للخبر المحكوم عليه بالصدق في هذا الكلام على شموله لنفسه. وأمّا لو توقّف الاستكشاف عن وجود فرد على ثبوت الحكم لفرد آخر فلا امتناع فيه أصلا. وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ الاستكشاف عن خبر المفيد موقوف على شمول قول الشارع : صدّق العادل لخبر الشيخ ، لأنّه بشموله له يكشف عن وجود خبر المفيد.

وهذا محصّل ما أجاب به المصنّف رحمه‌الله عن الإشكال أوّلا ، ثمّ ضرب عليه مع بعض العبارات الأخر في بيان الإشكال وغيره في الدورة الأخيرة من مباحثته. ووجه الضرب عليه أنّه إنّما يتمّ لو كان خبر المفيد متحقّقا في الواقع ولم نعلّمه ، وكان تعلّق الحكم بخبر الشيخ كاشفا عنه حقيقة ، وليس كذلك ، إذ لم يتحقّق لنا ذلك ، لاحتمال خطأ الشيخ في إخباره أو كذبه العياذ بالله ، فالمترتّب على وجوب تصديق خبر الشيخ هو وجود خبر المفيد في مرحلة الظاهر لا الاستكشاف الحقيقي عن خبره ، فلو شمل الحكم خبر المفيد أيضا لزم تقدّم الحكم على موضوعه كما هو مناط الإشكال.

453. يرد عليه أنّه إن أراد أنّ الإجماع قد وقع على أنّه لو أقرّ بالإقرار الأوّل كان قوله عليه‌السلام : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» شاملا للإقرار الأوّل ، ففيه : أنّه لا معنى لدعوى الإجماع على دلالة الألفاظ والظهورات العرفيّة ، لجواز مخالفة هذا الإجماع بلا إشكال لمن ثبت عنده خلافه. وإن أراد أنّ الإجماع وقع إجمالا على ثبوت الإقرار الأوّل بالثاني ، بمعنى وجوب إجراء حكم الإقرار على الإقرار الأوّل فيما أقرّ به ثانيا ، ففيه : أنّه أعمّ من المدّعى ، إذ يحتمل أن يكون ثبوت حكم الإقرار للإقرار الأوّل حينئذ بإنشاء آخر ، لا بالإنشاء الثابت بقوله عليه‌السلام : «إقرار العقلاء على

وثانيا : بأنّ عدم قابليّة اللفظ العامّ لأن يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقّق ولا يوجد إلّا بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفرد آخر ، لا يوجب التوقّف في الحكم إذا علم المناط (454) الملحوظ في الحكم العامّ وأنّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعا دون آخر ؛ لأنّ هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليّتها لشموله ، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلّم حتّى يتأمّل في شمول حكم العامّ له ، بل لا قصور في العبارة

أنفسهم جائز» وهو خلاف الفرض فيما نحن فيه. وإن أراد أنّ الإجماع وقع على أنّ حكم الإقرار الأول مراد بقوله عليه‌السلام : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» كما هو المفيد فيما نحن فيه ، فأنّى له بإثبات هذا الإجماع؟
454. لا يذهب عليك أنّ المناط وإلقاء الخصوصيّات تارة يحصل بالإجماع ، واخرى بالعقل القاطع ، وثالثة بالظهور اللفظي. فإن كان المراد هنا الأوّل فمع كونه خلاف ظاهر العبارة يرد عليه أنّه لا يدفع الإشكال ، إذ المقصود عدم تماميّة الاستدلال بمفهوم الآية على حجّية الأخبار التي ثبتت بواسطة أو وسائط مع قطع النظر عن الخارج ، وإلّا فلا حاجة إلى دعوى المناط ، إذ لم يفصّل أحد بين ما كان بلا واسطة أو معها ، فإذا ثبت الأوّل بمفهوم الآية ثبت الثاني بعدم القول بالفصل ، من دون حاجة إلى إحراز المناط. وإن كان الثاني يرد عليه منع كون العقل قاطعا بعدم مدخليّة الواسطة مع قطع النظر عن الخارج. وإن كان الثالث يرد عليه أنّ دعوى ظهور المناط إنّما تتمّ على تقدير الاستدلال بمفهوم الوصف ، إذ ظاهر الآية حينئذ أنّ علّة قبول خبر العدل الواحد بلا واسطة هو كون المخبر عدلا ، ولا ريب أنّ هذا المناط موجود في الأخبار مع الواسطة أيضا ، بخلاف ما لو كان الاستدلال بمفهوم الشرط ، كما حكي عن الأكثر ، إذ علّة القبول حينئذ كون الخبر بلا واسطة مع عدالة المخبر لا مجرّد عدالته ، إذ ظاهر الجملة الشرطيّة كون تمام الشرط علّة للجزاء ، فمع تسليم انصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة تكون العلّة ما ذكرناه ، فلا يتمّ دفع الإشكال على طريقة الأكثر.

بعد ما فهم منها أنّ هذا المحمول (455) وصف لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفكّ عن مصاديقها ، فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنّه قال : لا تعمل بأخبار زيد ، فإنّه لا يجوز له العمل به ولو اتّكالا على دليل عامّ يدلّ على الجواز ؛ لأنّ عدم شموله له ليس إلّا لقصور اللفظ وعدم قابليّته للشمول ، لا لتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى. وقد تقدّم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك ، فراجع.

ومنها : أنّ العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعيّة غير ممكن ؛ لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة ، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجيّة ، فإنّها هي التي لا يجب التفحّص فيها عن المعارض ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة ، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه ، فلا يقال : إنّ قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركّب والأولويّة (*).
وفيه : أنّ وجوب التفحّص (456) عن المعارض غير وجوب التّبيّن في الخبر ، فإنّ الأوّل يؤكّد حجيّة خبر العادل ولا ينافيها ؛ لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى

455. أي : وجوب التصديق الذي هو محمول على خبر العادل في مفهوم الآية.

456. توضيحه : أنّ حاصل ما ذكره المورد أنّ الآية لو دلّت بمفهومها على حجّية الخبر العدل لدلّت على وجوب قبوله من دون فحص عن معارضة ، لأنّه معنى حجّيته ووجوب قبوله من دون تبيّن ، وهو خلاف الإجماع في الأحكام الشرعيّة ، فلا بدّ من تنزيلها على الموضوعات. وحاصل ما اعترض به المصنّف رحمه‌الله أنّ وجوب التفحّص عن المعارض أمر ، ووجوب التبيّن عن الخبر من حيث الصدق والكذب أمر آخر ، والآية بمفهومها ينفي الثاني دون الأوّل ، لأنّ وجوب الفحص يؤكّد الحجّية بالتقريب الذي ذكره المصنّف رحمه‌الله ، ولا ينافيها كما همّه المورد.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : القطعيّة.

الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بهذا ، والتبيّن المنافي للحجّية هو التوقّف عن العمل والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدليل هو المتّبع ولو كان أصلا من الاصول ، فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر ، وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما. وإذا يئس عن التبيّن توقّف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الاصول العمليّة ، فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرّد المجيء ، إلّا أنّه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون الأوّل ، ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأوّل ويؤخذ بالأرجح في الثاني. فتتبّع الأدلّة في الأوّل لتحصيل المقتضي الشرعيّ للحكم الذي تضمّنه خبر الفاسق ، وفي الثاني لطلب المانع عمّا اقتضاه الدليل الموجود.

وتوضيح المقام : أنّ التبيّن والفحص عن الخبر تارة من حيث دلالته ، واخرى من حيث سنده. وعلى التقديرين إمّا أن يكون ذلك لأجل إثبات المقتضي ، وإمّا لأجل دفع احتمال المانع. والأوّل كالبحث عن ظهوره ، بمعنى كونه ظاهرا في هذا المعنى أو ذلك المعنى. والثاني كالفحص عن قرائنه الصارفة. والثالث كالتبيّن عن صدق المخبر وكذبه. والرابع كالبحث عن معارضه.

ولا دلالة للآية بمفهومها على نفي أحد الأوّلين عن خبر العدل ، لكون الفحص عنهما مشتركا بينه وبين خبر الفاسق بالضرورة ، فلا وجه للتفصيل بينهما في ذلك. وكذلك الرابع ، لأنّ ظاهر الآية هو وجوب التبيّن عن خبر الفاسق لعلّة التحرّز عن الوقوع في خلاف الواقع ، ولا دخل لذلك في وجوب الفحص عن المعارض ، لأنّه فرع اعتبار الخبر بإلغاء احتمال الخلاف فيه في نظر الشارع ، إذ لا معنى لوجوب الفحص عن معارض ما لم تثبت حجّيته بعد ، لعدم إمكان تحقّق المعارضة بين الحجّة وغيرها. فتعيّن الثالث ، وهو وجوب التبيّن عن المخبر من حيث صدقه وكذبه. ثمّ إنّ ثمرة الفرق بين وجوب الفحص عن المعارض ووجوب التبيّن عن الصدق والكذب تظهر ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله.

ومنها : أنّ مفهوم الآية (457) غير معمول به في الموضوعات الخارجيّة التي منها مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم أنّه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد بل لا أقلّ من اعتبار العدلين ، فلا بدّ من طرح المفهوم ؛ لعدم جواز إخراج المورد.

457. لا يخفى أنّ هذا الإيراد قد يقرّر تارة بالنسبة إلى مطلق الموضوعات ، واخرى بالنسبة إلى خصوص موردها. فعلى الأوّل بمفهومها تشمل الموضوعات أيضا ، وخبر العدل فيها غالبا من باب الشهادة ، والشهادة يعتبر فيها العدد إجماعا. وحينئذ إن بني على إخراج تلك الموارد لزم تخصيص الأكثر ، وهو إمّا غلط أو مرجوح لا يصار إليه بلا قرينة. وحينئذ يدور الأمر بين رفع اليد عن المفهوم رأسا ، أو تقييدا بكون قبول خبر العدل في الجملة ولو منضمّا إلى عدم آخر. والأوّل يستلزم عدم الدلالة على حجّية خبر العدل مطلقا والثاني يستلزم عدم الدلالة على حجّية خبر العدل الواحد ، لعدم دلالة الآية حينئذ على موارد اعتبار الانضمام.

والجواب أوّلا : بمنع لزوم تخصيص الأكثر ، بل هو من قبيل تخصيص الكثير ، ولا ضير فيه. وثانيا : بالتزام تقييد المفهوم ، بمعنى أنّا نقول إنّ مقتضاه اعتبار قول العدل الواحد مطلقا إلّا فيما ثبت اعتبار الانضمام فيه. وعلى الثاني يظهر التقريب فيه ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله. وهو رحمه‌الله قد جمع بين الوجهين وذكرهما بعنوان واحد.

ويمكن تقريب الإيراد على وجه لا يرد عليه ما أورده عليه المصنّف رحمه‌الله ، بأن يقال : إنّ مورد الآية هو الإخبار عن الارتداد ، ولا يعتبر فيه قول العدل الواحد إجماعا ، فلا بدّ من ارتكاب التأويل فيها ، إمّا برفع اليد عن المفهوم رأسا ، وهو مجاز. وإمّا بإخراج المورد ، فإنّ تخصيص المورد وإن كان قبيحا إلّا أنّ المسلّم قبحه في المنطوق دون المفهوم. وإمّا بتقييد مفهومها مطلقا ، بأن يقال : إنّ المراد به اعتبار قول العدل في الجملة ولو منضمّا إلى غيره. وإمّا تقييده بالنسبة إلى المورد ونحوه ممّا ثبت فيه اعتبار العدد خاصّة ، بأن يقال : إنّ مقتضاه اعتبار قول العدل الواحد

وفيه : أنّ غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات بما إذا تعدّد المخبر العادل ، فكلّ واحد من خبري العدلين في البيّنة لا يجب التبيّن فيه. وأمّا لزوم إخراج المورد فممنوع ؛ لأنّ المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها. وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبيّن إذا كان المخبر به فاسقا ولعدمه إذا كان المخبر به عادلا ، لا يلزم منه إلّا تقييد لحكمه في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده ، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء.

ومنها : ما عن غاية البادئ من أنّ المفهوم يدلّ على عدم وجوب التبيّن ، وهو لا يستلزم العمل ؛ لجواز وجوب التوقّف. وكأنّ هذا الايراد مبنيّ على ما تقدّم فساده (458) من إرادة وجوب التبيّن نفسيّا ، وقد عرفت ضعفه ، وأنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل عند إرادته ، وليس التوقّف حينئذ واسطة. ومنها : أنّ المسألة أصوليّة ، فلا يكتفى فيها بالظنّ. وفيه : أنّ الظهور اللفظي (459) لا بأس

مطلقا إلّا في قضيّة الارتداد ونحوها ممّا ثبت فيه اعتبار العدد.

وهذه وجوه أربعة مرجعها إلى دوران الأمر بين المجاز والتخصيص والتقييد ، وأنّ الأخيرين في أنفسهما وإن ترجّحا على الأوّل ، إلّا أنّ هذا المجاز أرجح من تخصيص المورد ، وكذا من تقييد المفهوم الذي من شأنه الإطلاق عند إطلاق المنطوق ، فتخلو الآية عن المفهوم ، فتسقط عن الدلالة على اعتبار خبر العدل. ومع تسليم تساوي احتماله لاحتمال التخصيص والتقييد ، يرجع إلى أصالة حرمة العمل بالظنّ الذي منه الظنّ الخبري وإن كان المخبر عدلا. ووجه عدم ورود ما أورده المصنّف رحمه‌الله أنّ التقييد إنّما يقدّم على طرح المفهوم أو تخصيصه في غير المقام على ما عرفت.

458. حينئذ يصحّ أن يقال : إنّ عدم التبيّن نفسا لا يستلزم القبول من دونه ، لجواز التوقّف حينئذ عن القبول والردّ ، بخلاف ما لو كان وجوبه شرطيّا ، إذ مقتضي عدم اشتراط قبول خبر العدل بالتبيّن هو جواز قبوله بدونه.

459. توضيحه : أنّ ما لا يتمسّك فيه بالظنّ مطلقا هو اصول العقائد

بالتمسّك به في اصول الفقه ، والاصول التي لا يتمسّك فيها بالظنّ مطلقا هو اصول الدين لا اصول الفقه ، والظنّ الذي لا يتمسّك به في الاصول مطلقا هو مطلق الظنّ لا الظنّ الخاصّ. ومنها : أنّ المراد بالفاسق (460) مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر ، فكلّ من كان كذلك أو احتمل في حقّه ذلك وجب التبيّن في خبره ، وغيره ممّن يفيد قوله العلم ؛ لانحصاره في المعصوم أو من هو دونه ، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به لاحتمال فسقه ؛ لأنّ المراد الفاسق الواقعي لا المعلوم. فهذا وجه آخر (461) لإفادة الآية حرمة اتّباع غير العلم ، لا يحتاج معه إلى التمسّك في ذلك بتعليل الآية ، كما تقدّم في الإيراد الثاني من الإيرادين الأولين.

وفيه : أنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر

لا اصول الفقه ، وما لا يتمسّك فيه بالظنّ بالصدور هو اصول الفقه ، لأنّ من قال بعدم جواز التمسّك فيها بالظنّ أراد به عدم جواز إثبات المسائل الاصوليّة مثل أخبار الآحاد ، لا بمثل الآيات وإن كانت ظنّية الدلالة. نعم الظنّ الذي لا يجوز التمسّك به في الاصول مطلقا هو مطلق الظنّ ، والظنّ بالدلالة من الظنون الخاصّة دون المطلقة. وهذا من باب المماشاة مع الخصم ، وإلّا فلا فرق في أدلّة اعتبار الظنون ـ سندا ودلالة وخاصّة ومطلقة ـ بين الاصول والفروع.

460. فيدخل أكثر أفراد العادل على اصطلاح المتشرّعة تحت عموم الفاسق ، فيجب التبيّن عن خبر هذه الأفراد أيضا. وبالجملة ، إنّ ما يفيد الظنّ من خبر العادل على مصطلح المتشرّعة داخل في المنطوق ، وما يفيد منه العلم فعدم وجوب التبيّن عنه لكونه متبيّنا في نفسه ، فالآية لا تدلّ على نفي التبيّن عن شيء من خبر العادل.

461. لا يخفى أنّ الآية على ما ذكره إنّما تدلّ على حرمة العمل بمطلق الخبر غير العلمي ، لا على حرمة العمل بمطلق الظنّ ، سواء حصل من الخبر أم غيره من الأمارات ، كما هو المدّعى.

عرفا (462) ، فالمراد به : إمّا الكافر كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب ، حيث إنّه يطلق غالبا في مقابل المؤمن. وإمّا الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية ، فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق ، مضافا إلى قوله (463) تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ). مع أنّه يمكن فرض الخلوّ (464) عن الصغيرة والكبيرة ، كما إذا علم منه التوبة (465) من الذنب السابق ، وبه يندفع الإيراد المذكور حتّى على مذهب من يجعل كلّ ذنب كبيرة (37). وأمّا احتمال فسقه بهذا الخبر
462. لا يخفى أنّ القدر الثابت من تصرّف الشارع إنّما هو في معنى العدالة دون الفسق ، فهو باق على معناه اللغوي في عرف الشارع حين نزول الآية. ودعوى ظهوره في معنى الكفر أو في المعنى المقابل للعدالة المصطلحة في ذلك الزمان ممنوعة ، فلا بدّ من حمله في الآية على معناه اللغوي. وحينئذ يكون المراد بالعدالة في طرف المفهوم ما يقابل الفسق لغة ، بل الآية بحسب مفهومها إنّما تدلّ على اعتبار خبر غير الفاسق لا خبر خصوص العادل. نعم ، يطلق الفاسق كثيرا في عرف المتشرّعة على المعنى المقابل للعدالة المصطلحة ، لكن هذا الاصطلاح لم يثبت حين نزول الآية لتحمل عليه.

463. فيه : منع الدلالة على تعيين المراد بالفاسق في الآية كما هو واضح.

464. يعني : أنّه مع تسليم كون المراد بالفاسق مطلقا من خرج من طاعة الله ولو بالصغائر ، ومقتضاه كون المراد بالعادل من لم يخرج من طاعته ، كذلك نقول : إنّ الآية بمفهومها تدلّ على اعتبار خبر التائب من الذنب السابق ، ويثبت المطلوب في غيره بعدم القول بالفصل. وقد يقال : إنّ المخبر المعلوم التوبة نادر ، فلا ينصرف إليه الإطلاق.

465. مثله الكافر إذا أسلم ولم يصدر عنه ذنب بعد ، ولعلّ العبارة تشمله أيضا. ومثله أيضا الصبيّ إذا بلغ ولم يصدر عنه ذنب.

لكذبه فيه فهو غير قادح ؛ لأنّ ظاهر قوله : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) تحقّق الفسق قبل النبأ لا به ، فالمفهوم يدلّ على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه به. هذه جملة ممّا أوردوه على ظاهر الآية ، وقد عرفت أنّ الوارد منها إيرادان ، والعمدة الايراد الأوّل (466) الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخّرين.
تنبيه : اعلم أنّ الآية على تقدير تماميّة دلالتها بالمفهوم ـ شرطا أو وصفا ـ على اعتبار خبر العدل إنّما تدلّ على اعتبار خبر العدل الواقعي ، لأنّ العدالة من الألفاظ الموضوعة للمعاني الواقعيّة ، فلا بدّ حينئذ في إحراز عدالة الراوي إمّا من العلم أو البيّنة أو الاختبار الحاصل بالصحبة المؤكّدة أو الشياع الذي قام الإجماع على اعتباره في باب العدالة ، ولا يكفي مطلق الظنّ بها. ولا ريب في تعذّر إثبات عدالة رجال سند واحد بأحد الوجوه المذكورة ، إذ غاية ما يمكن من دعوى ذلك إنّما هو في مثل الشيخ والمفيد والصدوق والكليني وأضرابهم ، ولا ريب في اشتمال أسناد الأخبار على غيرهم أيضا ممّن استترت حالهم عنّا. ولو سلّم ذلك في بعض الأخبار فلا ريب في عدم تأتّيه في أكثرها. وما يظهر من صاحب المعالم من اشتراط تزكية السند بعدلين ، مع دعوى وفاء ذلك بأغلب أبواب الفقه ، ممّا لا يصغى إليه.

فإن قلت : إذا ثبت اشتراط العدالة الواقعيّة ، وانسدّ طريق العلم إليها وجدانا وشرعا ، فلا بدّ من اعتبار الظنّ بها ، فالآية مع دليل الانسداد تثبت المطلوب.

قلت : هذا إنّما يتمّ لو ثبت بقاء التكليف بإحراز العدالة الواقعيّة عند انسداد باب العلم بها ، ولم يثبت ، إذ كما يحتمل ذلك عند الانسداد كذلك يحتمل كون التكليف حينئذ بالعمل بمطلق الظنّ بالأحكام الواقعيّة ، سواء حصل من خبر مظنون العدالة أم من خبر الفاسق أم الشهرة أم غيرها. ويحتمل أيضا تعلّق التكليف بالعمل بالأخبار الموثوقة بالصدور.

466. لأنّ الإيراد الثاني يمكن دفعه بما تقدّم من المصنّف رحمه‌الله عند بيانه.

ثمّ إنّه كما استدلّ بمفهوم الآية على حجّية خبر العادل ، كذلك قد يستدلّ بمنطوقها على حجّية خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه بناء على أنّ المراد ب «التبيّن» : ما يعمّ تحصيل الظنّ ، فإذا حصل من الخارج ظنّ بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به. ومن التبيّن الظنّي : تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو على روايته ، ومن هنا تمسّك بعض (38) بمنطوق الآية على حجّية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، وفي حكم الشهرة أمارة اخرى غير معتبرة. ولو عمّم التبيّن للتبيّن الاجمالي ـ وهو تحصيل الظنّ بصدق مخبره ـ دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب ؛ فيدخل الموثّق وشبهه (467) بل الحسن أيضا.
وعلى ما ذكر ، فيثبت من آية النبأ ـ منطوقا ومفهوما ـ حجيّة الأقسام الأربعة للخبر : الصحيح ، والحسن ، والموثّق ، والضعيف المحفوف بقرينة ظنّية. ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى ؛ لأنّ التبيّن ظاهر في العلمي ؛ كيف ولو كان المراد مجرّد الظنّ لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا ، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلّا بعد رجحان صدقه على كذبه ، إلّا أن يدفع اللغويّة بما ذكرنا سابقا : من أنّ المقصود التنبيه والارشاد على أنّ الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه ، وأنّه لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه.

وكيف كان : فمادّة «التبيّن» ولفظ «الجهالة (468)» وظاهر التعليل كلّها آبية عن إرادة مجرّد الظنّ. نعم ، يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحيّر والتزلزل بحيث لا يعدّ في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم ؛ فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به. لكن لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالّا على حجّية الظنّ الاطمئناني المذكور وإن لم يكن معه خبر فاسق نظرا إلى أنّ الظاهر من الآية أنّ خبر الفاسق وجوده كعدمه ، وأنّه لا بدّ من تبيّن الأمر من الخارج والعمل على ما يقتضيه التبيّن الخارجي. نعم ، ربّما يكون نفس الخبر من الأمارات التي يحصل

467. لعلّ المراد بشبهه ما كان بعض رجال سنده غير إمامي موثّق ، وبعض آخر إماميّ ممدوح ، لأنّ هذا واسطة بين الموثّق والحسن ، فتدبّر.

468. لأنّها مقابلة للعلم.

من مجموعها التبيّن. فالمقصود الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع ، فكلّما حصل الأمن منه جاز العمل ، فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئنان بصدقه وبين الشهرة المجرّدة إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها.

والحاصل أنّ الآية تدلّ على أنّ العمل يعتبر فيه التبيّن من دون مدخليّة لوجود خبر الفاسق وعدمه ، سواء قلنا بأنّ المراد منه العلم أو الاطمئنان أو مطلق الظنّ ، حتّى أنّ من قال (39) بأنّ خبر الفاسق يكفي فيه مجرّد الظنّ بمضمونه ـ لحسن أو توثيق أو غيرهما من صفات الراوي ـ فلازمه القول بدلالة الآية على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الشرعيّ وإن لم يكن معه خبر أصلا ، فافهم واغتنم واستقم. هذا ، ولكن لا يخفى : أنّ حمل التبيّن على تحصيل مطلق الظنّ أو الاطمئنان يوجب خروج مورد المنطوق وهو الإخبار بالارتداد.
ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة البراءة : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ (469) طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (40) دلّت على وجوب الحذر (470) عند إنذار المنذرين ، من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة ، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد. أمّا وجوب
469. قال أبو البقاء النحوي في تفسير التبيان : «يجوز أن يكون «منهم» صفة لفرقة ، وأن يكون حالا من طائفة» انتهى.

470. توضيحه : أنّ المراد بالنفر هو النفر إلى طلب العلم وتعلّم الأحكام الشرعيّة كما نصّ عليه بعض المفسّرين ، لا إلى الجهاد كما سيشير إليه. وعن ابن عبّاس الطائفة من الواحد فما فوقه. وفي الغريبين : «طائفة منهم جماعة. ويجوز أن يقال للواحد : الطائفة. والطائفة من الشيء : القطعة منه» انتهى. وتقريب الاستدلال : أنّ الآية تدلّ على وجوب الحذر عند إنذار طائفة من المنذرين من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم بالمنذر به بتواتر أو بوجود قرينة ، والغرض من وجوب الحذر وجوب العمل بالمنذر به ، أعني : ما أخبر به المنذر ، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد. وأمّا وجوب الحذر فللوجهين اللذين أشار إليهما المصنّف رحمه‌الله.

الحذر ، فمن وجهين : أحدهما : أنّ لفظة «لعلّ» (471) بعد انسلاخها عن معنى الترجّي ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلّم ، وإذا تحقّق حسن الحذر ثبت وجوبه ؛

471. لا يخفى أنّ استفادة الوجوب من لفظ «لعلّ» تقرّر بوجوه :

أحدها ما نقله المصنّف رحمه‌الله عن صاحب المعالم قال فيها : «فإن قلت : من أين علم وجوب الحذر ، وليس في الآية ما يدلّ عليه؟ فإنّ امتناع حمل كلمة «لعلّ» على معناها الحقيقي باعتبار استحالته على الله تعالى يوجب المصير إلى أقرب المجازات إليه ، وهو مطلق الطلب لا الإيجاب. قلت : قد بيّنّا فيما سبق أنّه لا معنى لجواز الحذر أو ندبه ، لأنّه إن حصل المقتضي له وجب وإلّا لم يحسن ، فطلبه دليل على حسنه ، ولا حسن إلّا عند وجود المقتضي ، وحيث يوجد يجب ، فالطلب له لا يقع إلّا على وجه الإيجاب» انتهى.

واعترضه سلطان العلماء بأنّ هذا ممنوع إن أراد بحصول المقتضي حصوله جزما أو ظنّا ، إذ ربما كان الاحتراز حسنا بمجرّد احتمال المقتضي ، فيمكن طلبه ندبا ، كترك الوضوء بالماء المشمّس ندبا باحتمال حصول البرص. وإن أراد حصول المقتضي ولو احتمالا فلا نسلّم أنّه لو حصل لوجب» انتهى.

وفيه نظر ، لأنّ دفع الضرر الدنيوي المحتمل وإن سلّمنا عدم وجوبه ، إلّا أنّه لا إشكال في وجوب دفع الضرر الاخروي المحتمل ، فلا وجه للحكم بالندب مع احتماله ، كما اعترف به في مبحث الأوامر عند الاستدلال بقوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) على دلالة صيغة الأمر على الوجوب. ولا ريب أنّ المقصود من الحذر هنا هو الاحتراز عن احتمال العقاب المرتّب على مخالفة الخبر المنذر به. وأمّا ما ورد في الخبر من أنّ «من اتّخذ شعرا فلم يفرّقه فرّقه الله تعالى بمنشار من النار» فهو محمول على التأكيد والمبالغة واستحباب التفريق ، لا أنّه تعالى يفعل ذلك. مع أنّه لا معنى لاستحباب الحذر عن مخالفة خبر دالّ على الوجوب أو التحريم ، لأنّ الكلام في المقام في إثبات حجّية خبر دالّ على أحدهما ، لا في حجّية خبر دالّ على استحباب فعل أو كراهته أو إباحته ، لكفاية الخبر

الضعيف في إثبات الأوّلين للتسامح ، وأصالة البراءة في الثالثة. فالمقصود من الاستدلال بالآية إثبات حجّية خبر دالّ على الوجوب أو التحريم ، ولا معنى لاستحباب الحذر عن مخالفة مثل هذا الخبر مع بقاء الوجوب أو التحريم على حقيقتهما.

وثانيها : ما ذكره المصنّف رحمه‌الله أيضا تبعا لصاحب الفصول من دعوى الإجماع المركّب ، وحاصله : أنّ القول هنا منحصر في الحرمة والوجوب ، فإذا ثبت الجواز فلا بدّ أن يكون في ضمن الوجوب ، لأنّ تحقّقه في ضمن الاستحباب خرق للإجماع المركّب.

وثالثها : ما ذكره بعض مشايخنا من أنّه لا ريب أنّ كلمة «لعلّ» ليست على حقيقتها ، لامتناع نسبة الترجّي إليه سبحانه مثل امتناع نسبة المكر والحيلة والخدعة إليه تعالى حقيقة ، لأنّ نسبة هذه المذكورات إليه تعالى من قبيل نسبة المبادي وإرادة غاياتها على سبيل الاستعارة التمثيليّة ، إذ الظاهر من حال المترجّى إرادة وقوع الفعل المترجّى بحيث لا يرضى بتركه وينتظر وقوعه. وحينئذ نقول : إنّ الله تعالى شبّه الهيئة الحاصلة من جانبه تعالى من طلب الحذر وإرادته بالهيئة الحاصلة للمترجّي من توقّع وقوع الفعل المترجّى وعدم الرضا بتركه ، بجامع الطلب وعدم الرضا بالترك ، فاستعمل الجملة المشتملة على كلمة الترجّي في إنشاء طلب الحذر على وجه الإيجاب ، مثل قولهم : يقدّم رجلا ويؤخّر اخرى. وهذا ألطف الوجوه وأدقّها. ويحتمل أن يكون التعبير بلفظ الترجّي حكاية لحال المنذرين ، لكونهم مترجّين للحذر بإنذارهم.

ورابعها : ما يظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله. ومحصّله : أنّ كلمة «لعلّ» للترجّي ، وهو ممتنع على الله تعالى ، فلا بدّ من إخراجها من ظاهرها ، وأقرب مجازاتها الطلب. ولا معنى لاستحباب الحذر هنا ، بأن يستحبّ الحذر عمّا أنذر بخبر الواحد ، بمعنى العمل بمدلوله مطلقا ، سواء كان مدلوله ندبا أم واجبا ، إذ القول باستحباب العمل بخبر الواحد المفيد للوجوب مع بقاء الوجوب على معناه الحقيقي ممّا

إمّا لما ذكره في المعالم : من أنّه لا معنى لندب الحذر ؛ إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن ، وإمّا لأنّ رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المركّب ؛ لأنّ كلّ من أجازه فقد أوجبه.

الثاني : أنّ ظاهر الآية وجوب الإنذار ؛ لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة

لا يتصوّر له معنى محصّل ، فإنّ استحباب الواجب لا يتصوّر إلّا في أفضل فردي الواجب التخييري ، والمفروض أنّه لا يتصوّر له فرد آخر سوى العمل بمقتضى الأصل ، فإنّ الكلام في العمل بخبر الواحد من حيث هو ، لا إذا كان معارضا بظاهر الآية والإجماع وغيرهما.

والتخيير بين العمل بالأصل والعمل بخبر الواحد لا معنى له ، لأنّه إمّا أن يعتبر مفهوم الأصل وخبر الواحد المقابل له كلّيين ، بأن تجعل المسألة اصوليّة ويقال : إنّ المكلّف مختار بين أن يعمل على مقتضى الأصل ، بأن يقول : لا حكم في المسألة بالخصوص من الشارع ، لأنّ الأصل عدم الحكم الشرعيّ ، وبين أن يعمل بمقتضى خبر الواحد ، بأن يقول : ورد في المسألة حكم من الشارع ، فيرجع هذا إلى التخيير في الإذعان بثبوت الحكم وعدم ثبوته ، ولكن يستحبّ الإذعان بثبوت الحكم. وإمّا أن يعتبر الأصل الخاصّ في مقابل الخبر الخاصّ ، بأن تجعل المسألة فقهيّة ويقال : إنّ الأصل براءة الذمّة عن مقتضى الوجوب الذي هو مدلول الخبر الخاصّ مثلا ، وإنّ المكلّف مخيّر بين أن يعلم ذمّته بريئة من هذا التكليف ، وبين أن يعلم ذمّته مشغولة بمقتضى مدلول الخبر. وعلى الفرضين لا يصحّ فرض جواز اعتقاد الوجوب الذي هو مدلول الخبر ، فيتعيّن أن يكون المراد هو وجوب الحذر الذي بمعنى وجوب العمل بالمنذر به الذي هو مدلول الخبر.

وخامسها : ما حكاه المحقّق المذكور عن المشهور من أنّ كلمة «لعلّ» للترجّي ، وهو ممتنع على الله تعالى ، فلا بدّ من إخراجها من ظاهرها ، وأقرب مجازاتها الطلب الذي هو في معنى الأمر الظاهر في الوجوب. ثمّ قال : وهو فاسد كما بيّنّاه في مبحث الأمر. ولا يخفى أنّ المحقّق المذكور لم يذكر في مباحث الأوامر

«لو لا» ، فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهين : أحدهما : وقوعه غاية للواجب (472) ؛ فإنّ الغاية المترتّبة على فعل الواجب ممّا لا يرضى الآمر بانتفائه ، سواء كان من الأفعال المتعلّقة للتكليف أم لا ، كما في قولك : «تب لعلّك تفلح» ، و «أسلم لعلّك تدخل الجنّة» ، وقوله تعالى : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى) (41).
الثاني : أنّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول ؛ وإلّا لغى الإنذار. ونظير ذلك ما تمسّك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدّة من قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) (42) ، فاستدلّ بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهنّ ، على قبول قولهنّ بالنسبة إلى ما في الأرحام (43).
فإن قلت : المراد بالنفر النفر إلى الجهاد ، كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ (473) لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) ، ومن المعلوم أنّ النفر إلى الجهاد ليس للتفقّه والإنذار. نعم ربما يترتّبان عليه ، بناء على ما قيل (44) من أنّ المراد (474) حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائر
ولا في غيرها ما يبيّن فساد ذلك ، فتدبّر.

472. هو الإنذار. توضيحه : أنّ كلمة «لو لا» في الآية إمّا للتنديم أو التخصيص ، وكلاهما يفيدان الوجوب. والأوّل ظاهر. وأمّا الثاني فإنّه الطلب على وجه الإلزام ، والتفقّه في الدين غاية للنفر ، والإنذار إمّا غاية له أيضا أو لغايته ، كما يقال : ادخل السوق فاشتر الخبر لتأكل ولتشبع ، لأنّ الأكل غاية للشراء ، والشبع إمّا غاية له أيضا أو للأكل. وعليه ، يكون عطف الإنذار على التفقّه لأجل ترتّبه على النفر بواسطته ، ووجوب النفر يستلزم وجوب التفقّه والإنذار ، لكونه مقدّمة لهما ، وإذا وجب الإنذار يجب الحذر ، لكونه مقدّمة له ، ومعنى وجوب الحذر ـ على ما تقدّم سابقا ـ هو وجوب العمل بمقتضى ما تضمّنه الخبر المنذر به ، وهو المطلوب.

473. أي : ليس لهم النفر كافّة.

474. يعني : بالتفقّه.

ما يتّفق في حرب المسلمين مع الكفّار من آيات عظمة الله وحكمته ، فيخبروا بذلك عند رجوعهم الفرقة المتخلّفة الباقية في المدينة ؛ فالتفقّه والإنذار من قبيل الفائدة لا الغاية (475) حتّى تجب بوجوب ذيها. قلت أوّلا : إنّه ليس في صدر الآية (476) دلالة على أنّ المراد النفر إلى الجهاد ، وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدلّ على ذلك. وثانيا : لو سلّم (477) أنّ المراد النفر إلى الجهاد ، لكن لا يتعيّن أن يكون

475. الفائدة ما ترتّب على الشيء من دون أن يكون داعيا وباعثا للفاعل إليه ، ولذا تستعمل في غير الأفعال أيضا. والغاية هو الغرض الداعي إليه ، فتختصّ بالأفعال.

476. لاحتمال كون المراد به بيان كون التفقّه وتحصيل الأحكام الشرعيّة واجبا كفائيّا لا عينيّا. ويمكن أن يجاب أيضا بأنّ اللام في قوله تعالى : (لِيَتَفَقَّهُوا) و (لِيُنْذِرُوا) ـ على ما ذكر في السؤال ـ تكون للعاقبة والصيرورة دون الغرض ، على ما نصّ عليه أبو البقاء في قوله تعالى : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) وهو معنى مجازي لا يصار إليه بلا قرينة.

477. فإن قلت : أيّ فرق بين هذا الجواب والجواب الثالث؟ قلت : توضيحه يحتاج إلى بيان المعاني المحتملة في الآية على ما يستفاد من كلام المصنّف رحمه‌الله.

وهي وجوه :

أحدها : ما أشار إليه في السؤال من أن تكون الآية واردة في الحثّ والترغيب إلى النفر إلى الجهاد خاصّة ، وكان التفقّه والإنذار من الفوائد المرتّبة عليه لا من غاياته ، وكان المراد بالتفقّه فهم النافرين لحقيّة الإسلام لأجل مشاهدة آيات الله تعالى في الحروب ، من نصرة المسلمين وغلبتهم على عدوّهم مع قلّة عددهم وكونهم بلا زاد وسلاح ، وكثرة عدوّهم وقوّتهم ، وسائر ما يشاهدونه في أثناء الطريق من المعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة. فالمقصود هو الأمر بالنفر إلى الجهاد ليفهم النافرون حقّية الإسلام بمشاهدة هذه الآيات ، لينذروا قومهم إذا

رجعوا إليهم بالإخبار عمّا شاهدوه من الآيات والمعجزات ، لعلّ المتخلّفون يحذرون باستماع هذه الآيات وتذكّرها. وعليه فالضمائر في قوله : (لِيَتَفَقَّهُوا) و (لِيُنْذِرُوا) و (رَجَعُوا) عائدة إلى النافرين ، وفي قوله (إِلَيْهِمْ) و (لَعَلَّهُمْ) إلى القوم المتخلّفين في المدينة.

وثانيها : ما أشار إليه في الجواب الأوّل من كون المراد هو النفر لتعلّم المسائل الشرعيّة. وعليه فالضمائر كسابقه.

وثالثها : ما أشار إليه في الجواب الثاني من كون المراد هو النفر إلى الجهاد ، وكان التفقّه والإنذار غاية لإيجاب نفر طائفة من كلّ قوم. وعليه فالضمائر كسابقيه. ورابعها : ما أشار إليه في الجواب الثالث من كون المراد هو النفر إلى الجهاد أيضا ، وكان التفقّه والإنذار غاية كسابقه ، إلّا أنّ المراد هنا تفقّه المتخلّفين وإنذارهم النافرين بعد رجوعهم إليهم ، بخلاف سابقه ، فإنّ المراد فيه تفقّه النافرين كما لا يخفى. وعلى هذا المعنى فالضمائر في قوله : (لِيَتَفَقَّهُوا) و (لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ) و (إِلَيْهِمْ) عائدة إلى المتخلّفين ، وفي (رَجَعُوا) و (لَعَلَّهُمْ) إلى النافرين. ويؤيّده ما عن بعض المفسّرين حيث ذكر أنّه لمّا نزل في المتخلّفين عن الجهاد تكاهلا ما نزل ، كانوا إذا بعث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سريّة إلى الكفّار ينفرون جميعا ويتركونه منفردا ، فنزلت الآية دلالة على الأمر بأن تبقى جماعة عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتفقّهوا في الدين ويتعلّموا مسائل الحلال والحرام ، فينذروا الطائفة الذين برزوا إلى الجهاد عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلّفة عنده صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويعلّموهم ما تعلّموا من نبيّهم من مسائل الدين. والآية على ما عدا الأوّل من المعاني المذكورة تدلّ على حجّية خبر الواحد. وهو واضح.

هذا بناء على الاستدلال على وجوب الحذر بالوجه الثاني من الوجهين اللذين أشار إليهما المصنّف رحمه‌الله كما هو محلّ الكلام ، وإلّا فعلى الوجه الأوّل منهما فهي تدل على حجّية خبر الواحد على جميع المعاني المذكورة.

النفر (478) من كلّ قوم طائفة لأجل مجرّد الجهاد ؛ بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعيّن أن ينفر من كلّ قوم طائفة ، فيمكن أن يكون التفقّه غاية لإيجاب النفر على طائفة من كلّ قوم ، لا لإيجاب أصل النفر. وثالثا : إنّه قد فسّر الآية بأنّ المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد ؛ كما يظهر من قوله : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) ، وأمر بعضهم بأن يتخلّفوا عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يخلوه وحده ، فيتعلّموا مسائل حلالهم وحرامهم حتّى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم.
والحاصل : أنّ ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار ممّا لا ينكر ، فلا محيص عن حمل الآية عليه وإن لزم مخالفة الظاهر (479) في سياق الآية أو بعض ألفاظها.

وممّا يدلّ على ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار : استشهاد الإمام بها على وجوبه في أخبار كثيرة. منها : ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضا عليه‌السلام في حديث ، قال : «إنّما امروا بالحجّ ؛ لعلّة الوفادة إلى الله وطلب الزيادة والخروج عن كلّ ما اقترف العبد» ـ إلى أن قال ـ : «ولأجل ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الأئمّة عليهم‌السلام إلى كلّ صقع وناحية ؛ كما قال الله عزوجل : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ...)» (45). ومنها : ما ذكره في ديباجة المعالم (46) من رواية عليّ بن أبي حمزة ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تفقّهوا في الدّين ، فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابيّ (480) ؛ إنّ الله عزوجل يقول : (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
478. النفر بالسكون جمع نافر ، قاله في القاموس.

479. بناء على ظهور صدر الآية في النفر إلى الجهاد ، فعلى الجواب الأوّل يلزم مخالفة الظاهر في السياق ، وعلى الثالث مخالفة ظاهر بعض الألفاظ ، وهي لزوم التفكيك في الضمائر ، بخلاف المعنى المذكور في السؤال ، لعدم لزوم شيء منهما عليه.

480. قال الطريحي في بيان الحديث : بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب ، وهم سكّان البادية خاصّة ، ويقال لسكّان الأمصار : عرب ، وليس الأعراب جمعا للعرب ، بل هو ممّا لا واحد له ، نصّ عليه الجوهري.

إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)». ومنها : ما رواه في الكافي في باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام عليه‌السلام من صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال : أين قول الله عزوجل : (فَلَوْ لا نَفَرَ ...)؟ قال : هم في عذر ما داموا في الطلب ، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتّى يرجع إليهم أصحابهم» (47). ومنها : صحيحة عبد الأعلى ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول العامّة : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة؟ قال : حقّ والله ، قلت : فإنّ إماما هلك ، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيّه ، لم يسعه ذلك؟ قال : لا يسعه (481) ؛ إنّ الإمام إذا مات وقعت حجّة وصيّه على من هو معه في البلد ، وحقّ النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم (482) ؛ إنّ الله عزوجل يقول : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ...)» (48). ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيها : «قلت : أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال : أمّا أهل هذه البلدة فلا ـ يعني أهل المدينة ـ وأمّا غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم ؛ إنّ الله عزوجل يقول : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ...)» (49). ومنها : صحيحة البزنطي المرويّة في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. ومنها : رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «اختلاف أمّتي رحمة» ، قال : «إذا كان اختلافهم رحمة فاتّفاقهم عذاب؟! ليس هذا يراد ، إنّما يراد الاختلاف في طلب العلم ، على ما قال الله عزوجل : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ) (50) ، الحديث منقول بالمعنى (483) ولا يحضرني
481. يحتمل أن يكون المعنى : قال : ليس كذلك ، بل يسعه ذلك إلى أداء حقّ النفر. ويحتمل أن يكون المعنى : لا يسعه إهمال معرفة الإمام عليه‌السلام ، بل يجب النفر وتحصيل المعرفة بذلك.

482. أي : موت الإمام ، وقوله : «إنّ الله عزوجل ...» في موضع التعليل.

483. عن العلل عن الصادق عليه‌السلام أنّه قيل له عليه‌السلام : «إنّ قوما يروون أنّ رسول

ألفاظه. وجميع هذا هو السّر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيّا.

هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة ، لكنّ الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه : الأوّل : أنّه لا يستفاد (484) من الكلام إلّا مطلوبيّة الحذر عقيب الإنذار بما يتفقّهون في الجملة ، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر ، بل يمكن أن يتوقّف وجوبه على حصول العلم ، فالمعنى : لعلّه يحصل لهم العلم فيحذروا ، فالآية مسوقة لبيان مطلوبيّة الإنذار بما يتفقّهون ومطلوبيّة العمل من المنذرين بما انذروا ، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل ؛ ولهذا صحّ ذلك فيما يطلب فيه العلم. فليس في هذه الآية تخصيص للأدلّة الناهية عن العمل بما لم يعلم ؛ ولذا استشهد الإمام ـ فيما سمعت من الأخبار المتقدّمة ـ على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه‌السلام وإنذار النافرين للمتخلّفين مع أنّ الإمامة لا تثبت إلّا بالعلم.
الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اختلاف أمّتي رحمة. فقال : صدقوا. فقيل : إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال : ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنّما أراد قول الله عزوجل : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ...) ، فأمروا أن يتفرّقوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويختلفوا إليه فيتعلّموا ثمّ يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم ، إنّما أراد اختلافهم من البلدان لا الاختلاف في دين الله ، إنّما الدين واحد».
485. حاصله : منع انسياق الآية لبيان وجوب الحذر مطلقا ، لأنّ المنساق منها مطلوبيّة وجوبه عقيب الإنذار في الجملة ، ساكتة عن بيان كون وجوبه مطلقا أو مقيّدا بحصول العلم ، فلا تدلّ على مطلوبيّته مطلقا كما هو المدّعى.

ولكنّك خبير بأنّ هذه الدعوى بعيدة عن الإنصاف ، إذ لا أعلم وجه فرق بين هذه الآية وسائر المطلقات التي تداول التمسّك بها بين العلماء رضوان الله عليهم ، ولذا استدلّ العلماء بها على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام.

فالأولى في توضيح الإيراد أن يقال : إنّ الاستدلال بالآية مبنيّ على دلالتها على وجوب الحذر. ووجه الدلالة إن كان لزوم لغويّة الإنذار لولاه يرد عليه منع لزومها ، إذ يكفي في إخراجه من اللغويّة وجوب الحذر على تقدير حصول شرط ، مثل حصول العلم أو الوثوق من الخبر المنذر به ، وإلّا فمجرّد وجوب الإنذار لا يقتضي وجوب الحذر مطلقا ، نظير وجوب الشهادة على كلّ واحد من الشاهدين ، مع عدم وجوب قبول شهادة الواحد منهما ما لم تنضمّ إليها شهادة الآخر ، بل ومع عدم وجوب قبول شهادتهما على الحاكم والعمل بمقتضاها قبل التماس المدّعي الحكم.

ومن هنا يظهر ضعف استشهاد تمسّك الشهيد الثاني بآية حرمة كتمان النساء ما خلق الله في أرحامهنّ ، لمنع استلزام حرمة الكتمان لقبول قولهنّ ، لاحتمال كونه مشروطا بشرط. واعتماد أكثر الفقهاء في فتواهم بوجوب قبول قولهنّ في الحيض واليأس والعدّة ، أنّما هو على الأخبار الدالّة على كونهنّ مؤتمنات ومصدّقات في أرحامهنّ لا على الآية ، ولذا لم يتمسّكوا بها.

والحاصل : أنّ ما ذكر من اللغويّة إنّما يلزم لو لم يجب الحذر من رأس عند وجوب الإنذار ، لكن لا يلزم منه كون وجوب الإنذار علّة تامّة لوجوب الحذر مطلقا ، لما عرفت من كفاية كون وجوبه مقتضيا لوجوب الحذر ولو على تقدير حصول شرط في الإخراج من اللغويّة.

ومن هنا يظهر ضعف الاستدلال أيضا لو كان مناط استفادة وجوب الحذر هو استلزام وجوب الإنذار له ، من حيث استلزام وجوب المقدّمة وجوب ذيها ، لأنّ ذلك إنّما يتمّ على تقدير كون الإنذار في نظر الشارع علّة تامّة للحذر ، يعني : للعمل بالمنذر به ، وليس كذلك ، لاحتمال كونه من قبيل المقتضي. وإن كان ظاهر كلمة «لعلّ» بعد تعذّر إرادة معنى الترجّي منها في خصوص المقام على أحد

الوجوه المقدّمة سابقا ، يرد عليه : أنّ غايته أن تكون مطلوبيّة الحذر لله سبحانه على نحو مطلوبيّة الفعل المترجّى للمترجّي ، كما هو مقتضى تشبيه حالة الطالب بحالة المترجّى ، ولا ريب أنّ الترجّي إنّما هو فيما لا يمكن وصول المترجّى إلى الفعل المترجّى إلّا بعد حصول مقدّمات غير مقدورة له ، فكما أنّ المترجي إنّما يترجّى الفعل على تقدير حصول هذه المقدّمات ، كذلك يمكن أن يكون طلب الحذر من الله تعالى على تقدير حصول العلم أو الوثوق من الخبر المنذر به ، وحيث كان حصول العلم أو الوثوق مرتّبا غالبا على الإنذار ، اكتفي عن ترتيبه عليه بترتيب الحذر المرتّب على العلم أو الوثوق.

وما يؤيّد ما ذكرناه أنّ الشارع لو كان مصرّحا باعتبار حصول العلم من الخبر المنذر به لم يكن منافيا لظاهر الآية. ويؤيّده أيضا أنّ النافرين المنذرين في عهد الأئمّة عليهم‌السلام ـ سيّما عند نزول الآية ـ لم يكونوا إلّا المعروفين بالصدق والمشهورين بالصلاح ، إذ من الواضح أنّ الخارج من بلد لأخذ الأحكام وتعلّم الحلال والحرام ، الذي يتوقّع منه إنذار قومه بعد رجوعه إليهم ، لا يكون غالبا إلّا المعروف بالصدق والصلاح والزهد والتقوى ، سيّما المدركين لخدمة الأئمّة عليهم‌السلام ، والآخذين للأحكام منهم ، ولا ريب في إفادة خبر مثل هذا الشخص غالبا للعلم أو الوثوق ، وحينئذ يمكن أن يكون عدم اشتراط حصول أحدهما في حصول الحذر لأجل حصوله غالبا من إنذار المنذرين. مضافا إلى شمول الآية للموارد التي لا يطلب فيها إلّا العلم بتواتر أو وجود قرائن ، كالنفر لمعرفة الإمام عليه‌السلام بعد مضيّ إمام سابق عليه‌السلام ، كما يظهر من جملة من الأخبار التي أوردها المصنّف رحمه‌الله.

وهذا غاية توضيح المقام. وهو بعد لا يخلو من نظر ، لأنّ وجوب الحذر لو كان مشروطا بحصول العلم بإنذار المنذر كان وجوبه مقيّدا به ، وكذلك إطلاق الطائفة المنذرة ، والأصل عدم التقييد.

فإن قلت : إنّ مخالفة التقييد للأصل إنّما هو فيما كان المطلق واردا لبيان الإطلاق ، والمقام ليس كذلك ، لو ورد المطلق فيه مورد الغالب ، كما سيصرّح به في آخر كلامه. ومن هنا يحصل الفرق بينه وبين آية حرمة كتمان النساء لما في أرحامهنّ ، إذ الغالب عدم إفادة قولهنّ للعلم ، بخلاف ما نحن فيه. ولذا صحّح في ذيل ما أورده على الآية الآتية الاستدلال باستلزام حرمة الكتمان لوجوب قبول قولهنّ وإلّا لغا التحريم ، ومنعه في المقام.

قلت : نمنع الغلبة في مورد الآية ، لأنّ نفر عدد التواتر من كلّ قوم أو احتفاف الإنذار بقرائن القطع نادر جدّا ، ويتّضح ذلك لو قيس ذلك بنفر المقلّدين لتحصيل الأحكام الشرعيّة وأخذها من المجتهد إذا كان في بلد آخر ، سيّما إذا كان بعيد المسافة. ومع تسليم نفر عدد التواتر فلا ريب أنّه قلّما يتّفق إخبار جميعهم عن قضيّة واحدة ، لندرة تواطئهم على السّؤال عن حكم خاصّ. ومع تسليم حصول غلبة نفر عدد التواتر من كل فرقة في الجملة ، نمنع حصول الغلبة بالنسبة إلى آحاد المتخلّفين ، إذ لا بدّ في المقام من دعوى غلبة نفر عدد التواتر ، وإنذار هذا العدد لأغلب المتخلّفين ، وشيء من الغلبتين غير معلوم التحقّق في المقام.

فإن قلت : إن لم يكن وجوب الحذر مشروطا بحصول العلم بإنذار المنذرين ، كيف استشهد الإمام عليه‌السلام الآية الشريفة في مسألة معرفة الإمام عليه‌السلام؟
قلت : مع تسليم تواتر هذه الأخبار كي تصلح لتقييد الآية ، إنّ الآية وإن كانت مطلقة إلّا أنّ استشهاد الإمام عليه‌السلام في مسألة الإمامة لعلّه بضميمة ما ذكر في الأذهان من مطلوبيّة العلم فيها ، فاستشهادها فيها إنّما هو لبيان وجوب النفر لمعرفة الإمام عليه‌السلام ، وإخبار النافرين للمتخلّفين بذلك ، ووجوب عملهم به في الجملة ، بمعنى وجوبه على تقدير حصول العلم لهم بإخبارهم ، لما ركز في أذهانهم من اعتبار العلم في مسألة الإمامة ، وهو لا ينافي إطلاق الآية بالنسبة إلى غيرها ، لأنّ تقييدها بالنسبة إلى مسألة الإمامة أو غيرها لا ينافي إطلاقها بالنسبة إلى غيرها ، ولذا استدلّ

الثاني : أنّ التفقّه الواجب ليس إلّا معرفة الامور الواقعيّة (485) من الدين ، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الامور المتفقّه فيها ، فالحذر لا يجب إلّا عقيب الإنذار بها ، فإذا لم يعرف المنذر ـ بالفتح ـ أنّ الإنذار هل وقع بالامور الدينيّة الواقعيّة أو بغيرها خطأ أو تعمّدا من المنذر ـ بالكسر ـ لم يجب الحذر حينئذ ، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعيّة ، فهو نظير قول القائل : أخبر فلانا بأوامري لعلّه يمتثلها. فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات ؛ فإنّ المقصود من هذا الكلام ليس إلّا وجوب العمل بالامور الواقعيّة ، لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو لم يعلم مطابقته للواقع ، ولا يعدّ هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّي الصادر من المخاطب في الأمر الكذائي. ونظيره : جميع ما ورد من بيان الحقّ للناس ووجوب تبليغه إليهم ؛ فإنّ المقصود منه اهتداء الناس إلى الحقّ الواقعي ، لا إنشاء حكم ظاهريّ لهم بقبول كلّ ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع.

ثمّ الفرق بين هذا الإيراد وسابقه : أنّ هذا الإيراد مبنيّ على أنّ الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلّم بالحذر عن الامور الواقعيّة المستلزم لعدم وجوبه إلّا بعد إحراز كون الإنذار متعلّقا بالحكم الواقعي ، وأمّا الإيراد الأوّل فهو مبنيّ على سكوت الآية عن التعرّض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم.

أصحابنا بها على وجوب تحصيل الاجتهاد وكونه كفائيّا. مع أنّ كلمة «لعلّ» بعد تعذّر معناه الحقيقي ظاهرة في الطلب الإلزامي المولوي ، فلو كان وجوب الحذر مشروطا بحصول العلم كان الأمر به إرشاديّا ، وهو خلاف الظاهر.

485. لأنّ الدين عبارة عن امور واقعيّة. وهذا الإيراد في غاية من الضعف ، إذ بعد كون المراد بالحذر وجوب العمل والقبول ، وبالإنذار إبلاغ الحكم مطلقا كما عليه مبنى هذا الإيراد ، لا إبلاغه على وجه التخفيف كما عليه مبنى الإيراد الثالث ، فلا ريب في ظهور الآية في إنشاء حكم ظاهري لوجوب التعبّد بخبر المنذرين ، لأنّها حينئذ نظير قولك لزيد : إذا أخبرك عمرو بأمري يجب عليك امتثاله.

وأمّا تنظيره على قول القائل : أخبر فلانا بأوامري لعلّه يمتثلها ، فهو قياس مع

الثالث : لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذرين ولو لم يفد العلم ، لكن لا تدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث إنّه خبر ؛ لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف ، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه ، والحذر هو التخوّف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا ، ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب (486) إلّا على الوعّاظ في مقام الإيعاد على الامور التي يعلم المخاطبون

الفارق ، لأنّ القياس أن يخاطب نفس فلان كما مثّلنا به ، لعدم اختصاص الخطاب في الآية بالمنذرين. وأمّا قياسه على جميع ما ورد من بيان الحقّ للناس ، ففيه : أنّ الأمر ببيان الحقّ للناس غير أمر الناس بالعمل بما يخبر به المخبر ، وما نحن فيه من قبيل الثاني دون الأوّل ، لسكوته عن كيفيّة العمل رأسا.

486. وجوب التخويف على المجتهد الواعظ أو المفتي ، والتخوّف على المتّعظ والمستفتي ، لا يخلو من نظر بل منع. نعم ، ربّما يجب في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لكن لا دخل لذلك في الاجتهاد والتقليد والوعظ والاتّعاظ ، لأنّ ذلك كلّه عناوين مختلفة وإن كان يجتمع بعضها مع بعض بحسب المورد. وبالجملة ، فحمل الآية على مسألة الوعظ والتقليد لا يخلو من نظر أو منع ، فتدبّر.

تنبيه : اعلم أنّه قد ظهر ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله وما علّقناه على كلامه أنّ الآية الشريفة تحتمل وجوها. كلّ منها لا يخلو من إشكال :

أحدها : أن يكون المراد وجوب النفر لتعلّم الأحكام الشرعيّة لأجل إنذار الجهال بإرشادهم إليها وتعليمها إيّاهم. وحاصله : وجوب التفقّه والاجتهاد كفاية ، والإفتاء للعامي بما تعلّموا منها.

وثانيها : وجوب تعلّمها وإنذار العباد بالوعظ ، وبيان ما وعد الله عباده في الإطاعة والعصيان من الثواب والعقاب.

وثالثها : وجوب تعلّمها لأجل أمر العصاة بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

ورابعها : وجوب النفر إلى الجهاد.

وخامسها : وجوب النفر لمعرفة الإمام.

وسادسها : وجوب النفر لأجل تعلّم الأخبار ونقلها إلى المتخلّفين. والتقريب في الكلّ يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله وما قدّمناه في الحواشي السابقة.

ويرد على الأوّل أوّلا : أنّ الفقه لغة وعرفا بمعنى الفهم والعلم لا بالمعنى المصطلح عليه المبنىّ على استعمال ظنون اجتهاديّة ، لتأخّر حدوثه عن زمان صدور الآية ، فلا يمكن حمله عليه. وبعبارة اخرى : أنّ التّفقّه في الدين ـ أعني : معرفة الأحكام الشرعيّة ـ إنّما يصدق على الاجتهاد المصطلح عليه على تقدير اعتبار ظنون المجتهد شرعا وكونها كالعلم بدليل آخر ، فلا يمكن إثباته بالآية.

وثانيا : أنّ الإمام عليه‌السلام قد استشهد الآية لوجوب معرفة الإمام عليه‌السلام بعد مضيّ إمام سابق عليه ، كما تضمّنته جملة من الأخبار التي نقلها المصنّف رحمه‌الله ، فوجوب معرفة الإمام مراد منها لا محالة ، فلو شملت مع ذلك وجوب تحصيل الاجتهاد أيضا لزم منه استعمال اللفظ في معنيين ، لأنّ معرفة الإمام واجب عقلا ، فيكون الأمر بها إرشاديّا ، نظير الأمر بإطاعة الله تعالى ورسوله ، والأمر بتحصيل الاجتهاد وتقليد العامي للمجتهد مولوي ، وهما معنيان متغايران ، فلا يجوز إرادتهما من لفظ واحد في استعمال واحد ، فتأمّل.

وثالثا : أنّ كلمة «لو لا» إذا دخلت على الماضي فهي للتنديم والتوبيخ ، وإذا دخلت على المستقبل فهي للتخصيص ، والتوبيخ على الماضي إنّما يصحّ مع سبق علم المخاطب بوجوب هذا الفعل عليه ، لقبح توبيخ الجاهل رأسا ، فلو كان المراد بالتفقّه هو الاجتهاد لزم معرفة المخاطب بوجوبه بغير الآية ، والفرض في المقام إثبات وجوبه بها مع قطع النظر عن دلالة دليل آخر عليه.

ورابعا : أنّ الإنذار هو التبليغ مع التخويف ، والحذر هو التخوّف ، وقد أشرنا في الحواشي السابقة إلى عدم وجوب التخويف والتخوّف في بيان المجتهد للفتاوى وأخذ المقلّد لها منه.

ويرد على الثاني والثالث أوّلا : أنّهما مخالفان للأخبار التي نقلها المصنّف ، فإنّها ما بين دالّ على كون المراد وجوب النفر لتعلّم الأخبار ومسائل الحلال والحرام وتعليمها للمتخلّفين ، ودالّ على كون المراد وجوب النفر لمعرفة الإمام بعد الإمام.

وثانيا : أنّ مطلوبيّة الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنّما هي لملاحظة حال الغير لا حال الواعظ والآمر والناهي ، ولا ريب أنّ مطلوبيّة النفر والتفقّه في الدين ليست لمجرّد مطلوبيّة الإنذار والحذر ، إذ مطلوبيّة عمل المتفقّه بما تعلّم من مسائل الحلال والحرام ملحوظة فيه لا محالة ، إذ المنساق من الآية هو مطلوبيّة التفقّه لأجل عمل المتفقّه وغيره بما تفقّه فيه.

وعلى الرابع أوّلا : أنّ حملها على بيان وجوب النفر للجهاد خاصّة تقييد في إطلاقها ، والأصل عدمه.

وثانيا : أنّه مخالف للأخبار التي نقلها المصنّف رحمه‌الله ، لأجل دلالتها على كون وجوب النفر لأجل تعلّم مسائل الحلال والحرام أو معرفة الإمام عليه‌السلام.

وعلى الخامس أنّه مخالف لرواية الفضل وعليّ بن حمزة وغيرهما ، مضافا إلى كونه تقييدا في إطلاق الآية ، والأصل عدمه.

وعلى السادس ما أورده المصنّف رحمه‌الله من وجوه الإشكال ، وإن كان بعضها ضعيفا. نعم ، يمكن أن يقال : إنّ العمدة ممّا أورده المصنّف رحمه‌الله عليه هو الإيراد الثالث ، لما تقدّم من ضعف الأوّلين منها. ويمكن دفعه أيضا بأنّ المستفاد من الأخبار التي نقلها هو عدم اعتبار التخويف في الإنذار وعدم اعتبار التخوّف في الحذر ، بمعنى كون المراد بهما في الآية تعلّم الأحكام وتعليمها للمتخلّفين من دون اعتبار تخويف وتخوّف في ذلك. وذلك لأنّ هذه الأخبار على أصناف ، منها ما دلّ على كون المراد وجوب النفر لتعلّم أخبار الأئمّة عليهم‌السلام ونقلها إلى المتخلّفين ، كرواية الفضل. ومنها ما دلّ على كون المراد وجوب النفر لتعلّم الأحكام الشرعيّة وتعليمها للغير ، كرواية أبي حمزة وعبد المؤمن. ومنها ما دلّ على كون

بحكمها من الوجوب والحرمة ، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة ، أو على المرشدين في مقام إرشاد الجهّال ، فالتخوّف لا يجب إلّا على المتّعظ أو المسترشد ، ومن المعلوم أنّ تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محلّ الكلام خارج عن الأمرين.

توضيح ذلك : أنّ المنذر إمّا أن ينذر ويخوّف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده ، وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجّة عليه‌السلام. فالأوّل كأن يقول : «يا أيّها الناس اتّقوا الله في شرب العصير ؛ فإنّ شربه يوجب المؤاخذة». والثاني كأن يقول في مقام التخويف : قال الإمام عليه‌السلام : «من شرب العصير فكأنّما شرب الخمر». أمّا الإنذار على الوجه الأوّل ، فلا يجب الحذر عقيبه إلّا على المقلّدين لهذا المفتي. وأما الثاني ، فله جهتان : إحداهما : جهة تخويف وإيعاد. و
المراد وجوب النفر لمعرفة الإمام. ولا يجب التخويف والتخوّف في شيء ممّا ذكرناه. نعم ، قد يجبان في الأخيرين من باب الأمر بالمعروف للعصاة. ولا يمكن حمل الآية على ذلك خاصّة ، لمنافاته للأخبار المذكورة. فلو حمل الإنذار والحذر في الآية على الأعمّ ممّا يعتبر فيه التخويف والتخوّف وممّا لا يعتبران فيه ، لزم استعمال اللفظ في معنيين ، إذ التبليغ مع التخويف كما هو ظاهر لفظ الإنذار غير التبليغ المطلق. مع أنّ حمله على المعنى الأعمّ كاف في المقام. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الأخبار المذكورة من قبيل الآحاد التي لا تصلح لصرف الآية عن ظاهرها في مثل المقام. وهو مشكل ، مع أنّا قد أسلفنا سابقا عدم اعتبار التخويف والتخوّف إلّا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد عرفت عدم صحّة حمل الآية على ذلك أو ما يشمله.

فإن قلت : سلّمنا تواترها إلّا أنّ جملة منها تدلّ على اعتبار إفادة الخبر للعلم بالمخبر به ، لورودها في معرفة الإمام عليه‌السلام ، فلا يمكن الاستناد إليها في المقام.

قلت : مقتضى الآية اعتبار خبر الواحد مطلقا ، واشتراط العلم في مسألة الإمامة ثابت من الخارج ، فلا يصحّ تخصيص الآية بما يفيد العلم مطلقا بذلك.

الثانية : جهة حكاية قول الإمام عليه‌السلام. ومن المعلوم أنّ الجهة الاولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية ، فهي ليست حجّة إلّا على من هو مقلّد له ؛ إذ هو الذي يجب عليه التخوّف عند تخويفه. وأمّا الجهة الثانية ، فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية ، لكن وظيفته مجرّد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه‌السلام ، وأمّا أنّ مدلوله متضمّن لما يوجب التحريم الموجب للتخوّف أو الكراهة ، فهو ممّا ليس فهم المنذر حجّة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد.
فالآية الدالّة على وجوب التخوّف عند تخويف المنذرين مختصّة بمن يجب عليه اتّباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلّد له ؛ للإجماع على أنّه لا يجب على المجتهد التخوّف عند إنذار غيره. إنّما الكلام في أنّه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه‌السلام أم لا؟ والآية لا تدلّ على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوّف عند التخويف. فالحقّ أنّ الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوامّ أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر.
وذكر شيخنا البهائي قدس‌سره في أوّل أربعينه : أنّ الاستدلال بالنبويّ المشهور : «من حفظ على أمّتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» على حجّية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية. وكأنّ فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها ؛ لأنّ الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدّا ، كما سيجيء إن شاء الله عند ذكر الأخبار.
هذا ولكن ظاهر الرواية المتقدّمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد ، لكنّها من الآحاد ؛ فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهرها في مسألة حجّية الآحاد ، مع إمكان منع دلالتها على المدّعى ؛ لأنّ الغالب تعدّد من يخرج إلى الحجّ من كلّ صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقعي عن الإمام عليه‌السلام ، وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم ، فإطلاق الرواية منزّل على الغالب.
ومن جملة الآيات التي استدلّ بها جماعة تبعا للشيخ في العدّة على حجّية الخبر قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ (487) ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ
487. الآية في سورة البقرة. والمعروف هو الاستدلال بهذه الآية ، واستدلّ

لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) (51). والتقريب فيه نظير ما بيّناه في آية النفر من أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.
ويرد عليها ما ذكرنا (488) من الإيرادين الأوّلين في آية النفر ، من سكوتها وعدم التعرّض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار أو اختصاص

شارح المختصر فيما حكي عنه بآية اخرى بعدها ، وهي قوله سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ). والظاهر اشتباه الأمر عليه ، وحسبان أنّ هذه هي المستدلّ بها في المقام.

وكيف كان ، فتقريب الاستدلال ـ كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ـ أنّ المرويّ عن الأئمّة عليهم‌السلام من الهدى والبيّنات ، فيحرم كتمانه ، فإذا حرم كتمانه يجب إظهاره ، فإذا وجب إظهاره وجب قبوله ، وإلّا لغا تحريم الكتمان.

488. مضافا إلى أنّ الآية إنّما نزلت في اليهود حيث كانوا يكتمون ما عرفوه في التوراة من آيات نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلعنهم الله تعالى بفعلهم هذا ، ولا ريب أنّ قول اليهود ليس بحجّة إلّا إذا أفاد العلم ، سيّما في مسائل الاعتقاد.

وإلى أنّ الآية إنّما تدلّ على حرمة كتمان ما بيّنه سبحانه في الكتاب خاصّة ، والمراد بالكتاب إمّا خصوص القرآن ، وإمّا مطلق الكتب السماويّة كما يشهد به نزولها في اليهود ، فحرمة الكتمان إنّما تستلزم وجوب إظهار ما بيّنه تعالى في الكتاب للناس ، ووجوب إظهاره أيضا إنّما يستلزم قبول ما بيّنه الله تعالى في الكتاب ، فوجوب القبول فرع العلم بكون ما يجب قبوله ممّا بيّنه سبحانه في كتابه. وحينئذ نقول : إنّ شمول الآية لما أخبر به العادل فرع العلم بكون ما أخبر به ممّا بيّنه تعالى في كتابه ، فلا تشمل ما لم يوجد حكمه فيه.

وإلى أنّ الكتمان يطلق ويراد به تارة مجرّد عدم إظهار الشيء ، واخرى إخفائه عن قصد. وظاهر الآية هو الثاني دون الأوّل ، كما يشهد به موردها ، حيث كان اليهود يخفون ما عرفوه في التوراة من آيات نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وصفاته.

وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم (489) كتمانه ويجب إظهاره ؛ فإنّ من أمر غيره بإظهار الحقّ للناس ليس مقصوده إلّا عمل الناس بالحقّ ، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجّية قول المظهر تعبّدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحقّ. ويشهد لما ذكرنا أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما بيّن الله لهم ذلك في التوراة ، ومعلوم أنّ آيات النبوّة لا يكتفى فيها بالظنّ. نعم ، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أنّ المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم ؛ لئلّا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو.
ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدّم : من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقهنّ ، وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الإقامة ، مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرين.

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها بعض المعاصرين ، قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (52) بناء على أنّ وجوب السؤال (490) يستلزم وجوب قبول الجواب ؛ وإلّا لغى وجوب السؤال ، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه ويقع جوابا له ؛ لأنّ خصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه قطعا ،
هذا ، ويمكن دفع الأوّل بأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. والثاني بالعلم بتحقّق المناط في غير ما بيّنه الله تعالى في الكتاب أيضا ممّا هو من قبيل الهدى والبيّنات. والثالث بأنّ ظاهر لفظ الكتمان لغة هو المعنى الأوّل. نعم ، يطلق على الثاني أيضا شايعا في العرف ، إلّا أنّ الظاهر كونه حقيقة في الأوّل.

489. أي : الأمر الواقعي الثابت من الدين.

490. التقريب الأتمّ والأوضح أن يقال : إنّ المراد بالذكر إمّا القرآن أو العلم ، فإذا وجب سؤال أهل القرآن والعلم بحكم الآية وجب قبول قولهم وإلّا لغا وجوب السؤال ، فإذا وجب القبول على تقدير سبق السؤال وجب بدونه أيضا بالتقريب الذي ذكره. وحاصله : أنّ وجوب السؤال من باب المقدّمة للعمل بقول

فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام عليه‌السلام في خصوص الواقعة ، فأجاب بأنّي سمعته يقول كذا ، وجب القبول بحكم الآية ، فيجب قبول قوله ابتداء : إنّي سمعت الإمام عليه‌السلام يقول كذا ؛ لأنّ حجّية قوله هو الذي أوجب السؤال عنه ، لا أنّ وجوب السؤال أوجب قبول قوله ، كما لا يخفى.
ويرد عليه أوّلا : أنّ الاستدلال إن كان بظاهر الآية ، فظاهرها بمقتضى السياق (491) إرادة علماء أهل الكتاب كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة ؛ فإنّ المذكور في سورة النحل : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ) ، وفي سورة الأنبياء : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ). وإن كان مع قطع النظر عن سياقها ، ففيه : أنّه ورد (492) في الأخبار المستفيضة أنّ أهل الذكر
المسئول ، فلا خصوصيّة لسبق السؤال في وجوب العمل بقوله. مضافا إلى عدم الفاصل بين المسبوق به وغيره ، وإلى أنّ السؤال عبارة عن طلب الإنسان ما يفقده عنده عن مظانّه عند الحاجة إليه ، وهو كما يصدق على سؤال الراوي شفاها ، كذلك يصدق على رجوع المجتهد إلى كتب الأخبار المأخوذة من الرواة عند الحاجة إلى استنباط الأحكام ، لكونه رجوعا إليهم في الحقيقة ، فتأمّل.

491. لأنّ ظاهرها أنّ المأمور بالسؤال هو اليهود ، والمسئول عنه هو الأنبياء السالفون من حيث كونهم بشرا أو ملائكة ، لأنّ الكفّار لمّا استبعدوا كون المبعوث من قبل الله تعالى بشرا قالوا : (لَوْ شاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً) فأمرهم الله تعالى بسؤال علمائهم عن ذلك ، وأخبرهم أيضا بأنّ السنّة الجارية من الله تعالى في السلف والخلف ليست إلّا أن يكون الرسل من سنخ البشر بوحي إليهم. فقوله تعالى : (إِلَّا رِجالاً) أي : لا ملائكة. وقوله سبحانه : (أَهْلَ الذِّكْرِ) أي : العالمين بالتوراة والإنجيل من علمائهم. وقوله عزوجل : (بِالْبَيِّناتِ) متعلّق بمحذوف ، أي : أرسلناهم بالحجج الواضحة والزبر ، أي : الكتب.

492. قد يتوهّم أنّ سؤال الإمام يصدق على سؤال الراوي عنه ، وغاية

هم الأئمّة عليهم‌السلام ، وقد عقد في اصول الكافي بابا لذلك ، وأرسله في المجمع عن عليّ عليه‌السلام. وردّ بعض مشايخنا (53) هذه الأخبار بضعف السند ؛ بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها وضعف بعضها في الباقي. وفيه نظر ؛ لأنّ روايتين منها صحيحتان ، وهما روايتا محمّد بن مسلم والوشّاء ، فلاحظ ، ورواية أبي بكر الحضرمي حسنة أو موثّقة ، نعم ثلاث روايات أخر منها لا تخلو من ضعف ولا تقدح قطعا.
وثانيا : أنّ الظاهر (493) من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم ، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبّدا كما يقال في العرف : سل إن كنت جاهلا. ويؤيّده : أنّ الآية واردة في اصول الدين وعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله التي لا يؤخذ فيها بالتعبّد إجماعا. وثالثا : لو سلّم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبّد بالجواب لا لحصول العلم منه ، قلنا : إنّ المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام عليه‌السلام (494) ؛ وإلّا لدلّ على حجّية قول كلّ عالم بشيء ولو من
الأمر أن يكون ذلك سؤالا بواسطة ، مضافا إلى احتمال كون تفسير أهل الذكر بالأئمّة عليهم‌السلام من باب التفسير بالفرد الأكمل. وهو ضعيف. أمّا الأوّل فلمنع الصدق. وأمّا الثاني فلاندفاعه بالحصر المستفاد من قول الباقر عليه‌السلام فيما رواه في الكافي عن العيّاشي حيث قيل له : إنّ من عندنا يزعمون أنّ قول الله : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) أنّهم اليهود والنصارى ، قال : إذا يدعونكم إلى دينهم ثمّ قال مشيرا بيده إلى صدره : نحن أهل الذّكر ، ونحن المسئولون. وكذا من قول الصادق عليه‌السلام : «إيّانا عنى ، ونحن أهل الذكر ، ونحن المسئولون». ونحوهما صحيحة الوشّاء.

493. يرد عليه أنّ الظاهر أنّ : قولنا إن لم تعلم كذا فاسأل فلانا ، إنّما يقال حيث ثبتت حجّية قول فلان من الخارج ، لا في مقام يطلب فيه حصول العلم للسائل من قول فلان ، والفرق بينهما واضح. فالآية على ما ذكرناه تدلّ على حجّية قول أهل العلم.

494. لأنّ الراوي إنّما يسمّى راويا من حيث نقل ألفاظ الإمام عليه‌السلام مع قطع النظر عن فهم معناها ، ولذا لا يجب اتّباع ما فهمه منها وإن كان ما نقله حجّة ،

طريق السمع والبصر ، مع أنّه يصحّ سلب هذا العنوان من مطلق من أحسّ شيئا بسمعه أو بصره ، والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم ـ بناء على إرادة التعبّد بجوابهم ـ هو سؤالهم عمّا هم عالمون به ويعدّون من أهل العلم في مثله ، فينحصر مدلول الآية في التقليد ؛ ولذا تمسّك به جماعة على وجوب التقليد على العامّي.

وبما ذكرنا يندفع ما يتوهّم : من أنّا نفرض الراوي من أهل العلم ، فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركّب. حاصل وجه الاندفاع : أنّ سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها من الإمام عليه‌السلام والتعبّد بقولهم فيها ، ليس سؤالا من أهل العلم (495) من حيث هم أهل العلم ؛ ألا ترى أنّه لو قال : «سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطبّاء» ، لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجيّة من قيام زيد وتكلّم عمرو وغير ذلك؟
ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة البراءة (496): (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) (54). مدح الله عزوجل رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بتصديقه للمؤمنين ،
فهو من هذه الحيثيّة لا يسمّى أهل العلم.

495. الأولى أن يقال : سؤال أهل العلم ، لأنّ أهل العلم مسئولون لا مسئول عنهم.

496. عن القمّي : «أنّ عبد الله بن نفيل كان منافقا ، وكان يقعد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيسمع كلامه وينقله إلى المنافقين ينمّ عليه ، فنزل جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا محمّد إنّ رجلا من المنافقين ينمّ عليك وينقل حديثك إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من هو؟ فقال : الرجل الأسود كثير شعر الرأس ، ينظر بعينين كأنّهما قدران ، وينطق بلسانه شيطان. فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره ، فحلف أنّه لم يفعل. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قد قبلت منك فلا تقع. فرجع إلى أصحابه فقال : إنّ محمّدا أذن ، أخبره الله أنّي أنمّ وأنقل أخباره فقبل ، فأخبرته أنّي لم أفعل فقبل ، فأنزل الله على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَ) الآية». وفي سبب نزولها أقوال أخر نقلها الطبرسي.

بل قرنه بالتصديق (497) بالله جلّ ذكره ، فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا (498). ويزيد تقريب الاستدلال وضوحا (499) ما رواه في فروع الكافي

وقوله تعالى : (أُذُنُ خَيْرٍ) قرئ بالضمّ والتنوين فيهما ، وقرئ بالإضافة. والمعنى : أنّ جماعة من المنافقين يؤذون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالقول ، ويقولون : هو أذن ، أي : يستمع إلى ما يقال له ويصغي إليه ويقبله ، فأطلق عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله اسم العضو المخصوص مبالغة في كثرة استماعه لما يقال له ، فكأنّه لذلك صار آلة الاستماع. فردّ عليهم الله تعالى بقوله : قل يا محمّد هو أذن خير ، يستمع إلى ما هو خير لكم. قيل : وهو الوحي. وقيل : معناه يسمع الخبر ويعمل به. هذا على قراءة الإضافة. وأمّا على قراءة الضمّ والتنوين فالمعنى : أنّ كونه أذنا أصلح لكم ، لأنّه يقبل عذركم ويستمع إليكم ، ولو لم يقبل عذركم كان شرّا لكم ، فكيف تعيبونه بما هو خير لكم؟ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ، يعني : لا يضرّه كونه أذنا ، فإنّه أذن خير ، فلا يقبل إلّا الخبر الصادق من الله تعالى ، ويصدّق المؤمنين فيما يخبرونه ، ويقبل منهم دون المنافقين. واللام مزيدة للتفرقة بين الإيمانين.

497. لأنّه يشهد بكون المراد بتصديق المؤمنين تصديقا حقيقيّا كتصديقه تعالى. وقد يمنع ذلك ، لأنّ المراد بتصديقه تعالى هو التصديق الجزمي ، لعدم احتمال الخلاف فيما أخبر به تعالى ، بخلاف تصديق المؤمنين ، إذ لا بدّ أن يراد به إمّا التصديق الظاهري ، أعني : ترتيب آثار الواقع على ما أخبروا به بإلغاء احتمال خلافه ، وإمّا التصديق الصوري كما سيشير إليه ، فيختلف المعنيان في الموضعين.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الاقتران ظاهر في كون المراد بالتصديق الثاني إمّا هو المعنى المراد بالأوّل ، أو ما يقرب منه ويشابهه ، وهو التصديق الظاهري ، لا الصوري الذي لا يترتّب عليه أثر الواقع أصلا.

498. لعدم الفاصل.

499. في الحسن أنّه : «كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه‌السلام دنانير ، وأراد رجل

في الحسن ب «ابراهيم بن هاشم» ، أنه كان لاسماعيل بن أبي عبد الله دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : «يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ قال : سمعت الناس يقولون ، فقال : يا بنيّ ، إنّ الله عزوجل يقول : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) ، يقول : يصدّق الله ويصدّق للمؤمنين ؛ فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم» (55).
ويرد عليه أوّلا : أنّ المراد بالاذن سريع التصديق والاعتقاد (500) بكلّ ما يسمع ، لا من يعمل تعبّدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه ، فمدحه صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك لحسن ظنّه بالمؤمنين وعدم اتّهامهم.
من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبت إنّ فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها يبتاع لي بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس. فقال : يا بنيّ لا تفعل. فعصى أباه ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأت بشيء منها. فخرج إسماعيل ، وقضى أنّ أبا عبد الله حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنّة ، فجعل يطوف البيت وهو يقول : اللهمّ آجرني واخلف عليّ ، فلحقه أبو عبد الله عليه‌السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له : مه يا بنيّ فلا والله ما لك على الله هذا ولا لك أن يؤجرك ولا يخلف عليك ، وقد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته! فقال إسماعيل : يا أبت إنّي لم أره يشرب الخمر ، إنّما سمعت الناس يقولون. فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا بنيّ إنّ الله عزوجل يقول في كتابه : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) يقول : يصدّق الله ويصدّق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم» الخبر.

500. قد يورد عليه بأنّ هذا المعنى لا يناسب مرتبة النبوّة ، سيّما نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأنّ سرعة الاعتقاد بكلّ ما يسمع تنشأ من عدم اعتدال المزاج ، وهو فيه لا بدّ أن يكون معتدلا.

وربّما يدفع ذلك بأنّه إنّما يلزم لو كانت سرعة الاعتقاد ناشئة من عدم الفطانة ، وإلّا فلو نشأت من حسن الظنّ بالناس وعدم اتّهامهم فهي لا تنافي اعتدال المزاج ،

وثانيا : أنّ المراد من التصديق (501) في الآية ليس جعل المخبر به واقعا و

كيف لا وحسن الظنّ بهم وعدم اتّهامهم في أقوالهم وأفعالهم من الصفات الحسنة.

ويضعّفه بأنّه إنّما يتمّ مع غلبة الصلاح على الزمان وأهله ، وإلّا فمع غلبة الفساد عليهم فلا حسن في حسن الظنّ بهم ، كما قال الأمير عليه‌السلام فيما رواه السيّد الرضيّ في نهج البلاغة : «إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل فقد غرّر» وفي معناه أخبار أخر.

ثمّ إنّه قد يجاب عن الآية أيضا بأنّها قد نزلت في النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي ليست بمعتبرة في موردها ، للإجماع على عدم اعتبار أخبار الآحاد بالنسبة إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكيف تمكن تعدية الحكم منه إلينا؟
وفيه : أنّ الآية مطلقة بالنسبة إلى الإخبار عن الأحكام والموضوعات ، فهي تدلّ على اعتبار أخبار الآحاد في الموضوعات بالنسبة إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا ثبت ذلك في حقّه ثبت في حقّنا أيضا ، بدليل الإجماع على مشاركتنا معه فيما عدا ما اختصّ به من الأحكام بالدليل ، فإذا ثبت اعتبار أخبار الآحاد في الموضوعات في حقّنا ثبت اعتبارها في الأحكام في حقّنا ، إمّا بعدم القول بالفصل أو بالفحوى ، لأنّ جماعة من العلماء مع عدم قولهم بها في الموضوعات قالوا بها في الأحكام واحتمال كون اعتبار أخبار الآحاد في الموضوعات من خواصّه ، مندفع بأنّ خواصّه محصورة ، وليس هذا منها ، فتدبّر.

501. حاصله : أنّه مع تسليم ظهور الآية في تصديق المخبر بمعنى تنزيل المخبر به منزلة الواقع ، لا التصديق الناشئ من حسن الظنّ ، نقول : إنّ هنا صوارف عن هذا الظهور ، وهي معيّنة لكون المراد به هو التصديق الصوري :

منها : كونه أذن خير لجميع الناس كما هو مقتضى عموم الخطاب بالتقريب الذي ذكره.

لكن يرد عليه أوّلا : النقض بثبوت حجّية البيّنة إجماعا ، إذ لا ريب أنّ اعتبار الشارع لها إنّما هو بملاحظة مصلحة عموم الناس ، وهو انتظام أمر معاشهم ، مع تأتّي المفسدة التي ذكرها في المقام فيها أيضا. وتوضيحه على سبيل الحلّ : أنّ مصلحة النوع ربّما تقتضي تأسيس قاعدة وتمهيد قانون ، وإن استلزم إجراء هذه القاعدة بعض المفاسد الشخصيّة في بعض الموارد ، إلّا أنّه لا يعارض المصلحة العامّة ، بل هو ليس بمفسدة بعد مزاحمته بما هو أقوى منه ، ومن هذا القبيل اعتبار البيّنة شرعا. ومن هنا يظهر عدم تماميّة الاستشهاد المذكور ، إذ الظاهر من قوله تعالى : (قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ) إرادة كونه خيرا بالنسبة إلى عموم المكلّفين لا بالنسبة إلى خصوص أشخاصهم ، وقد عرفت أنّ المفسدة الشخصيّة لا تعارض المصلحة النوعيّة. ومن هنا يظهر سقوط التأييد بما نقله من تفسير العياشي.

وثانيا : أنّ المفسدة التي ذكرها على تقدير كون المراد بالتصديق هو التصديق الحقيقي واردة على تقدير إرادة التصديق الصوري أيضا ، لأنّه إذا أخبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله زيدا بأنّ عمرا نهب أمواله وهتك عرضه ، فإذا لم يصدّقه إلّا بحسب الصورة وكان زيد صادقا في دعواه في الواقع لم يكن خيرا له ، إلّا أن يقال : إنّ المفسدة هنا مترتّبة على عدم تصديقه حقيقة لا على تصديقه صورة.

ومنها : ما نقله عن تفسير العيّاشي وقد عرفت الحال فيه.

ومنها : ما نقله عن القمّي. وقوله : «وهذا التفسير صريح ...» لا يخلو عن منع. نعم ، هو صريح في عدم إرادة الإيمان الحقيقي خاصّة.

ومنها : العدول من الباء إلى اللام في قوله سبحانه : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) لأنّه ظاهر في كون تصديقه للمؤمنين بملاحظة نفعهم لا على وجه الحقيقة كما في تصديقه سبحانه.

وفيه : أنّ تغيير الأسلوب كما يمكن أن يكون لأجل ما ذكره من مغايرة معنى التصديق بالله تعالى وللمؤمنين ، بإرادة الحقيقي بالأوّل والصوري بالثاني ،

ترتيب جميع آثاره عليه ؛ إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن اذن خير لجميع الناس ؛ إذ لو أخبره أحد بزنا أحد أو شربه أو قذفه أو ارتداده ، فقتله النبيّ أو جلده ، لم يكن في سماعه ذلك الخبر خير للمخبر عنه ، بل كان محض الشّر له ، خصوصا مع عدم صدور الفعل منه في الواقع. نعم ، يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله وإن كان منافقا مؤذيا للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما يقتضيه الخطاب في «لكم» ؛ فثبوت الخير لكلّ من المخبر
كذلك يمكن أن يكون لأجل مغايرتهما بإرادة التصديق الجزمي بالأوّل والظاهري بالثاني كما أسلفناه سابقا. وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ المؤيدات المذكورة كلّها لا تخلو عن نظر.

نعم ، ربّما يؤيّد ما ذكره أوّلا : أنّ ظاهر الآية وجوب تصديق آحاد جميع المؤمنين ، كما هو قضيّة الجمع المعرّف المفيد للعموم الاصولي ، فيلزم أن يكون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مصدّقا للموافق منهم والمنافق ، والعادل منهم والفاسق ، والمتجاهر منهم بالفسق والمستتر به ، وهو واضح البطلان ، ومناف لصريح آية النبأ. والبناء على خروج ما أخرجه الدليل بناء على كون العام المخصّص حجّة فيما بقي منه ، مندفع بأنّ الآية من حيث ورودها في مقام الامتنان على العباد ، ببيان كون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله رءوفا ورحيما بالمؤمنين ومصدّقا لهم وكون ذلك خيرا لهم ، آبية عن التخصيص ، فلا بدّ أن يراد معنى يشمل الجميع. مضافا إلى أنّه مستلزم لتخصيص الأكثر ، وهو مستهجن عرفا ، إذ لا بدّ حينئذ من إخراج المنافقين والفسّاق من العموم ، وهم أكثر المؤمنين ، بل لا بدّ من إخراج العدول أيضا بالنسبة إلى موارد الشهادة كما هو الغالب في الإخبار عن الموضوعات ، لعدم اعتبار قول العدل الواحد في مواردها إجماعا ، واعتباره في الجملة ولو بضمّ مثله إليه ليس تصديقا له على الحقيقة ، إذ ظاهر الآية تصديق كلّ واحد من المؤمنين وترتيب آثار الصدق عليه بانفراده لا بضمّه إلى غيره ، بل لا بدّ من إخراج العدول في إخبارهم عن الأحكام بالنسبة إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضرورة عدم حجّية أخبار الآحاد بالنسبة إليه ، فلا يبقى تحت العموم إلّا أقلّ قليل من الموارد ، من إخبار ذي اليد عن طهارة

والمخبر عنه لا يكون إلّا إذا صدّق المخبر ، بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وطرح قوله رأسا ، مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التامّ بالنسبة إلى المخبر عنه ، فإن كان المخبر به ممّا يتعلّق بسوء حاله لا يؤذيه في الظاهر ، لكن يكون على حذر منه في الباطن ، كما كان هو مقتضى المصلحة في حكاية اسماعيل المتقدّمة. ويؤيّد هذا المعنى ما عن تفسير العياشيّ عن الصادق عليه‌السلام : من أنّه يصدّق المؤمنين ؛ لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان رءوفا رحيما بالمؤمنين ؛ فإنّ تعليل التصديق بالرأفة والرحمة على كافّة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر بحيث يرتّب عليه آثاره وإن أنكر المخبر عنه وقوعه ؛ إذ مع الإنكار لا بدّ من تكذيب أحدهما ، وهو مناف لكونه (أُذُنُ خَيْرٍ) ورءوفا رحيما لجميع المؤمنين ، فتعيّن إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرنا.
ويؤيّده أيضا ما عن القمّي رحمه‌الله في سبب نزول الآية : «أنّه نمّ منافق على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخبره الله بذلك ، فأحضره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وسأله ، فحلف أنّه لم يكن شيء ممّا ينمّ عليه ، فقبل منه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول : إنّه يقبل كلّ ما يسمع ، أخبره الله أنّي أنمّ عليه وأنقل أخباره فقبل ، وأخبرته أنّي لم أفعل فقبل ، فردّه الله تعالى بقوله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ)» (56). ومن المعلوم أنّ تصديقه صلى‌الله‌عليه‌وآله للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلقا. وهذا التفسير صريح في أنّ المراد من «المؤمنين» : المقرّون بالإيمان من غير اعتقاد ، فيكون الإيمان لهم على حسب إيمانهم. ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين ـ مضافا إلى تكرار لفظه ـ : تعديته في الأوّل بالباء وفي الثاني باللام ، فافهم.
ما في يده أو نجاسته ونحو ذلك.

وثانيا أنّ ضمير الخطاب في قوله تعالى : (خَيْرٍ لَكُمْ) يشمل مؤذي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا وجه لتصديقه للمؤذين له على وجه الحقيقة ، بترتيب آثار الصدق على إخبارهم إذ أخبروا عن مثل القتل والارتداد مثلا ، فلا بدّ من حمل التصديق في الآية إمّا على التصديق الناشئ من حسن الظنّ كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله في الجواب الأوّل ، وإمّا على التصديق الصوري كما أشار إليه في الجواب الثاني.

وأمّا توجيه الرواية (502) فيحتاج إلى بيان (503) معنى التصديق ، فنقول : إنّ المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان : أحدهما : ما يقتضيه أدلّة تنزيل (*) فعل المسلم على الصحيح والأحسن ؛ فإنّ الإخبار من حيث إنّه فعل من أفعال المكلّفين ، صحيحه ما كان مباحا ، وفاسده ما كان نقيضه كالكذب والغيبة ونحوهما ، فحمل الإخبار على الصادق حمل على أحسنه. والثاني : هو حمل إخباره من حيث إنّه لفظ دالّ على معنى يحتمل مطابقته للواقع وعدمها ، على كونه مطابقا للواقع وترتيب آثار الواقع عليه.
و (**) المعنى الثاني هو الذي يراد من العمل بخبر العادل. وأمّا المعنى الأوّل فهو الذي يقتضيه أدلّة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن ، وهو ظاهر الأخبار الواردة في أنّ من حقّ المؤمن على المؤمن أن يصدّقه ولا يتّهمه ، خصوصا مثل قوله عليه‌السلام : «يا أبا محمد ، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون
502. أي : رواية الكافي التي قرّب بها الاستدلال بالآية.

503. يمكن أن يقال أيضا : إنّه إذا ثبت بما ذكره تعيّن حمل التصديق في الآية على التصديق الصوري ، تعيّن حمله عليه في الرواية أيضا ، بقرينة استشهاد الإمام عليه‌السلام الآية فيها.

مضافا إلى أنّه لو كان المراد بالتصديق في الرواية ترتيب آثار الواقع على المخبر به لزم إجراء حدّ شرب الخمر الثابت بأخبار الآحاد على الرجل القرشي ، وهو خلاف الإجماع ، فلا تكون حجّة في موردها ، مع قيام الإجماع على عدم جواز تخصيص المورد. ومن هنا يظهر ضعف ما تخيّله بعض فضلاء السادة في محكيّ مفتاح الكرامة ، من استنهاض الرواية لحجّية خبر العدل مطلقا حتّى في الموضوعات ، ردّا على من ادّعى عدم وجود دليل عليه.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «تنزيل» ، حمل.

(**) في بعض النسخ زيادة : الحاصل أنّ.

قسامة (504) : أنّه قال قولا ، وقال : لم أقله ، فصدّقه وكذّبهم ...». فإنّ تكذيب القسامة (505) مع كونهم أيضا مؤمنين ، لا يراد منه إلّا عدم ترتيب آثار الواقع على

504. حكى الطريحي عن المصباح : «أنّه قد تكرّر ذكر القسامة بالفتح ، وهي الأيمان تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم ، يقال : قتل فلان بالقسامة ، إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادّعوا على رجل أنّه قتل صاحبهم ، ومعهم دليل دون البيّنة ، فحلفوا خمسين يمينا أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم ، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمّون قسامة» ، انتهى. والمراد بها هنا ـ كما يظهر من المصنّف رحمه‌الله في مبحث الاستصحاب ـ هي البيّنة.

505. حاصله : أنّ المراد بتكذيب القسامة ليس المعنى المقابل للمراد بتصديق الأخ المشهود عليه ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح ، بل ترجيح المرجوح ، لأنّه تصديق الواحد وتكذيب المتعدّد. وحيث كان المراد بتكذيبهم عدم ترتيب آثار الواقع على خبرهم الذي هو المقابل للمعنى الثاني للتصديق ، فلا بدّ أن يكون المراد بتصديقه هو المعنى الأوّل.

وأنت خبير بأنّه يمكن أن يؤخذ لكلّ من التكذيب والتصديق معنى يقابل الآخر ، بأن يحمل التصديق على معنى مطابقة الواقع المستلزم لتكذيب القسامة بمعنى المخالفة له ، مع حمل خبر القسامة على الصدق بمعنى المطابقة لاعتقادهم ، إذ لا منافاة بين تكذيبهم وتصديقهم بهذا المعنى ، فيتقابل التكذيب والتصديق حينئذ في الرواية ، ولا يلزم منه ترجيح المرجوح. وهذا المعنى يظهر من المصنّف رحمه‌الله في مبحث الاستصحاب عند التعرّض لقاعدة حمل فعل المسلم على الصحّة.

ثمّ إنّهم قد استدلّوا في المقام بآيات أخر ، منها قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ). واستدلّ به العلّامة في النهاية ، وقال : «أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله ، والأمر للوجوب ، والمخبر عن الرسول قائم بالقسط شاهد لله ، فكان ذلك واجبا عليه ، وإنّما يكون واجبا إن كان القبول واجبا ، وإلّا فوجوب الشهادة كعدمها» انتهى.

وتوضيحه : أنّ الله تعالى قد أمر المؤمنين بالقيام بالقسط ـ أي : الحقّ ـ حال كونهم شاهدين لله ، ولو كان ضررا على نفس الشاهد ، فتدلّ على اعتبار خبر الواحد بوجهين :

أحدهما : أنّ الله تعالى قد أوجب القيام بالقسط ، والمخبر عن الرسول قائم بالقسط ، فيجب الإخبار عنه ، وهو إنّما يجب إذا كان القبول واجبا ، وإلّا لغا إيجاب الإخبار.

وثانيهما : أنّ الله تعالى أوجب الشهادة لله ، والشهادة هنا أعمّ من الإخبار عن الأحكام وعن الموضوعات الخارجة ، فإذا وجبت الشهادة مطلقا وجب القبول كذلك ، وإلّا لغا إيجاب الشهادة ، فيثبت اعتبار خبر الواحد في الأحكام ، وهو المطلوب.

ويرد على الأوّل : أنّ الأمر بالقيام بالحقّ للإرشاد إلى بيان ما ينبغي أن يكون المكلّف عليه من القيام بما هو الحقّ ، ولا مساس له بمرحلة اعتبار أخبار الآحاد في إثبات الأحكام الظاهريّة.

وعلى الثاني أوّلا : أنّ الشهادة في العرف العامّ منصرفة إلى نوع خاصّ من الإخبار ، وهو الإخبار عن الموضوعات ، فلا تشمل الأحكام.

وثانيا : أنّ ظاهر الآية وجوب القيام بما هو الحقّ ، ولم يعلم كون ما يرويه الراوي قسطا وحقّا ، لاحتمال تعمّده للكذب أو خطائه في إخباره ، فلا تشمله الآية إلّا بعد العلم بصدقه وعدم خطائه ، فلا تدلّ على اعتبار خبر الواحد تعبّدا مطلقا ولو مع احتمال تعمّده للكذب أو خطائه ونسيانه.

وثالثا : منع كون وجوب التحمّل مستلزما لوجوب القبول ، كما يظهر ممّا تقدّم في آيتي النفر والسؤال.

ومنها : قوله سبحانه : (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ). وكذا قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ). واستدلّ بهما العلّامة أيضا في النهاية.

وتقريب الاستدلال بالاولى منهما أنّ الله تعالى قد أوجب فيها على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بيان ما نزّل إليهم وهو يشمل بيان جميع ما نزّل لجميع من كان موجودا في زمانه ومن يأتي بعده ، عملا بعموم الموصولة والناس ، والبيان يصدق على ما كان بلا واسطة وما كان معها. فتدلّ الآية على وجوب البيان على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله جميع الأحكام للغائبين عن حضرة الرسالة. وبيانه لهم إمّا ببيانه لجماعة يحصل التواتر بأخبارهم لمن بعدهم ، وإمّا ببيانه لجماعة لا يحصل التواتر بأخبارهم. والأوّل يستلزم أحد محذورات ، وهو إمّا تقصير النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في تبليغ الأحكام على الوجه الواجب عليه ، أعاذنا الله من القول به ، وإمّا تقصير السامعين ، بأن كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أدّى ما وجب عليه إلّا أنّ السامعين قد قصّروا في النقل والتبليغ. وإمّا كون الأخبار المدوّنة الموجودة في الكتب المعتبرة كذبا ، بأن لم يقصّر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا السامعون في التبليغ ، إلّا أنّ عدم تواتر ما بلّغه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لأجل كذب الوسائط. ووجه لزوم أحد هذه المذكورات عدم تواتر أكثر الأخبار المتكفّلة لبيان الأحكام الشرعيّة. والأوّل باطل بالضرورة ، والثاني مستلزم لتهمة السلف ، بل وكذلك الثالث ، مضافا فيه إلى بعده جدّا ، كيف لا وقد ادّعى بعضهم العلم بصدور هذه الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام. والثاني هو المطلوب.

هذا ، ويرد عليه أوّلا : أنّه إنّما يتمّ لو قلنا بعموم الخطاب للمعدومين ، وهو خلاف التحقيق ، لأنّ المراد بقوله : (ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) هو خطابات القرآن ، أو هي مع غيرها ممّا أوحى الله تعالى إلى نبيّه. والمراد ببيان (ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) بيانه لمن خوطب بهذه الخطابات ، وليس هو إلّا من كان حاضرا في مجلس الخطاب ، أو كان موجودا في عصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على الخلاف ، فلا يثبت وجوب البيان عليه لجميع الناس حتّى المعدومين ، وإن اشتركوا مع الحاضرين في أصل الأحكام الشرعيّة بدليل آخر من إجماع أو غيره على الاشتراك في التكليف.

وثانيا : منع بطلان اتّهام السلف ، بأن أدّى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ما وجب عليه بيانه لجماعة يحصل بهم التواتر ، إلّا أنّ بعضهم قصّر في التبليغ بحيث لا يحصل التواتر

كلامهم ، لا ما يقابل تصديق المشهود عليه ؛ فإنّه ترجيح بلا مرجّح ، بل ترجيح المرجوح. نعم ، خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه.

وأنت إذا تأمّلت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدّمة في حكاية إسماعيل ، لم يكن لك بدّ من حمل التصديق على ما ذكرنا ، وإن أبيت إلّا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع ، فنقول : إنّ الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنّة ، والمقصود هو الأوّل ، غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية إن شاء الله تعالى.

بالباقي منهم ، ولا يلزم منه اتّهام الجميع حتّى يدّعى الضرورة على بطلانه ، مضافا إلى إمكان نسيان بعضهم.

وثالثا : منع صدق بيان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على نقل الوسائط. وممّا ذكرناه يظهر الكلام في الآية الثانية أيضا تقريبا وتزييفا بل هي أوهن من الاولى كما لا يخفى.

ومنها : قوله عزوجل في سورة البقرة : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ...). ووسط كلّ شيء لغة عدله وخياره. وتقريب الدلالة : أنّ الله تعالى قد أخبر عن جعل أمّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله عدولا وأخيارا ، وعلّله بأن يكونوا شهداء على الناس ، ولا ريب أنّ الإخبار عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام شهادة ، فيثبت اعتباره بحكم الآية ، وإذا ثبت اعتباره ثبت وجوب قبوله ، وإلّا صار وجوده كعدمه.

ويضعّفه : أنّ الاستدلال به إن كان بظاهره مع قطع النظر عن الأخبار الواردة فيه ، يرد عليه أوّلا : أنّ مقتضاه كون أمّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله عدولا مختارين ، وهو خلاف المشاهد في الخارج ، لفسق أكثرهم ، فلا بدّ من حمله على خلاف ظاهره ، بأن يراد به الشهادة في الآخرة كما ورد في بعض الأخبار. ولا يضرّ فسقهم في هذه الدنيا ، لأنّ المدار في عدالة الشاهد على حال الأداء دون التحمل.

وثانيا : أنّه إن اريد بشهادة الأمّة إخبار جميعهم كما هو ظاهر من استدلّ به

ثم إنّ هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة كلّ واحدة منها على حجّية الخبر ، إنّما تدلّ ـ بعد تقييد المطلق (506) منها الشامل لخبر العادل وغيره بمفهوم آية النبأ ـ على حجّية خبر العادل الواقعي أو من أخبر عدل واقعي بعدالته ، بل يمكن انصراف (507) المفهوم ـ بحكم الغلبة وشهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم ـ إلى صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطمئناني بالصدق ، كما هو الغالب مع القطع بالعدالة ؛ فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط إفادته الظنّ

على حجّية الإجماع ، ففيه : أنّه غير مجد في المقام ، إذ لا ريب في حصول العلم بأخبار الجميع ، فلا تثبت به حجّية أخبار الآحاد. وإن اريد بها إخبار بعضهم ، ففيه : أنّ الظاهر من الأمّة وضمير الجمع في قوله (جَعَلْناكُمْ) هو المجموع أو كلّ واحد. ومع الخروج من ظاهره يحتمل أن يكون المراد بالأمّة جماعة معيّنة يحصل العلم بأخبارهم كالأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ، ولا معيّن لإرادة مطلق البعض. مع أنّ الظاهر من الشهادة في العرف العامّ ـ كما قدّمناه سابقا ـ هو الإخبار عن الموضوعات الصرفة ، فلا يشمل الإخبار عن الأحكام الكليّة. وإن كان الاستدلال بملاحظة ما ورد من الأخبار في تفسيره ، يرد عليه أنّ الأمّة مفسّرة فيها بأئمّتنا المعصومين عليهم‌السلام ، فلا مساس له بما نحن فيه أصلا.

506. لا يخفى أنّ التعارض بين منطوق آية النبأ وظاهر قوله تعالى : (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ...) على وجه التباين الكلّي ، لصراحته في دخول المؤذي للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في المؤمنين ، ولا ريب أنّ المطلق والمقيّد إذا كان المطلق صريحا في مادّة الاجتماع أجري عليهما حكم التباين الكلّي لا العموم والخصوص مطلقا.

507. لا وجه لدعوى هذا الانصراف ، لعدم ذكر لفظ العدل في اللفظ حتّى يدّعى انصرافه إلى ما ذكره ، وإنّما ثبت حكم عدم وجوب التبيّن عن خبره من انتفاء وجوبه عن غير محلّ الوصف ـ أعني : الفاسق ـ قضيّة للمفهوم شرطا أو وصفا.

الاطمئناني (*) والوثوق ، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات ، وإن لم يكن انصرافا (508) موجبا لظهور عدم إرادة غيره حتّى لا يعارض (509) المنطوق.
508. لا يخفى أنّ التشكيك ـ كما ذكره بعض المحقّقين ـ إمّا بدوي أو مضرّ إجمالي أو مبيّن العدم. وعدم كون ما نحن فيه من قبيل الثالث لا يوجب الحاجة إلى فرض التعارض ، إذ لو كان من قبيل الثاني لم يحتج إلى فرض التعارض أيضا ، لعدم التعارض بين الظاهر والمجمل.

509. فلا يحتاج إلى التقييد بمنطوق الآية. وفيه نظر ، لأنّه مع تسليم الانصراف المذكور يكون مقتضى مفهوم آية النبأ اعتبار خبر العدل المفيد للوثوق ، ومقتضى إطلاق سائر الآيات اعتبار خبر الواحد مطلقا مع اعتبار إفادته للوثوق ، فيبقى التعارض بينهما بالإطلاق والتقييد بحاله. اللهمّ إلّا أن يكون المراد بالتبيّن في منطوق آية النبأ ما يشمل الوثوق أيضا ، فتدلّ منطوقا على اعتبار خبر الفاسق المفيد للوثوق ، ومفهوما على اعتبار خبر العدل كذلك ، فتنطبق منطوقا ومفهوما على سائر الآيات الدالّة على حجّية أخبار الآحاد الموثوق بالصدور مطلقا.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : وهو المعبّر عنه بالوثوق. نعم ، لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لما اقتصر علي منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفيد للوثوق وإن لم يكن المخبر عادلا.
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وأمّا السنّة (509) فطوائف من الأخبار : منها : ما ورد في الخبرين المتعارضين (510):

509. أوّل من تمسّك بها في المقام هو الفاضل التوني قدس‌سره ، ولم يسبق في ذلك إليه أحد فيما أعلم ، وذلك منهم إمّا لاعتقادهم بعدم وجود ما يدلّ على ذلك في السنّة ، أو لغفلتهم عنه ، أو لتوهّم استلزام ذلك للدور ، لكونه تمسّكا للخبر بالخبر. وهو رحمه‌الله قد نبّه من تأخّر عنه طريق الاستدلال بالأخبار ، وهي كثيرة. وقيل : إنّه قد جمع لذلك في البحار بابا.

510. لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في تعارض الخبرين كثيرة ، وقد تمسّك بما دلّ منها على الترجيح بحسب الصدور أو التخيير بين المتعارضين ، نظرا إلى كشف الترجيح عن اعتبار ذي المزيّة من المتعارضين وكون التخيير فرع اعتبار كلّ منهما ، إذ لا معنى للتخيير بين الحقّ والباطل أو بين الباطلين ، وترك التمسّك بما دلّ منها على الترجيح بحسب المضمون ، كموافقة الكتاب ومخالفة العامّة. أمّا الاولى فلأنّ الترجيح بين المتعارضين إنّما يكشف عن حجّية ذي المزيّة منهما إذا لم يستقلّ نفس المرجّح بالحجّية ، وإلّا يحتمل أن يكون الترجيح به لأجل استقلال نفس المرجّح لإثبات الحكم لا لأجل تقوّي أحد الدليلين به ، غاية الأمر أن يكون في إطلاق اسم المرجّح عليه في كلمات العلماء نوع تسامح ، كما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله في خاتمة

من الأخذ بالأعدل والأصدق أو المشهور والتخيير عند التساوي مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، حيث يقول : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث». وموردها وإن كان في الحاكمين إلّا أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد : بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان. ومثل رواية عوالي اللآلي المرويّة عن العلّامة المرفوعة إلى زرارة : «قال : يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟ قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر ، قلت : إنّهما معا مشهوران؟ قال : خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك» (1). ومثل رواية ابن الجهم عن الرضا عليه‌السلام : «قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيّهما الحقّ ، قال : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت» (2). ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتّى ترى القائم» وغيرها من الأخبار.
والظاهر : أنّ دلالتها (511) على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة إلّا أنّه لا إطلاق لها ؛ لأنّ السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجّة

الكتاب عند بيان المرجّحات الخارجة والداخلة ، وموافقة الكتاب من هذا القبيل. وأمّا الثانية فلجواز الترجيح بمخالفة العامّة في قطعيّ الصدور ، لجواز صدور أحدهما تقيّة ، فجواز الترجيح بها لا يدلّ على حجّية المتعارضين مطلقا وإن لم يكونا قطعيّين.

511. توضيحه : أنّه لا إشكال في دلالة هذه الأخبار على اعتبار الخبر غير المقطوع بالصدور في الجملة ، لأنّ الترجيح والتخيير فرع اعتبار كلّ من المتعارضين في أنفسهما لو لا التعارض بينهما. وأمّا دلالتها على اعتبارهما غير قطعيّين فلعدم إمكان الترجيح في القطعيّين. وأمّا التخيير بينهما فهو وإن كان ممكنا إلّا أنّ ظاهر روايتي ابن مغيرة وابن أبي الجهم إثبات التخيير بين الروايتين الموثوق بهما. نعم ، لا ظهور للمقبولة والمرفوعة في تمام المدّعى ، لأنّ غايتهما الدلالة على جواز الترجيح بالامور المذكورة فيهما ، وأمّا دلالتهما على اعتبار صنف خاصّ من الأخبار ، بأن تدلّا على كون المناط في اعتبارها هو وثاقة الراوي أو عدالته أو نحو ذلك فلا. و

يتعيّن العمل بها لو لا المعارض ، كما يشهد به السؤال بلفظة «أيّ» الدالّة على السؤال عن المعيّن مع العلم بالمبهم ، فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّة الصلاة فأجاب ببيان المرجّح ، فإنّه لا يدلّ إلّا على أنّ المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض. نعم ، رواية ابن المغيرة تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة ، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقيّة والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة ، بل العادل. لكنّ الإنصاف : أنّ ظاهر مساق الرواية أنّ الغرض من العدالة حصول الوثاقة ، فيكون العبرة بها.

ومنها : ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم عليهم‌السلام بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية ، مثل إرجاعه عليه‌السلام إلى زرارة بقوله عليه‌السلام : «إذا أردت (512)
دلالتهما على اعتبارها في الجملة غير مجدية كما لا يخفى ، نظير تقديم الأفقه أو الأقرأ مثلا من أئمّة الجماعة عند تزاحمهم ، لأنّ غاية ذلك كشفه عن صلوحهم للإمامة في الجملة ، ولا يعلم به أنّ جهة صلوحهم للإمامة هي الفقاهة أو القراءة ، فكما لا بدّ حينئذ من الأخذ بكلّ ما يحتمل كونه شرطا في صحّة الإمامة ، كذلك فيما نحن فيه لا بدّ من الأخذ بكلّ ما يحتمل كونه شرطا في حجّية الخبر.

نعم ، ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن حارث بن المغيرة ، بل وما رواه ابن أبي الجهم عن الرضا عليه‌السلام أيضا دالّان على اعتبار الخبر الموثّق. أمّا الأوّل فواضح. وأمّا الثاني فلأنّ أخذ الثقة في السؤال مع تقرير الإمام عليه‌السلام له ظاهر في كون المناط في القبول هي وثاقة الراوي. ومن هنا يظهر أنّ الأولى للمصنّف رحمه‌الله استدراك دلالة رواية ابن أبي الجهم أيضا في قوله : «نعم ، رواية ابن المغيرة ...».
وكيف كان ، فبعد ملاحظة ذكر الأوثقيّة والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير حاصل مجموع الأخبار الأربعة اعتبار خبر الثقة بل العدل المفيد للوثوق ، لكنّ الظاهر أنّ اعتبار العدالة إنّما هي لأجل كونها من أسباب إفادة الوثوق غالبا ، فتكون العبرة به حينئذ.

512. رواه محمّد بن سنان ، عن المفضّل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا

حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة. وقوله عليه‌السلام في رواية اخرى : «أمّا ما رواه زرارة عن أبي عليه‌السلام فلا يجوز ردّه». وقوله عليه‌السلام لابن أبي يعفور (513) بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة : «فما يمنعك عن الثقفيّ؟ ـ يعني محمّد بن مسلم ـ فإنّه سمع من أبي أحاديث ، وكان عنده وجيها» (3). وقوله عليه‌السلام فيما عن الكشّي (514) لسلمة بن أبي حبيبة : «ائت أبان ابن تغلب ؛ فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا ، فما روى لك عنّي فاروه عنّي».
أردت ...» الحديث. ذكره مولانا الميرزا محمّد في رجاله الكبير في ترجمة زرارة. وكذا الرواية الاخرى ، وهي ما رواه ابن عمّار قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه لا يرث مع الأمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس إلّا زوج أو زوجة ، فقال : «أما ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام فلا يجوز أن تردّه». وفي رواية ثالثة عن الصادق عليه‌السلام : «رحم الله زرارة بن أعين ، لو لا زرارة لاندرست أحاديث أبي».
513. رواه المولى الميرزا محمّد في ترجمة محمّد بن مسلم عن ابن أبي يعفور قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّه ليس كلّ وقت ألقاك ، ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا ويسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه. قال : فما يمنعك ...» الحديث.

514. نقله المولى الميرزا محمّد في ترجمة أبان ، ونقله عن سلمة بن أبي حبيبة قال : «كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام في خدمته ، فلمّا أردت أن أفارقه ودعّته وقلت : أحبّ أن تزوّدني. قال : ائت أبان ...» الحديث. وعن فهرست الشيخ أنّ أبان بن تغلب قال له أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : «اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس ، فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك». ومثله عن الصادق عليه‌السلام. وعنه أنّه قال لأبان بن عثمان : «إنّ أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة ، فما روى لك فاروه عنّي». وقال الطريحي : تغلب بكسر اللام أبو قبيلة ، والنسبة إليه تغلبي بفتح اللام استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياء النسبة.

وقوله عليه‌السلام لشعيب العقرقوفيّ (515) بعد السؤال عمّن يرجع إليه : «عليك بالأسديّ» يعني أبا بصير. وقوله عليه‌السلام لعليّ بن المسيّب (516) بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين : «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا». وقوله عليه‌السلام لمّا قال له عبد العزيز بن المهتدي : (517) «ربما أحتاج ولست ألقاك في كلّ وقت ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال : نعم» (4). وظاهر هذه الرواية : أنّ
515. قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ربّما احتجنا أن نسأل عن شيء ، فممّن نسأل؟ قال : عليك بالأسدي» يعني أبا بصير. نقله المولى الميرزا محمّد في ترجمة أبي بصير. وعن الكشّي بسند صحيح عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «بشرّ المخبتين : بريد بن معاوية العجلي ، وأبو بصير ليث بن البختري ، ومحمّد بن مسلم وزرارة ، أربعة نجباء ، أمناء الله على حلاله وحرامه ، ولو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست». وعن ابن خالد الأقطع قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلّا زرارة وأبو بصير وليث المرادي ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي».
516. نقله المولى الميرزا محمّد في ترجمته هكذا : قال عليّ بن مسيّب الهمداني : «قلت للرضا عليه‌السلام : شقّتي بعيدة ، لست أصل إليك في كلّ وقت ، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال : عن زكريّا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا».
517. لا يخفى أنّ المصنّف رحمه‌الله قد خلط بين حديثين أحدهما : ما عن الكشّي من صحيح عليّ بن محمّد القتبي قال : حدّثنا المفضّل بن شاذان قال : حدّثني عبد العزيز بن المهتدي ، وكان خير قمّي رأيته ، وكان وكيل الرضا عليه‌السلام وخاصّته ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام فقلت : «إنّي لا ألقاك في كلّ وقت ، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال : خذ من يونس بن عبد الرحمن. وثانيهما : ما رواه الحسن بن علي بن يقطين قال : «قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : إنّي لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ قال : نعم».
قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي ، فسأل عن وثاقة يونس ليرتّب عليه أخذ المعالم منه. ويؤيّده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة : ما ورد في العمريّ (518) وابنه اللذين هما من النوّاب والسفراء ، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية عن الحميريّ عن أحمد بن إسحاق ، قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام وقلت له : من اعامل أو عمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال عليه‌السلام له : العمريّ ثقتي ؛ فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ؛ فإنّه الثقة المأمون» (5). وأخبرنا أحمد بن إسحاق أنّه سأل أبا محمّد عليه‌السلام عن مثل ذلك ، فقال له : «العمريّ وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ؛ فإنّهما الثقتان المأمونان ...». وهذه الطائفة أيضا مشتركة مع الطائفة الاولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

ومنها : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية ، مثل : قول الحجّة عجّل الله فرجه لإسحاق بن يعقوب ـ على ما في كتاب الغيبة (519) للشيخ وكمال الدين للصدوق والاحتجاج للطبرسي ـ : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم» (6) فإنّه لو سلّم أنّ ظاهر الصدر (520) الاختصاص بالرجوع في
518. بفتح العين ، ذكره في منتهى المقال.

519. وكذا رواه الكشّي في رجاله بسند عال صحيح قال : «سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد في التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عجّل الله فرجه : «أمّا ما سألت عنه أرشدك الله ووفّقك ـ إلى أن قال ـ وأمّا الحوادث الواقعة ...» الحديث.

520. وجه الظهور : أنّ ظاهر الأمر بالرجوع في الحوادث الواقعة إلى الرواة هو الرجوع إليهم في معرفة حكمها بالاستفتاء أو في فصل الخصومة بالقضاء ، لا رجوع المخاطبين إليهم في مجرّد أخذ ألفاظ الرواية منهم ، ثمّ اجتهادهم فيها في

حكم الوقائع إلى الرواة أعني الاستفتاء منهم إلّا أنّ التعليل (521) بأنّهم حجّته عليه‌السلام يدلّ على وجوب قبول خبرهم. ومثل الرواية المحكيّة عن العدّة من قوله عليه‌السلام : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه‌السلام» (7). دلّ على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامّة مع عدم وجود المعارض من روايات الخاصّة.
ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه‌السلام ـ في قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ ...) ـ من أنّه قال رجل للصادق عليه‌السلام : «فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلّا بما يسمعون من علمائهم ، لا سبيل لهم إلى غيره ، فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوامّ اليهود إلّا كعوامّنا يقلّدون علمائهم؟ فإن لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم». فقال عليه‌السلام : «بين عوامّنا وعلمائنا وبين عوامّ اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة : أمّا من حيث استووا ؛ فإنّ الله تعالى ذمّ عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذمّ عوامهم بتقليدهم علمائهم ، وأمّا من حيث افترقوا فلا.
قال : بيّن لي يا بن رسول الله؟ قال : إنّ عوامّ اليهود قد عرفوا علمائهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشاء ، وبتغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات والنسابات والمصانعات (522) ، وعرفوهم بالتعصّب الشديد الذي يفارقون به أديانهم ، وأنّهم

معرفة حكمها ، لعدم انصرافه إليه. لكنّ المصنّف رحمه‌الله قد أشار إلى منع هذا الظهور بقوله : «لو سلّم». ولعلّ الوجه فيه دعوى كون الانصراف المذكور من قبيل التشكيك البدوي دون المضرّ الإجمالي أو مبيّن العدم ، سيّما مع التعبير برواة أصحابنا المشعر بكون الرجوع إليهم من حيث كونهم رواة لا مجتهدين.

521. لأنّ عموم العلّة يقتضي كونهم حجّة مطلقا ، سواء كان ذلك في الفتوى أم القضاء أم الرواية ، فتثبت لهم بذلك الولاية في الأمور العامّة ، سيّما منصب القضاء والإفتاء. ويؤكّده قوله : «وأنا حجّة الله عليهم» لأنّ المنساق منه التنظير في كون الرواة بمنزلته في كلّ ما يرجع فيه إليه.

522. المصانعة : الرشوة.

إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه ، وأعطوا ما لا يستحقّه من تعصّبوا له (523) من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم ، وعلموهم يقارفون المحرّمات ، واضطرّوا بمعارف (524) قلوبهم إلى أنّ من فعل ما يفعلونه فهو فاسق ، لا يجوز أن يصدّق على الله تعالى ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله تعالى ؛ فلذلك ذمّهم لمّا قلّدوا من عرفوا ومن علموا أنّه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه ولا العمل بما يؤدّيه إليهم عمّن لم يشاهدوه ، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم. وكذلك عوامّ أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبيّة الشديدة والتكالب على حطام (525) الدنيا وحرامها ، وإهلاك من يتعصّبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقّا ، والترفرف (526) بالبرّ والإحسان على من تعصّبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقّا ، فمن قلّد من عوامّنا مثل هؤلاء الفقهاء ، فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوامّ أن يقلّدوه (527) ، وذلك
523. مفعول أوّل لأعطوا : أي : أعطوا من تعصّبوا له ما لا يستحقّه. وفاعل «لا يستحقّه» هو الضمير المستتر العائد إلى الموصول ، لتقدّمه رتبة وإن تأخّر لفظا.

524. يعني : قد عرفت قلوبهم بالضرورة أنّ من فعل فعلهم فهو فاسق.

525. تقول : هم يتكالبون على كذا ، أي : يتواثبون عليه. والحطام : ما تكسّر من اليبس.

526. رفرف الطائر إذا حرّك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه ، ومنه الحديث : «يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة ، فإذا حاف وكلّه الله إلى نفسه» ذكره الطريحي.

527. دلّت هذه الفقرة على اعتبار خبر الواحد ، لأنّ ملاحظة مجموع الرواية تشهد بكون المراد بالتقليد فيها معناه اللغوي دون الاصطلاحي ، فهو بإطلاقه يشمل الأخذ بقول الغير تعبّدا مطلقا ، سواء كان في الفتوى أم الرواية.

لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فأمّا من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا ، ولا كرامة. وإنّما كثر التخليط فيما يتحمّل عنّا أهل البيت لذلك (528) ؛ لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرّفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلّة معرفتهم ، وآخرون يتعمّدون الكذب علينا ؛ ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنّم ، ومنهم قوم نصّاب (529) لا يقدرون على القدح فينا ، فيتعلّمون بعض علومنا الصحيحة ، فيتوجّهون (530) به عند شيعتنا ، وينتقصون بنا عند أعدائنا ، ثمّ يضعون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنّه من علومنا ، فضلّوا وأضلّوا ، اولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ـ لعنه الله ـ على الحسين بن عليّ عليهما‌السلام» (8) ، انتهى. دلّ هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول قول من عرف بالتحرّز عن الكذب وإن كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها ، لكنّ المستفاد من مجموعه أنّ المناط في التصديق هو التحرّز عن الكذب ، فافهم.
528. يعني : لتلك الفسقة.

529. النصب المعاداة ، ومنه الناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ، ذكره الطريحي. وعن التنقيح في كتاب الوصايا : «أنّه قيل في تفسير الناصب وجوه : الأوّل : أنّه الخارجي الذي يقول في عليّ عليه‌السلام ما قال. الثاني : أنّه الذي ينسب إلى أحد المعصومين ما يثلم العدالة. الثالث : من إذا سمع فضيلة لعليّ عليه‌السلام أو لغيره من المعصومين عليهم‌السلام أنكرها. الرابع : من اعتقد فضيلة غير عليّ عليه‌السلام. الخامس : من سمع النصّ على عليّ عليه‌السلام من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بلغه تواترا أو بطريق يعتقد صحّته فأنكره. ثمّ قال : والحقّ صدق النصب على الجميع. وأمّا من يعتقد إمامة غيره عليه‌السلام للإجماع أو لمصلحة ، ولم يكن من أحد الأقسام ، فليس بناصب. والمرتضى وابن إدريس أطلقاه على غير الاثنا عشريّة» انتهى.

530. الوجه والجاه : القدر والمنزلة.

ومثل ما عن أبي الحسن عليه‌السلام (531) فيما كتبه جوابا عن السؤال عمّن يعتمد عليه في الدين ، قال : «اعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، كثير القدم في أمرنا». وقوله عليه‌السلام في رواية اخرى : «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا ؛ فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ؛ إنّهم ائتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه ... الحديث». وظاهرهما وإن كان الفتوى إلّا أنّ الإنصاف (532) شمولهما للرواية بعد التأمّل ، كما تقدّم في سابقيهما. ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي ـ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ـ حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني (533) ، فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال ، حيث قالوا له : «ما نصنع كتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» (9). فإنّه دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال ، وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم ؛ ولهذا أنّ الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه‌السلام قال : أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال ، مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياس باطل.
531. عن الكشّي عن أبي الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال : «كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث عليه‌السلام ـ أسأله عمّن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك ، فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما ، فاعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهم كافوكما إن شاء الله تعالى».
532. لفهم المناط ، وعموم التعليل بالخيانة الشامل للرواية أيضا.

533. هو محمّد بن علي الشلمغاني ، له كتب وروايات ، وكان مستقيم الطريقة ، متقدّما في أصحابنا ، فحمله الحسد لأبي القسم بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديّة ، حتّى خرجت فيه توقيعات ، فأخذه السلطان فقتله وصلبه ، وتغيّر وظهرت عنه مقالات منكرة ، وله في الكتب التي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف ، رواه المفيد رحمه‌الله إلّا حديثا منه في باب الشهادات أنّه يجوز

ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره (534) : «حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضّة». وفي بعضها : «يأخذ صادق عن صادق». ومثل ما في الوسائل عن الكشّي من أنّه ورد (535) توقيع على القاسم بن العلاء وفيه : «إنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا ؛ قد علموا أنّا نفاوضهم سرّنا ونحمله إليهم» (10). ومثل مرفوعة الكناني عن الصادق عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ،) قال : «هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ، وليس عندهم ما يتحمّلون به إلينا فيسمعون حديثنا ويفتّشون من علمنا ، فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتّى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم ، فيعيه اولئك ويضيّعه هؤلاء ، فاولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» (11) دلّ على جواز العمل بالخبر وإن نقله من يضيّعه ولا يعمل به.
ومنها : الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد وإن كان في دلالة كلّ واحد (536) على ذلك نظر

للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم ، ونقل ذلك كلّه في منتهى المقال عن الخلاصة.

534. عن المحاسن عن الباقر عليه‌السلام : «والله حديث واحد تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك ممّا طلعت عليه شمس حتّى تغرب». وعن الجامع عن الباقر عليه‌السلام قال : «حديث واحد تأخذه من صادق خير لك من الدنيا والآخرة». والصادق لغة وعرفا من له ملكة الصدق ، أو من لم يظهر منه كذب إلّا نادرا.

535. قيل : إنّه صحيح عالي السند.

536. إذ يحتمل أن يكون الغرض من حفظ الأخبار ومذاكرتها وبثّها وكتابتها هو العمل بها عند حصول التواتر فيها لا مطلقا. وأمّا دعوى كون ذلك خلاف الظاهر ـ كما سيأتي عن شيخنا البهائي في النبويّ المستفيض ـ فممّا لا يصغى إليه. وما دلّ على جواز النقل بالمعنى ، وعلى الأمر بمعرفة منازل الرجال

مثل النبويّ المستفيض (537)

بقدر روايتهم ، فهي ساكتة عن كيفيّة العمل من حيث اشتراطه بالتواتر أو الاحتفاف بالقرينة وعدمه. وما دلّ على أنّ لكلّ رجل منهم عليهم‌السلام من يكذب عليه وغيره من الأخبار التي نقلها ، فلا دلالة لها على جواز العمل بخبر الواحد المجرّد عن القرينة أصلا. وما ذكره في تقريب دلالتها بقوله : «فإنّ بناء المسلمين ...» ضعيف جدّا ، لأنّه إن ثبت بناء المسلمين على العمل بأخبار الآحاد على سبيل القطع فلا حاجة معه إلى التمسّك في إثبات حجّيتها بالأخبار ، وإن ثبت ذلك على سبيل الظنّ فهو غير مجد في المقام كما لا يخفى.

537. ألفاظ الحديث مختلفة ، ففي بعض الروايات كما في المتن ، وفي بعض آخر : «من حفظ على أمّتي أربعين حديثا ممّا يحتاجون إليه في أمر دينهم بعثه الله عزوجل يوم القيامة فقيها عالما». وفي ثالثة : «فيما ينفعهم في دينهم». وفي رابعة : «ينتفعون بها». وعن المحقّق البهائي : «الظاهر أنّ «على» بمعنى اللام ، أي : حفظ لأجلهم ، كما قالوا في قوله تعالى : (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) أي : لأجل هدايته إيّاكم. ويحتمل أن يكون بمعنى «من» كما في قوله تعالى : (إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) انتهى.

وقال الطريحي : «قال بعض الأفاضل : الحفظ بالكسر فالسكون مصدر قولك : حفظت الشيء من باب علم ، وهو الحفاظة عن الاندراس. ولعلّه أراد بالحديث ما يعمّ الحفظ عن ظهر القلب والكتاب والنقل بين الناس ولو من الكتاب. وهذا أظهر الاحتمالات في هذا المقام. و «على» في قوله «على أمّتي» بمعنى اللام ، أي : لأمّتي. وقيل : أراد بالحفظ ما كان عن ظهر القلب ، لما نقل من أنّ ذلك هو المتعارف المشهور في الصدر السالف لا غير ، حتّى قيل : إنّ تدوين الحديث من المستحدثات المتجدّدة في المائة الثانية من الهجرة. والظاهر من ترتّب الجزاء ـ كما قيل ـ على مجرّد حفظ الحديث أنّ معناه غير شرط في حصول الثواب ، فإنّ حفظ الحديث كحفظ ألفاظ القرآن ، وقد دعا صلى‌الله‌عليه‌وآله لناقل الحديث و

بل المتواتر : «إنّه من حفظ على أمّتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة». قال شيخنا البهائي قدس‌سره (538) في أوّل أربعينه : إنّ دلالة هذا الخبر على حجّية خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفر.
إن لم يكن عالما بمعناه في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها ، فربّ حامل فقه ليس بفقيه ، وربّ حامل فقه إلى أفقه منه. وهل يصدق على من حفظ حديثا واحدا يتضمّن أربعين حديثا كلّ يستقلّ بمعناه أنّه حفظ الأربعين؟ احتمالان ، والقول به غير بعيد» انتهى.

وقال في مقام آخر : «قال بعض الشارحين : ليس المراد به الفقه بمعنى الفهم ، فإنّه لا يناسب المقام ، ولا العلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيلية ، فإنّه مستحدث ، بل المراد البصيرة في أمر الدين ، والفقيه أكثر ما يأتي في الحديث بهذا المعنى. فالفقيه صاحب البصيرة ، وإليها أشار بقوله : «لا يفقه العبد كلّ الفقه حتّى يمقت الناس في ذات الله ، وحتّى يرى للقرآن وجوها كثيرة ، ثمّ يقبل على نفسه فيكون لها أشدّ مقتا». ثمّ قال : هذه البصيرة إما موهبيّة ، وهي التي دعا بها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين عليه‌السلام حين أرسله إلى اليمن ، حيث قال : اللهمّ فقّهه في الدين ، أو كسبيّة ، وهي التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه‌السلام حيث قال لولده الحسن عليه‌السلام : «وتفقّه يا بنيّ في الدين» انتهى كلامه.

ولا يخفى أنّ ما أراده من معنى الفقه لا يخلو من غموض. ولعلّ المراد منه علم الشريعة ، كما نبّه عليه الجوهري ، فيكون المعنى حينئذ : من حفظ على أمّتي أربعين حديثا فيما يحتاجون إليه في أمر دينهم وإن لم يكن فقيها عالما بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما داخلا في زمرة العلماء الفقهاء ، وثوابه كثوابهم بمجرّد حفظ تلك الأحاديث وإن لم يتفقّه في معانيها» انتهى.

538. عن شرح الأربعين : «هذا الحديث مستفيض بين الخاصّة والعامّة ، بل قال بعضهم بتواتره. فإن ثبت أمكن الاستدلال به على أنّ خبر الواحد حجّة ، ولم أجد أحدا استدلّ به على هذا المطلب. وظنّي أنّ الاستدلال به على أنّ خبر الواحد

ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية والحثّ عليها وإبلاغ ما في كتب الشيعة ، مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها لشدّة التقيّة ، فقال عليه‌السلام : «حدّثوا بها (539) فإنّها حقّ». ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته ، مثل قوله عليه‌السلام للراوي (540) : «اكتب وبثّ علمك في بني عمّك ؛ فإنّه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلّا بكتبهم» (12) وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى. وما ورد مستفيضا
حجّة ليس أدون من الاستدلال بآية (فَلَوْ لا نَفَرَ ...) وتقريره أن يقال : إنّ أسماء الشرط من صيغ العموم ، فقوله : «من حفظ» في قوّة : كلّ شخص ، سواء كان ذلك الشخص منفردا بالحفظ أو كان له فيه مشارك ، بلغوا حدّ التواتر أو لا. وقد قال عليه‌السلام : «ممّا يحتاجون إليه في أمر دينهم» فقد أثبت احتياجهم إليه في أمر دينهم ، ولو لم يكن حجّة لما احتاجت الأمّة إليه ، بل كان وجوده كعدمه. ولا يرد جريان هذا الدليل في خبر الفاسق ومجهول الحال ، لخروج الفاسق بآية التثبّت ، وكذا المجهول ، لما تقرّر في الاصول ، فيبقى خبر العدل على حجّيته. نعم ، لقائل أن يقول :

ليس الحديث صريحا في الاحتياج إليه حال كونه خبر واحد ، فيجوز أن يكون مراده ممّا يحتاجون إليه عند صيرورته حجّة ، وهو وقت تواتره. وهذا الاحتمال وإن كان خلاف الظاهر ، إلّا أنّه يجعل الاستدلال استدلالا بظاهر في الأصل ، فليتأمّل» انتهى.

539. رواه في الكافي عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شنبولة قال : «قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام جعلت فداك إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، وكانت التقيّة شديدة ، فكتموا فلم يرو عنهم ، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا. فقال عليه‌السلام : حدّثوا بها فإنّها حقّ».
540. رواه في الكافي عن المفضّل بن عمر قال : «قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : اكتب وبثّ علمك في إخوانك ، فإنّ متّ فأورث كتبك بنيك ، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يستأنسون فيه إلّا بكتبكم». وعن يزيد بن عبد الملك عن

بل متواترا من قولهم عليهم‌السلام : «اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر روايتهم عنّا».
وما ورد من قولهم عليهم‌السلام : «لكلّ رجل منّا من يكذب عليه». وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ستكثر بعدي القالة ، وإنّ من كذب عليّ فليتبوّأ مقعده من النّار». وقول أبي عبد الله عليه‌السلام : «إنّا أهل بيت صدّيقون ، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا». وقوله عليه‌السلام : «إنّ الناس اولعوا بالكذب علينا ، كأنّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره». وقوله عليه‌السلام : «لكلّ منّا من يكذب عليه». فإنّ بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذّابة ، والاحتفاف بالقرينة القطعيّة في غاية القلّة ، إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها : رضا الأئمّة عليهم‌السلام بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع.
وقد ادّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة ، إلّا أنّ القدر المتيقّن منها (541) هو خير الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبّحون التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمال ؛ كما دلّ عليه ألفاظ «الثقة» و «المأمون» و «الصادق» وغيرها الواردة في الأخبار المتقدّمة ، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها.

الصادق عليه‌السلام قال : «تزاوروا ، فإنّ زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكر لأحاديثنا ، تعطف بعضكم على بعض ، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم ، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم ، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم».
541. لا ريب في دلالة الأخبار المذكورة على اعتبار صنف خاصّ من الأخبار. وهل هو خبر العدل الإمامي المفيد للوثوق ، أو خبر العدل الإمامي مطلقا وإن لم يفد الوثوق ، أو ما أفاد الوثوق وإن لم يكن راويه عدلا إماميّا ، أو الخبر المظنون الصدور؟ وجوه لكلّ وجه.

أمّا الأوّل فلأنّه المتيقّن من ملاحظة مجموع الأخبار المذكورة التي أخذ في بعضها كون الراوي ثقة ، وفي بعض آخر كونه من شيعتهم الظاهر في كونه إماميّا وفي الثالث كونه عدلا إماميّا ، مثل قوله عليه‌السلام : «فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، وحافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه». وقوله عليه‌السلام : «المأمون على الدين والدنيا». وبعد حمل مطلق هذه الأخبار على مقيّدها

ثبت اعتبار خبر الثقة العدل الإمامي. وهذا القسم لم يظهر فيه مخالف حتّى السيّد ، لما سيأتي من قوّة احتمال عدم مخالفته في الخبر المفيد للوثوق.

وأمّا الثاني فهو مفاد جملة من أخبار الباب. وأمّا الثالث فهو المستفاد أيضا من جملة وافرة من هذه الأخبار. وأمّا الرابع فهو المعنيّ بقوله عليه‌السلام : «حديث واحد فيه حلال وحرام ...» الحديث. والمتيقّن من أخبار الباب هو القسم الأوّل.

نعم ، يمكن تحصيل الظنّ بل الوثوق بأنّ الصنف الذي اريد بالأخبار المذكورة بيان اعتباره هو القسم الثالث ، وهو خبر الثقة المفيد للوثوق بالصدور وإن لم يكن عدلا إماميّا ، بل تمكن دعوى كونه الخبر الموثوق بالصدور وإن لم يكن راويه ثقة ، بأن حصل الوثوق بصدوره من القرائن الخارجة. وهذا هو الذي كان صحيحا عند القدماء. وذلك لأنّه بعد حمل المطلقات المذكورة الدالّة على اعتبار خبر مطلق المؤمن أو الشيعة أو الراوي أو نحوها على مقيّداتها ، صار الحاصل حجّية خبر الثقة العدل الإمامي الذي هو المقطوع الحجّية من ملاحظة مجموع الأخبار كما عرفت. والمراد بالثقة من تطمئنّ النفس بخبره ، ويحصل الوثوق به.

لكنّ المتأمّل في الأخبار المذكورة يظهر له عدم الاعتداد بوصف كون الراوي إماميّا ، كما تشهد به رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليه‌السلام ، والواردة في كتب بني فضّال ، ومرفوعة الكناني ، مع خلوّ كثير من أخبار الباب عن كون الراوي إماميّا. نعم ، يشعر باعتباره بعض الأخبار ، مثل قوله عليه‌السلام : «المأمون على الدين والدنيا». وقوله عليه‌السلام : «وأمّا من كان فقيها» الحديث. وقوله عليه‌السلام : «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا». لكن هذا الإشعار لا يعتدّ به في مقابل النصوص الأخر المطلقة بل الصريحة ، مثل ما عرفت ممّا دلّ على الأمر بالأخذ بما رووه عن عليّ عليه‌السلام وما ورد في كتب بني فضّال.

وأمّا كون دلالة هذه الأخبار بالإشعار دون الظهور ، فأمّا الأوّل منها فلأنّ تعليق الحكم على الوصف وإن كان مشعرا بالعليّة ، إلّا أنّ الإشعار لم يبلغ مرتبة الحجّية ،

فالأمر بالأخذ من زكريّا بن آدم لعلّه من جهة إفادة خبره للوثوق ، لا من حيث كونه مأمونا على الدين والدنيا.

وأمّا الثاني فإنّه وإن كان ظاهرا في اعتبار وصف كون الراوي إماميّا إلّا أنّ الظاهر أنّ اعتباره فيه إنّما هو من جهة اشتمال الخبر على الفتوى أيضا لا من جهة نقل الرواية ، بل لا تبعد دعوى عدم شموله لنقل الرواية أصلا.

وأمّا الثالث فإنّه ظاهر في أخذ الفتوى ، فلا يشمل نقل الرواية. مع أنّ الظاهر منه نفي الأخذ من غير الشيعة ، من حيث كونهم غير شيعة ، بأن يؤخذ بخبرهم من حيث هو ، فهو لا ينافي جواز الأخذ به من حيث كون الراوي ثقة ، فتأمّل. مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من الحمل والجمع والاستشهاد والترتّب بالتعليل. وإذا ثبت عدم اعتبار وصف كونه إماميّا ظهر عدم اعتبار وصف العدالة. مع أنّ ما يمكن أن يتوهّم منه ذلك قد عرفت ضعف دلالته ، بل في الأخبار ما يدلّ على خلافه ، مثل ما عن الشيخ أسد الله في رسالته المفردة في الإجماع من أنّ الباقر عليه‌السلام قال : «إنّ لنا أوعية نملأها علما وحكما ، وليست لها بأهل ، فما نملؤها إلّا لينتقل إلى شيعتنا ، فانظروا إلى ما في أوعية فخذوها ، ثمّ أخلصوها من الكدورة تأخذوا منها بيضاء نقيّة صافية ، وإيّاكم والأوعية ، فإنّها وعاء سوء فتنكّبوها». وإنّ الصادق عليه‌السلام قال : «ذهب العلم ، وبقي غبرات العلم في أوعية سوء ، فاحذروا باطنها ، فإنّ في باطنها الهلاك ، وعليكم بظاهرها ، فإنّ في ظاهرها النجاة».
فقد ثبت ممّا ذكرناه أنّ المحصّل من الأخبار أنّ المناط في اعتبار الخبر كون راويه ثقة ، بل يمكن أن يقال : إنّ المدار على كون الخبر موثوقا بالصدور ولو بالقرائن الخارجة وإن لم يكن راويه ثقة ، إذ من الواضح أنّ اعتبار وثاقة الراوي إنّما هو لأجل حصول الوثوق بخبره لا لأجل كونها صفة تعبّدية في الراوي ، فاعتبار وثاقته وكونه صادقا في جملة من أخبار الباب إنّما هو لإحراز الوثوق بالخبر ، لكون وثاقته أمارة غالبة له ، لا لأجل مدخليّة ذلك في قبول خبره.

وأمّا العدالة ، فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها بل في كثير منها التصريح بخلافه مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليه‌السلام ، والواردة في كتب بني فضّال ، ومرفوعة الكنانيّ وتاليها (542). نعم ، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة ، لكنّه محمول (543) على غير الثقة أو على أخذ الفتوى ؛ جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها ؛ وفي رواية بني فضّال شهادة على هذا الجمع (544) ، مع أنّ التعليل (545) للنهي في ذيل الرواية بأنّهم ممّن «خانوا الله ورسوله» يدلّ على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة ؛ فإنّ الغير الإمامي الثقة ـ مثل ابن فضّال وابن بكير ـ ليسوا خائنين في نقل الرواية ، وسيأتي توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء الله.
542. لا يخفى أنّه لا صراحة في تالي المرفوعة في نفي العدالة. نعم ، تشمله من حيث وعد الجزاء لكلّ من حفظ أربعين حديثا.

543. أي : عدم جواز أخذ معالم الدين من غير الشيعة محمول على كون غير الشيعة من غير الثقات.

544. من حيث أمره عليه‌السلام بالأخذ برواياتهم وترك آرائهم.

545. في سابق رواية عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم بن روح.
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وأمّا الإجماع ، فتقريره من وجوه :

أحدها : الإجماع على حجّية خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه ، وطريق تحصيله أحد وجهين (546) على سبيل منع الخلوّ ، أحدهما : تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل من ذلك : القطع بالاتّفاق الكاشف عن رضا الإمام عليه‌السلام بالحكم أو عن وجود نصّ معتبر في المسألة. ولا يعتنى بخلاف السيّد وأتباعه ؛
546. توضيح المقام : أنّ العلماء قد اختلفوا في مسألة حجّية أخبار الآحاد اختلافا فاحشا ، لأنّ منهم من اعتبر فيها كون الراوي عدلا إماميّا ، كصاحبي المعالم والمدارك وغيرهما. ومنهم من اعتبر وثاقة الراوي ، كما هو المشهور بين القدماء.

ومنهم من اعتبر كون الخبر مقبولا عند الأصحاب ، كالمحقّق في المعتبر. والظاهر أنّ مراده قبول معظمهم. وكذا الخلاف في اعتبار المراسيل والمكاتبات والمضمرات معروف ، إلى غير ذلك من الاختلافات التي سيجيء إلى بعضها الإشارة.

ولا بدّ في الإجماع المبنيّ على تتبّع الفتاوى أو معاقد الإجماعات المحكيّة من الأخذ بما هو المتيقّن منهما. وحينئذ نقول : إنّ المتيقّن الاعتبار من الأخبار ما كان جامعا لجميع قيود محلّ الخلاف ، بأن كانت رواة سنده إماميّين مزكّين بعدلين ثقات ، وكان الخبر ممّا قبله معظم الأصحاب ، ولم يكن مرسلا ولا مكاتبة ولا مضمرا ، وكذا كان جامعا لسائر قيود الخلاف. ووجود مثل هذا الخبر وإن كان قليلا جدّا ، وعلى تقدير كثرته في نفسه ليس بحيث لا يلزم من الاقتصار عليه والرجوع في سائر الموارد إلى الاصول محذور ، إلّا أنّه يكفي في ردّ ما ادّعاه المرتضى

إمّا لكونهم معلومي النسب كما ذكره الشيخ (547) في العدّة (1) ، وإمّا للاطلاع على أنّ ذلك لشبهة حصلت لهم كما ذكره العلّامة في النهاية ، ويمكن أن يستفاد من العدّة أيضا ، وإمّا لعدم اعتبار اتّفاق الكلّ في الإجماع على طريق المتأخّرين المبنيّ على الحدس.
والثاني : تتّبع الإجماعات المنقولة في ذلك : فمنها : ما حكي عن الشيخ قدس‌سره (548) في العدّة في هذا المقام حيث قال : وأمّا ما اخترته من المذهب فهو :
من السالبة الكليّة.

نعم ، يرد على الوجهين أنّ جهة عمل العلماء بأخبار الآحاد مختلفة ، لأنّ جماعة ـ ومنهم الشهيد في الذكرى ـ قد عملوا بمطلق الظنّ ، وظاهرهم اعتبار الأخبار أيضا من هذه الجهة. نعم ، ظاهر المشهور اعتبارها من باب الظنون الخاصّة.

ولا ريب أنّ إجماعهم على اعتبارها مع اختلاف جهة عملهم بها ، بل ومع إجمالها أيضا ، لا يفيد اعتبارها من باب الظنون الخاصّة كما هو المقصود في المقام.

547. هو صريح كلامه الذي نقله في المقام ، إلّا أنّ الاعتراف بذلك ينافي ما أسلفه في مبحث الإجماع ، من دعوى انحصار وجه اعتباره عند الشيخ في طريق اللطف المنافي لخروج الواحد والاثنين ولو من معلومي النسب.

548. قد ذكر أيضا في تضاعيف القرائن المفيدة للعلم في حكم الخبرين المتعارضين ، وأنّه يجب تقديم ما هو الموافق لكتاب الله أو السنّة المقطوع بها أو الإجماع. فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك ، وكانت فتيا الطائفة مختلفة ، نظر في حال رواتهما ، فإن كان راويه عدلا وجب العمل به وترك العمل بما لم يرو العدل. وسنبيّن القول في العدالة المراعاة في هذا الباب.

ثمّ ساق الكلام في بيان حكم المتعارضين غير المحفوف أحدهما بالقرائن القطعيّة إلى أن قال : «أمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو : أن يكون الراوي معتقدا للحقّ ، مستبصرا ، ثقة في دينه ، متحرّزا عن الكذب ، غير متّهم فيما يرويه. فأمّا إذا كان مخالفا في الاعتقاد في أصل المذهب ، وروى مع

ذلك عن الأئمّة عليهم‌السلام نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطّراح خبره. وإن لم يكن هناك ما يوجب اطّراح خبره ، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه‌السلام فاعملوا به». ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهم‌السلام ، فيما لم ينكروه ، ولم يكن عندهم خلافه.

وأمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة وغيرهم ، نظر فيما يروونه ، فإن كان هناك قرينة تعضده ، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل به. وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين بهم ، وجب اطّراح ما اختصّوا بروايته والعمل بما رواه الثقة. وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّزا بروايته موثوقا به في أمانته ، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة ، مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفيّة ، مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال وبنو سماعة والطاطريّون وغيرهم ، فيما لم يكن عندهم فيه خلاف.

فأمّا ما يرويه الغلاة والمتهمون والمضعّفون وغير هؤلاء ، فما يختصّ الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلوّ ، عمل بما رووه في حال الاستقامة ، وترك ما رووه في حال خلطهم. ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب في حال استقامته ، وترك ما رواه في حال تخليطه. وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عذافر وغير هؤلاء. و

أمّا ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال. وكذلك الحال فيما يرويه المتّهمون والمضعّفون إن كان هنا ما يعضد روايتهم ويدلّ على صحّتها ، وجب العمل به. وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب الوقوف في روايتهم. ولأجل ذلك توقّف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صفتها ، ولم يرووها ، واستثنوها في فهارستهم من جملة ما يروونه من التصنيفات.

فأمّا من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته متحرّزا فيها ، فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ، ويجوز العمل به ، لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره. ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم» انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت إذا تأمّلت فيه تستفيد منه امورا : أحدها : دعوى الإجماع على حجّية أخبار الآحاد في مواضع. وثانيها : التصريح بكون معقد إجماعه الأخبار العارية عن القرائن القطعيّة. وثالثها : كون مراده بالعدالة المعتبرة في الرواية هو التحرّز عن الكذب ، وإن كان فاسقا بأفعال جوارحه.

ثمّ إنّه قال في موضع آخر بعد ما نقلناه عنه : «إذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يروي إلّا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي بصير ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمّن يوثق به ، وبين ما يسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردت عن رواية غيرهم». ثمّ قال : «إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الوجه الذي ذكرناه. ودليلنا على ذلك الأدلّة التي قدّمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإنّ الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بينهما على حال» انتهى.

أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويّا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عن أحد الأئمّة عليهم‌السلام وكان ممّن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر ـ لأنّه إذا كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدّمت القرائن ـ جاز العمل به.
والذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ؛ فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون ، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه ، سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف (549)

549. في منتهى المقال : «الكتاب مستعمل عندهم في معناه المعروف ، وهو أعمّ مطلقا من الأصل والنوادر ، فإنّه يطلق على الأصل كثيرا ، منه ما يأتي في ترجمة أحمد بن محمد بن عمار وأحمد بن ميثم وإسحاق بن جرير والحسين بن أبي العلاء وبشار بن يسار. وبشر بن مسلمة والحسن بن رباط وغيرهم. وربما يطلق في مقابل الأصل ، كما في ترجمة هشام بن الحكم ومعاوية بن الحكيم وغيرهما. وربّما يطلق على النوادر ، وهو أيضا كثير ، منه قولهم : كتاب النوادر. وفي أحمد بن الحسين بن عمر ما يدلّ عليه. وكذا يطلق النوادر في مقابل الكتاب ، كما في ترجمة ابن أبي عمير. وأمّا المصنّف فالظاهر أنّه أيضا أعمّ منهما ، فإنّه يطلق عليهما ، كما يظهر في ترجمة أحمد بن ميثم. ويطلق بإزاء الأصل ، كما في هشام بن الحكم وديباجة الفهرست. وأمّا النسبة بين الأصل والنوادر ، فالأصل أنّ النوادر غير الأصل. وربّما يعدّ من الاصول كما يظهر من ترجمة جرير بن عبد الله وغيره. وبقي الكلام في معرفة الأصل والنوادر. نقل ب (*) عن المفيد أنّ الإماميّة صنّفت من

__________________

(*) الظاهر أنّها رمز لابن شهرآشوب ، وقد نقل المحشّي قدس‌سره هذا المطلب عينا عن كتاب معالم الدين لابن شهرآشوب قدس‌سره في نهاية التعليقة.

عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى زمان العسكري عليه‌السلام أربعمائة كتاب تسمّى الاصول» انتهى.

أقول : لا يخفى أنّ مصنّفاتهم أزيد من الاصول ، فلا بدّ من وجه تسمية بعضها اصولا دون بعض. فقيل : إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه‌السلام ، والكتاب ما كان فيه كلام مصنّفه أيضا. وأيّد ذلك بقول الشيخ في زكريّا بن يحيى الواسطي : له كتاب الفضائل ، وله أصل. وفي التأييد نظر ، إلّا أنّ ما ذكره لا يخلو عن قرب وظهور. واعترض بأنّ الكتاب أعمّ. وفيه : أنّ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله والكتاب الذي هو أصل ، وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة. ويظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للأصل ترتيبا خاصّا. قيل في وجه الفرق : إنّ الكتاب ما كان مبوّبا ومفصّلا ، والأصل مجمع أخبار وآثار. وردّ بأنّ كثيرا من الاصول مبوّبة.

ويقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه‌السلام أو عن الراوي ، والكتاب والمصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الاصول غالبا. وقيّدنا بالغالب لأنّه ربّما كان بعض الروايات يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل ، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا ، فتدبّر.

وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته ، ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة : ونوادر الصلاة ونوادر الزكاة وغير ذلك. وربّما يطلق النادر على الشاذّ ، ومن هذا قول المفيد : إنّ النوادر هي التي لا عمل عليها. وقال الشيخ في التهذيب : لا يصلح العمل بحديث حذيفة ، لأنّ متنه لا يوجد في شيء من الاصول المصنّفة ، بل هو موجود في الشواذّ من الأخبار.

والمراد من الشاذّ عند أهل الدراية ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر ، وهو مقابل المشهور. والشاذّ مردود مطلقا عند بعض ، ومقبول كذلك عند بعض. ومنهم من فصّل بأنّ المخالف له إن كان أحفظ وأضبط وأعدل فمردود ، دون

أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلّموا الأمر وقبلوا قوله. هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده من الأئمّة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمّد عليهما‌السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ؛ لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو. والذي يكشف عن ذلك : أنّه لمّا كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذّ واحد منهم وعمل به في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجّة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده ، ردّوا قوله وأنكروا عليه وتبرّءوا من قوله ، حتّى أنّهم يتركون تصانيف من وصفناه (550) ورواياته لمّا كان عاملا بالقياس ، فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك ، وقد علمنا خلافه.
فإن قيل : كيف تدّعون إجماع الفرقة المحقّة على العمل بخبر الواحد ، والمعلوم من حالها أنّها لا ترى العمل بخبر الواحد ، كما أنّ المعلوم أنّها لا ترى العمل بالقياس ، فإن جاز ادّعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر. قيل له : المعلوم من حالها ـ الذي لا ينكر ـ أنّهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصّون بطريقه ، وأمّا ما كان رواته منهم وطريقه أصحابهم فقد بيّنّا أن المعلوم خلاف ذلك ، وبيّنّا الفرق

العكس فيتعارضان. وعن بعض : أنّ النادر ما قلّ رواته وندر العمل به ، وادّعى أنّه الظاهر من كلام الأصحاب ، ولا يخلو من تأمّل» انتهى كلامه رفع مقامه.

وفي الرواشح السماويّة : المشهور أنّ الاصول الأربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف من رجال أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام ، ورجاله صلوات الله عليه من العامّة والخاصّة ـ على ما قاله المفيد رضوان الله عليه في إرشاده ـ زهاء أربعة آلاف رجل. ومصنّفاتهم كثيرة ، إلّا أنّ ما استقرّ الأمر على اعتبارها والتعويل عليها وتسميتها بالاصول هذه الأربعمائة. ثم نقل ما تقدّم عن كتاب معالم الدين لمحمّد بن علي بن شهرآشوب.

550. كمحمد بن أحمد بن الجنيد.

بين ذلك وبين القياس ، وأنّه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس ، وقد علم خلاف ذلك. فإن قيل : أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أنّ خبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحّة ذلك ، حتّى أنّ منهم من يقول : لا يجوز ذلك عقلا ، ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك سمعا لأنّ الشرع لم يرد به ، وما رأينا أحدا تكلّم في جواز ذلك ولا صنّف فيه كتابا ولا أملى فيه مسألة ، فكيف أنتم تدّعون خلاف ذلك؟ قيل له : من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد ، إنّما تكلّموا من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمّنة للأحكام التي يروون خلافها ، وذلك صحيح على ما قدّمناه ، ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه إلّا فى مسائل دلّ الدليل الموجب للعلم على صحّتها. فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم ؛ لمكان الأدلّة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه. وأمّا من أحال ذلك عقلا فقد دللنا فيما مضى على بطلان قوله ، وبيّنا أنّ ذلك جائز ، فمن أنكره كان محجوجا بذلك.

على أنّ الذين اشير إليهم في السؤال أقوالهم متميّزة بين أقوال الطائفة المحقّة ، وقد علمنا أنّهم لم يكونوا أئمّة معصومين ، وكلّ قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميّز من أقاويل سائر الفرقة المحقّة ، لم يعتدّ بذلك القول ؛ لأنّ قول الطائفة إنّما كان حجّة من حيث كان فيهم معصوم ؛ فإذا كان القول من غير معصوم علم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ، ووجب المصير إليه على ما بيّنته في الإجماع (2) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.
ثمّ أورد على نفسه : بأنّ العقل إذا جوّز التعبّد بخبر الواحد والشرع ورد به ، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقّة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامّة؟ ثمّ أجاب عن ذلك : بأنّ خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيّا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قرّرته الشريعة ، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصّة ، فليس لنا التعدّي إلى غيرها ، على أنّ العدالة شرط في الخبر بلا خلاف ، ومن خالف الحقّ لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه.

ثمّ أورد على نفسه : بأنّ العمل بخبر الواحد يوجب كون الحقّ في جهتين عند

تعارض خبرين. ثمّ أجاب أوّلا بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك خبران متعارضان ؛ فإنّه يقول مع عدم الترجيح (551) بالتخيير ، فإذا اختار كلا منهما إنسان لزم كون الحقّ في جهتين ، وأيّد ذلك : بأنّه قد سئل الصادق عليه‌السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها ، فقال عليه‌السلام : «أنا خالفت بينهم». ثمّ قال بعد ذلك :
فإن قيل : كيف تعملون بهذه الأخبار ونحن نعلم أنّ رواتها كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلوّ والتناسخ وغير ذلك من المناكير ، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء؟ قلنا لهم : ليس كلّ الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه ، ولو صحّ أنّه نقل لم يدلّ على أنّه كان معتقدا لما تضمّنه الخبر ؛ ولا يمتنع أن يكون إنّما رواه ليعلم أنّه لم يشذّ عنه شيء من الروايات ، لا لأنّه معتقد ذلك ، ونحن لم نعتمد على مجرّد نقلهم ، بل اعتمدنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم ، وأمّا مجرّد الرواية فلا حجّية فيه على حال.

فإن قيل : كيف تعوّلون على هذه الروايات وأكثر رواتها المجبّرة والمشبّهة والمقلّدة والغلاة والواقفيّة والفطحيّة وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح ، ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به؟ وإن عوّلتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما طريقة هؤلاء الذين ذكرناهم ، وذلك يدلّ على جواز العمل بأخبار الكفّار والفسّاق.

قيل لهم : لسنا نقول إنّ جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها ، بل لها شرائط نذكرها فيما بعد ، ونشير هاهنا إلى جملة من القول فيه. فأمّا ما يرويه العلماء المعتقدون للحقّ فلا طعن على ذلك به. وأمّا ما يرويه قوم من المقلّدة ، فالصحيح الذي أعتقده : أنّ المقلّد للحقّ وإن كان مخطئا في الأصل (552) معفوّ عنه ، و

551. يعني : بحسب الدلالة ، لفرض القطع بالسند.

552. حاصله : أنّ النظر والاجتهاد في تحصيل الاعتقاد باصول العقائد واجب نفسي ، وأنّ التارك له والمعتقد بها عن تقليد مع موافقة اعتقاده للواقع عاص بترك النظر والاجتهاد ، إلّا أنّه معفوّ عنه. وسيأتي الكلام فيه في محلّ آخر.

لا أحكم فيه بحكم الفسّاق ، ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه ، على أنّ من أشاروا إليه لا نسلّم أنّهم كلّهم مقلّدة ، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة ، كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامّة. وليس من حيث يتعذّر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير عالمين ؛ لأنّ إيراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على حصولها ، كما قلنا في أصحاب الجملة.

وليس لأحد أن يقول : هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة ؛ لأنّهم إذا سألوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الأئمّة أو صحّة النبوّة قالوا روينا كذا ، ويروون في ذلك كلّه الأخبار ، وليس هذا طريقة أصحاب الجملة.

وذلك أنّه ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة وقد حصل لهم (553) المعارف بالله ، غير أنّهم لمّا تعذّر عليهم إيراد الحجج في ذلك أحالوا على ما كان سهلا عليهم. وليس يلزمهم أن يعلموا أنّ ذلك لا يصحّ أن يكون دليلا إلّا بعد أن يتقدّم منهم المعرفة بالله ، وإنّما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين ، وهم عالمون على الجملة كما قرّرنا ، فما يتفرّع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير ولا التضليل.

وأمّا الفرق الذين أشار إليهم ـ من الواقفيّة والفطحيّة وغير ذلك ـ فعن ذلك جوابان ، ثمّ ذكر الجوابين وحاصل أحدهما كفاية الوثاقة في العمل بالخبر ؛ ولهذا قبل خبر ابن بكير وبني فضّال وبني سماعة. وحاصل الثاني : أنّا لا نعمل برواياتهم (554) إلّا إذا انضمّ إليها رواية غيرهم. ومثل الجواب الأخير ذكر في رواية الغلاة ومن هو متّهم في نقله. وذكر الجوابين أيضا في روايات المجبّرة والمشبّهة بعد منع كونهم مجبّرة ومشبّهة ؛ لأنّ روايتهم لأخبار الجبر والتشبيه لا تدلّ على ذهابهم إليه. ثمّ قال : فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون (555) الذين أشرتم إليهم (556) لم يعملوا بهذه الأخبار لمجرّدها ، بل إنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم

553. يعني : بالدليل الإجمالي.

554. لعلّ المراد فيما لم يكن الراوي ثقة ، فلا يتنافى الجوابان.

555. لفظة «ما» للنفي ، يعني : ما ظهر من كلامكم إنكار ذلك.

556. ممّن يجوز العمل برواياته.

على صحّتها ولأجلها عملوا بها ، ولو تجرّدت لما عملوا بها ، وإذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على عملهم بها. قيل لهم : القرائن التي تقترن بالخبر وتدلّ على صحّته أشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنّة والإجماع والتواتر ، ونحن نعلم أنّه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك ؛ لأنّها اكثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم ؛ لأنّه ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن ؛ لعدم ذكر ذلك في صريحه (557) وفحواه ودليله ومعناه ، ولا بالسنّة المتواترة ؛ لعدم ذكر ذلك في أكثر الأحكام ، بل وجودها في مسائل معدودة ، ولا بإجماع ؛ لوجود الاختلاف في ذلك.

فعلم : أنّ دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة ، ومن ادّعى القرائن في جميع ما ذكرنا كان السبر بيننا وبينه ، بل كان معوّلا على ما يعلم ضرورة خلافه ، ومدافعا لما يعلم من نفسه ضدّه ونقيضه. ومن قال عند ذلك : إنّي متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل (558) ، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به ، وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه ، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته ؛ لأنّه يكون معوّلا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه ، انتهى.

ثمّ أخذ في الاستدلال ثانيا على جواز العمل بهذه الأخبار : بأنّا وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه ، وكلّ منهم يستدلّ ببعض هذه الأخبار ، ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه وقطع المودّة عنه ، فدلّ ذلك على جوازه عندهم.

ثمّ استدل ثالثا على ذلك : بأنّ الطائفة وضعت الكتب لتمييز الرجال الناقلين

557. الدلالة الصريحة هي المطابقة والتضمّنية ، وغير الصريحة سائر الدلالات الالتزاميّة. والفحوى هو مفهوم الموافقة ، والدليل هو مفهوم المخالفة. والمعنى : باقي الدلالات الالتزاميّة من التنبيه والاقتضاء والإيماء.

558. من أصالة البراءة.

لهذه الأخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق ، والموافقة في المذهب والمخالفة ، وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد ، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف ، وهذه عادتهم من قديم الوقت إلى حديثه ، فلو لا جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم يكن فائدة لذلك كلّه (3) ، انتهى المقصود من كلامه ، زاد الله في علوّ مقامه.
وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب بما لا مزيد عليه ، حتّى أنّه أشار في جملة كلامه (559) إلى دليل الانسداد ، وأنّه لو اقتصر على الأدلّة العلميّة وعمل بأصل البراءة في غيرها ، لزم ما علم ضرورة من الشرع خلافه ، فشكر الله سعيه.

ثمّ إنّ من العجب أنّ غير واحد من المتأخّرين تبعوا صاحب المعالم في دعوى عدم دلالة كلام الشيخ على حجّية الأخبار المجرّدة عن القرينة ، قال في المعالم على ما حكي عنه : والإنصاف أنّه لم يتّضح من حال الشيخ وأمثاله مخالفتهم للسيّد قدس‌سره ؛ إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصوم عليه‌السلام واستفادة الأحكام منه ، وكانت القرائن المعاضدة لها متيسّرة كما أشار إليه السيّد قدس‌سره ، ولم يعلم أنّهم اعتمدوا على الخبر المجرّد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه. وتفطّن المحقّق من كلام الشيخ لما قلناه ، حيث قال في المعارج : ذهب شيخنا أبو جعفر قدس‌سره إلى العمل بخبر الواحد العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبيّن : أنّه لا يعمل بالخبر مطلقا ، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمّة عليهم‌السلام ودوّنها الأصحاب ، لا أنّ كلّ
559. هو ما أشار إليه في آخر كلامه بقوله : «يلزمه أن يترك أكثر الأحكام ...» ، لأنّ عمدة مقدّمات دليل الانسداد هو إثبات الانسداد الأغلبي ، وإثبات عدم جواز الرجوع في الموارد التي انسدّ فيها باب العلم إلى الاصول ، وقد أشار إلى المقدّمتين في كلامه. ثمّ إنّ هذا لا ينافي القول باعتبار الأخبار من باب الظنون الخاصّة كما توهّمه في القوانين ومحكيّ المفاتيح ، كما سيأتي عند بيان ما يرد على بعض وجوه تقرير الإجماع في المقام. وهذا نظير ما وقع لصاحب المعالم والعلّامة من استدلالهما على اعتبار الأخبار من باب الظنون الخاصّة بدليل الانسداد ، فتدبّر.

خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به ، هذا هو الذي تبيّن لي من كلامه. ويدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار ، حتّى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب ، عمل به ، انتهى. قال بعد نقل هذا عن المحقّق : وما فهمه المحقّق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه ، لا ما نسبه العلّامة إليه (4) ، انتهى كلام صاحب المعالم.
وأنت خبير بأنّ ما ذكره في وجه الجمع ـ من تيسّر القرائن وعدم اعتمادهم على الخبر المجرّد ـ قد صرّح الشيخ في عبارته المتقدّمة ببداهة بطلانه ؛ حيث قال : إنّ دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة ، وأنّ المدّعي لها معوّل على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضدّه ونقيضه. والظاهر بل المعلوم أنّه قدس‌سره لم يكن عنده كتاب العدّة.
وقال المحدّث الأسترآبادي في محكيّ الفوائد المدنيّة : إنّ الشيخ قدس‌سره لا يجيز العمل إلّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم عليه‌السلام ، وذلك هو مراد المرتضى قدس‌سره ، فصارت المناقشة لفظيّة ، لا كما توهّمه العلّامة ومن تبعه (5) ، انتهى كلامه.
وقال بعض من تأخّر عنه من الأخباريّين في رسالته ـ بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم ـ : ولقد أحسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيّد قدس‌سرهما من كلام المحقّق قدس‌سره كما هو حقّه. والذي يظهر منه أنّه لم ير عدّة الاصول للشيخ ، وإنّما فهم ذلك ممّا نقله المحقّق قدس‌سره ، ولو رآها لصدع بالحقّ أكثر من هذا. وكم له من تحقيق أبان به عن غفلات المتأخّرين كوالده وغيره. وفيما ذكره كفاية لمن طلب الحقّ وعرفه ؛ وقد تقدّم كلام الشيخ ، وهو صريح فيما فهمه المحقّق قدس‌سره ، وموافق لما يقوله السيّد قدس‌سره ، فليراجع.
والذي أوقع العلّامة في هذا الوهم ما ذكره الشيخ في العدّة من أنّه يجوز العمل بخبر العدل الإمامي ، ولم يتأمّل بقيّة الكلام كما تأمّله المحقّق ، ليعلم أنّه إنّما يجوّز العمل بهذه الأخبار التي روتها (*) الأصحاب واجتمعوا على جواز العمل بها ، وذلك ممّا يوجب العلم بصحّتها ، لا أنّ كلّ خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به ؛ وإلّا
__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «روتها» ، دوّنها.

فكيف يظنّ بأكابر الفرقة الناجية وأصحاب الأئمّة صلوات الله عليهم ـ مع قدرتهم على أخذ اصول الدين وفروعه منهم عليهم‌السلام بطريق اليقين ـ أن يعوّلوا فيها على أخبار الآحاد المجرّدة ، مع أنّ مذهب العلّامة وغيره أنّه لا بدّ في اصول الدين من الدليل القطعي وأنّ المقلّد في ذلك خارج عن ربقة الإسلام؟ وللعلّامة وغيره كثير من هذه الغفلات ؛ لالفة أذهانهم باصول العامّة. ومن تتبّع كتب القدماء وعرف أحوالهم قطع بأنّ الأخباريّين من أصحابنا لم يكونوا يعوّلون في عقائدهم إلّا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم ، وأمّا خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والافتاء ، والله الهادي (6) ، انتهى كلامه.
أقول : أمّا دعوى دلالة كلام الشيخ في العدّة على عمله بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها وأنّه ليس مخالفا للسيّد قدس‌سرهما ، فهو كمصادمة الضرورة ؛ فإنّ في العبارة المتقدّمة من العدّة وغيرها ممّا لم نذكرها مواضع تدلّ على مخالفة السيّد (560).
نعم ، يوافقه في العمل بهذه الأخبار المدوّنة ، إلّا أنّ السيّد يدّعي تواترها له أو احتفافها بالقرينة المفيدة للعلم ؛ كما صرّح به في محكيّ كلامه في جواب المسائل التبّانيّات من : أنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها ، إمّا بالتواتر أو بأمارة وعلامة تدلّ على صحّتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مفيدة

560. لأنّ في كلامه مواضع تدلّ على أنّ مراده بما ادّعى الإجماع عليه هو الأخبار المجرّدة عن القرائن القطعيّة :

منها : اشتراطه في عنوان المسألة كون الراوي سديدا في دينه ، إذ لو كان مقصوده إثبات حجّية الأخبار المقطوع بصدورها كان اشتراط ذلك لغوا.

ومنها : تصريحه في أوّل المسألة باشتراط خلوّ الخبر الذي ادّعى على اعتباره الإجماع عن القرائن القطعيّة.

ومنها : دعواه الإجماع على المسألة ، إذ لو كان مقصوده بيان اعتبار الأخبار المقطوع بالصدور لم يحتج ذلك إلى دعوى الإجماع عليه.

للقطع وإن وجدناها في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد ، انتهى.

والشيخ يأبى عن احتفافها بها ، كما عرفت (*) كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه بقوله فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجرّدها ، بل إنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم على صحّتها إلى آخر ما ذكره.
ومجرّد عمل السيّد والشيخ بخبر خاصّ ـ لدعوى الأوّل تواتره والثاني كون خبر الواحد حجّة ـ لا يلزم منه توافقهما في مسألة حجّية خبر الواحد ؛ فإنّ الخلاف فيها يثمر في خبر يدّعي السيّد تواتره ولا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر ، وفي خبر يراه الشيخ جامعا ولم يحصل تواتره للسيّد ؛ إذ ليس جميع ما دوّن في الكتب متواترا عند السيّد ولا جامعا لشرائط الحجّية عند الشيخ.

ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الذي ادّعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحّتها بحيث تفيد العلم ، حتّى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامّة لجميع هذه الأخبار ؛ كيف وقد عرفت إنكاره للقرائن حتّى لنفس المجمعين؟ ولو فرض كون الإجماع على العمل قرينة لكنّه غير حاصل في كلّ خبر بحيث يعلم أو يظنّ أنّ هذا الخبر بالخصوص وكذا ذاك وذاك ممّا اجتمع (**) على العمل به ، كما لا يخفى. بل المراد الإجماع على الرجوع إليها والعمل بها بعد حصول الوثوق من الراوي أو من
ومنها : ما أشار إليه بقوله : «ومن ادّعى في القرائن جميع ذلك ...».
ومنها : أنّه بعد أن ذكر في دليله الثاني على حجّية الأخبار مخالفة الشيوخ قال : «وذلك أشهر من أن يخفى ، حتّى إنّك لو تأمّلت في اختلافهم وجدته يزيد من اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك ، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ، ولم ينته إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفه ، فلو لا أنّ العمل بهذه كان جائزا لما كان ذلك ، وكان يكون من عمل بخبر عنده أنّه

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : من.

(**) في بعض النسخ : بدل «اجتمع» ، أجمع.

القرائن ؛ ولذا استثنى القميّون كثيرا من رجال نوادر الحكمة (561) مع كونه من

صحيح يكون مخالفه ، مخطئا» إلى أن قال : «وإن تجاسر متجاسر إلى أن يقول : كلّ مسألة ممّا اختلفوا فيه عليه دليل قاطع ومخالفه مخطئ فاسق ، يلزمه أن يفسّق الطائفة كلّها ، وضلّل الشيوخ المتقدّمين والمتأخّرين كلّهم ، فإنّه لا يمكن أن يدّعى على أحد موافقته في جميع أحكام الشرع ، ومن بلغ هذا الحدّ لا يحسن مكالمته ، ويجب التغافل عنه بالسكوت».
ومنها : ما ذكره في دليله الثالث ، قال : «ممّا يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثّقت الثقات وضعّفت الضعفاء ، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، مدحوا الممدوح وذمّوا المذموم ، وقالوا : فلان متّهم في حديثه ، وفلان كذّاب». ثمّ أورد شطرا من هذه الكلمات قال : «فلو لا العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز لما كان بينه وبين غيره فرق ، وكان خبره مطروحا مثل خبر غيره ، فلا يكون فائدة في شروعهم فيما شرعوا فيه. التضعيف والتوثيق وترجيح بعضها على بعض ، وفي ثبوت ذلك دليل على صحّة ما اخترناه» انتهى.

وتقريب الدلالة : أنّ احتجاجه بتمييز الطائفة بين ثقات الطائفة وضعافهم يدلّ على كون تمييزهم بين ذلك لأجل كون عملهم بأخبار الآحاد ، إذ لو كان عملهم بالأخبار القطعيّة لما احتاجوا إلى ذلك أصلا ، وكان ما ارتكبوه لغوا محضا. هذا ، ولكن قد تقدّمت عند نقل الأقوال في المسألة دعوى الشهيد الثاني في شرح الدراية دعوى اختلاف كلمات الشيخ في العمل بأخبار الآحاد ، فراجع ، وهو الحقّ الذي لا محيص عنه.

561. هو لمحمّد بن أحمد بن يحيى ، وهو كتاب حسن يعرفه القمّيون بدبّة شبيب. وشبيب فامي كان بقم له دبّة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه ، فشبّهوا هذا الكتاب بذاك. ذكره في منتهى المقال.

الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها ، واستثنى ابن الوليد من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس مع كونها في الكتب المشهورة. والحاصل أنّ معنى الإجماع على العمل بها عدم ردّها من جهة كونها أخبار آحاد (562) ، لا الإجماع على العمل بكلّ خبر خبر منها.

ثمّ إنّ ما ذكره ـ من تمكّن أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام من أخذ الاصول والفروع بطريق اليقين ـ دعوى ممنوعة واضحة المنع. وأقلّ ما يشهد عليها : ما علم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الاصول والفروع ؛ ولذا شكا غير واحد من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام إليهم اختلاف أصحابهم ، فأجابوهم تارة : بأنّهم عليهم‌السلام قد ألقوا الاختلاف بينهم حقنا لدمائهم ، كما في رواية حريز (563)
562. إذ العمل بالخبر يحتاج إلى إثبات المقتضي للعمل ، وإلى إثبات عدم المانع ، وهو كونه خبر واحد. والثاني ثابت بالإجماع. والأوّل مختلف باختلاف المذاهب في شرائط العمل بأخبار الآحاد ، فمجرّد انعقاد الإجماع على عدم المانع لا يثبت المقتضي ، حتّى يدّعى تحقّق الإجماع على جواز العمل بكلّ واحد من أخبار الآحاد.

563. في الكافي عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : «سألته عن مسألة فأجابني ، ثمّ جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثمّ جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلمّا خرج الرجلان قلت : يا بن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم يسألان فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال : يا زرارة إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم الناس علينا ، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. ثمّ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة وعلى النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال : فأجابني بمثل جواب أبيه» إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المعنى.

وزرارة وأبي أيّوب الخزّاز (564) ، وأخرى أجابوهم بأنّ ذلك من جهة الكذّابين ، كما في رواية الفيض بن المختار ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلني الله فداك ، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال : وأيّ الاختلاف يا فيض؟ فقلت له : إنّي أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشكّ في اختلافهم (565) في حديثهم ، حتّى أرجع إلى المفضّل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي ، فقال عليه‌السلام : أجل ، هو كما ذكرت يا فيض ، إنّ الناس قد اولعوا بالكذب علينا ، كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره ، إنّي أحدّث أحدهم بحديث ، فلا يخرج من عندي حتّى يتأوّله على غير تأويله ؛ وذلك لأنّهم لا يطلبون بحديثنا وبحبّنا ما عند الله تعالى ، وكلّ يحبّ أن يدعى رأسا» (7). وقريب منها رواية داود بن سرحان. واستثناء القميّين كثيرا من رجال نوادر الحكمة معروف ، وقصّة ابن أبي العوجاء (566) ـ أنّه قال عند قتله : قد دسست في كتبكم أربعة آلاف حديث ـ مذكورة في الرجال. وكذا ما ذكره يونس بن عبد الرحمن : من أنّه أخذ أحاديث كثيرة من أصحاب الصادقين عليهما‌السلام ، ثمّ عرضها على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، فأنكر منها أحاديث كثيرة ، إلى غير ذلك ممّا يشهد (567) بخلاف ما ذكره.
وأمّا ما ذكره : من عدم عمل الأخباريّين في عقائدهم إلّا على الأخبار المتواترة والآحاد العلميّة ، ففيه : أنّ الأظهر في مذهب الأخباريّين ما ذكره العلّامة : من أنّ الأخباريّين لم يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلّا على أخبار الآحاد. ولعلّهم المعنيّون

564. الخزّاز بالزاء قبل الألف وبعدها ، أو بالراء فالزاء أخيرا ، ذكره في منتهى المقال.

565. أي : لأجله.

566. قال الطريحي : «هو من تلامذة أبي الحسن البصري ، فانحرف عنه وعن التوحيد. وكان أبو الحسن تارة يقول بالقدر وتارة بالجبر» انتهى.

567. قد تقدّم استيفاء الكلام في ذلك عند إبطال شبهة الأخباريّين في دعوى قطعيّة الأخبار.

ممّا ذكره الشيخ في كلامه السابق في المقلّدة (*) : أنّهم إذا سألوا عن التوحيد وصفات الأئمّة والنبوّة ، قالوا : روينا كذا ، وأنّهم يروون في ذلك الأخبار.
وكيف كان : فدعوى دلالة كلام الشيخ في العدّة على موافقة السيّد في غاية الفساد ، لكنّها غير بعيدة ممّن يدّعي قطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة ؛ لأنّه إذا ادّعى القطع لنفسه بصدور الأخبار التي أودعها الشيخ في كتابيه ، فكيف يرضى للشيخ ومن تقدّم عليه من المحدّثين أن يعملوا بالأخبار المجرّدة عن القرينة؟ وأمّا صاحب المعالم قدس‌سره ، فعذره أنّه لم يحضره عدّة الشيخ حين كتابة هذا الموضع ، كما حكي عن بعض حواشيه (568) واعترف به هذا الرجل. وأمّا المحقق قدس‌سره ، فليس في كلامه المتقدّم منع دلالة كلام الشيخ على حجّية خبر الواحد المجرّد مطلقا ، وإنّما منع من
568. الحاكي هو الفاضل الصالح المازندراني في حواشيه على المعالم حيث قال : «وهذا الذي ذكره المصنّف رحمه‌الله في هذا المقام كان قبل وقوفه على كلام الشيخ في العدّة ، لأنّه قدس‌سره ذكر في الحاشية أنّ الشيخ صرّح بموافقته للمرتضى ، وبأنّ الإماميّة قاطبة يعملون بخبر الواحد وإن كان مجرّدا عن القرائن ، وأنّ مراده بخبر الواحد حيث نفوا العمل به هو خبر المخالفين حيث قال : اعلم أنّ الذي اتّضح لي من حال الشيخ في هذا المقام بعد أن تيسّر لي الوقوف على كتابه المسمّى بالعدّة ، أنّ أخبار الآحاد التي دوّنها الأصحاب في كتبهم وتناقلوا بينهم يعمل بها ، وغيرها من الأخبار التي دوّنها المخالفون في كتبهم ليس بحجّة ولا يعوّل عليه. وقد صرّح بالموافقة ـ على ما سبقت حكايته عن المرتضى وغيره من الإنكار ـ بعمل الإماميّة بخبر الواحد ، وأنّ ذلك شعارهم وطريقتهم التي لا سبيل إلى ادّعاء خلافها. ثمّ إنّه خصّ ذلك بما ذكرناه من روايات مخالفيهم دون رواياتهم ، واحتجّ لما صار إليه بإجماع الطائفة على الأخبار التي دوّنتها ، وبالغ في نفي احتمال كون عملهم بها إنّما حصل بسبب انضمام القرائن إليها» انتهى.

__________________

(*) في بعض السنخ زيادة : من.

وهو صريح في العدول عمّا ذكره في المعالم ، إلّا أنّ حاصل ما ذكره هو الجمع بين كلامي السيّد والشيخ بوجه آخر ، وهو تخصيص معقد إجماع السيّد بأخبار المخالفين ، وتخصيص معقد إجماع الشيخ بأخبار الإماميّة. ويشهد بالأوّل قول السيّد فيما نقله عنه في المعالم : إنّما عمل بأخبار الآحاد المتأمّرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم. وبالثاني ما أجاب به الشيخ عمّا أورده على نفسه بقوله : «قيل لهم : المعلوم من حالها الذي لا ينكر ولا يدفع» إلى آخر ما تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله.

وأورد عليه أوّلا : أنّ الشيخ قد جعل البحث في هذه المسألة مع السيّد وموافقيه ، ومقصوده الردّ عليهم حيث زعم مخالفتهم ، كما يشهد به إطالة ذيل الكلام في إثبات جواز العمل بأخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن ، إذ لا يحسن ذلك إلّا مع وجود مخالف صريح يعتنى بشأنه ، ومعه كيف يجعل مورد كلامهما مختلفا ، والنزاع بينهما لفظيّا؟ لارتفاع النزاع بينهما حينئذ حقيقة.

وثانيا : أنّه مخالف لما شاهدناه من طريقتهما في الفقه ، إذ الشيخ ربّما يعمل بخبر يختصّ طريقه بالمخالفين ، ويردّ السيّد أخبارا من طرق الإماميّة بكونها آحادا لا توجب علما ولا عملا.

والإنصاف أنّ ما نقله المصنّف رحمه‌الله من كلام الشيخ ظاهر فيما نقله الفاضل الصالح عن صاحب المعالم ، لأنّ قوله فيما أورده على نفسه : «حتّى إنّ منهم من يقول : لا يجوز ذلك عقلا ، ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك شرعا ، لأنّ الشرع لم يرد به» إشارة إلى خلاف ابن قبة والسيّد ، حيث إنّ الأوّل منع ذلك عقلا ، والثاني شرعا. وقوله في الجواب : «قيل له : من أشرت إليهم ـ إلى قوله ـ إلّا في مسائل دلّ الدليل ...» ظاهر أو صريح فيما ذكره من دعوى موافقة السيّد له. وأمّا مخالفتهما في العمل بالأخبار في الفقه فهو لا يصدم فيما نحن فيه ، لأنّ مقصود صاحب المعالم هنا دعوى ظهور كلام الشيخ في العدّة في دعوى الإجماع على

دلالته على الإيجاب الكلّي وهو أنّ كلّ خبر يرويه عدل إمامي يعمل به ، وخصّ مدلوله بهذه الأخبار التي دوّنها (569) الأصحاب ، وجعله موافقا لما اختاره في المعتبر : من التفصيل في أخبار الآحاد المجرّدة بعد ذكر الأقوال فيها ، وهو أنّ ما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ يجب اطّراحه (8) ، انتهى.
والإنصاف أنّ ما فهمه العلّامة من إطلاق قول الشيخ بحجّية خبر العدل الإمامي أظهر ممّا فهمه المحقّق من التقييد ؛ لأنّ الظاهر أنّ الشيخ إنّما يتمسّك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب على حجّية مطلق خبر العدل الإمامي ، بناء منه على أنّ الوجه في عملهم بها كونها أخبار عدول ، وكذا ما ادّعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصّة من غير الإماميّة ؛ وإلّا فلم يأخذه في عنوان مختاره ، ولم يشترط كون الخبر ممّا رواه الأصحاب وعملوا به ، فراجع كلام الشيخ وتأمّله ، والله العالم وهو الهادي إلى الصواب.

ثمّ إنّه لا يبعد وقوع مثل (570)

جواز العمل بالأخبار المجرّدة عن القرائن القطعيّة ، مع ظهور كلامه في الموافقة للسيّد في جواز العمل بها ، وهو كذلك كما عرفت.

569. لعلّه نظر فيه إلى قول الشيخ : «والذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ، فإنّي وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك» انتهى. وهو ضعيف كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله.

570. أشار إلى منع استبعاد التدافع بين إجماعي السيّد والشيخ ، إذ ربما تستبعد دعواهما الإجماع على طرفي المسألة مع معاصرتهما ، وتلمّذهما عند المفيد قدس‌سره ، واطّلاعهما على الأقوال ، وتبحّرهما في العلم ، ولذا تصدّى جماعة للجمع بينهما بوجوه.

أحدها : ما تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله عن صاحب المعالم من تخصيص معقد إجماع الشيخ بالأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة ، وتخصيص معقد إجماع السيّد

بالأخبار المجرّدة عنها. وقد تقدّم تضعيفه بدعوى صراحة كلام الشيخ في دعوى الإجماع على اعتبار الأخبار المجرّدة.

وثانيها : ما تقدّم عن صاحب المعالم أيضا في حاشية المعالم ، من تخصيص معقد إجماع الشيخ بالأخبار التي دوّنها أصحابنا في كتبهم ، وتخصيص معقد إجماع السيّد بالأخبار التي تختصّ طرقها بالمخالفين ، لعدم منافاته عمل السيّد حينئذ بالأخبار المدوّنة في كتب أصحابنا وإن تجرّدت عن القرائن.

وفيه : أنّه مناف لتصريح السيّد بحصر العمل في الأحكام المعلومة بالضرورة أو الإجماع أو الأخبار المتواترة ، كما نقله عنه في المعالم فيما يأتي من كلامه.

وثالثها : ما سيذكره المصنّف رحمه‌الله من حمل العلم في كلام السيّد على العلم العرفي ، أعني : الوثوق والاطمئنان ، كما يشهد به ما سيحكيه عن السيّد وبعض الأخباريّين ، بل قيل ربّما يستفاد ذلك من الحلّي أيضا. وحمل معقد إجماع الشيخ بما أفاد الوثوق ، نظرا إلى أنّ اشتراطه كون الراوي من أصحابنا غير مطعون في روايته سديدا في نقله إنّما هو لأجل كون ذلك من أسباب الوثوق ، لا لأجل خصوصيّة في هذه القيود.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من التعبير بالعلم العرفي أولى من تعبير بعضهم في المقام بالعلم العادّي ، لاتّحاده مع العلم الوجداني في اعتبار الجزم بالواقع في مفهومهما ، لأنّ اختلافهما إنّما هو بحسب اختلاف أسبابهما ، إذ العلم العادّي هو الجزم الحاصل من جريان العادة على شيء ، مثل أن علمنا بعدم صيرورة الأواني الموجودة في البيت علماء فضلاء ، إنّما هو لأجل علمنا بعدم جريان عادة الله سبحانه على ذلك ، وباعتباره يسمّى علما عاديا. والعلم الوجداني هو الجزم الحاصل من سائر الأسباب ، بخلاف العلم العرفي ، فإنّه مبنيّ على إطلاق اسم العلم على الوثوق مسامحة.

وكيف كان ، فيرد عليه أنّ تنزيل كلام السيّد على إرادة العلم العرفي ـ أعني : الوثوق ـ في غاية البعد ، لأنّه كما نقله عنه صاحب المعالم يدّعي كون أكثر الأحكام

معلومة بالضرورة والأخبار المتواترة والإجماع ، ومعه كيف يمكن تنزيل العلم في كلامه على المعنى المذكور؟ ومع التسليم فلا بدّ من حمل كلامه على إرادة أعلى مراتب الوثوق ، وحمل كلام الشيخ على أوّل مراتبه ، لأنّ السيّد قد طرح كثيرا من الأخبار التي عمل بها الشيخ معلّلا بأنّها من الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، إذ الأخبار التي أودعها الشيخ في كتبه الأخباريّة والاستدلاليّة قد عمل بها ، لأنّه إن طرح جملة منها في كتاب قد عمل بها في آخر.

وبالجملة ، إنّ الشيخ قد عمل بكثير من الأخبار التي طرحها السيّد ، ويبعد في الغاية أن يكون ما طرحه السيّد وعمل به الشيخ على كثرته غير موثوق بالصدور عند السيّد وموثوقا به عند الشيخ ، سيّما مع ملاحظة اتّحاد عصرهما.

ورابعها : حمل معقد إجماع السيّد على صورة الانفتاح ، ومعقد إجماع الشيخ على صورة الانسداد. ويشهد بالأوّل أمران :

أحدهما : تصريح السيّد بجواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد ، حيث قال في جملة كلام محكيّ عنه في المعالم في مبحث أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه : ويكون الظنّ في ذلك قائما مقام العلم ، وقد ثبت أنّ الظنّ يقوم مقام العلم إذا تعذّر العلم ، فأمّا مع حصوله فلا يقوم مقامه. وكلامه طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

وثانيهما : تصريحه بانفتاح باب العلم ، لأنّه فيما حكاه عنه في المعالم أورد على نفسه بقوله : فإن قيل : إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ وأجاب عنه بما حاصله : أنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذهب أئمّتنا عليهم‌السلام فيه ، وبالأخبار المتواترة ، وما لم يتحقّق ذلك فيه ـ ولعلّه الأقلّ ـ يعوّل فيه على إجماع الإماميّة. وذكر كلاما طويلا في حكم ما وقع فيه الاختلاف بينهم. ومحصّله : أنّه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ما ذكرناه تعيّن العمل به ، وإلّا كنّا مخيّرين في العمل بأحد الأقوال المختلفة.

ويشهد بالثاني أيضا أمران :

أحدهما : أخذ دعوى السيّد للإجماع على عدم الحجّية في زمان الانفتاح قرينة على حمل كلام الشيخ على صورة الانسداد.

وثانيهما : تصريح الشيخ في آخر كلامه الذي نقله عنه المصنّف رحمه‌الله بأنّ الأخذ بالقرائن القطعيّة يوجب طرح أكثر الأخبار والأحكام.

ويرد عليه أوّلا : أنّ الشيخ يدّعي الإجماع حتّى في عصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ، ولا ريب في انفتاح باب العلم في عصرهم بالتمكّن من سؤالهم ، اللهمّ إلّا أن يلتزم بالانسداد في تلك الأعصار أيضا. بل ربما يدّعى مع ذلك انفتاحه في زمان السيّد والشيخ ، وذلك لعدم تمكّن أكثر الرعيّة من الوصول إلى خدمة الأئمّة عليهم‌السلام وأخذ الأحكام منهم غالبا ، ولم تكن الاصول أيضا مجتمعة عند كلّ واحد من الرواة في ذلك الزمان ، إذ كان عند كلّ واحد منهم أصل أو أصلان مثلا ، سيّما مع عدم تمكّن الأئمّة عليهم‌السلام في أغلب أوقاتهم من بيان الأحكام الواقعيّة ، بخلاف زمان السيّد والشيخ ، لانتشار الأخبار في ذلك الزمان ، واجتماع الاصول المعتمدة عند العلماء ، بحيث أمكن لهما تحصيل العلم بأغلب الأحكام لأجل ملاحظة الأخبار المتكرّرة المتكاثرة أو المتواترة في أغلب الأحكام ، ولذا ادّعى السيّد كون أكثر الأحكام معلومة بالضرورة والأخبار المتواترة ، فتأمّل.

وثانيا : أنّ الانسداد الذي حمل كلام الشيخ عليه إن اريد به الانسداد الأغلبي الذي مقتضاه اعتبار مطلق الظنّ في إثبات الأحكام الشرعيّة من دون خصوصيّة للأخبار ، كما هو المتعارف عند القائلين بالانسداد ، يرد عليه : أنّه لا يناسب مذهب الشيخ ، لأنّه إنّما يقول باعتبار الأخبار من حيث الخصوصيّة كالبيّنة ، ولذا تمسّك في إثبات اعتبارها بآية النبأ والإجماع ونحوهما. ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه ـ عدم عمل الشيخ بالشهرة والأولويّة ونحوهما من الظنون التي لم يثبت اعتبارها بالخصوص.

وإن اريد به الانسداد في الجملة ولو في بعض المسائل ، يرد عليه : أنّ السيّد أيضا لا ينفي ذلك ، لأنّه إنّما يدّعي الانفتاح في الأغلب. اللهمّ إلّا أن يدفع باختيار

هذا التدافع بين دعوى السيّد ودعوى الشيخ ـ مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب ـ في العمل بخبر الواحد ؛ فكم من مسألة فرعيّة وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها ، مع أنّ المسألة الفرعيّة أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما ؛ لأنّ المسائل الفرعيّة معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص

الشقّ الأوّل ، بناء على القول بكون نتيجة دليل الانسداد مهملة كما سيجيء في محلّه ، لجواز الاستدلال به حينئذ على اعتبار أخبار الآحاد من باب الظنون الخاصّة كما صنعه في المعالم وغيره ، وإن كان المحقّق القمّي قد زعم التنافي بينهما. ولعلّه سيأتي توضيح المقام في مقام آخر. وكيف كان ، فالحقّ ما ادّعاه الشيخ ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ، وستقف على توضيحه.

ثمّ إنّ صاحب المعالم قال : «وبقي الكلام في التدافع الواقع بين ما عزاه ـ يعني : السيّد ـ إلى الأصحاب وبين ما حكيناه عن العلّامة في النهاية ، فإنّه عجيب. ويمكن أن يقال : إنّ اعتماد المرتضى فيما ذكره على ما عهده من كلام أوائل المتكلّمين منهم ، والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم ، وقد مرّت حكاية المحقّق عن ابن قبة ـ وهو من أجلّتهم ـ القول بمنع التعبّد به عقلا. وتعويل العلّامة على ما ظهر له من كلام الشيخ وأمثاله من علمائنا المعتنين بالفقه والحديث ، حيث أوردوا الأخبار في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهيّة ، ولم يظهر منهم ما يدّل على موافقة المرتضى» انتهى.

وأنت خبير بأنّ قوله : «وبقي الكلام في التدافع ...» ظاهر في بناء الكلام على بيان رفع التدافع المتراءى بين الإجماعين ، وما ذكره بعده تسليم للتدافع وتخطئة للسيّد في دعواه الإجماع. ولكنّ الظاهر أنّ قوله : «ويمكن أن يقال» ليس بيانا لما بقي من كلامه ، بل هو دفع لما استبعده بقوله : «فإنّه عجيب» ببيان منشأ الشبهة العارضة للسيّد. ثمّ أشار إلى بيان ما هو المقصود هنا من رفع التدافع المذكور بعد كلامه المذكور بقوله : «والإنصاف أنّه لم يتّضح» إلى آخر ما نقله عنه المصنّف رحمه‌الله. ولكنّ الإنصاف أنّ الأولى ممّا ذكره في رفع الاستبعاد ما ذكره

ـ نعم قد يتّفق دعوى الإجماع (571) بملاحظة قواعد الأصحاب ـ والمسائل الاصوليّة (572) لم تكن معنونة في كتبهم ، إنّما المعلوم من حالهم أنّهم عملوا بأخبار وطرحوا أخبارا. فلعلّ وجه ـ عملهم بما عملوا كونه متواترا أو محفوفا عندهم ـ بخلاف ما طرحوا ـ على ما يدّعيه السيّد قدس‌سره على ما صرّح به في كلامه المتقدّم : من أنّ الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة ـ ونصّ في مقام آخر على أنّ معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة.
ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا ـ مع اشتراكهما في عدم التواتر والاحتفاف ـ فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر على ما يدّعيه الشيخ قدس‌سره على ما صرّح به في كلامه المتقدّم من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن. نعم ، لا يناسب ما ذكرنا (573) من الوجه تصريح السيّد بأنّهم شدّدوا الإنكار على العامل بخبر الواحد. ولعلّ الوجه فيه : ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدّم بقوله : إنّهم منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافها.
واستبعد هذا صاحب المعالم ـ في حاشية منه على هامش المعالم بعد ما حكاه عن الشيخ ـ : بأنّ الاعتراف بإنكار عمل الإماميّة بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم ؛ لأن اشتراط العدالة عندهم وانتفائها في غيرهم كاف في الإضراب

المصنّف رحمه‌الله في رفعه ، فتدبّر.

571. يعني : في المسائل الفرعيّة غير المعنونة في كتبهم.

572. هذا استئناف كلام بعد رفع الاستبعاد من تنافي الإجماعين ، بإبداء احتمال صحّة أحدهما توطئة للجمع بينهما بما سيشير إليه فعلى الاحتمال الأوّل يصير ما ادّعاه السيّد حقّا ، وعلى الاحتمال الثاني يكون ما ادّعاه الشيخ صوابا.

573. من الاحتمال الثاني ، إذ تشديد الإنكار بقول مطلق إنّما يناسب الاحتمال الأوّل ، إذ على الثاني يكفي في ترك العمل انتفاء شرطه ، فلا يحتاج إلى تشديد الإنكار.

عنها ، فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه ، انتهى.

وفيه : أنّه يمكن أن يكون (574) إظهار هذا المذهب والتجنّن به في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي ، فاحتالوا في ذلك بأنّا لا نعمل إلّا بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو بالقرائن ، ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظنّي وإن كان راويه غير مطعون ، وفي عبارة الشيخ المتقدّمة إشارة إلى ذلك ؛ حيث خصّ إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرّد بصورة المناظرة مع خصومهم.

والحاصل أنّ الإجماع الذي ادّعاه السيّد قدس‌سره قولي ، وما ادّعاه الشيخ قدس‌سره إجماع عملي ، والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم (575) على ما احتفّ بالقرينة عندهم وبحمل قولهم (576) على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب ، والحمل الثاني مخالف لظاهر القول (577) ، والحمل الأوّل ليس مخالفا لظاهر العمل ؛ لأنّ العمل مجمل من أجل الجهة التي وقع عليها ، إلّا أنّ
574. توضيحه : أنّ المخالفين لمّا اختلقوا أخبارا في مدح أئمّتهم أو في ذمّ أئمّتنا عليهم‌السلام أو في غير ذلك ، ورووها عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أئمّتنا عليهم‌السلام ودسّوها في أخبارنا ، وكان أصحابنا في ذلك الزمان مخالطين معهم ، ولم يمكن لهم التصريح بخلافهم ، احتالوا المنع من العمل بخبر الواحد في التخلّص عن مخالفتهم وطرح أخبارهم ، وتخلّصوا بذلك عن مناظرتهم بما اختلقوا من أخبارهم ، كما هو واضح لمن تتبّع السلف ، وسبر أحوالهم إجمالا. ولمّا اشتهر ذلك فيما بينهم هذا الاشتهار ظنّ السيّد وأمثاله كون المنع من العمل بخبر الواحد مطلقا شعارا ومذهبا لهم. ويؤيّد ما ذكرناه ما اشتهر من أنّ سمرة بن جندب اختلق رواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بأمر معاوية بإزاء أربعمائة ألف درهم ، بأنّ آية اشتملت على مذمّة عظيمة نزلت في شأن عليّ عليه‌السلام ، وآية اخرى مشتملة على مدح عظيم نزلت في مدح قاتله.

575. فيكون ما ادّعاه السيّد من الإجماع حقّا.

576. فيكون ما ادّعاه الشيخ صوابا.

577. لظهوره في العموم.

الإنصاف : أنّ القرائن تشهد بفساد الحمل الأوّل كما سيأتي ، فلا بدّ من حمل قول من حكى عنهم السيّد المنع إمّا على ما ذكرنا من إرادة دفع أخبار المخالفين التي لا يمكنهم ردّها بفسق الراوي ، وإمّا على ما ذكره الشيخ من كونهم جماعة معلومي النسب لا يقدح مخالفتهم بالإجماع.

ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو أنّ مراد السيّد قدس‌سره من العلم الذي ادّعاه في صدق الأخبار هو مجرّد الاطمئنان ؛ فإنّ المحكيّ عنه قدس‌سره في تعريف العلم : أنّه ما اقتضى سكون النفس ، وهو الذي ادّعى بعض الأخباريّين : أنّ مرادنا بالعلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى ، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا. فمراد الشيخ من تجرّد هذه الأخبار عن القرائن : تجرّدها عن القرائن الأربع التي ذكرها أوّلا ، وهي موافقة الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو دليل العقل ، ومراد السيّد من القرائن التي ادّعى في عبارته المتقدّمة احتفاف أكثر الأخبار بها هي الأمور (*) الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية ، بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما ، وحينئذ فيحمل إنكار الإماميّة للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل به تعبّدا ، أو لمجرّد حصول رجحان بصدقه على ما يقوله المخالفون. والإنصاف : أنّه لم يتّضح من كلام الشيخ دعوى الإجماع على أزيد من الخبر الموجب لسكون النفس ولو بمجرّد وثاقة الراوي وكونه سديدا في نقله لم يطعن في روايته.
ولعلّ هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيّد قدس‌سرهما خصوصا مع ملاحظة تصريح السيّد قدس‌سره في كلامه بأنّ أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة (**) ، وتصريح الشيخ قدس‌سره في كلامه المتقدّم بإنكار ذلك.
وممّن نقل الإجماع على حجّية أخبار الآحاد : السيّد الجليل (578) رضيّ

578. في محكيّ كتاب فرج الهموم.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : الخارجيّة.

(**) في بعض النسخ زيادة : بالقرائن.

الدين بن طاوس ، حيث قال في جملة كلام له يطعن فيه على السيّد قدس‌سره : ولا يكاد تعجّبي ينقضي كيف اشتبه (579) عليه أنّ الشيعة تعمل (*) بأخبار الآحاد في الامور الشرعية؟ ومن اطّلع على التواريخ والأخبار وشاهد عمل ذوي الاعتبار ، وجد المسلمين وعلماء الشيعة الماضين عاملين بأخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين ، كما ذكر محمّد ابن الحسن الطوسي في كتاب العدّة وغيره من المشغولين بتصفّح أخبار الشيعة وغيرهم من المصنّفين ، انتهى.
وفيه دلالة على أنّ غير الشيخ من العلماء أيضا ادّعى الإجماع على عمل الشيعة بأخبار الآحاد.

وممّن نقل الإجماع أيضا العلّامة رحمه‌الله (580) في النهاية حيث قال :
579. أي : خفي عليه عملهم بها.

580. ذكره في مواضع من محكيّ النهاية منها ما نقله عنه المصنّف رحمه‌الله.

ومنها : ما ذكره في مبحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد حيث قال : أجمع الصحابة ومن بعدهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد في قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس : «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب». وخصّوا قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها». وخصّوا قوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) بقوله عليه‌السلام : «لا قطع إلّا من ربع دينار».
ومنها : ما ذكره في مبحث الأخبار حيث قال : إذا أرسل الحديث وأسنده غيره قبل إجماعا ، لأنّ إسناد الثقة يقتضي القبول إذا لم يوجد مانع ، ولا يمنع منه إرسال المرسل ، لأنّه يجوز أن يكون أرسله مرّة وأسنده هو أيضا اخرى.

ومنها : ما ذكره في مبحث عدم إفادة خبر الواحد العلم حيث قال : «احتجّ المخالف بوجوه : الأوّل قال الله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) نهى عن

__________________

(*) في بعض النسخ بدل «تعمل» ، لا تعمل.

إنّ الأخباريّين منهم لم يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلّا على أخبار الآحاد ، والاصوليّين منهم ـ كأبي جعفر الطوسي وغيره ـ وافقوا على قبول خبر الواحد ، ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه ؛ لشبهة حصلت لهم ، انتهى. وممّن ادّعاه أيضا :

المحدّث المجلسيّ قدس‌سره (581) في بعض رسائله ، حيث ادّعى تواتر الأخبار وعمل الشيعة في جميع الأعصار على العمل بخبر الواحد.
ثمّ إنّ مراد العلّامة قدس‌سره من الأخباريّين ، يمكن أن يكون مثل الصدوق وشيخه قدس‌سرهما ؛ حيث أثبتا السهو للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام لبعض أخبار الآحاد ، وزعما أنّ نفيه
اتّباع غير العلم ، وقد أجمعنا على قبول خبر الواحد ، فلو لم يفد العلم لكان الإجماع منعقدا على مخالفة النصّ ، وهو باطل. ثمّ أجاب عنه بأنّ الإجماع دلّ على وجوب العمل بخبر الواحد ، فاتّباعه اتّباع علمي لا ظنّي ، أو يحمل على المنع من اتّباع الظنّ في اصول الدين ، كوجوب الصانع وصفاته» انتهى.

ومنها : ما ذكره في تضاعيف أدلّة أخبار الآحاد ، قال : «أجمع الصحابة على العمل بخبر الواحد ، لأنّ بعض الصحابة عمل به ، ولم ينكر أحد عليه ، فكان إجماعا». ثمّ ذكر الموارد التي عمل فيها الصحابة بأخبار الآحاد وقال : «الأخبار في ذلك كثيرة وإن لم يكن كل واحد منها متواترا ، ولكنّ القدر المشترك منها ـ وهو العمل بمقتضى الخبر ـ متواتر ، وإذا ثبت أنّهم عملوا على وفق هذه الأخبار ، وكان العمل مستندا إليها» انتهى.

581. وعنه في المجلّد الأوّل من البحار : أنّ عمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام على أخبار الآحاد متواتر بالمعنى ، لا يمكن إنكاره. وعن موضع آخر منه : أنّ ما قيل من أنّ مثل هذا التناقض والتنافي الذي يوجد في الإجماعات يكون في الروايات أيضا ، قلنا : حجّية الأخبار ووجوب العمل بها ممّا تواترت به الأخبار ، واستقرّ عليه عمل الشيعة ، بل جميع المسلمين في جميع الأعصار ، بخلاف الإجماع الذي لا نعلم حجّيته ولا تحقّقه ولا مأخذه.

عنهم عليهم‌السلام أوّل درجة في الغلوّ ، ويكون ما تقدّم (582) في كلام الشيخ من المقلّدة الذين إذا سألوا عن التوحيد وصفات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام عليه‌السلام قالوا : روينا كذا ، ورووا في ذلك الأخبار. وقد نسب الشيخ قدس‌سره في هذا المقام من العدّة العمل بأخبار الآحاد في اصول الدين إلى بعض غفلة أصحاب الحديث.
ثمّ إنّه يمكن أن يكون الشبهة التي ادّعى العلّامة قدس‌سره حصولها للسيّد وأتباعه هو زعم الأخبار التي عمل بها الأصحاب ودوّنوها في كتبهم محفوفة عندهم بالقرائن أو أنّ من قال من شيوخهم بعدم حجّية أخبار الآحاد أراد بها مطلق الأخبار حتّى الأخبار الواردة من طرق أصحابنا مع وثاقة الراوي ، أو أنّ مخالفته لأصحابنا في هذه المسألة لأجل شبهة (583) حصلت له ، فخالف المتّفق عليه بين الأصحاب.
ثمّ إنّ دعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد ، وإن لم نطّلع عليها (584)

582. أي : يمكن أن يكون.

583. يعني : أنّ السيّد وإن تفطّن لكون المسألة إجماعيّة ، إلّا أنّه خالف المتّفق عليه لأجل شبهة عرضت له ، مثل استحالة العمل بالظنّ ، كما زعمه ابن قبة على ما تقدّم في صدر هذا المقصد.

584. يمكن أن يعدّ من الإجماعات الصريحة أو ما يقرب منها قول المحقّق في المعارج : «أجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد ، وإجماع الصحابة حجّة». ثمّ ذكر موارد رجوع الصحابة إلى أخبار الآحاد وقال : «وهذه الأخبار وإن كانت آحادا فإنّ معناها متواتر ، كما يعلم كرم حاتم وشجاعة عليّ عليه‌السلام ، وإن كانت مفردات أخبارهما آحادا» انتهى.

وكذا قول صاحب المعالم : «الثالث : ـ يعني : من أدلّة أخبار الآحاد ـ إطباق قدماء الأصحاب الذين عاصروا الأئمّة عليهم‌السلام وأخذوا عنهم أو قاربوا عصرهم على رواية أخبار الآحاد وتدوينها ، والاعتناء بحال الرواة ، والتفحّص عن المقبول والمردود ، والبحث عن الثقة والضعيف ، واشتهار ذلك بينهم في كلّ عصر من تلك الأعصار وفي زمن إمام ، بعد إمام ولم ينقل من أحد منهم إنكار لذلك

صريحة في كلام غير الشيخ وابن طاوس والعلّامة والمجلسي قدس‌سره إلّا أنّ هذه الدعوى منهم مقرونة بقرائن تدلّ على صحّتها وصدقها ، فخرج عن الإجماع المنقول بخبر الواحد المجرّد عن القرينة ويدخل في المحفوف بالقرينة ؛ وبهذا الاعتبار يتمسّك به على حجّية الأخبار.
بل السيّد قدس‌سره قد اعترف في بعض كلامه المحكيّ ـ كما يظهر منه (585) ـ بعمل الطائفة (586) بأخبار الآحاد ، إلّا أنّه يدّعي أنّه لمّا كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجرّدة كعدم عملهم بالقياس فلا بدّ من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة. قال في الموصليّات على ما حكي عنه في محكيّ السرائر : إن قيل : أليس شيوخ هذه الطائفة عوّلوا في كتبهم في الأحكام الشرعيّة على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم وجعلوها العمدة والحجّة في الأحكام حتّى رووا عن أئمّتهم عليهم‌السلام فيما يجئ مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح : أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول
أو مصير إلى خلافه ، ولا روي عن الأئمّة عليهم‌السلام حديث يضادّه ، مع كثرة الروايات عنهم وفنون الأحكام» انتهى.

وكذلك قول الفاضل التوني : «إنّا نقطع بعمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام وغيرهم ممّن عاصرهم بأخبار الآحاد بحيث لم يبق للمتتبّع شكّ في ذلك ، ونقطع بعلم الأئمّة عليهم‌السلام بذلك ، والعادة قاضية بتواتر المنع عن الأئمّة عليهم‌السلام لو كان العمل بها في الشريعة ممنوعا ، مع أنّه لم ينقل عنهم خبر واحد ، بل ظاهر كثير من الأخبار جواز العمل بها ، كما ستقف عليه عن قريب» انتهى.

585. أي : يظهر الاعتراف من بعض كلماته.

586. لا يخفى أنّه ليس في كلام السيّد اعتراف بعمل الطائفة بأخبار الآحاد ، لأنّ المراد بقوله : «إلى ما هو مشتبه وملتبس مجمل» أنّ المعلوم من حال الطائفة أنّهم عملوا بطائفة من الأخبار وطرحوا اخرى ، فكما يحتمل أن يكون عملهم بما عملوا من أجل كونها أخبار آحاد مجرّدة عن القرائن ، كذلك يحتمل أن يكون لأجل احتفافها بالقرائن القطعيّة ، فلا يترك أمر معلوم من حال الطائفة بما هو مجمل مشتبه.

العامّة ، وهذا يناقض ما قدّمتموه. قلنا : ليس ينبغي أن يرجع عن الامور المعلومة المشهورة المقطوع عليها بما هو مشتبه وملتبس مجمل ، وقد علم كلّ موافق ومخالف أنّ الشيعة الإماميّة تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدّي إلى العلم ، وكذلك نقول في أخبار الآحاد (9) ، انتهى المحكيّ عنه.
وهذا الكلام ـ كما ترى ـ اعتراف بما يظهر (587) منه عمل الشيوخ بأخبار الآحاد ، إلّا أنّه قدس‌سره ادّعى معلوميّة خلافه من مذهب الإماميّة ، فترك هذا الظهور أخذا بالمقطوع ، ونحن نأخذ بما ذكره أوّلا لاعتضاده بما يوجب الصدق ، دون ما ذكره أخيرا ؛ لعدم ثبوته إلّا من قبله ، وكفى بذلك موهنا ، بخلاف الإجماع المدّعى من الشيخ والعلّامة ؛ فإنّه معتضد بقرائن كثيرة تدلّ على صدق مضمونه وأنّ الأصحاب عملوا بالخبر الغير العلمي في الجملة. فمن تلك القرائن : ما ادّعاه الكشّي (588) من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة ؛
587. يعني : أنّ في الجواب اعترافا بالسؤال الذي يظهر منه عمل الشيوخ بأخبار الآحاد ، وقد عرفت ما فيه.

588. قد حكى السيّد العماد الأمير محمّد باقر بن خالد الداماد في الرواشح عن أبي عمرو الكشّي قائلا : «قد أورد أبو عمرو الكشّي في كتابه الذي هو أحد الاصول إليها إسناد الأصحاب وعليها تعويلهم في رجال الحديث ، جماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وأقرّوا لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة ، وإن كانت روايتهم بإرسال ورفع أو عمّن يسمّونه وليس بمعروف الحال ، ولمة منهم في أنفسهم فاسد العقيدة غير مستقيمي المذهب ، لكنّهم من الثقة والجلالة في مرتبة قصوى. وقد جعلهم في ثلاث درج وثلاث طبقات :

الطبقة الاولى : وهي الدرجة العليا في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. قال بهذه العبارة : أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلين ستّة : زرارة ، ومعروف بن خرّبوذ وبريد ، وأبو بصير الأسدي ، والفضل بن

يسار ، ومحمّد بن مسلم الطائفي. قالوا : وأفقه الستة زرارة. وقال بعضهم : مكان أبي بصير الأسدي المرادي ، وهو ليث بن البختريّ.

الطبقة الثانية : وهي الدرجة الوسطى. وهذه عبارته فيها تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء ، وتصديقهم لما يقولون ، وأقرّوا لهم بالفقه من دون أولئك الستّة الذين عدّدناهم وسمّيناهم ستّة نفر : جميل بن درّاج ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحمّاد بن عيسى ، وأبان بن عثمان ، وحمّاد بن عثمان. وقالوا : زعم أبو إسحاق الفقيه ـ يعني : تغلبة بن ميمون ـ أفقه هؤلاء جميل بن دراج ، وهم أحداث أبي عبد الله عليه‌السلام.

الطبقة الثالثة : وهي الدرجة الأخيرة. وهذه ألفاظه : هناك تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأبي الحسن الرضا عليهما‌السلام : أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم ، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم ، وهم ستّة نفر آخر دون الستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ، منهم : يونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى بيّاع السابري ، ومحمّد بن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. وقال بعضهم : مكان الحسن بن محبوب عليّ بن فضال وفضالة بن أيّوب. وقال بعضهم : مكان فضالة عثمان بن عيسى. وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى. وقد جعل الشيخ تقيّ الدين بن داود في كتابه الرجال الطبقة الثالثة هي الدرجة الوسطى ، والدرجة الثانية الدرجة الأخيرة ، وكأنّه نظر إلى جلالة يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير. ولكن عبارة الكشّي تأبى إلّا خلاف ذلك.

ثمّ إنّ أبا عمرو الكشّي قال في ترجمة فضالة بن أيّوب قال : «بعض أصحابنا إنّه ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنهم وتصديقهم ، وأقرّوا لهم بالفقه

والعلم. وبالجملة ، هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون ـ بل اثنان وعشرون ـ رجلا ، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمّون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضي الله عنهم من الصحاح ، من غير اكتراث منهم لعدم صدق حدّ الصحيح على ما قد علمته عليها» انتهى موضع الحاجة من كلامه.

وقد عدّ في مقدّمات منتهى المقال من جملة الجماعة الذين ادّعى الكشّي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم فضالة بن أيّوب ، ثمّ قال : وقال بعضهم مكان ابن محبوب الحسن بن علي بن فضّال ، وبعضهم مكانه عثمان بن عيسى. وأنت خبير بما فيه من الاشتباه ، إذ الفضالة ليس من أصحاب الإجماع ، بل هو وابن فضّال قد ذكرا بدل حسن بن محبوب ، كما أنّ عثمان بن عيسى قد ذكر بدلا عن فضالة لا عن ابن فضّال.

وبالجملة ، إنّ ما نقله المحقّق الداماد هو الموافق لما ذكره الكشّي في رجاله. وقد نظم العلّامة الطباطبائي هؤلاء الجماعة فيما نسب إليه بقوله :

	قد أجمع الكلّ على تصحيح ما
 
	 
	يصحّ عن جماعة فليعلما
 

	وهم أولوا نجابة ورفعة
 
	 
	أربعة وخمسة وتسعة
 

	زرارة كذا بريد قد أتى 
 
	 
	ثمّ محمّد وليث يا فتى 
 

	كذا الفضيل بعده معروف 
 
	 
	وهو الذي ما بيننا معروف 
 

	والستّة الوسطى أولى الفضائل 
 
	 
	رتبتهم أدنى من الأوائل 
 

	جميل الجميل مع أبان 
 
	 
	والعبدلان ثمّ حمّادان 
 

	والستّة الاخرى وهم صفوان 
 
	 
	ويونس عليهم الرضوان 
 

	ثمّ ابن محبوب كذا محمّد
 
	 
	كذاك عبد الله ثمّ أحمد
 

	وما ذكرناه الأصحّ عندنا
 
	 
	وشذّ قول من به خالفنا
 


وبقي في المقام امور :

الأوّل : إنّهم اختلفوا في معنى قوله : «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم» فقيل : إنّ خبرا إذا صحّ إلى أحد أولئك الجماعة لا يلاحظ ما بعده من رجال السند إلى المعصوم عليه‌السلام ، فيحكم بصحّته وإن كان فيمن بعده ضعيف. وهذا المعنى قد عزاه جماعة إلى المشهور ، بل قد عرفت من المحقّق الداماد نسبته إلى الأصحاب.

وقيل : لا يفهم منه إلّا كون هؤلاء ثقات. وهو مبنيّ على كون المراد بالموصولة هو النقل عن الغير. وحاصل المعنى حينئذ : أنّه إذا نقل أحد هؤلاء خبرا عن غيره ، وصحّ هذا النقل عنه إلينا ، يحكم بصحّة هذا النقل ، فلا يلاحظ حال الناقل الذي هو أحد هؤلاء الجماعة ، وأمّا الرجال الذين بعده إلى الإمام عليه‌السلام فالعبارة ساكتة عن حالهم.

وهذا المعنى وإن أورد عليه بما يمكن دفعه ، إلّا أنّ المنساق من العبارة هو المعنى الأوّل. نعم ، قد يمنع الإجماع المذكور ، لأنّ بعض هؤلاء لم يدّع أحد توثيقه ، بل قدح بعض في بعضهم ، وبعض منهم وإن ادّعى توثيقه إلّا أنّه ورد عنهم قدح فيه. مضافا إلى أنّ التصحيح قد اقترن بالتصديق في الطبقة الثانية والثالثة ، ولا ريب أنّ المراد بالتصديق تصديق هؤلاء الجماعة خاصّة لا من تقدّمهم أيضا في السند ، وعلى المعنى المذكور يكون عطف قوله و «تصديقهم» على قوله «تصحيح ما يصحّ عنهم» من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ، وهو خلاف المتعارف ، إذ الغالب هو العكس. فالأولى أخذه من قبيل عطف التفسير. وهذا يؤيّد المعنى الثاني. مع أنّه تمكن صحّة نسبة المعنى المذكور إلى المشهور ، لأنّ مذهب العلماء في العمل بالأخبار معلوم ، فمنهم من يمنع من العمل بالأخبار الآحاد ، كالسيّدين والحلّي ومحكيّ الإسكافي. ومنهم من اشترط فيه عدالة الراوي ، بل قد ادّعى عليه الإجماع في العدّة. ومنهم من اشترط كون الراوي مزكّى بعدلين ، كصاحبي المعالم والمدارك وغيرهما. ومنهم من اشترط غير ذلك.

وعن المحقّق تضعيف ابن بكير. وعن الشيخ القدح فيه في كتاب الطلاق ، لرواية رواها تارة عن الصادق عليه‌السلام ، واخرى أسندها إلى زرارة ، وثالثة إلى رفاعة ،

ورابعة أسند الحكم إلى رأيه. وقال : وهذا ليس بعجيب بعد فساد مذهبه. وأورد عليه الشهيد الثاني بكون ذلك من مثل الشيخ عجيبا ، لأنّه مع قوله ذلك قد نقل إجماع العصابة الذي ادّعاه الكشّي في كتابه ، وقد عرفت أنّ ابن بكير من جملة أصحاب الإجماع. وأجيب عنه : بمنع نقل الشيخ هذا الإجماع إلّا في اختياراته التي لخّصها عن كتاب الكشّي ، ولم يظهر منه العمل به.

وبالجملة ، إنّ من تتّبع الفقه ولاحظ عمل العلماء فيه وجد صدق ما ادّعيناه من منع اتّكال المشهور على الإجماع المذكور. ومن هنا يظهر ضعف تأمّل صاحب منتهى المقال في مقدّمات رجاله فيما تقدّم من منع الإجماع المذكور. ويؤيّده ما نقله فيها عن صاحب الرياض قائلا : «ادّعى السيّد الأستاذ دام ظلّه أنّه لم يعثر في الكتب الفقهيّة من أوّل كتاب الطهارات إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجّا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح» انتهى. وهذا منه وإن لم يكن على حقيقته ، لاعتماد جماعة ـ كما نقل عنهم ـ عليه ، إلّا أنّه من مثله كاف في منع الإجماع المذكور.

ونقل عنه أيضا : «أنه بعد موافقته لما عزي إلى المشهور ، وسلوكه في كثير من مصنّفاته كذلك ، بالغ في الإنكار وقال : بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة ، وصحّة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقّف فيه ، فإذا قال أحد الجماعة : حدّثني فلان يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه ، وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعا. وقد ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر ، وليس لهما دام ظلّهما ثالث» انتهى.

ويرد على القول الثاني منع استفادة التوثيق ـ أعني : كون هؤلاء الجماعة عدولا إماميّين ـ من العبارة المتقدّمة ، لأنّه ـ مع كون جماعة منهم فاسدي العقيدة ـ سيأتي أنّ المراد بالصحّة فيها هي الصحّة على اصطلاح القدماء دون المتأخّرين ، اللهمّ إلّا أن يريد بالتوثيق كونهم متحرّزين عن الكذب. ولكنّ الخطب في جميع ما

فإنّ من المعلوم أنّ معنى التصحيح المجمع عليه هو عدّ خبره صحيحا بمعنى عملهم به ، لا القطع بصدوره ؛ إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحّة ، مع أنّ الصحّة

ذكرناه ـ بعد ما عرفت من منع الإجماع المذكور ـ سهل وقيل بإجمال العبارة المذكورة.

وفصّل بعض من وافق المعزى إلى المشهور بأنّ مثل هذا الصحيح ـ يعني : أنّ الخبر الصحيح الذي ثبتت صحّته بالإجماع المذكور ـ ليس في القوّة كسائر الصحاح ، بل وأضعف من كثير من الحسان ، لوهن الإجماع المزبور ، إذ لم نقف على من وافق الكشّي في ذلك من معاصريه والمتقدّمين عليه والمتأخّرين عنه إلى زمان العلّامة رحمه‌الله أو ما قاربه. نعم ، ربّما يوجد ذكر لهذا الإجماع في كلام النجاشي فقط من المتقدّمين ، وذلك بعنوان النقل عن الكشّي» انتهى ملخّصا.

وما ذكره مؤيّد أيضا لما قدّمناه من منع الإجماع المذكور. وكأنّه رحمه‌الله لم ير كتاب الكشّي ، لأنّ الكشيّ لم يدّع هذا الإجماع ، وإنّما نقله عن مشايخه ، وإن اشتهرت النسبة إليه ، فلا تغفل.

والإنصاف أنّ المتيقّن من العبارة المذكورة كون الخبر المحكيّ عن هؤلاء الجماعة إذا صحّ السند إليهم موثوقا بالصدور ولو بالقرائن الخارجة ، فلا يستفاد منها صحّة الخبر على اصطلاح المتأخّرين ، ولا على اصطلاح القدماء ، ولا كونهم عدولا إماميّين ، ولا كونهم عدولا في مذهبهم ، بل لا جدوى في الكلام في معنى العبارة بعد منع الإجماع المذكور.

الثاني : أنّ المراد بالإجماع المذكور ليس هو المعنى المصطلح عليه ، إمّا لظهور لفظ العصابة في غير الإمام عليه‌السلام ، فلا يدخل فيهم. وإمّا لأنّ إجماعهم على تصحيح ما يصحّ عنهم من قبيل الإجماع على الموضوعات ، فالمراد منه مجرّد الاتّفاق. ومن هنا لم يعدّ المصنّف رحمه‌الله هذا الإجماع في عداد الإجماعات الصريحة.

الثالث : أنّ المراد بالصحّة في العبارة المذكورة إنّما هي الصحّة على اصطلاح القدماء

عندهم (589) ـ على ما صرّح به غير واحد ـ عبارة عن الوثوق والركون ، لا القطع واليقين.

ومنها : دعوى النجاشي (590) أنّ مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب. وهذه العبارة تدلّ على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير ، لا من أجل القطع بالصدور ، بل لعلمهم بأنّه لا يروي أو لا يرسل إلّا عن ثقة ؛ فلو لا

القدماء ، لتأخّر اصطلاح المتأخّرين عن زمان الكشيّ ، مع ما عرفت من كون جماعة منهم فاسدي المذهب ، كابن بكير وغيره.

الرابع : قال المحقّق الداماد : «واعلمنّ أنّ أبا عمرو محمّد بن عمرو بن عبد العزيز الكشّي ، شيخنا الثقة الثبت العالم البصير بالرجال والأخبار ، صاحب أبي نضير محمّد بن مسعود العيّاشي السلمي السمرقندي ، وكثير من وجوه شيوخنا وعلمائنا كانوا من الكشّ ، البلد المعروف على مراحل من سمرقند. قال الفاضل البارع المهندس البرجندي في كتابه المعمول في مساحة الأرض وبلدان الأقاليم : كشّ بفتح الكاف وتشديد الشين ، من بلاد ما وراء النهر ، بلد عظيم ثلاثة فراسخ في ثلاثة فراسخ ، والنسبة إليه كشي. وأمّا ما في القاموس : الكشّ بالضم : الذي يلقّح به النخل. وكشّ بالفتح : قرية بجرجان ، فعلى تقدير الثبوت فليست هذه النسبة إليها ، ولا في المعروفين من العلماء من يعدّ من أهلها» انتهى.

589. أي : عند القدماء. والوجه في تغاير اصطلاحهم مع اصطلاح المتأخّرين معروف. وأوّل من أحدث هذا الاصطلاح هو ابن طاوس على ما نقل عن مشرق الشمسين ، وإن اشتهر في زمان الفاضلين.

590. قال في الرواشح : «واعلمنّ أنّ أبا العبّاس النجاشي شيخنا الثقة الفاضل الجليل القدر ، والسند المعتمد عليه ، المعروف صاحب كتاب الرجال ، أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس بن محمّد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن النجاشي الذي ولي الأهواز ، وكتب إلى مولانا أبي عبد الله عليه‌السلام يسأله ، وكتب مولانا عليه‌السلام إليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة ، ولم ير لأبي عبد الله عليه‌السلام مصنّف

قبولهم لما يسنده الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول مراسيل ابن أبي عمير (591) الذي لا يروي إلّا عن الثقة.

غيرها. النجش بفتحتين ـ وبالسكون أيضا ـ : أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها ، وأنت لا تريد شرائها ، ليراك الآخر فيقع فيه. وكذلك في النكاح وغيره. وأصله من نجش الصيد ، وهو إثارته. والصواب : النجاشي بتخفيف الجيم والياء جميعا. قال في المغرب : والنجاشي ملك الحبشة بتخفيف الياء سماعا من الثقات ، وهو اختيار الفارابي ، وعن صاحب التكملة بالتشديد ، وعن الغروي كلتا اللغتين ، وأمّا تشديد الجيم فخطأ. قال : واسمه أصمحة ، والسين تصحيف. وقال صاحب القاموس : أصمحة بن بحر ملك الحبشة النجاشي ، أسلم على عهدي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وفي النهاية الأثيرية : وفيه ذكر النجاشي في غير موضع ، وهو اسم ملك الحبشة وغيره ، والياء مشدّدة ، وقيل : الصواب تخفيفها. وفي القاموس : تخفيفها أسرع ، وتكسر نونها ، وهو أفصح» انتهى.

591. في الرواشح : «مراسيل بن أبي عمير تعدّ في حكم المسانيد ، لما ذكره الكشّي أنّه حبس بعد الرضا عليه‌السلام ، وذهب ماله وذهبت كتبه ، وكان يحفظ أربعين جلدا ، فلذلك أرسل أحاديثه وقال النجاشي : قيل : إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين ، فهلكت الكتب. وقيل : بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس ، فلذلك أصحابنا يسكنون إلى مراسيله وبالجملة ، كان يروي ما يروي بأسانيد صحيحة ، فلمّا ذهبت كتبه أرسل رواياته التي كانت هي من المضبوط المعلوم المسند عنه بسند صحيح ، فمراسيله في الحقيقة مسانيد معلومة الاتّصال والإسناد إجمالا ، وإن فاتته طرق الإسناد على التفصيل ، لا أنّها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقة ، والأصحاب يسحبون عليها حكم المسانيد ، لجلالة قدر ابن أبي عمير على ما يتوهّمه المتوهّمون» انتهى.

والاتّفاق المذكور قد ادّعاه الشهيد (591) في الذكرى أيضا. وعن كاشف الرموز تلميذ المحقّق : أنّ الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي.

ومنها : ما ذكره ابن إدريس (593) ـ في رسالة خلاصة الاستدلال التي صنّفها في مسألة فوريّة القضاء ـ في مقام دعوى الإجماع على المضايقة وأنّها ممّا أطبقت عليه الإماميّة إلّا نفر يسير من الخراسانيّين ، قال في مقام تقريب الإجماع : إنّ ابني بابويه والأشعريّين : كسعد بن عبد الله وسعد بن سعد ومحمّد بن عليّ بن محبوب والقميّين أجمع ـ كعليّ بن إبراهيم ومحمّد بن الحسن بن الوليد ـ عاملون بالأخبار المتضمّنة للمضايقة ؛ لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته ، انتهى. فقد استدلّ على مذهب الإماميّة : بذكرهم لأخبار المضايقة وذهابهم إلى العمل برواية الثقة ، فاستنتج من هاتين المقدّمتين ذهابهم إلى المضايقة. وليت شعري : إذا علم ابن إدريس أنّ مذهب هؤلاء ـ الذين هم أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ويحصل العلم بقول الإمام عليه‌السلام من اتّفاقهم ـ وجوب العمل (594) برواية الثقة وأنّه لا يحلّ ترك العمل بها ، فكيف تبع السيّد في مسألة خبر الواحد؟ إلّا أن يدّعى أنّ المراد بالثقة من يفيد
592. بلفظ الإجماع ، قائلا في محكيّ كلامه في أوائل الذكرى : «إنّ الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيل البزنطي وابن أبي عمير وصفوان بن يحيى» انتهى. ولو كان المصنّف حاكيا لإجماعه في مراسيل كلّ من الثلاثة كان أولى. ويظهر الوجه في عدم عدّه مثل هذا الإجماع في عداد الإجماعات الصريحة ممّا أسلفناه عند بيان إجماعهم على تصحيح ما يصحّ عن الجماعة المتقدّمة ، من عدم كونه إجماعا في الاصطلاح ، لأنّ مرجعه إلى دعوى الاتّفاق على كون مراسيلهم مسانيد في الواقع بأسانيد معتبرة ، فهو من قبيل دعوى الإجماع في الموضوعات الخارجة. مضافا إلى الفرق بين قولنا : أجمع أصحابنا ، وبين قولنا : إجماعا ، لعدم دخول الإمام عليه‌السلام في ظاهر الأوّل ، بخلاف الثاني.

593. قد تقدّم في الإجماع المنقول ما ينبّهك على عدم كون ذلك إجماعا محصّلا.

594. خبر «أنّ».
قوله القطع ـ وفيه ما لا يخفى ـ أو يكون مراده ومراد السيّد قدس سرّهما من الخبر العلمي ما يفيد الوثوق والاطمئنان لا ما يفيد اليقين ، على ما ذكرناه سابقا في الجمع بين كلامي السيّد والشيخ قدس سرّهما.

ومنها : ما ذكره المحقّق في المعتبر في مسألة خبر الواحد ، حيث قال : أفرط الحشويّة (595) في العمل بخبر الواحد حتّى انقادوا لكلّ خبر ، وما فطنوا لما تحته من التناقض ؛ فإنّ من جملة الأخبار قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ستكثر بعدي القالة عليّ» وقول الصادق عليه‌السلام : «إنّ لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه». واقتصر بعضهم من هذا الإفراط ، فقال : كلّ سليم السند (596) يعمل به. وما علم أنّ الكاذب قد يصدق ، ولم يتنبّه على أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب ؛ إذ ما من مصنّف إلّا وهو يعمل بخبر المجروح (597) كما يعمل بخبر العدل. وأفرط آخرون في طريق ردّ الخبر حتّى أحالوا استعماله عقلا. واقتصر آخرون ، فلم يروا العقل مانعا ، لكنّ الشرع لم يأذن في العمل به. وكلّ هذه الأقوال منحرفة عن السنن ، والتوسّط أقرب ، فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض عنه الأصحاب أو شذّ يجب اطّراحه (10) ، انتهى.
وهو ـ كما ترى ـ ينادي : بأنّ علماء الشيعة قد يعملون بخبر المجروح كما يعملون بخبر العدل ، وليس المراد عملهم بخبر المجروح والعدل إذا أفاد العلم بصدقه ؛ لأنّ كلامه في الخبر الغير العلمي ، وهو الذي أحال قوم استعماله عقلا ومنعه

595. قيل : الحشويّة ـ بفتح الشين وسكونها ـ أصحاب أبي الحسن البصري ، وإنّما سمّوا بها لأنّ الحشو بمعنى الطرف والهجر ، وقد أمرهم بالهجر عنه لمقالاتهم الفاسدة ، أو لأنّهم كانوا يجلسون أمامه ، فقال لرداءة كلماتهم : ردّوهم إلى حشا الحلقة ، أي : جانبها. وقيل : نسبة إلى حشوية كفعولة ، قرية من قرى خوزستان. وقيل غير ذلك من الوجوه.

596. بأن كان راويه عدلا إماميّا.

597. إذا يخبر بشيء من القرائن.

آخرون شرعا.

ومنها : ما ذكره الشهيد في الذكرى والمفيد الثاني ولد شيخنا الطوسي من أنّ الأصحاب قد عملوا بشرائع الشيخ أبي الحسن (598) عليّ ابن بابويه عند إعواز النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته. ولو لا عمل الأصحاب برواياته الغير العلميّة لم يكن وجه في العمل بتلك الفتاوى عند عدم رواياته.

ومنها : ما ذكره المجلسي في البحار ـ في تأويل بعض الأخبار التي تقدّم ذكرها في دليل السيّد وأتباعه ممّا دلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور ـ : من أنّ عمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بالخبر الغير العلميّ متواتر بالمعنى. ولا يخفى : أنّ شهادة مثل هذا المحدّث الخبير الغوّاص في بحار أنوار أخبار الأئمّة الأطهار بعمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بالخبر الغير العلمي ودعواه حصول القطع له بذلك من جهة التواتر لا يقصر عن دعوى الشيخ والعلّامة الإجماع على العمل بأخبار الآحاد ، وسيأتي أنّ المحدّث الحرّ العاملي في الفصول المهمّة ادّعى أيضا تواتر الأخبار بذلك.
ومنها : ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشمسين : من أنّ الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه. وذكر فيما يوجب الوثوق امورا لا تفيد إلّا الظنّ (11). ومعلوم أنّ الصحيح عندهم هو المعمول به ، وليس هذا مثل الصحيح عند المتأخّرين في أنّه قد لا يعمل به لإعراض الأصحاب عنه أو لخلل آخر ؛ فالمراد أنّ المقبول عندهم ما تركن إليه النفس وتثق به.
598. هو عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه شيخ القمّيين. وكان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح وسأله مسائل ، ثمّ كاتبه بعد ذلك على يد عليّ بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب عليه‌السلام ويسأله فيها الولد. فكتب : قد دعونا الله لك بذلك ، وسترزق ولدين ذكرين خيّرين. فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أمّ. وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول : سمعت أبا جعفر يقول : أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر عليه‌السلام ، ويفتخر بذلك.

هذا ما حضرني (599) من كلمات الأصحاب الظاهرة في دعوى الاتّفاق على العمل بخبر الواحد الغير العلمي في الجملة المؤيّدة لما ادّعاه الشيخ والعلامة. وإذا ضممت إلى ذلك كلّه ذهاب معظم الأصحاب بل كلّهم ـ عدا السيّد وأتباعه ـ من زمان الصدوق إلى زماننا هذا إلى حجّية الخبر الغير العلمي ، حتّى أنّ الصدوق تابع (600) في التصحيح والردّ لشيخه ابن الوليد وأنّ ما صحّحه فهو صحيح

599. من جملة ما يؤيّد المطلوب ـ مضافا إلى [ذلك](*) ـ ما ذكره في المعالم في مقام الاحتجاج لحجّية أخبار الآحاد قائلا : «الثالث : إطباق قدماء الأصحاب الذين عاصروا الأئمّة عليهم‌السلام وأخذوا عنهم وقاربوا عصرهم على رواية الأخبار الآحاد وتدوينها ، والاعتناء بحال الرواة ، والتفحّص عن المقبول والمردود ، والبحث عن الثقة والضعيف ، واشتهار ذلك بينهم في كلّ عصر من تلك الأعصار ، وفي زمان إمام بعد إمام ، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار لذلك أو مصير إلى خلافه ، ولا روي عن الأئمّة عليهم‌السلام حديث يضادّه مع كثرة الروايات عنهم وفنون الأحكام» انتهى. ويؤيّده أيضا ما ذكره الفاضل التوني من : «أنّا نقطع بعمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام وغيرهم ممّن عاصرهم بأخبار الآحاد ، بحيث لم يبق للمتتبّع شك في ذلك ، ونقطع بعلم الأئمّة عليهم‌السلام بذلك ، والعادة قاضية بتواتر المنع عن الأئمّة عليهم‌السلام لو كان العمل بها في الشريعة ممنوعا ، مع أنّه لم ينقل عنهم خبر واحد ، بل ظاهر من الأخبار جواز العمل بها ، كما ستقف عليه عن قريب» انتهى.

600. قال في آخر صوم التطوّع من الفقيه : «وأمّا خبر صلاة غدير خم والثواب المذكور لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصحّحه ، ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني ، وكان غير ثقة ، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ، ولم يحكم بصحّته من الأخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح».
__________________

(*) لم يرد ما بين المعقوفتين في الطبعة الحجريّة ، وإنّما أضفناه ليستقيم الكلام ، إذ بدونه يبقى الخبر المتقدّم وهو «من جملة ...» بلا مبتدأ مؤخّر.

وأنّ ما ردّه فهو مردود ـ كما صرّح به في صلاة الغدير وفي الخبر الذي رواه في العيون عن كتاب الرحمة ـ ، ثمّ ضممت إلى ذلك ظهور عبارة أهل الرجال في تراجم كثير من الرواة في كون العمل بالخبر الغير العلمي مسلّما عندهم ، مثل قولهم : فلان لا يعتمد على ما ينفرد به ، وفلان مسكون في روايته ، وفلان صحيح الحديث ، والطعن في بعض بأنّه يعتمد الضعفاء والمراسيل إلى غير ذلك ، وضممت إلى ذلك ما يظهر من بعض أسئلة الروايات السابقة : من أنّ العمل بالخبر الغير العلمي كان مفروغا عنه عند الرواة ، تعلم علما يقينيّا صدق ما ادّعاه الشيخ من إجماع الطائفة.

والإنصاف : أنّه لم يحصل في مسألة يدّعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالّة على العمل ، ما حصل في هذه المسألة ، فالشاكّ في تحقّق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهيّة ، اللهمّ إلّا في ضروريّات المذهب. لكنّ الإنصاف (601) أنّ المتيقّن من هذا كلّه الخبر المفيد للاطمئنان ، لا مطلق الظنّ. ولعلّه مراد السيّد من العلم ـ كما أشرنا إليه آنفا ـ بل ظاهر كلام بعض احتمال أن يكون مراد السيّد قدس‌سره من خبر الواحد غير مراد الشيخ قدس‌سره.
قال الفاضل القزويني في لسان الخواصّ ـ على ما حكي عنه ـ : إنّ هذه الكلمة أعني خبر الواحد ـ على ما يستفاد من تتبّع كلماتهم ـ تستعمل في ثلاثة معان : أحدها : الشاذّ النادر (602) الذي لم يعمل به أحد ، أو ندر من يعمل به ، ويقابله ما عمل به كثيرون. الثاني : ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الاصول المعمولة عند جميع خواصّ الطائفة ، فيشمل الأوّل ومقابله. الثالث : ما يقابل المتواتر القطعي الصدور ، وهذا يشمل الأوّلين وما يقابلهما. ثمّ ذكر ما حاصله : أنّ ما نقل إجماع الشيعة على إنكاره هو الأوّل ، وما انفرد السيّد قدس‌سره بردّه هو الثاني ، وأمّا الثالث (603)
601. قد تقدّم سابقا ما يضعّف ذلك.

602. ظاهره ترادف اللفظين. وقد تقدّم عند شرح كلام الشيخ ما ينفعك هنا.

603. مقتضاه كون مقابل الثاني إجماعيّا ، وحينئذ يختلف معقد إجماع السيّد

فلم يتحقّق من أحد نفيه على الإطلاق ، انتهى. وهو كلام حسن. وأحسن منه ما قدّمناه من أنّ مراد السيّد من العلم ما يشمل الظنّ الاطمئنانيّ ، كما يشهد به التفسير المحكيّ عنه للعلم ، بأنّه ما اقتضى سكون النفس ، والله العالم.

الثاني من وجوه تقرير الإجماع (604) : أن يدّعي الإجماع حتّى من السيّد و

والشيخ ، فتدبّر.

604. الفرق بين هذا التقرير والتقرير الأوّل عموم من وجه ، إذ الأوّل أعمّ من حيث المورد ، لكون مورده أعمّ من زمن الانفتاح والانسداد ، وأخصّ من حيث المجمعين ، لكون المراد بهم من عدا السيّد وأتباعه. والثاني أعمّ من حيث المجمعين ، لدخول السيّد وأتباعه فيهم ، وأخصّ من حيث المورد ، لاختصاصه بزمان الانسداد.

فإن قلت : إنّ هذا الوجه من وجوه تقرير الإجماع غير مجد في المقام في شيء ، لأنّ المقصود منه إثبات حجّية أخبار الآحاد من باب الظنون الخاصّة ، والسيّد وأتباعه إنّما يعملون بها في زمن الانسداد من باب دليل العقل ، أعني : دليل الانسداد ، ومقتضاه إثبات حجّية مطلق الظنّ من حيث هو. ولا ريب أنّ المجمعين إذا عمل بعضهم بها من باب الظنّ الخاصّ والآخر من باب الظنّ المطلق ، لا يثبت حجّيتها من باب الظنّ الخاصّ ، لكون النتيجة تابعة لأخسّ مقدّمتيها.

قلت : هذا السؤال مبنيّ على عدم التميّز والتفرقة بين الظنّ الخاصّ والمطلق ، إذ الفارق بينهما ليس محض التمسّك بالأدلّة الشرعيّة من الكتاب والسنّة على الأوّل ، والتمسّك بدليل العقل ـ أعني : دليل الانسداد ـ على الثاني ، كما يظهر من بعض كلمات المصنّف رحمه‌الله في غير المقام ، ولا مجرّد القول بكون الظنون الخاصّة في عرض الواقع ، والظنون المطلقة في طوله ، بأن كان لازم القول بالثانية العمل بها عند تعذّر العلم بالواقع. بل التحقيق في الفرق بينهما أنّ المراد بالظنون الخاصّة هو ظنون مخصوصة اعتبرها الشارع لأجل خصوصيّة فيها ، سواء كان اعتبارها في زمان الانفتاح أو الانسداد ، وسواء كان الدليل الدالّ على اعتبارها هو الشرع أو العقل.

فلو اعتبر الشارع في زمن الانسداد ظنونا مخصوصة لأجل ملاحظة خصوصيّة فيها كانت من الظنون الخاصّة ، سواء كان المثبت له هو الشرع أو العقل ، أعني دليل الانسداد ، ولذا تمسّك به جماعة من القائلين بالظنون الخاصّة كالعلّامة وصاحب المعالم والمقدّس الأردبيلي والخونساري.

وبالجملة ، إنّه لو قرّر دليل الانسداد على وجه يفيد حجّية طائفة من الظنون ، كالحاصل من أخبار الآحاد ، كما يظهر من صاحب المعالم حيث ادّعى كون نتيجته اعتبار أقوى الظنون ، وادّعى كونه هو الحاصل من أخبار الآحاد ، كان ذلك دليلا على اعتبارها من باب الظنون الخاصّة. ومن هنا يظهر فساد ما وقع لصاحب المفاتيح من عدّه لهؤلاء الجماعة من القائلين بالظنون المطلقة ، نظرا إلى تمسّكهم في إثبات حجّية أخبار الآحاد بدليل الانسداد. وكذلك يظهر فساد ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله في مبحث الاجتهاد قائلا : «ومن الغريب ما وقع لجماعة من الأصحاب حيث جمعوا بين تمسّكهم بأصالة حرمة العمل بالظنّ في إبطال حجّية الشهرة وتقليد الموتى وغير ذلك ، وتمسّكهم في حجّية أخبار الآحاد وغيرها بانسداد باب العلم وانحصار الطريق في الظنّ ، كجمعهم بين هذا الدليل واشتراطهم في العمل بها إيمان الراوي وعدالته وغير ذلك من الشروط ، كما فعله صاحب المعالم وغيره ، وهذا تناقض واضح» انتهى.

والمراد بالظنون المطلقة ما كان المناط فيه وصف الظنّ من دون تفاوت بين أسبابه ومراتبه ، سواء كان معتبرا في زمان الانفتاح أو الانسداد ، إذ لو قال الشارع : جعلت مطلق الظنّ حجّة عليكم ، لكان اعتبار الظنون حينئذ من باب مطلق الظنّ ، وإن فرض التمكّن حينئذ من العلم بسؤال الإمام عليه‌السلام ونحوه.

نعم ، من تمسّك بالآيات في حجّية أخبار الآحاد من باب الظنون الخاصّة ، فلازمه القول باعتبارها في عرض العلم ، بمعنى جواز العمل بها حتّى عند التمكّن من تحصيل العلم بالواقع. وكذلك من تمسّك بدليل الانسداد وقرّره على وجه الحكومة

دون الكشف ، فلازمه القول بحجّية مطلق الظنّ. ولكن هذا لازم لمقتضى الدليل من باب الاتّفاق ، لا أنّ اعتبار الظنون الخاصّة في عرض العلم لازم للقول بالظنون الخاصّة. وكذلك اعتبار الظنون المطلقة لازم للتمسّك بدليل الانسداد ، كما هو واضح ممّا قرّرناه. وبالجملة ، إنّ قول السيّد باعتبار أخبار الآحاد في زمان الانسداد لا يلزم أن يكون لأجل اعتبار الظنون المطلقة.

فإن قلت : نعم ، لكن قول السيّد باعتبار أخبار الآحاد عند الانسداد كما يحتمل أن يكون لأجل قوله باعتبارها من باب الظنون الخاصّة ، كذلك يحتمل أن يكون لأجل قوله باعتبارها من باب الظنون المطلقة ، فيصير الإجماع حينئذ تقييديّا ، فلا يجدي في إثبات حجّية أخبار الآحاد من باب الظنون الخاصّة ، لاحتمال كون عمل بعض المجمعين بأخبار الآحاد من باب الظنون المطلقة ، فلا يحصل الإجماع على حجّيتها من باب الظنون الخاصّة.

قلت : احتمال كون عمل السيّد بأخبار الآحاد في حال الانسداد من باب الظنون الخاصّة كاف في المقام ، لأنّه يثبت بذلك كون أخبار الآحاد ممّا أجمع العلماء على العمل بها. ومع فرض إجمال جهة عملهم ، بمعنى عدم العلم بكون عمل بعض المجمعين بها من حيث كونها ظنونا خاصّة أو مطلقة ، تجري عليها أحكام الظنون الخاصّة من وجوب الاقتصار عليها وعدم جواز التعدّي منها إلى غيرها من الظنون ، إذا فرض كفايتها لأغلب أبواب الفقه ، بحيث لا يلزم من الاقتصار عليها والرجوع في الباقي إلى الاصول محذور. والحاصل : أنّ مقصودنا في المقام إثبات حجّية أخبار الآحاد على وجه يجب الاقتصار عليها ، ولا يجوز التعدي منها إلى غيرها من الظنون ، والإجماع المذكور ناهض لإثبات ذلك ، فتأمّل.

ولكن يرد على هذا الوجه من تقرير الإجماع : أنّه مع فرض حصول العلم بكون عمل المجمعين بأخبار الآحاد في زمن الانسداد من باب الظنون الخاصّة ، لا ريب أنّهم مختلفون في ذلك ، فمنهم من اعتبر في حجّية الخبر كون راويه عدلا ، و

أتباعه على وجوب العمل بالخبر الغير العلمي في زماننا هذا وشبهه ممّا انسدّ فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر ؛ فإنّ الظاهر أنّ السيّد إنّما منع من ذلك لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرّد ، كما يظهر من كلامه المتضمّن للاعتراض على نفسه بقوله : فإن قلت : إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ فأجاب بما حاصله : أنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار العلميّة ، وما يبقى من المسائل الخلافيّة يرجع فيها إلى التخيير. وقد اعترف السيّد رحمه‌الله في بعض كلامه على ما في المعالم ، بل وكذا الحلّي في بعض كلامه على ما هو ببالي : بأنّ العمل بالظنّ متعيّن فيما لا سبيل فيه إلى العلم.
الثالث من وجوه تقرير الإجماع : استقرار سيرة المسلمين (605) طرّا على استفادة الأحكام الشرعيّة من أخبار الثقات المتوسّطة بينهم وبين الإمام عليه‌السلام أو المجتهد. أترى : أنّ المقلّدين يتوقّفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد أو الزوجة
منهم من اعتبر كونه إماميّا ، ومنهم اعتبر غير ذلك ، فلا بدّ في تحصيل الإجماع من الاقتصار على ما هو المتيقّن من عملهم ، وليس هو إلّا خبر إمامي عدل ثقة ، ولم يكن ممّا أعرض عنه الأصحاب ، ولم يكن من قبيل المكاتبة ، ولا من قبيل المراسيل والمضمرات ، لوجود الخلاف مع انتفاء أحد هذه القيود ، ولا ريب أنّ مثل هذا الخبر قليل غير كاف في الفقه.

ويدفعه أنّ المقصود في المقام إثبات الحجّية في الجملة في مقابل السلب الكلّي الذي يدّعيه السيّد ، كما أسلفه المصنّف رحمه‌الله في صدر المبحث ، إلّا أنّه ينافيه ما أورده على الوجه السادس من وجوه تقرير الإجماع من الأخذ بالمتيقّن من عمل العلماء ، وأنّه نادر الوجود.

605. يرد على هذا الوجه من وجوه تقرير الإجماع أوّلا : أنّه لو تمّ لدلّ على حجيّة الخبر الظنّي أو المفيد للوثوق في الموضوعات الخارجة أيضا ، إذ أكثر الأمثلة التي ذكروها في المقام بل جميعها ـ سوى مثال رجوع العامي إلى المجتهد ، والزوجة

تتوقّف فيما يحكيه زوجها عن المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلّق بها إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمي؟ وهذا ممّا لا شكّ فيه.

ودعوى : حصول القطع لهم في جميع الموارد ، بعيدة عن الإنصاف. نعم ، المتيقّن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف.

وقد حكي اعتراض السيّد قدس‌سره على نفسه : بأنّه لا خلاف بين الامّة في أنّ من
إلى زوجها فيما يحكيه لها عن مجتهده ـ من قبيل ما ذكرناه (*). وليس كذلك ، لعدم الاعتداد فيها بما عدا البيّنة إلّا فيما قام الدليل على خلاف ذلك ، وإذن لا مناص من الالتزام بما أجاب به المرتضى عمّا أورده على نفسه.

وثانيا : أنّ اعتبار سيرة المسلمين إنّما هو لأجل كشفها عن تقرير المعصوم عليه‌السلام ، ويشترط فيه كما قرّر في محلّه علمه بما جرت عليه سيرتهم ، وكون علمه على سبيل العادة دون الإمامة ، وتمكّنه من الردع ، واحتماله لارتداع الفاعل ، وعدم ردعه عن الفعل. ومع تسليم اجتماع هذه الشروط في المقام يمكن أن يقال : إنّ الموارد التي ذكرها المصنّف رحمه‌الله والمرتضى قد ثبت جواز العمل في كلّ واحد منها بالخصوص بالخبر غير العلمي ، إمّا بالإجماع أو لانسداد باب العلم فيه ، وحينئذ فعدم ردع الإمام للمسلمين عن العمل بالخبر غير العلمي لا يدلّ على اعتباره مطلقا.

لا يقال : إنّهم عملوا به في تلك الموارد ولو لم يطّلعوا على الإجماع ، وعلى محذور الانسداد اللازم على تقدير عدم عملهم به فيها ، كما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله في آخر كلامه.

لأنّا نقول مع التسليم : إنّ عدم الردع حينئذ أيضا لا يدلّ على المدّعى ، لأنّ الفعل إذا طابق الواقع وأتى به المكلّف على خلاف طريقه لا يجب على الإمام ردعه

__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «لعدم انحصارها فيما ذكره المصنّف من المثالين. منه».
وكّل وكيلا أو استناب (606) صديقا في ابتياع أمة أو عقد على امرأة في بلده أو في بلاد نائية ، فحمل إليه الجارية وزفّ إليه المرأة وأخبره أنّه أزاح العلّة في ثمن الجارية ومهر المرأة وأنّه اشترى هذه وعقد على تلك : أنّ له وطأها والانتفاع بها في كلّ ما يسوغ للمالك والزوج. وهذه سبيله مع زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها ، ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوّج ، وعلى الرجل بموت امرأته فيتزوّج اختها. وكذا لا خلاف بين الامّة في أنّ للعالم أن يفتي وللعامّي أن يأخذ منه مع عدم علم أنّ ما أفتى به من شريعة الإسلام وأنّه مذهبه.

فأجاب بما حاصله : أنّه إن كان الغرض من هذا الردّ على من أحال التعبّد بخبر الواحد ، فمتوجّه ولا محيص. وإن كان الغرض الاحتجاج به على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتحريم ، فهذه مقامات ثبت فيها التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علميّة من إجماع وغيره على أنحاء مختلفة ، في بعضها لا يقبل إلّا إخبار أربعة ، وفي بعضها لا يقبل إلّا عدلان ، وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد ، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمّي ، كما في الوكيل ومبتاع الأمة (607) والزوجة في الحيض

عن ذلك ، نظير ما لو كان خبر العدل حجّة في الواقع من باب التعبّد ، فعمل به المكلّف باعتقاد كون اعتباره من باب الظنّ النوعي أو الظنّ المطلق أو نحو ذلك.

نعم ، لو ثبت عملهم بالخبر غير العلمي في مورد علم أنّه لا سبيل إلى اعتباره سوى كونه خبرا ظنّيا من حيث هو مع قطع النظر عن دليل الانسداد ، أو مفيدا للوثوق كذلك ، واطّلع عليه الإمام عليه‌السلام ولم يردعهم عنه كان ذلك دليلا على المدّعى ، وأنّى لهم بإثباته؟
وثالثا : إنّ السيرة المذكورة لا تثبت اعتبار الخبر غير العلمي مطلقا حتّى مع التمكّن من العلم كما هو المدّعى ، لعدم ثبوتها كذلك. ولعلّ المصنّف رحمه‌الله إلى أحد الوجوه المذكورة أشار في آخر كلامه بالأمر بالتأمّل.

606. من قبيل عطف الخاصّ على العامّ.

607. على صيغة فاعل.

والطهر. وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام.

أقول : المعترض حيث ادّعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة ، فقد لقّن الخصم طريق إلزامه والردّ عليه بأنّ هذه الموارد للإجماع ، ولو ادّعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطّلعوا على كون ذلك إجماعيّا عند العلماء ، كان أبعد عن الردّ (608) ، فتأمّل.

الرابع : استقرار طريقة العقلاء طرّا على الرجوع إلى خبر الثقة في امورهم العاديّة ، ومنها الأوامر (609) الجارية من الموالي إلى العبيد.

608. إذ يمكن حينئذ أن يدّعى أنّ عمل المسلمين في الموارد المذكورة بالخبر غير العلمي من حيث كونه خبر ثقة ، من دون مدخليّة للموارد المذكورة في القبول.

609. يوضحه أنّ أمر المولى إذا وصل إلى عبده بخبر ثقة وترك امتثاله معتذرا بعدم علمه به ذمّه العقلاء ، ولم يسمع اعتذاره بذلك. وهذه الطريقة جارية بين جميع أهل الأديان وغيرهم من ذوي الألباب. ومن هنا قد عدّ المحقّق الكاظمي في محكيّ كلامه اعتبار أخبار الآحاد من الظنون المقطوعة الاعتبار.

ثمّ إنّ اعتبار طريقة العقلاء إمّا لكشفها عن حقيّة ما استقرّت عليه طريقتهم في الواقع ، للقطع بأنّ الله تعالى لا يرضى ببقائهم على الخطأ من لدن آدم إلى يومنا هذا ، أو لكشفها عن رضا المعصوم عليه‌السلام بذلك ، لاطّلاعه عليها وعدم ردعه عنها. وظاهر كلام المصنّف رحمه‌الله هنا هو الثاني.

فإن قلت : كيف تدّعي بناء العقلاء على العمل بأخبار الآحاد مع مخالفة العلماء لهم وهم أعقلهم ، إذ جماعة منهم أنكروا حجّيتها رأسا ، وجماعة اخرى أنكروا حجّيتها في الجملة ، على اختلافهم في شروط العمل بأخبار الآحاد.

قلت : مخالفة العلماء غير قادحة في اعتبار بناء العقلاء ، لكون بنائهم مقدّما على أقوال العلماء ، حتّى فيما أطبقوا على خلافهم ، ما لم يبلغ مرتبة الإجماع الكاشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام بما أطبقوا عليه. ومن هنا قد ذهب جماعة إلى كون المعاطاة بيعا مفيدا للملك ، لما وجدوا من استقرار طريقة الناس واستمرار عادتهم

فنقول : إنّ الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعيّة فهو ، وإلّا وجب عليه (610) ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام

على ذلك إلى زمان الأئمّة عليهم‌السلام ، مع استقرار الفتوى إلى زمان المحقّق الثاني ـ ممّن عدا المفيد ـ على كونها إمّا بيعا فاسدا كما هو مذهب العلّامة ، أو مفيدة لمجرّد الإباحة كما هو المعروف فيما بينهم. وكذلك قد أفتى جماعة من المتأخّرين ـ كصاحب الرياض وغيره ـ بجواز بيع الصبيّ المميّز في المحقّرات ، لما وجدوا من استقرار عمل الناس إلى زمان الأئمّة عليهم‌السلام ـ بل وقبله ـ على ذلك ، مع فتوى من تقدّمهم بالبطلان. وهكذا في غير ذلك من الموارد التي يجدها المتتبّع. ولعلّ الوجه في عدم اعتذارهم بفتاوى العلماء كونهم مسبوقين بالشبهة.

610. حاصله : أنّ اعتبار سيرة العقلاء إنّما هو لكشفها عن تقرير المعصوم عليه‌السلام ، وحينئذ يشترط اعتباره بشروط التقرير ، من علم الإمام عليه‌السلام بعملهم بطريق متعارف لا بعلم الإمامة ، وعدم خوفه من ردعهم عنه ، وعدم ردعه لهم عن ذلك والمصنّف رحمه‌الله حيث سلّم تحقّق الشرطين الأوّلين ، تكلّم على الثالث بقوله : «إنّ الشارع». والوجه في تسليم الشرط الأوّل واضح ، إذ دعوى عدم اطّلاعه على طريقة العقلاء في الإطاعة والامتثال واضحة الفساد. وأمّا الثاني فيمكن منعه في المقام ، لكون العمل بالظنون من شعار العامّة ، حتّى إنّ شارح المختصر قد نسب المنع من العمل بأخبار الآحاد إلى الرافضة. وهو وإن كان خطأ ، ومنشؤه ملاحظة دعوى المرتضى لإجماع الإماميّة على المنع ، إلّا أنّ عمل العامّة بالظنون وشيوع ذلك بينهم ممّا لا ينكر.

ثمّ إنّ حاصل ما أورده المصنّف رحمه‌الله على نفسه انتفاء الشرط الثالث ، نظرا إلى كفاية الآيات الناهية في الردع. ويمكن تقرير السؤال على وجه لا يندفع بما أجاب به المصنّف رحمه‌الله ، بأن يقال : إنّه يحتمل ردع الإمام عليه‌السلام بغير الآيات الناهية ، وعدم بلوغ ردعه إلينا.

الشرعيّة ، كما ردع في مواضع خاصّة ، وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك ؛ لأنّ اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعدّ طاعة في العرف وترك ما يعدّ معصية كذلك.

فإن قلت : يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم. قلت : قد عرفت (611) انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين وأنّ الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما : الأوّل : أنّ العمل بالظنّ والتعبّد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة. والثاني : أنّ فيه طرحا لأدلّة الاصول العمليّة واللفظيّة التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها. وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل ؛ لكون حرمة العمل بالظنّ من

فإن قلت : إنّه لو ردع لبلغ إلينا ، لتوفّر الدواعي عليه.

قلت : إن اريد بلوغه مطلقا ولو بطريق الآحاد فقد بلغ ، مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات عن محمّد بن عيسى قال : «أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثاني عليه‌السلام وجوابه بخطّه ، فكتب : نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك أجمعين قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به مع اختلافه؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا». ومثله عن مستطرفات السرائر. مضافا إلى تكاثر الروايات على طرح ما يخالف الكتاب أو لا يوافقه.

وإن اريد بلوغه على سبيل التواتر فلزومه ممنوع ، لأنّ توفّر الدواعي إنّما يقتضي التواتر لو لم يوجد عنه مانع ، ووجوده محتمل ، ومجرّد احتماله كاف في المقام. ودعوى القطع بالعدم بعيدة ، سيّما مع اندراس أكثر الأخبار.

ثمّ إنّه يرد على ما أورده المصنّف رحمه‌الله على نفسه منع كفاية الآيات الناهية في الردع ، وإلّا لا نسدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لكون جميع الأحكام مبيّنة في الكتاب والسنّة عموما أو خصوصا ، فتدبّر.

611. يعني : عند تأسيس الأصل في العمل بالظنّ.

أجلهما مركوزا في ذهن العقلاء ؛ لأنّ حرمة التشريع ثابت عندهم ، والاصول العمليّة واللفظيّة معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف ، ومع ذلك نجد بنائهم على العمل بالخبر الموجب للاطمئنان.

والسّر في ذلك عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر ؛ لانتفاء تحقّق التشريع مع بنائهم على سلوكه في مقام الإطاعة والمعصية ؛ فإنّ الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه وترك ما أخبر بحرمته لا يعدّ مشرّعا (612) ، بل لا يشكّون في كونه مطيعا ؛ ولذا يعوّلون عليه في أوامرهم العرفيّة من الموالي إلى العبيد ، مع أنّ قبح التشريع عند العقلاء لا يختصّ بالأحكام الشرعيّة.

وأمّا الاصول المقابلة للخبر ، فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة ؛ لأنّ الاصول التي مدركها حكم العقل ـ لا الأخبار ؛ لقصورها عن إفادة اعتبارها ـ كالبراءة (613) والاحتياط والتخيير ، لا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفيّة ؛ لأنّ نسبة العقل (614) في حكمه بالعمل بالاصول المذكورة إلى الأحكام الشرعيّة والعرفيّة سواء.

612. الوجه فيه أنّ التشريع هو إدخال ما ليس من الدين فيه بقصد أنّه منه ، أو ما شكّ في كونه منه فيه بقصد أنّه منه. ولا ريب أنّ كيفيّة امتثال الأحكام الشرعيّة موكولة إلى العرف ، ومع بناء العقلاء على الاعتماد في امتثالها بخبر الثقة ، بمعنى اقتناعهم في امتثالها بثبوتها به ، لا يتحقّق موضوع التشريع ، لفرض حصول امتثال الحكم الشرعيّ بطريق معتبر. ومن هنا يظهر الوجه في قوله : «بل لا يشكّون».
613. الإنصاف أنّه لا قصور في أخبار البراءة. فالأولى فيها أن يقال بورودها في مقام إمضاء حكم العقل لا لتأسيس حكم موافق له ، فتدبّر.

614. يعني : أنّ حكم العقل بمقتضى الاصول في مواردها بالنسبة إلى الأحكام العرفيّة والشرعيّة على نهج واحد ، فكما أنّه لا سبيل إلى حكم العقل بمقتضاها في الأحكام العرفيّة في مقابل خبر الثقة ، كذلك في الأحكام الشرعيّة.

وأمّا الاستصحاب ، فإن اخذ من العقل (615) فلا إشكال في أنّه لا يفيد الظنّ في المقام ، وان اخذ من الأخبار فغاية الأمر (616) حصول الوثوق بصدورها دون اليقين. وأمّا الاصول اللفظيّة كالإطلاق والعموم ، فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتّى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها ، فتأمّل.

615. هذا هو ظاهر المشهور ، ولذا لم يتمسّك أحد من العلماء إلى زمان والد شيخنا البهائي في إثبات اعتبار الاستصحاب بالأخبار. ومن هنا أيضا جعل المحقّق القمّي الاستصحاب مغايرا لقاعدة اليقين. ولمّا كان القول باعتباره من باب العقل ملازما للقول باعتباره من باب الظنّ نوعا أو شخصا ، إذ العقلاء لا يعملون بطريق من دون حصول الظنّ به ، بنى المصنّف رحمه‌الله عدم اعتبار الاستصحاب في مقابل قول الثقة على عدم حصول الظنّ منه في مقابله ، ولم يتعرّض لعدم اعتباره في مقابله على تقدير اعتباره تعبّدا عقليّا.

616. حاصله : أنّ العمل بالاستصحاب حينئذ في مقابل خبر الثقة ترجيح بلا مرجّح ، لفرض كون مرجعه إلى العمل بالخبر الموثوق بالصدور.

أقول : لو فرض تواتر أخبار الاستصحاب أمكن الجواب حينئذ بمنع الدليل على جواز العمل بظواهرها في مقابل خبر الثقة ، لأنّ العمل بالظواهر من باب بناء العقلاء وإمضاء طريقتهم من الشارع ، كما يرشد إليه قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ). وهو منتف في مقابل خبر الثقة ، نظير ما ذكره في الاصول اللفظيّة.

ثمّ إنّه ربّما يورد على هذا الوجه من وجوه تقرير الإجماع أوّلا : بأنّ بناء العقلاء على العمل بالأخبار الموثوقة بالصدور في امور معاشهم ومعادهم إنّما هو من حيث إفادتها للوثوق من حيث هو من دون خصوصيّة للخبر ، ولذا يعملون بسائر الأمارات المفيدة للوثوق أيضا ، فيكون الدليل حينئذ أعمّ من المدّعى ، إذ المطلوب في المقام إثبات حجّية الأخبار المفيدة للوثوق بحيث يكون لخصوصيّة السبب مدخل في ذلك.

الخامس : ما ذكره العلّامة في النهاية : من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير ، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد. وهذا الوجه لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّه : إن اريد من الصحابة العاملين بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلّا عن رأي الحجّة عليه‌السلام ، فلم يثبت عمل أحد منهم (617)
وثانيا مع التسليم : بأنّ ذلك إنّما ينهض دليلا على مذهب القدماء حيث كانوا عاملين بالأخبار الموثوق بها ، لا على مذهب مثل صاحب المعالم والأردبيلي وأمثالهما من التعبّد بالأخبار وإن لم تفد الوثوق ولا الظنّ أيضا. هكذا قيل ، وهو كما ترى.

وثالثا : أنّ المقصود في المقام إثبات حجّية الأخبار في مقابل العلم ، بحيث يجوز الرجوع إليها مع التمكّن منه بسؤال الإمام عليه‌السلام ونحوه. ولا ريب أنّ عمل العقلاء بالأخبار غير العلميّة إنّما هو عند عدم التمكّن من العلم ، لانسداد باب العلم في أغلب امور معاشهم ، لتعلّقها في الأغلب بالمستقبل الذي لا سبيل للعلم إليه ، إذ لا يرتاب أحد في حقّ أحد أن يعمل في امور معاشه بغير العلم مع التمكّن منه في الأغلب. ولعلّ المصنّف رحمه‌الله أشار إلى أحد الوجوه المذكورة على سبيل منع الخلوّ بالأمر بالتأمّل.

617. لا يذهب عليك أنّ ما ذكره إنّما يتّجه لو كان العلّامة متمسّكا بإجماع أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ ما أورده بناء على هذا متّجه. وأمّا لو كان متمسّكا بإجماع أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، كما يظهر من طريق ردّ المصنّف رحمه‌الله له ، فما أورده عليه غير واضح الورود ، بل متّضح الفساد ، لأنّ قوله : إنّ أحدا منهم ممّن لا يصدر إلّا عن رأي الحجّة لم يثبت عمله بالخبر غير العلمي ، ممّا تشهد القرائن القطعيّة بخلافه. وقد تقدّم في كلامه أنّ المجلسي قد ادّعى تواتر الأخبار بعمل الشيعة في جميع الأعصار بخبر الواحد. وكذا تقدّمت دعوى النجاشي والشهيد اتّفاقهم على العمل

بمراسيل ابن أبي عمير ، إلى غير ذلك من الشواهد. ومن هنا يظهر أنّ التمسّك بإجماع أصحاب الأئمّة أولى من التمسّك بإجماع أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقد حكي التمسّك بالأوّل عن الشيخ في العدّة وغيره.

وتقريب الاستدلال فيه أن يقال : إنّ أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام لم يزالوا عاملين بالأخبار غير العلميّة من دون أن يفتّشوا عن القرائن القطعيّة ، إذ لم يكن يومئذ عند كلّ واحد منهم إلّا أصل أو أصلان ، وكان عملهم بما عندهم من دون مراجعة سائر الاصول ، وهو إمّا كاشف عن حقيّة ما أجمعوا عليه ، لأنّ عمل التابعين أو قولهم بشيء كاشف عن كونه مذهب رئيسهم ، كما قرّرناه في مبحث الإجماع ، وإمّا كاشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام ، إذ لا ريب في اطّلاع الإمام عليه‌السلام على عملهم ، وهو مع عدم ردعه لهم عنه كاشف عن رضاه به. وإذا ثبت الجواز في حقّهم ثبت في حقّنا بدليل المشاركة في التكليف ، إذ لم يثبت في حقّنا ما يوجب مغايرتنا معهم في التكليف إلّا امور لا يصلح لذلك ، أحدها : مغايرتنا معهم بالأبدان. الثاني : مغايرة زماننا لزمانهم. الثالث : كون الوسائط بالنسبة إلينا أكثر بالنسبة إليهم. الرابع : احتمال كون ما عملوا به من أخبار الآحاد مطابقا للواقع وإن لم يكونوا عالمين بذلك ، وكون عدم ردع الإمام عليه‌السلام لهم عن العمل بها لذلك ، وهو لا يثبت جواز عملنا بها أيضا ، لاحتمال عدم إصابتنا الواقع لو علمنا بها.

وأمّا عدم صلاحيّة هذه الوجوه لما ذكر ، فأمّا الأوّل فللإجماع على عدم اختلاف الأحكام باختلاف الأبدان.

وأمّا الثاني ، فإنّ اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان إمّا من جهة احتمال طروء النسخ في الزمان المتأخّر ، وإمّا من جهة احتمال التقيّة عن الردع في الزمان المتقدّم. والأوّل منفي بالإجماع ، لإجماعهم على عدم وقوع النسخ بعد زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. واحتمال كون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أخبر بعض خلفائه بأنّ الحكم الفلاني ينسخ في وقت كذا ، وكان خلفائه أيضا قد أخبروا به في وقته ، كما احتمله المحقّق

القمّي رحمه‌الله تبعا لبعض محشّى المعالم ، خلاف الإجماع أيضا. والثاني لا سبيل إليه في المقام ، لعدم حصول الخوف للأئمّة عليهم‌السلام في المنع عن العمل بالأخبار المنقولة عنهم. مع أنّ العامل بها لم يكن إلّا أصحابهم ، وكانوا متمكّنين عن ردعهم.

وأمّا الثالث فهو خلاف الإجماع أيضا. وأمّا الرابع ، فإنّ مجرّد كون تلك الأخبار مطابقة للواقع مع اطّلاع الإمام عليه‌السلام على ذلك غير كاف في جواز عدم الردع ، إذا لم يثبت عندهم جواز العمل بها شرعا أو كون ما عملوا به من الأخبار مطابقا للواقع ، لكونه تشريعا محرّما. وأمّا احتمال عملهم بمطابقة ما عملوا به بالواقع فمصادمة للوجدان.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح المقام. ولكنّه يعد لا يخلو عن نظر بل منع ، إذ يرد عليه أوّلا : أنّ المقصود في المقام إثبات حجّية أخبار الآحاد في مقابل العلم بحيث يجوز العمل بها مع التمكّن منه ، إذ المنكر لحجّيتها هو السيّد ، وهو يدّعي ثبوت أكثر المسائل الفرعيّة بالضرورة والإجماع والأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعيّة ، ولم يثبت عمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بأخبار الآحاد كذلك ، لعدم تمكّن جميعهم من تحصيل الأحكام علما بالأخذ من الإمام عليه‌السلام أو بالقرائن القطعيّة ، لعدم تمكّن جميعهم من الوصول إلى خدمته في كلّ وقت ، وسؤاله عن جميع ما بدا له من الأحكام ، إذ لم يكن حالهم إلّا كحال المقلّدين مع المجتهد في أمثال زماننا ، بل عروض الموانع لهم من الوصول إلى خدمة الإمام عليه‌السلام كان أكثر من المقلّدين. وحينئذ فدعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد في مقابل السيّد غير مجدية. مع أنّ احتمال ما ذكرناه كاف في منع صحّة التمسّك بالإجماع المذكور في المقام.

وثانيا مع التسليم : أنّ عملهم بأخبار الآحاد لعلّه كان لأجل عدم علمهم إجمالا بوجود المعارض في جملة الأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام ، إذ لم يكن يومئذ عند كلّ واحد منهم إلّا أصل أو أصلان ، وكان عملهم بما عندهم من دون اطّلاع

على ما عند الآخر ، ولا يقاس على ذلك أمثال زماننا ممّا اجتمعت فيه الأخبار ، وعلمنا بكون أكثرها من قبيل الأخبار المتعارضة. فالإجماع على جواز العمل لمن لم يحصل له العلم الإجمالي بوجود المعارض لا يثبت الجواز لمن حصل له العلم بذلك ، لاحتمال كون الحجّة حينئذ هو مطلق الظن الحاصل بعد الفحص عن مجموع الأدلّة لا خصوص الظنّ الخبري ، إذ لا ريب أنّ الإجماع في حال لا يثبت الحكم في حال اخرى.

وثالثا : أنّه يرد عليه ما أوردناه على أكثر ما تقدّم من وجوه تقرير الإجماع. وتوضيح ذلك : أنّ إجماع أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام على العمل بأخبار الآحاد إجماع تقييدي ، فلا بدّ فيه من الأخذ بما هو المتيقّن من عملهم ، لإجمال جهة عملهم ، وعدم العلم بكون عملهم بأيّ قسم من الأخبار. والمتيقّن منه هو الخبر الصحيح الذي زكّي رجال سنده بتزكية عدلين ، وكانت شهادتهما مستنده إلى الحسّ دون الظنون الرجاليّة ، وكانت متضمّنة للإخبار عن الملكة لا مجرّد حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق ، وكانت عدالة المزكّي أيضا ثابتة بالعلم أو طريق شرعيّ من شهادة العدلين لا المعاشرة ، وكان الخبر ممّا يفيد الوثوق ، ولم يكن ممّا أعرض عنه الأصحاب ، ولا من المكاتيب والمراسيل والمضمرات والمنقول بالمعنى ، لوجود الخلاف في اعتباره مع انتفاء أحد هذه القيود.

ومع الأخذ بالمتيقّن يرد عليه أمران :

أحدهما : أنّ الخبر الجامع للقيود المذكورة لغاية ندرة وجوده غير كاف في شيء من أبواب الفقه ، فضلا عن أغلب مسائله كما هو المقصود في المقام ، فلا بدّ حينئذ من الأخذ بمطلق الظنّ الثابت اعتباره بدليل الانسداد.

وثانيهما : أنّه مخالف للعلم الإجمالي ، لأنّا نعلم إجمالا أنّ في غير الأخبار الجامعة للقيود المذكورة أخبارا صادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام. ويلزم ذلك أيضا لو اقتصرنا على الأخبار الصحيحة الأعلائيّة ، للعلم إجمالا بصدور أخبار كثيرة ـ من الصحاح المزكّى سنده بعدل واحد ، والموثّقات والحسان والضعاف ـ عن

الأئمّة عليهم‌السلام ، لأنّا لو لم نقل بكون أخبار الكتب الأربعة قطعيّة كما هو مذهب الأخباريّين ، فلا ريب في كون أكثرها قطعيّة. ومن هنا يتّجه الإشكال على المقتصرين على الأخبار الصحيحة الأعلائيّة ، كصاحب المعالم والمدارك والشهيد الثاني.

نعم ، قد أجاب عنه المصنّف رحمه‌الله على ما حكاه عنه بعض مشايخنا بمنع اقتصار هؤلاء الجماعة في مقام العمل على الخبر الصحيح الأعلائي ، وإن حصروا الحجّة من الأخبار في هذا القسم ، لوضوح أنّ ذلك إنّما هو في مقام إثبات الأحكام المخالفة للاصول والعمومات المستفادة من الكتاب والسنّة المعتبرة على مذاقهم ، أو سائر الأدلّة المعلومة الاعتبار.

والحاصل : أنّهم يعملون بخمس طوائف من الأخبار : إحداها : الأخبار الصحيحة الأعلائيّة. الثانية : الأخبار الموافقة للاصول. الثالثة : الأخبار الموافقة للعمومات المستفادة من الكتاب والسنّة القطعيّة أو المعتبرة على مذاقهم. الرابعة : الأخبار الموافقة للعقل أو الإجماع محصّلا أو محكيّا. وقد ذكر الشهيد الثاني كون الإجماع المنقول أقوى من الخبر الصحيح ، لكونه عالي السند. الخامسة : الأخبار الواردة في السنن والكراهة ، لجواز التسامح فيهما. وبعد إخراج هذه الطوائف لا يبقى من الأخبار المتعلّقة بالأحكام إلّا قليل منها. ودعوى العلم الإجمالي بصدور بعضها عن الأئمّة عليهم‌السلام مصادمة للوجدان.

ولكنّ الإنصاف أنّ منع عدم بقاء العلم الإجمالي بعد إخراج الطوائف المذكورة بصدور بعض من الأخبار الباقية عن الأئمّة عليهم‌السلام بعيد عن السداد ، لأنّ الأخبار الواردة في العبادات أغلبها واردة في الواجبات والمحرّمات المخالفة للقواعد والاصول ، ووجود الخبر الصحيح الأعلائي فيها نادر جدّا ، كما هو واضح للمتأمّل الخبير والناقد البصير.

هذا ، ويدفع الأمرين ما أسلفه المصنّف رحمه‌الله في صدر المبحث من كون المقصود في المقام إثبات الحجّية في الجملة في مقابل السلب الكلّي الذي يدّعيه السيّد ، وهو

بخبر الواحد فضلا عن ثبوت تقرير الإمام عليه‌السلام له.
وإن اريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كلّ ناعق ، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام عليه‌السلام ؛ لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم. ولعلّ هذا مراد السيّد قدس‌سره حيث أجاب عن هذا الوجه : بأنّه إنّما عمل بخبر الواحد المتأمّرون الذين يتجشّم التصريح بخلافهم ، وإمساك النكير (618) عليهم لا يدلّ على الرضا بعملهم. إلّا أن يقال : إنّه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين إظهارا للحقّ وإن لم يظنّوا الارتداع ؛ إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة (619) الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر ؛ لإظهار الحقّ ودفعا لتوهّم دلالة السكوت على الرضا.

السادس : دعوى الإجماع من الإماميّة حتّى السيّد (620)

لا ينافي ندرة الوجود أو مخالفة العلم الإجمالي ، إلّا أنّه ينافيه ما أورده على الوجه السادس من وجوه تقرير الإجماع من الأخذ بالقدر المتيقّن من عملهم ، وأنّه نادر الوجود ، فلاحظ.

618. يعني : من الإمام عليه‌السلام.

619. لا يخفى ما في هذا القياس ، إذ لا ريب في وجود الفارق.

620. حاصله : أنّ العلماء كافّة قد عملوا بأخبار الكتب الدائرة بينهم وإن اختلفت جهة عملهم بها ، إذ السيّد إنّما عمل بها لأجل زعمه كونها قطعيّة الصدور إمّا بالتواتر أو الاحتفاف بالقرينة ، وجماعة لأجل زعمهم كونها ظنونا خاصّة على اختلافهم في شرائطها ، وجماعة اخرى لأجل زعمهم كونها ظنونا مطلقة ، ولكنّ الحاصل من الكلّ هو العمل بتلك الأخبار.

ويرد على هذا الوجه ـ مضافا إلى ما أورده المصنّف رحمه‌الله ـ أنّ هذا الوجه لا يثبت اعتبار الأخبار من باب الظنون الخاصّة ، لاحتمال كون عملهم ـ أو أكثرهم ـ بها من باب الظنون المطلقة الثابت اعتبارها بدليل الانسداد ، كما نسبه في محكيّ المفاتيح إلى المشهور ، وفي القوانين إلى ظاهر العلماء ، مع أنّ تداول

الكتب المعروفة وشيوع العمل بها إنّما حدث بعد زمان الأئمّة عليهم‌السلام. وقد حكي عن المحقّق عدم صحّة التمسّك بالإجماع في المسائل التي حدث عنوانها بعد زمانهم ، لعدم إمكان الاستكشاف المعتبر عن رضا المعصوم عليه‌السلام في مثله.

تكميل : اعلم أنّ المصنّف رحمه‌الله قد تمسّك على اعتبار الأخبار غير العلميّة بالأدلّة الأربعة ، وقد وقع الفراغ هنا عمّا عدا دليل العقل. وأنت إذا تأمّلت فيما ذكره إلى هنا من النظر أو المنع في أكثر الأدلّة المذكورة ، وكذا تأمّلت ما علّقناه على كلماته ممّا بلغ إليه النظر القاصر ، علمت أنّ شيئا من الأدلّة المتقدّمة في كلامه غير تامّ الدلالة. ولا أرى هنا بأسا لتجديد الكلام وتتميم المرام ، ولعلّ الله سبحانه يهدينا إلى الطريق الأسدّ والمنهج الأقوم ، فنقول : إنّ شيئا من الأدلّة المتقدّمة في كلامه لا يفيد سوى حجّية القدر المتيقّن المجمع عليه. أمّا الإجماع فإنّه لمّا كان أمرا لبيّا ، وكان مناط اعتباره كشفه على سبيل القطع عن الواقع ، فلا بدّ فيه من الأخذ بما هو المتيقّن من مورده. وحينئذ لا بدّ من بيان الوجوه المحتملة في اعتبار أخبار الآحاد والأخذ بما هو المتيقّن منها ، لأنّ منها ما كان أخصّ من الآخر ، فلا بدّ من الأخذ به ، وما كان منها أعمّ من الآخر من وجه فلا بدّ فيه من الأخذ بمورد اجتماعهما ، وما كان مباينا للآخر وفلا بدّ فيه من الأخذ بهما أخذا بالمتيقّن في تحصيل الإجماع.

وحينئذ نقول : إنّ ما يحتمل في حجّية خبر الواحد من باب الوصف أمران ، لأنّ منهم من قال باعتباره من حيث إفادته الظنّ من دون نظر إلى حال الراوي والرواية وربّما عزي ذلك إلى الشيخ ، نظرا إلى اشتراطه في حجّية كون الراوي متحرّزا عن الكذب. ومنهم من قال باعتباره من حيث إفادته للوثوق والاطمئنان بالصدور ، كما حكي عن قدماء الأصحاب. وظاهر أنّ الثاني أخصّ من الأوّل ، لأنّ كلّ من يعمل بخبر مظنون الصدور يعمل أيضا بخبر موثوق الصدور ، ولا عكس ، فلا بدّ في تحصيل الإجماع من اعتبار كونه موثوقا بالصدور. وما يحتمل في حجّيته من حيث ملاحظة الراوي أو الرواية امور :

أحدها : كون الراوي عدلا. وعزى في المعالم اعتبار هذا الشرط إلى الأكثر. فيكون لخبر العدل جهة موضوعيّة ، إذ لعلّ الشارع قد جعل خبر العدل ـ لأجل ما في صفة العدالة من الشرف ـ معتبرا من باب التعبّد. ولا بدّ من الأخذ بذلك أيضا. لأنّه المتيقّن بالنسبة إلى خبر من لم يكن عدلا ، وإن اعتبره جماعة أيضا. وقد تقدّم في كلام الشيخ الذي نقله المصنّف رحمه‌الله دعوى الإجماع على اعتبار هذا الشرط.

نعم ، قال المحقّق البهائي : ليس مراد الشيخ اشتراط العدالة مطلقا ، بل حيث تنتفي قرائن صدق الخبر والوثوق بصدوره على وجه الخصوص ، فيكون اعتبار العدالة عنده لأجل كونها من القرائن العامّة لصدق الخبر ، فالمعتبر عنده أوّلا هي القرائن الخاصّة ثمّ القرائن العامّة.

وقال بعض مشايخنا : إنّ الشيخ وإن ادّعى الإجماع على اشتراط العدالة ، إلّا أنّ مراده منها ليس هو المعنى المعتبر في الشهادة ، لأنّه قد ادّعى الإجماع على العمل بأخبار جماعة من العامّة والفطحيّة وغيرهم ، وهي لا تجتمع مع دعوى الإجماع على اشتراط العدالة بالمعنى المعتبر في باب الشهادة ، لكونه فرع الإيمان ، فلا بدّ أن يكون مراده بالعدالة هو مجرّد التحرّز عن الكذب ، كما هو صريح كلامه الذي نقلناه عنه عند شرح ما يتعلّق بكلامه.

وأقول : ربّما ينافيه قوله بعد نفي الخلاف في اعتبارها : «ومن خالف الحقّ لم تثبت عدالته ، بل ثبت فسقه» كما تقدّم فيما نقله عنه المصنّف رحمه‌الله ، فلا بدّ من الالتزام بما ذكره البهائي أو الحكم بالتنافي بين كلماته. ولكن بعد البناء على الأخذ بالمتيقّن لا يهمّنا إثبات الإجماع على اعتبار العدالة بالمعنى المعتبر في باب الشهادة ، لكفاية مجرّد احتماله كما لا يخفى. وأمّا كون الراوي ضابطا فقد اشترطه جماعة أيضا ، فلا بدّ من الأخذ به أيضا في مقام الأخذ بالمتيقّن.

الثاني : كون الخبر ممّا قبله الأصحاب وقد اعتبره المحقّق ، وتبعه المحدّث البحراني والنسبة بينه وبين اعتبار كون الراوي عدلا عموم من وجه ، فلا بدّ من

الأخذ بمورد اجتماعهما ، وهو كون الخبر مع عدالة راويه ممّا قبله الأصحاب.

الثالث : كون الخبر مأخوذا على وجه السماع من الشيخ دون الوجادة. وهذا الشرط وإن لم يعتبره الأصحاب ، إلّا أنّ قضيّة الأخذ بالمتيقّن تعطى اعتباره أيضا ، لأنّ ظاهر الرواة اعتباره ، كما يشهد به ما حكي عن أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه جاء إلى الحسن بن علي بن الوشاء وطلب منه أن يخرج إليه كتابا لعلاء بن رزين وكتابا لأبان بن عثمان الأحمر ، فأخرجهما ، فقلت : أحبّ أن أسمعهما ، فقال لي : رحمك الله ما أعجلك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد. فقلت له : لا آمن الحدثان. فقال : لو علمت أنّ الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه ، فإنّي قد أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كلّ يقول : حدّثني جعفر بن محمّد عليه‌السلام. وعن حمدويه عن أيّوب بن نوح أنّه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان فقال : إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ، فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان ولكن لا أروي لكم عنه شيئا ، فإنّه قال قبل موته : كلّ ما حدّثتكم به فليس بسماع (*) ولا برواية ، وإنّما وجدته. وعن عليّ بن الحسن بن فضال أنّه لم يرو كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه ، وإنّما يرويها عن أخويه أحمد ومحمّد عن أبيه ، واعتذر عن ذلك بأنّه يوم مقابلة الحديث مع أبيه كان صغير السنّ ، ليس له كثير معرفة بالروايات ، فقرأها على أخويه ثانيا.

وكيف كان ، فالمتحصّل ممّا ذكرناه أنّ المتيقّن من إجماعهم قولا وفعلا على العمل بأخبار الآحاد هو الخبر الموثوق بالصدور ، الذي لم يعرض عنه الأصحاب ، وكان راويه عدلا وضابطا ، وكانت روايته على سبيل السماع دون الوجادة.

وأمّا الأخبار فالمتحصّل من تراكمها أيضا ليس إلّا اعتبار ما هو القدر المتيقّن الاعتبار ، لأنّ أوضحها دلالة هي الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص مخصوصين ، كزرارة وأبي بصير وزكريّا بن آدم وأمثالهم ، ومن القريب أن أمر الإمام عليه‌السلام
__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «أي : من الإمام عليه‌السلام منه».
بالرجوع إليهم إنّما هو لأجل إفادة خبرهم الوثوق والاطمئنان ، بل ربّما يحصل القطع من خبرهم. فالحاصل منها أيضا ليس بواف بإتمام الفقه ، إذ خبر العدل الواقعي أو الثابت عدالته بطريق شرعيّ لا بالظنون الاجتهاديّة مع كونه موثوقا بالصدور قليل الوجود ، فاللازم مع عدم تيسّر ظنون مخصوصة وافية بإتمام الفقه هو الأخذ بالظنون الثابت اعتبارها بدليل الانسداد.

وأمّا الآيات فقد تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله ـ وما علّقناه عليه ـ عدم دلالة شيء منها على المطلوب. ومع التسليم فإنّما تدلّ على حجّية الخبر الصحيح على مصطلح المشهور ، وليست هي كالإجماع أمرا لبيّا لا بدّ من الأخذ بالمتيقّن منه ، ولا كالأخبار واردة في أشخاص مخصوصين ، يحتمل كون أمر الإمام عليه‌السلام بالرجوع إليهم لأحل إفادة خبرهم للوثوق بما أخبروا به ، لأنّ آية النبأ مثلا على تقدير تسليم دلالتها فإنّما تدلّ بمفهومها على حجّية خبر العدل ، وكذا على اعتبار شهادة عدل واحد ، فتدلّ على اعتبار خبر قد زكّي رجال سنده بعدل واحد.

والعجب أنّ صاحب المعالم مع قوله بدلالة الآية على حجّية خبر العدل قد أنكر دلالتها على حجيّة الخبر الصحيح على مصطلح المشهور ، استنادا إلى تعارض مفهوم الآية مع منطوقها ، ورجحان منطوقها لأجل قوّته بالنسبة إلى المفهوم.

وتوضيح ذلك : أنّ الآية بمفهومها تدلّ على حجّية خبر العدل الواقعي ، كما هو مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة ، فإذا أخبر شخص عن الإمام عليه‌السلام وزكّاه عدل آخر ، فمقتضى الآية قبول مثل هذا الخبر ، لأنّها كما تدلّ على اعتبار رواية العدل كذلك تدلّ على اعتبار إخبار العدل عن العدالة ، فإذا ثبت عدالة المخبر بتزكية العدل وجب قبول مثل خبره بمقتضى مفهوم الآية. ولكن يعارضه منطوقها ، لأنّ مقتضى تعليق وجوب التبيّن على خبر الفاسق الواقعي هو وجوب التبيّن عن خبر هذا المخبر ، لاحتمال فسقه في الواقع ، إذ تزكية العدل لا يرفع هذا الاحتمال ، ويرجّح مقتضى المنطوق ، لقوّته بالنسبة إلى المفهوم ، فيثبت وجوب

التبيّن عن خبر هذا المخبر المزكّى بتزكية عدل واحد. نعم ، لو كان المخبر مزكّى بتزكية عدلين لا يجب التبيّن عن خبره ، ولا يعتنى باحتمال فسقه في الواقع ، لكون اعتبار البيّنة ثابتا بالإجماع.

وربّما يجاب عنه بأنّ دلالة الآية على قبول خبر المزكّى بعدل واحد وإن كانت بالمفهوم ، إلّا أنّه من حيث كونه من قبيل الدلالة اللفظية أقوى من دلالتها بحسب المنطوق على وجوب التبيّن عن خبر هذا المخبر ، لكونها بالدلالة الالتزاميّة العقليّة ، لكون ذلك من لوازم تعليق وجوب التبيّن في منطوقها على خبر الفاسق الواقعي ، وإلّا فلا ريب في عدم دلالتها على وجوب التبيّن عن خبر المخبر المفروض عدم العلم بفسقه وعدالته.

وفيه : أنّ دلالة الآية بمفهومها على وجوب قبول خبر المزكّى بتزكية عدل واحد إنّما هي من جهة كون ذلك لازما ، لوجوب قبول تزكية عدل واحد ، فدلالتها بالمفهوم على وجوب قبول خبره أيضا بالالتزام لا بالدلالة التامّة.

فالأولى في الجواب هو منع التعارض بين المنطوق والمفهوم ، لأنّ دلالة المنطوق على وجوب التبيّن عن خبر المزكّى بتزكية عدل واحد كما عرفت إنّما هي من جهة تعليق وجوب التبيّن فيه على خبر الفاسق الواقعي ، مع عدم العلم بعدالة هذا المخبر في الواقع ، والمفهوم قد دلّ على كون هذا المخبر عادلا ، فيجب قبول خبره من دون تعارض بينهما أصلا ، لحكومته على مقتضى المنطوق.

هذا كلّه على تقدير دلالة الآية بحسب مفهومها على وجوب قبول خبر العادل ، وإلّا فقد عرفت عدم نهوضها لإثبات ذلك. وقد عرفت أيضا أنّ المتيقّن من الإجماع والأخبار الواردة في المقام هي حجّية خبر العدل الضابط الموثوق بالصدور ، مع كونه مما قبله الأصحاب ، وكانت روايته على سبيل السماع دون الوجادة. ولا ريب أنّ الخبر الجامع لهذه القيود الخمسة قليل الوجود في أخبارنا الموجودة في أيدينا ، وهو غير كاف في إتمام الفقه ، وحينئذ لا بدّ في إتمامه من

إعمال الظنون الثابت اعتبارها بدليل الانسداد.

نعم ، يمكن إلغاء القيدين الأخيرين ، بأن يقال بعدم اعتبارهما في حجّية أخبار الآحاد. أمّا قيد كون الرواية على سبيل السماع دون الوجادة ، فإنّ اعتبار الرواة ذلك إنّما هو من جهة التحرّز عن أخذ الأخبار الموضوعة المدسوسة في كتب أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، كما روي أنّ يونس بن عبد الرحمن عرض على سيّدنا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال : «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام». فاعتبارهم كون الرواية على سبيل السماع والإجازة دون الوجادة إنّما هو من جهة كون مشايخ الإجازة عارفين بالأخبار ، ومميّزين بين الموضوعة منها وغيرها ، فلو لم تكن الرواية عنهم على سبيل السماع والإجازة ربّما يؤخذ بما هو من الأخبار الموضوعة. فاعتباره إنّما هو للتحرّز عن ذلك.

والأخبار المودعة في الكتب الأربعة ، بل وغيرها من الكتب المعتبرة التي هي المرجع لعلمائنا في أمثال زماننا ، إنّما أودعت فيها بعد النقد والانتخاب ، كما نبّه عليه صاحب الحدائق وغيره ، ولا داعي إلى الدسّ في هذه الكتب في أمثال زماننا ، فالداعي إلى اعتبار الشرط المذكور مفقود في العمل بأخبار هذه الكتب ، لتواترها عن مصنّفيها ، وعلمنا بعدم الدّس فيها ، وكون أخبارها مودعة فيها بعد الانتخاب.

وأمّا قيد كون الخبر مقبولا عند الأصحاب ، فلوضوح كون اعتبار هذا الشرط لأجل كون قبول الأصحاب وعدم إعراضهم عنه من القرائن المورثة للوثوق بصدقه ، لا لأجل خصوصيّة اخرى فيه ويؤيّده أنّ المحقّق في المعتبر إنّما اعتبر في جواز العمل بالخبر غير العلمي وجود أحد أمرين : إمّا كون الخبر مقبولا عند الأصحاب ، أو احتفافه بقرائن الصدق. وحينئذ فاعتبار كون الخبر موثوقا بالصدور يغني عن اعتبار هذا القيد.

وممّن صرّح بعدم كون عمل الأصحاب شرطا في جواز العمل بالخبر العلّامة الطباطبائي في فوائده قائلا : «عدم تعرّض الأصحاب لرواية في مسألة ليس من القدح في شيء ، فإنّ الرواية متى صلحت للاحتجاج صحّ التمسّك بها ، ولم يتوقّف على سبق الاحتجاج بها من غير هذا المستدلّ ، كيف ولو كان كذلك لوقفت الأدلّة على المستدلّ الأوّل ، وامتنع التعدّي عنه بتكثير الدلائل وتحقيق المسائل ، ولوجب القدح في أكثر الاحتجاجات المذكورة في كتب الأصحاب ، فإنّ المتأخّرين عن الشهيد الثاني قد زادوا عليه كثيرا ، وهو قد زاد على الشهيد الأوّل ، وقد زاد الشهيدان على الفاضلين ، والفاضلان على الشيخين ، والشيخان على من تقدّمهما. وقد جرت سنّة الله تعالى في عباده وبلاده بتكامل العلوم والصنائع يوما فيوما ، بتلاحق الأفكار واتّساع الأنظار ، وزيادة كلّ لاحق على سابق ، إمّا بزيادة تتبّعه وعثوره على ما لم يعثر عليه الأوّل ، ووقوفه على ما لم يقف عليه ، أو لأنّ أفكار الأوائل وأنظارهم هيّأت له فكرا زائدا ونظرا صائبا ، فزاد عليهم بما أخذ منهم ، أو لعناية ربّانيّة ولطف مخصوص ساق إلى المتأخّر زلفة وكرامة تختصّ به. وليس في شيء من ذلك ما يزري بحال المتقدّمين ، أو ينقص عن جلالتهم ، أو يطعن فيهم.

ولنعم ما قال الشيخ الفقيه ابن إدريس رحمه‌الله في خاتمة كتاب السرائر : لا ينبغي لمن استدرك على من سلف وسبق إلى بعض الأشياء أن يرى لنفسه الفضل عليهم ، لأنّهم إنّما زلّوا حيث زلّوا لأنّهم كدّوا أفكارهم وشغلوا أذهانهم في غيره ، ثمّ صاروا إلى الشيء الذي زلّوا فيه بقلوب قد كلّت ونفوس قد سئمت وأوقات ضيّقة. وأمّا من يأتي بعدهم فقد استفاد ما استخرجوه ، ووقف على ما استظهروه من غير كدّ ولا كلفة ، وحصلت له بذلك رياضة ، واكتسب قوّة ، فليس بعجيب إذا صار إلى حيث زلّ فيه من تقدّم ، وهو موفور القوى متّسع الزمان ، لم يلحقه ملل ولا خامره ضجر ، أن يلحظ ما لم يلحظوه ، ويتأمّل ما لم يتأمّلوه. ولذلك

زاد المتأخّرون على المتأخّرين ، وكثرت العلوم بكثرة الرجال واتّصال الزمان وامتداد الآجال. هذا كلامه.

وكما أنّ استدراك اللاحق على من سلف لا يوجب طعنا فيهم ، فكذا إهمالهم لما استدركه لا يوجب طعنا فيه ولا فيمن سبق عليه. ولو كان الاستدراك على السلف طعنا في الخلف لكان السلف أولى بذلك ، لتقدّمهم في ذلك وسبقهم إليه ، إذ ما من أحد منهم إلّا وقد استدرك على من تقدّمه بأشياء كثيرة أهملها المتقدّم أو لم يشبع القول فيه. وكثيرا ما يدّعي أحدهم أنّ المسألة خالية عن النصّ ، ثمّ يأتي آخر فيها بنصّ أو نصوص معتبرة ـ بل صحيحة ـ من الكتب الأربعة فضلا عن غيرها. والاستدراك بالنصّ على الشهيد الثاني كثير جدّا. واستقصاء المواضع التي اتّفق ذلك له أو لغيره يفضي إلى غاية تطويل» انتهى كلامه رفع مقامه.

وبعد نفي اعتبار القيدين المذكورين يكون المتيقّن هو الخبر الجامع للقيود الثلاثة الباقية ، وهو خبر العدل الضابط الموثوق بالصدور. وليس اعتبار قيد العدالة موهونا ، لتأيّده بوجوه :

أحدها : آية النبأ لصراحتها في عدم جواز قبول خبر الفاسق من دون تبيّن.

الثاني : قوله تعالى : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) لأنّ الفاسق ظالم ، إذ لا أقل من ظلمه لنفسه ، والأخذ بخبره ركون إليه فيحرم. وقد استدلّ الشهيد الثاني وغيره بها على اعتبار العدالة في الشاهد والوصيّ.

الثالث : اشتهار القول باشتراط العدالة في العمل بأخبار الآحاد. واريد بها المعنى الأخصّ الشامل للإسلام والإيمان ، كما يشير إليه كلام العلّامة في جواب فخر المحقّقين ، على ما حكاه صاحب المعالم عن والده في فوائد الخلاصة قائلا : «سأل الفخر والده عن أبان بن عثمان ، فقال : الأقرب عندي عدم قبول روايته ، لقوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ...) ، ولا فسق أعظم من عدم الإيمان. وأشار به إلى ما رواه الكشّي من أنّ أبان كان من الناووسيّة.

الرابع : ما حكي عن فهرست الشيخ من أنّ الأصحاب تركوا العمل بروايات ابن الجنيد لمّا كان عاملا بالقياس. وإذا كان العمل بالقياس موجبا عندهم لترك العمل بروايات العامل به ، مع عدم كونه موجبا للفسق أو فساد العقيدة لمكان الاشتباه ، فكيف بما يوجب ذلك؟
الخامس : الأخبار. منها : ما روي عن سعد بن عبد الله أنّه كان لا يروي أخبار إبراهيم بن عبد الحميد ، معلّلا بأنّه كان قد أدرك خدمة الرضا عليه‌السلام ولم يرو عنه شيئا ، مشيرا بذلك إلى كونه واقفيّا. فإذا ترك سعد الرواية عن إبراهيم لاحتمال وقفه الناشئ من عدم روايته عن الرضا عليه‌السلام ، فكيف إذا علم بفسقه بالجوارح أو العقيدة؟
ومنها : ما روي عن أحمد أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، وكان أخوه قد كتب إليه قبله؟ فكتب عليه‌السلام بما معناه : قد فهمت ما كتبتما ، فاعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، كثير القدم في أمرنا ، فإنّهم كافيكما إن شاء الله تعالى.

ومنها : ما روي عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسن بن روح ، قال : سئل الشيخ عن كتب ابن أبي عزاقر بعد ما ذمّ وخرجت فيه اللعنة ، فقيل له : كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأى؟ فقال : أقول فيها ما قال أبو محمّد الحسن بن علي عليه‌السلام وقد سئل عن كتب بني فضّال ، فقالوا : كيف نعمل وبيوتنا منها ملأى فقال عليه‌السلام : «خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا» لأنّ سؤال الإمام عليه‌السلام عن كتب بني فضّال مع وثاقتهم ظاهر في عدم كون مجرّد وثاقة الراوي كافية عندهم في العمل بالأخبار. وأمّا أمر الإمام عليه‌السلام بالعمل بأخبارهم مع كونهم فطحيّين فلعلّه من جهة علمه عليه‌السلام بمطابقتها للواقع.

ومنها : ما رواه في البحار من قوله عليه‌السلام : «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا». وما رواه في الاحتجاج وتفسير الإمام عليه‌السلام في حديث طويل من قوله عليه‌السلام : «فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه» بناء على كون التقليد أعمّ من أخذ الفتوى و

الرواية ، فتأمّل. وهذان الخبران صريحان في عدم جواز العمل بما رواه العامة ، بل الثاني منهما حيث كان مسوقا مساق الحصر يعطي انحصار جواز أخذ الفتوى والرواية فيمن وصفه الإمام عليه‌السلام.

وبالجملة ، إنّ هذه الأخبار مع ما تقدّمها من سائر الوجوه دالّة صريحا أو تلويحا على اشتراط العدالة في العمل بالأخبار ، وعدم جواز العمل بخبر غير العدل وإن كان ثقة في دينه.

ولكنّ الإنصاف عدم نهوض شيء من هذه الوجوه لذلك. أمّا آية النبأ فإنّها مع عدم نهوضها بحسب المفهوم لإثبات حجّية خبر العدل كما قرّر في غير المقام ، نمنع دلالتها منطوقا على عدم حجّية خبر الفاسق ، فإنّها من حيث تعليق وجوب التبيّن ـ الظاهر في التبيّن العلمي ـ على خبر الفاسق ، وتعليل ذلك بكراهة إصابة القوم ، ظاهرة في عدم جواز العمل بأخبار الآحاد مطلقا حتّى خبر العادل ، لأنّ مقتضى عموم التعليل عدم جواز العمل بغير العلم ، والحال أنّا قد علمنا بالإجماعات المتقدّمة جواز العمل بالأخبار غير العلميّة في الجملة. وحينئذ لا بدّ إمّا من الالتزام بإجمال الآية ، لكونها مخصّصة بمخصّص مجمل ، أو حمل التبيّن فيها على المعنى الشامل للتبيّن العلمي والوثوقي والظنّي ، فتفيد الآية حينئذ جواز العمل بكلّ خبر يفيد الوثوق أو الظنّ وإن لم يكن المخبر عادلا.

وأمّا آية الركون ، فمع أنّ الظاهر من قوله : «الذين ظلموا» هو الظالم لغيره دون نفسه ، أنّ الظاهر من الركون هو حبّ الظالمين والميل إليهم ، كما يشهد به ما حكاه الطبرسي عن بعضهم من أنّ المراد بالركون إلى الظالمين المنهيّ عنه الدخول معهم في ظلمهم وإظهار الرضا بفعلهم وإظهار موالاتهم ، وقال : وقريب منه ما روي عنهم عليهم‌السلام أنّ الركون المودّة والنصيحة والطاعة. ولا ريب أنّ هذا المعنى غير حاصل إذا عمل بروايات الفاسق مع عدم مودّته وموالاته.

وأمّا ما ذكره الشيخ في فهرسته فلا دلالة فيه على المدّعى في شيء ، إذ

لا ريب في عدم إمكان نسبة الفسق إلى ابن الجنيد لأجل عمله بالقياس ، والظاهر أنّ تركهم للعمل برواياته إنّما هو من جهة أنّ العمل بالقياس من مذهب العامّة ، ومحظور في مذهبنا بالأخبار المتواترة ، فتركوا العمل برواياته لأجل عمله بالقياس تنبيها لغيره على حظر العمل به ، وكونه سببا لسقوطه عن أعين الناس ، ليتحرّزوا عن الوقوع فيما وقع فيه من الشبهة ، لا أنّ العمل به يوجب الفسق وعدم جواز العمل بروايات العامل به.

وأمّا الأخبار ، فمع عدم دلالتها على اعتبار العدالة كما ستعرفه معارضة بما هو أكثر منها ممّا تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله أو لم يتقدّم ، فلا بدّ حينئذ من طرح تلك الأخبار. منها : ما دلّ على اعتبار خبر الثقة من حيث كونه ثقة ، مثل خبر الحسن بن علي بن يقطين في يونس بن عبد الرحمن ، وخبر علي بن يعقوب الكليني في العمري وابنه ، والوارد فيهما خبران ، والتوقيع الذي رواه الكشّي بسند صحيح عالي السند في يونس بن عبد الرحمن أيضا ، سيّما مع كون بعضها معلّلا.

ومنها : ما دلّ على جواز العمل بخبر غير العادل بل غير الإمامي أيضا ، مثل مرفوعة كناسي في قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً). وما رواه الشيخ في العدّة ، وما رواه الشيخ أسد الله في رسالته المفردة في الإجماع من أنّ الباقر عليه‌السلام قال : «إنّ لنا أوعية سوء نملؤها علما وحكما ، وليست لهما بأهل ، فما نملؤها إلّا لينتقل إلى شيعتنا ، فانظروا إلى ما في أوعية فخذوها ، ثمّ أخلصوها من الكدورة تأخذوا منها بيضاء نقيّة صافية ، وإيّاكم والأوعية ، فإنّها وعاء سوء فنكبوها». ومن أنّ الصادق عليه‌السلام قال : «ذهب العلم ، وبقي غبرات العلم في أوعية سوء ، فاحذروا باطنها ، فإنّ في باطنها الهلاك ، وعليكم بظاهرها ، فإنّ في ظاهرها النجاة».
ومنها : ما دلّ على اعتبار خبر الصادق ، مثل الخبرين المرويّين عن الباقر عليه‌السلام في المحاسن والجامع. ومن ملاحظة مجموع هذه الأخبار يحصل القطع بصدور بعضها عن الإمام عليه‌السلام لا محالة ، فيكون حجّة في عدم اعتبار العدالة في العمل بأخبار الآحاد.

وأمّا الأخبار المتقدّمة المستدلّ بها على اعتبار العدالة ، فالأوّل منها صالح للاستناد إليه ، لعدم الحجّية في فعل سعد بن عبد الله. والثاني ظاهر في أخذ الأحكام على سبيل الفتوى دون الرواية ، لأنّ ذلك هو الظاهر من الاعتماد على الغير في الدين ، لعدم صدق ذلك بمجرّد الأخذ بألفاظ الرواية من الغير. مضافا إلى عدم ظهوره في اشتراط العدالة. نعم ، هو صريح في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ. والثالث صريح في عدم اشتراط العدالة ، بل في عدم اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ أيضا ، فهو على خلاف المدّعى أدلّ. والرابع ظاهر في أخذ الأحكام الشرعيّة على سبيل الفتوى ، لأنّ ذلك هو الظاهر من أخذ معالم الدين ، فالمقصود من النهي عن أخذ معالم الدين من غير الشيعة هو النهي عن الرجوع إلى المخالفين أو سائر فرق الشيعة لئلّا يفتوهم بما هو خارج من مذهب الشيعة الاثنا عشريّة ، وهو لا ينافي جواز أخذ الرواية من غيرهم إذا عرف صدقه بالقرائن. ومن هنا يظهر أيضا ما في التمسّك بما في تفسير الإمام عليه‌السلام ، لأنّ مساقه أيضا عدم جواز أخذ الأحكام على سبيل الفتوى من غير من وصفه الإمام عليه‌السلام ، سيّما مع ملاحظة أمر العوام بالأخذ ، ولا سيّما مع اعتبار كون الأخذ على سبيل التقليد دون الرواية ، إذ تعميم التقليد لأخذ الرواية خلاف الظاهر.

وأمّا ذهاب المشهور إلى اشتراط العدالة فلعلّ اعتبارهم لها في العمل بأخبار الآحاد إنّما هو لأجل كونها من أقلّ مراتب قرائن صدق الراوي ، لا لأجل كونها من الشرائط التعبّدية في العمل بها ، بأن كان المعتبر عندهم في العمل بأخبار الآحاد هو الظنّ بصدق الراوي أو الوثوق به ، وكان اشتراطهم العدالة فيه إمّا لأجل كونها من أقلّ مراتب قرائن صدق الراوي ، أو لأجل كونها من القرائن العامّة له ، لا لأجل كونها أمرا تعبّديا معتبرا في العمل بها. كيف وهنا شواهد على خلافه ، منها : دعوى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بأخبار جماعة من العامة ، مثل حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم ، وكذا على العمل

بأخبار عبد الله بن بكير مع كونه فطحيّا ، وأخبار سماعة بن مهران وأمثاله من الواقفيّة. ولا ريب في أنّ إجماعهم على العمل بروايات هؤلاء الجماعة ليس لأجل خصوصيّة فيهم مفقودة في غيرهم ، بل من أجل كونهم موثوقين بالصدق ، وحينئذ يتعدّى إلى رواية كلّ من وجد فيه هذا الوصف.

ومنها ما ذكره المحقّق في المعتبر قائلا : «واقتصر بعضهم عن هذا الإفراط فقال : كلّ سليم السند يعمل به. وما علم أنّ الكاذب قد يصدق ، ولم ينتبه أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب ، إذ ما من مصنّف إلّا وهو يعمل بالخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل» إلى آخر ما ذكره. وهو ظاهر في دعوى الإجماع على العمل بخبر غير العدل الإمامي.

ومنها : ما ادّعاه الكشّي في رجاله من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة ، وفيهم من ليس اثنا عشريّا.

ومنها : ما ادّعاه النجاشي والشهيد في الذكرى من الإجماع على العمل بمراسيل ابن أبي عمير ، سيّما مع التعليل بأنّه لا يرسل إلّا عن ثقة.

ومنها : ما ذكره ابن إدريس من أنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ خبر الموثوق بروايته.

ومنها : ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشمسين من أنّ الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه.

ومنها : الشهرة المحقّقة على اعتبار الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، خلافا للأردبيلي والشهيد الثاني وصاحب المدارك والمعالم. وإليه يشير قوله في الروضة : «الشهرة جابرة على ما زعموا». وفي المدارك : مخالفة الخبر الصحيح مشكل ، ومخالفة الأصحاب أشكل.

ومنها : ضبطهم في علم الرجال أسباب المدح والذمّ ، وهي كثيرة ، ولو كان المدار في حجّية الخبر على عدالة الراوي لم تترتّب على ذلك فائدة ، بل كان

ينبغي لهم أن يقولوا : فلان عدل وفلان ليس بعدل ، وهو خلاف ما جرى عليه ديدنهم ، إذ أقصى ما يقولون في مدح الراوي أنّه ثقة ، وهو أعمّ من إثبات العدالة. ودعوى أنّه يستفاد منه كون الراوي إماميّا ضابطا عدلا ممنوعة ، لأنّا لو سلّمنا ذلك في توثيقات النجاشي ، بناء على ما نقله الوحيد البهبهاني عن الشيخ محمّد بن صاحب المعالم من جريان ديدن النجاشي على إرادة ما ذكرناه من قوله : فلان ثقة ، فلا نسلّم في توثيقات غيره ، مع أنّ ذلك غير ثابت فيها أيضا كما لا يخفى.

ومنها : بناء العقلاء في جميع الأعصار والأصقاع على العمل بالأخبار الموثوق بها.

وبالجملة ، إنّ المنصف المتأمّل فيما قدّمناه يقطع بعدم اعتبار وصف العدالة تعبّدا في العمل بأخبار الآحاد ، وأنّ مخالفة مثل الأردبيلي ومن أشرنا إليه لا تصير منشأ للشبهة في المقام. وإذا لم يعتبر وصف العدالة فلم يبق من القيود الخمسة المتقدمة إلّا كون الراوي موثوقا بالصدق وكونه ضابطا ، بل لا معنى لاعتبار الضبط بعد اعتبار الوثوق ، لعدم حصوله بقول الراوي من دون علم بكونه ضابطا.

وبقي في المقام امور ينبغي أن ينبّه عليها :

الأوّل : أنّه إذا قلنا باعتبار خبر الثقة ، أعني : من يحصل الاطمئنان بقوله ، فهل المعتبر حينئذ هو نوع الخبر الذي يرويه الثقة ، وإن لم يحصل الوثوق في بعض الموارد بصدوره عن الإمام عليه‌السلام لأجل معارضة الشهرة ونحوها ، أو المعتبر هو الموثوق بالصدور فعلا؟ وجهان ، من تعليق الحكم في ظاهر الأخبار المتقدّمة على خبر الثقة ، مثل الأمر باتّباع العمري وابنه وتعليله بأنّهما ثقتان ، وما تقدّم في زكريّا بن آدم وغيره. ولا ريب أنّ قبول خبر هؤلاء الموثّقين أعمّ من حصول الوثوق شخصا بصدوره عن الإمام عليه‌السلام وعدمه ، غاية الأمر أن يكون الخبر لأجل وثاقة الراوي بحيث يفيد الوثوق الفعلي ما لم يمنعه مانع ، كما هو معنى الوثوق النوعي. ومن كون المناط في وجوب اتّباعهم هو ذلك ، سيّما مع ملاحظة التعليل

المذكور ، لأنّ الظاهر منه كون المناط في وجوب القبول هو حصول الوثوق الظاهر في الوثوق الفعلي. وهذا هو الأقوى. والمراد من الوثوق المعتبر في المقام هو الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام ، لا الوثوق بكون الحكم ـ الذي هو مضمون الخبر ـ هو الحكم الواقعي ، لأنّ العمل بمضمونه موقوف على مقدّمات ، مثل أصالة الحقيقة وعدم التقيّة ونحوهما ، ومع ضمّ هذه الاصول التعبّدية إليه لا يحصل الوثوق بما ذكر.

وعلى الثاني ، فهل المعتبر هو حصول الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام من جهة إخبار الثقة به ، أو يكفي الوثوق به مطلقا وإن كان حاصلا من القرائن الخارجة ، كالشهرة وتعدّد الرواية ونحوهما ، ومقتضاه اعتبار الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة؟ وجهان أقواهما الثاني ، لما عرفت من أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة كون المناط في حجّية خبر الثقة حصول الوثوق بخبره ، ولا ريب أنّه لا فرق في ذلك بين حصول الوثوق من نفس أخبار الثقة أو من الأمارات الخارجة.

وعليه ، فهل يتعدّى إلى الشهرة المجرّدة المفيدة للوثوق بالواقع ، بأن كانت الحجّة هو وصف الوثوق ، سواء كان متعلّقا بصدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام أو بثبوت الحكم في الواقع ، كالحاصل من الشهرة والأولويّة ونحوهما؟ وجهان ، من كون المناط في حجّية الخبر الموثوق بالصدور الثابت بالأخبار المتقدّمة هو وصف الوثوق والاطمئنان بالصدور ، فيعتبر ذلك إذا تعلّق بنفس الحكم الواقعي أيضا من أيّ سبب حاصل ، ومن احتمال مدخليّة المحلّ في اعتباره ، وهو كون الموثوق به هو صدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام. وهذا هو الأقرب ، إذ لا رافع لهذا الاحتمال ، والأصل عدم الحجيّة في غيره.

فالمتحصّل ممّا قدّمناه : أنّ الحجّة هو الخبر الموثوق بالصدور فعلا عن الإمام عليه‌السلام ، سواء كان الوثوق حاصلا من نفس خبر الثقة أو من القرائن الخارجة ، لأنّ ذلك هو الحاصل من الأخبار المتقدّمة.

ولكنّ المقام بعد لم يصفو عن شوب إشكال ، إذ لا شكّ في شمول الخبر الوارد في العمري وابنه وفي زكريّا بن آدم لوجوب اتّباعهم في الفتوى أيضا ، ولا ريب أنّ المعتبر في الفتوى هو عدالة المفتي لا الوثوق بما يخبر به عن رأيه ، لاعتبار قوله مع عدم الوثوق بقوله ، بل ومع الظنّ بخلافه أيضا. وأمّا حمل قوله عليه‌السلام :

«فإنّهما ثقتان» وقوله عليه‌السلام : «مأمون على الدين والدنيا» على إرادة اعتبار الوثوق الفعلي بالنسبة إلى قبول خبرهم ، والوثوق النوعي بالنسبة إلى قبول فتواهم ، فعلى تقدير تسليمه بعيد جدّا.

ولكنّ الإنصاف أنّه بعد ملاحظة هذين الخبرين ، وما ورد في قبول خبر الصادق ، وما ورد في بني فضّال ، وما دلّ على أنّ لنا أوعية سوء إنّما نملؤها علما وحكما لينتقل إلى شيعتنا ، وغيرها ممّا قدّمناه ، يحصل القطع باعتبار الخبر الموثوق بالصدور ، ولا إشكال في المسألة إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

الثاني : أنّه إذا قلنا باعتبار الخبر الموثوق بالصدور في الأحكام ، فهل يعتبر ذلك في الموضوعات الخارجة أيضا ، مثل الإخبار عن الحياة والموت والملك ونحوها ، أو لا؟ الأقرب هو الثاني ، كما هو ظاهر الأصحاب أيضا ، لعدم الدليل على الحجيّة فيها كما هو واضح. وهل يعتبر فيها قول الثقة ، أعني : العدل الإمامي؟ فيه وجهان بل قولان ، ظاهر المشهور عدم الحجيّة ، للأصل. وصريح كاشف الغطاء هي الحجيّة ، لمفهوم آية النبأ. وهو ضعيف كما تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله.

واختاره أيضا في الحدائق قائلا في مسألة الحكم بالنجاسة : «إذا استند إلى الظنّ الحقّ عندي أنّ قبول قول العدل في هذا المقام لا يخلو عن قوّة ، لدلالة جملة من الأخبار على إفادة قوله العلم. منها : ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال : «سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا ، وأعط أخي بقيّة الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : فقد أمرني أن أقول لك : انظر إلى الدنانير التي أمرتك

أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها عشرة قسّمها بين المسلمين ، ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئا ، فقال : تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال». وفيه دلالة على ثبوت الوصيّة بقول الثقة. وما رواه في التهذيب والفقيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق عليه‌السلام في حديث قال فيه : «إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافه العزل عن الوكالة» والأصحاب قد صرّحوا في هذه المسألة بأنّه لا ينعزل الوكيل إلّا مع العلم. ومنه يعلم أنّ نظم إخبار الثقة في سلك المشافهة الموجب للعلم ظاهر في أنّه مثله في إفادة العلم المشترط في المسألة. ونحو ذلك من الأخبار الدالّة على جواز وطء الأمة بغير استبراء إذا كان البائع عدلا قد أخبر بالاستبراء ، والأخبار الدالّة على الاعتماد في دخول الوقت المشروط فيه العلم على أذان الثّقة ، إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع» انتهى.

وحاصله : استقراء المواضع الجزئيّة في إثبات حجّية قول العدل في الموضوعات مطلقا ، إلّا ما أخرجه الدليل من موارد الشهادة ، لكون الظنّ الحاصل من مجموع الأخبار كالحاصل من خبر واحد في الحجيّة ، وهو واضح. ومن الأخبار الواردة في مسألة الاستبراء صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرجل يشتري الأمة من رجل فقال : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها». ويؤيّد ما ذكره أيضا آية النّبأ إن قلنا باعتبار مفهومها. وكذلك ما دلّ من الأخبار على الاعتماد على الوثوق في بعض الموضوعات وإن لم يكن من قبيل خبر العادل ، كصحيح ذريح المحاربي قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت» لأنّه يدلّ على جواز الاعتماد في دخول الوقت على أذان العامّة ، لإفادته الوثوق به ، كما يشير إليه قوله : «فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت». ومثل ما ورد في جواز التعويل في معرفة الزوال على صياح الديكة وتجاوبها ، لأنّه يفيد جواز الاعتماد في معرفة الوقت على الوثوق.

ويؤيّده أيضا تعليل الأمر باتباع العمري وابنه بأنّهما ثقتان ، ووصف زكريّا بن آدم بأنّه المأمون على الدين والدنيا ، لأنّ ذلك يعطي اعتبار قولهم في الأحكام والموضوعات.

وأنت خبير بأنّ الاستقراء لا يتمّ بوجدان موردين أو ثلاثة ومفهوم الآية ضعيف كما تقدّم. وسائر المؤيّدات لا دخل له في إثبات اعتبار خبر العدل تعبّدا ، كما هو المدّعى. مضافا إلى ظهور اختصاص ما ورد في العمري وابنه وزكريّا بن آدم بالأحكام الكلّية ، لأنّ المسئول عنه فيه هو معالم الدين ، وهي ظاهرة فيما ذكرناه.

الثالث : أنّك قد عرفت أنّ المحصّل من الأخبار وإجماع الأصحاب هو اعتبار الأخبار الموثوق بها ، ولكن ذلك إنّما يجدي على تقدير وفائها بأغلب أبواب الفقه ، بحيث لا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية عنها إلى الاصول محذور ، وإلّا تعيّن العمل بالظنون المطلقة. ومعرفة ذلك موقوفة على ملاحظة المسائل الفقهيّة ، وكذلك الأخبار الموجودة بأيدينا. وهي وإن كانت مشكلة إلّا أنّ هنا طريقا يمكن الإذعان بمراعاته بوفاء هذه الأخبار بأغلب أبواب الفقه ، وهو أنّه لا كلام لنا في الأخبار الموافقة للاصول المعتبرة والقواعد العامّة الثابتة بالكتاب والسنّة المتواترة والأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة ، وكذلك في الأخبار الواردة في المستحبّات والمكروهات ، لجواز التسامح فيها ، وأمثال هذه الأخبار كثيرة جدّا. فلا بدّ أن تلاحظ الأخبار الواردة في الواجبات والمحرّمات المخالفة للقواعد الشرعيّة ، وتمييزه موثّقاتها عن غيرها. ولا كلام في الأخبار المحفوفة بالقرائن الشخصيّة المفيدة للوثوق. وأمّا غيرها فمنه ما هو من قبيل الصحيح الأعلى ، وهو مفيد للوثوق إلّا ما كان منه موهونا بأمر خارج ، وهو قليل. ومنه ما هو من قبيل الصحيح على مصطلح المشهور ، وهو أيضا قد يفيد الوثوق. والباقي من الأخبار أيضا كثيرا ما يفيد الوثوق ، لأجل اقترانه بالقرائن العامّة. وهي أمور :

أحدها : كون الخبر موافقا للشهرة بحسب الفتوى أو الرواية ، لأنّ ذلك يفيد

وأتباعه ، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في اصول الشيعة وكتبهم. ولعلّ هذا هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدّمة عن العدّة ، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيّد قدس سرّهما.

وفيه أوّلا : أنّه إن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بكلّ واحد واحد من أخبار هذه الكتب ، فهو ممّا علم خلافه بالعيان ، وإن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بها في الجملة ـ على اختلاف العاملين في شروط العمل حتّى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر ـ فهذا لا ينفعنا إلّا في حجّية ما علم اتّفاق الفرقة على العمل به بالخصوص ، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلّا نادرا ، خصوصا مع ما نرى من ردّ بعض المشايخ ـ كالصدوق والشيخ ـ بعض الأخبار المودعة (*) في الكتب المعتبرة بضعف السند أو بمخالفة الإجماع أو نحوهما. وثانيا : أنّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع حتّى في الخبر الذي علم اتّفاق الفرقة على قبوله والعمل به ؛ لأنّ الشرط في الاتّفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما ؛ ألا ترى أنّه لو اتّفق جماعة ـ يعلم (**) برضا الإمام عليه‌السلام بعملهم ـ على النظر إلى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وأمّا لآخر وبنتا لثالث وأمّ زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس وهكذا ، فهل يجوز لغيرهم ممّن لا محرميّة بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتّفاق الجماعة الكاشف عن رضا الإمام عليه‌السلام؟ بل لو رأى شخص
الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام ، وإن كان الخبر بنفسه ضعيفا في الاصطلاح.

الثاني : تعاضد الأخبار بعضها ببعض ، بأن وردت في المسألة أخبار متعدّدة متّحدة المضمون ، سيّما إذا كان بعضها أو كلّها في أحد الكتب الأربعة أو جميعها.

الثالث : ملاحظة حال الراوي على ما قرّر في كتب الرجال ، لأنّه قد يذكر في حقّه ما يوجب الوثوق بصدقه ، مثل كونه من مشايخ الإجازة ، وعدم روايته إلّا

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «المودعة» ، المرويّة.

(**) في بعض النسخ زيادة : منه.

الإمام عليه‌السلام ينظر إلى امرأة ، فهل يجوز لعاقل التأسّي به؟ وليس هذا كلّه إلّا من جهة أنّ الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه. فلا بدّ في الاتّفاق العملي من العلم بالجهة والحيثيّة التي اتّفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة ، ومرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعيّ المستفاد من الفعل.
ففيما نحن فيه : إذا علم بأنّ بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة ، وبعضهم من حيث كونه ظانّا بصدوره قاطعا بحجّية هذا الظنّ ، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجّية الظنّ الحاصل منه أو علمنا بخطإ من يعمل به لأجل مطلق الظنّ أو احتملنا خطأه ، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين.

عن الثقة ، وكونه معتمدا للقميّين أو نحو ذلك. وبعد ذلك لا يبقى فيما لم يكن من الأخبار الموثوق بها ما يلزم من الرجوع في مورده إلى الاصول محذور ، يستلزم فتح باب مطلق الظنّ في أبواب الفقه ، لقلّة الباقي كما لا يخفى.

المصادر
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(7) اختيار معرفة الرجال ج 1 : ص 347 ، الحديث 216.

(8) المعتبر ج 1 : ص 29 مقدمة الكتاب.

(9) رسائل الشريف المرتضى ج 1 : ص 210 ـ 211 ؛ السرائر ج 1 ، ص 50.

(10) المعتبر ج 1 : ص 29.

(11) مشرق الشمسين (رسائل الشيخ البهائي) : ص 269.

الرابع : دليل العقل وهو من وجوه ، بعضها يختصّ بإثبات حجّية خبر الواحد ، وبعضها يثبت حجّية الظنّ مطلقا أو في الجملة (621) فيدخل فيه الخبر : أمّا الأوّل ، فتقريره من وجوه : أوّلها : ما اعتمدته سابقا وهو أنّه لا شكّ للمتتبّع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار (622) بل جلّها ـ إلّا ما شذّ وندر ـ صادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام ؛ وهذا يظهر بعد التأمّل في كيفيّة ورودها إلينا ، وكيفيّة اهتمام (623) أرباب الكتب ـ من المشايخ الثلاثة ومن تقدّمهم ـ في تنقيح ما
621. الترديد إنّما هو لأجل الاختلاف في نتيجة دليل الانسداد هل هي مطلقة أو مهملة؟ كما سيأتي في محلّه. ودخول الأخبار على الأوّل واضح ، وعلى الثاني لكونها متيقّنة من مقتضى الدليل.

622. تؤيّده ـ بل تدلّ عليه ـ ملاحظة كثرة الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم‌السلام ولو في الحلال والحرام ، فإنّها بنفسها مورثة للقطع بصدور أكثرها عنهم ، سيّما مع ملاحظة كون كثير من الرواة موثّقين ، كما هو واضح للمتأمّل المنصف.

623. قال المحدّث البحراني في مقدّمات حدائقه في مقام الاعتراض على ما صدر عن العلماء من تنويع الأخبار من أنّهم : «لم يتفطّنوا نوّر الله ضريحهم إلى أنّ هذه الأحاديث التي بأيدينا إنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها ، وذابت الأبدان في تنقيحها ، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان ، وهجروا

في تفتيشها الأولاد والنسوان ، كما لا يخفى على من تتبّع السير والأخبار ، وطالع الكتب المدوّنة في تلك الآثار ، فإنّ المستفاد منها على وجه لا يزاحمها الريب ولا يداخله القدح والعيب ، أنّه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم عليهم‌السلام إلى وقت المحمّدين الثلاثة في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ، ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة عليهم‌السلام ، والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفا من تطرّق السهو والنسيان ، وعرض ذلك إليهم عليهم‌السلام. وقد صنّفوا تلك الاصول الأربعمائة المنقولة كلّها من أجوبتهم ، وإنّهم كانوا لا يستحلّون رواية ما لم يجزموا بصحّته. وقد روي أنّه عرض على الصادق عليه‌السلام كتاب عبيد الله بن علي الحلبي فاستحسنه وصحّحه ، وعلى العسكري عليه‌السلام كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان فأثنى عليهما» انتهى.

ويؤيّد المطلوب أيضا ما ورد من الأخبار المتقدّمة في توثيق جماعة من الرواة ، مثل زرارة والعمري وابنه وزكريّا بن آدم ، وما ورد في شأن جماعة منهم من أنّه لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة. مضافا إلى شهادة جماعة من أساطين العلماء بكون أكثر الأخبار الموجودة بأيدينا قطعيّا.

قال الشهيد في الذكرى : «إنّه كتب من أجوبة مسائل أبي عبد الله عليه‌السلام أربعمائة مصنّف ، لأربعمائة مصنف ودوّن من رجاله أربعمائة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام. وكذلك عن مولانا الباقر عليه‌السلام. ورجال باقي الأئمّة عليهم‌السلام معروفون مشهورون أولوا مصنّفات مشتهرة. فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم» إلى أن قال : «فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة وتعصّب صرف».
وقال الشهيد الثاني في شرح الدراية : «إنّه قد استقرّ أمر الإماميّة على أربعمائة مصنّف سمّوها اصولا ، فكان عليها اعتمادهم ، تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول ، ولخّصها جماعة في كتب خاصّة تقريبا على التناول ، وأحسن

ما جمع منها الكافي والتهذيب والإستبصار ومن لا يحضره الفقيه». وفيه شهادة بكون الكتب الأربعة مأخوذة من الاصول المعتمدة ، فالطاعن فيها طاعن فيها.

وقال المحقّق الشيخ حسن على ما حكي عنه في مبحث الإجازة من المعالم : إنّ الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يكون حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتواتر ونحوه ، ككتب أخبارنا ، فإنّها متواترة إجمالا ، والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ، ولا مدخل للإجازة فيه غالبا.

وقال شيخنا البهائي في وجيزته : «جميع أحاديثنا ـ إلّا ما ندر ـ ينتهي إلى أئمّتنا الاثنا عشر عليهم‌السلام ، وهم ينتهون فيها إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله» إلى أن قال : «وقد كان جمع قدماء محدّثينا ما وصل إليهم من كلام أئمّتنا عليهم‌السلام في أربعمائة كتاب تسمّى الاصول ، ثمّ تصدّى جماعة من المتأخّرين شكّر الله سعيهم لجمع تلك الكتب وترتيبها ، تقليلا للانتشار ، وتسهيلا على طالبي تلك الأخبار ، فألّفوا كتبا مضبوطة مهذّبة مشتملة على الأسانيد المتّصلة بأصحاب العصمة عليهم‌السلام ، كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ومدينة العلم والخصال والأمالي وعيون الأخبار وغيرها» انتهى.

وقد تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله في غير موضع دعوى المرتضى كون أغلب مسائل الفقه معلومة بالضرورة والأخبار المتواترة. ويؤيّده أيضا شهادة أصحاب الكتب الأربعة بصحّة ما فيها ، وكونها حجّة ، وكونها مرجعا للناس.

قال المحدّث الورع ثقة الإسلام في أوّل الكافي مخاطبا لمن سأله تصنيفه : «وقلت إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم‌السلام» إلى أن قال : «قد يسّر الله ولله الحمد تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون كما توخّيت» انتهى.

وقال في العدّة على ما حكي عنها : «إنّ ما عملت به من الأخبار فهو صحيح».
أودعوه في كتبهم ، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم حذرا من كون ذلك الكتاب (*) مدسوسا فيه من بعض الكذّابين.
فقد حكي عن أحمد (624) بن محمد بن عيسى ، أنّه جاء إلى الحسن بن عليّ الوشّاء وطلب إليه (**) أن يخرج إليه كتابا لعلاء بن رزين وكتابا لأبان بن عثمان الأحمر ، فلمّا أخرجهما ، قال : احبّ أن أسمعهما ، فقال : رحمك الله ما أعجلك؟! اذهب ، فاكتبهما واسمع من بعد ، فقال : لا آمن الحدثان ، فقال : لو علمت أنّ الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه ، فإنّي قد أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ ، كلّ يقول : حدّثني جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (1).
وعن حمدويه عن أيّوب بن نوح : أنّه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان ، فقال : إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ؛ فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان ، ولكن لا أروي لكم عنه شيئا ؛ فإنّه قال قبل موته : كلّ ما حدّثتكم به فليس بسماع ولا برواية ، وإنّما وجدته (2).
وادّعى في أوّل كتابي التهذيب والاستبصار قطعيّة أكثر الأخبار. وقال الصدوق في أوّل الفقيه : «إنّي لا أورد في هذا الكتاب إلّا ما أفتي به وأحكم بصحّته ، وهو حجّة بيني وبين ربّي». وأنت إذا أضفت ما ذكرناه إلى ما ذكره المصنّف رحمه‌الله قطعت بما هو المطلوب من دون شكّ وريب.

624. قد نقل هذه الرواية في منتهى المقال في ترجمة الحسن بن علي الوشّاء هكذا : عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث ، فلقيت فيها الحسن بن علي الوشاء فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين العلاء وأبان بن عثمان الأحمر ، فأخرجهما إليّ ، فقلت له : أحبّ أن تجيزهما لي. فقال لي : يا رحمك الله ما عجلتك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد. فقلت : لا آمن الحدثان. فقال : لو علمت أنّ هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه ، فإنّي

__________________

(*) لم ترد «الكتاب» في بعض النسخ.

(**) في بعض النسخ : بدل «وطلب إليه» ، وطلب منه.

فانظر : كيف احتاطوا في الرواية عمّن لم يسمع من الثقات وإنّما وجد في الكتب. وكفاك شاهدا أنّ عليّ بن الحسن بن فضّال لم يرو كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه ، وإنّما يرويها عن أخويه أحمد ومحمّد عن أبيه ، واعتذر عن ذلك بأنّه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السنّ ، ليس له كثير معرفة بالروايات ، فقرأها على أخويه ثانيا.

والحاصل (625) : أنّ الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممّن سمعه منه ، فلم يكونوا يودعون إلّا ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب ولو كان معلوم الانتساب ، مع اطمئنانهم بالوسائط وشدّة وثوقهم بهم.

حتّى أنّه ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث وردّه ، كما اتّفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد قدس سرّهما.

وربما كانوا لا يثقون (626) بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخليّة في الصدق ؛ ولذا حكي عن جماعة منهم : التحرّز عن الرواية عمّن يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه ، كما اتّفق بالنسبة إلى البرقيّ ، بل يتحرّزون عن الرواية عمّن يعمل بالقياس ، مع أنّ عمله لا دخل له بروايته ، كما اتّفق بالنسبة إلى الإسكافيّ ؛ حيث ذكر في ترجمته : أنّه كان يرى القياس ، فترك رواياته لأجل ذلك (3).
أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كلّ يقول : حدّثني جعفر بن محمّد عليهما‌السلام.

625. ممّا يدلّ على اهتمامهم وعنايتهم على نقل الأخبار ما ذكر في ترجمة محمّد بن مسعود بن محمّد العيّاشي من أنّه أنفق على العلم والحديث تركة أبيه سائرها ، وكانت ثلاثمائة ألف دينار ، وكانت داره كالمسجد بين ناسخ ومقابل وقار مملوءة من الناس.

626. ممّا خرج هذا المخرج ما حكي عن سعد بن عبد الله أنّه كان لا يروي من أخبار إبراهيم بن عبد الحميد من جهة لقائه مولانا الرضا عليه‌السلام وعدم روايته عنه عليه‌السلام. فانظر كيف احتاط بترك أخبار إبراهيم بمجرّد احتمال فساد عقيدته ، من جهة عدم نقله الرواية عن الرضا عليه‌السلام المنبئ عن وقفه على الكاظم عليه‌السلام.

وكانوا يتوقّفون في روايات من كان على الحقّ فعدل عنه وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة ، حتّى أذن لهم الإمام عليه‌السلام أو نائبه ، كما سألوا العسكري عليه‌السلام عن كتب بني فضّال ، وقالوا : إنّ بيوتنا منها ملاء ، فأذن عليه‌السلام لهم. وسألوا الشيخ أبا القاسم بن روح عن كتب ابن أبي عزاقر (627) التي صنّفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة ، حتّى أذن لهم الشيخ في العمل بها. والحاصل : أنّ الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخّرة عن زمان الرضا عليه‌السلام أكثر من أن تحصى ويظهر للمتتبّع.
والداعي إلى شدّة الاهتمام ـ مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيّد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولذا قال الإمام عليه‌السلام في شأن جماعة من الرواة : «لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة» وأنّ الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلّفة في التواريخ التي لا يترتّب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل ولا دنيوي ، فكيف في كتبهم المؤلّفة لرجوع من يأتي إليها في امور الدين على ما أخبرهم الإمام عليه‌السلام ب «أنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلّا بكتبهم» ، وعلى ما ذكره الكلينيّ قدس‌سره في ديباجة الكافي : من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك ـ : ما تنبّهوا له ونبّههم عليه الأئمّة عليهم‌السلام : من أنّ الكذّابة كانوا يدسّون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، كما يظهر من الروايات الكثيرة : منها : أنّه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيّدنا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه‌السلام ، و
627. بالعين المهملة والزاء والقاف والراء أخيرا كما في الخلاصة. وهو محمّد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي عزاقر ، كان متقدّما في أصحابنا ، فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن روح على ترك ذهب والدخول في المذاهب الرديّة ، حتّى خرجت فيه توقيعات ، وأخذه السلطان وقتله وصلبه ببغداد. وله من الكتب التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف ، رواه المفيد رحمه‌الله إلّا حديثا منه في باب الشهادات أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علمه.

قال صلوات الله عليه : «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام» (4).
ومنها : ما عن هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمّد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه ، وكان أصحابه ـ المستترون بأصحاب أبي ـ يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله ، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عليه‌السلام (628) ... الحديث» (5). ورواية الفيض بن المختار المتقدّمة في ذيل كلام الشيخ ، إلى غير ذلك من الروايات.
وظهر ممّا ذكرنا : أنّ ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة : من وجود الكذّابين ووضع الأحاديث ، فهو إنّما كان (629) قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي

628. هكذا (*) نسخ الكتاب. وكذا في كتاب الكشيّ بلفظ أبي عبد الله. ولكنّ المعروف والمصرّح به في كتب الرجال أنّ هذا اللفظ إنّما يطلق على الصادق والحسين بن عليّ عليهم‌السلام ، وأنّ المراد في كتب الأخبار هو الأوّل ، لا على أبي جعفر عليه‌السلام. وتتمّة الحديث هكذا : «ويدفعها إلى أصحابه ثمّ يأمرهم أن يغشوها في الشيعة ، فكلّ ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد».
629. فلا ينافى وجود الكذّابين ، للعلم الإجمالي المدّعى في المقام. ومن هنا يندفع ما يورد على هذا الدليل بأنّا كما نعلم إجمالا بصدور أكثر هذه الأخبار التي بأيدينا عن الإمام عليه‌السلام ، كذلك نعلم بكون بعضها موضوعة ومدسوسة في كتب أصحابنا ، وحينئذ يدور الأمر بين المحذورين ، إذ كما يجب العمل بما علم صدوره ، كذلك يجب الاجتناب عمّا علم بكونه موضوعا. ووجه الاندفاع : منع العلم الإجمالي الثاني ، إذ هذه الأخبار إنّما أخذت من الاصول بعد النقد والانتخاب ، كما أوضحناه فيما علّقناه على دليل المستدلّ. ومع التسليم أنّ وجود الأخبار

__________________

(*) ولكنّ الموجود في المتن هنا : ويسندها إلى أبي عليه‌السلام ، لا : إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، فينتفي الاشكال بحذافيره.

الحديث والرجال بين أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، مع أنّ العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنّما ينافي دعوى القطع بصدور الكلّ التي تنسب إلى بعض الأخباريّين (6) ، أو دعوى الظنّ بصدور جميعها ، ولا ينافي ذلك ما نحن بصدده : من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها ، بل هذه دعوى بديهيّة. والمقصود ممّا ذكرنا : دفع ما ربما يكابره المتعسّف الخالي عن التتبّع من منع هذا العلم الإجمالي.
ثمّ إنّ هذا العلم الإجمالي إنّما هو متعلّق بالأخبار المخالفة للأصل (630) المجرّدة عن القرينة ، وإلّا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع ، فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة ، فيجب بحكم العقل (631) العمل بكلّ خبر مظنون الصدور ؛ لأنّ تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعيّن المصير إلى الظنّ في تعيينه ؛ توصّلا إلى العمل بالأخبار الصادرة.

الموضوعة في الأخبار التي بأيدينا اليوم نادرة ، فالشبهة حينئذ من قبيل غير المحصورة ، فلا يجب الاجتناب ، بخلاف الأخبار الصادرة ، لأنّها كثيرة جدّا ، فالشبهة بالنسبة إليها من قبيل شبهة كثير في كثير وهي موجبة للاحتياط كما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

630. لا أرى وجها لإخراج الأخبار الموافقة للأصل من محلّ النزاع ، لأنّه إن أراد بذلك أنّ الموافقة تجعلها حجّة فهو كما ترى ، كيف والاصول لا تصلح للترجيح في تعارض الأخبار فضلا عن كونها مورثة للحجّية ، لاختلاف مرتبتها ، لأنّ موضوع الاصول هو الشكّ والأخبار تكشف عن الواقع. وإن أراد به عدم ظهور فائدة في النزاع في اعتبارها ، لكفاية الاصول عنها ، ففيه : أنّ الثمرة تظهر في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات المعلومة الاعتبار. فإذا ورد خبر دالّ على فساد معاملة خاصّة موافق لأصالة الفساد فيها ، فإن كان هذا الخبر حجّة يخصّص به عموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بخلاف ما لم يكن كذلك.

631. مرجع هذا الدليل إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الأخبار ، بتقريب أنّه لا شكّ في بقاء التكليف بالعمل بالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم‌السلام ، و

بل ربما يدّعى : وجوب العمل بكلّ واحد منها مع عدم المعارض ، والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة (632) للواقع من المتعارضين.

والجواب عنه أوّلا : أنّ وجوب العمل بالأخبار (633) الصادرة إنّما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعيّة المدلول عليها بتلك الأخبار ، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام عليه‌السلام إنّما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى ، وحينئذ نقول : إنّ العلم الإجمالي ليس مختصّا بهذه الأخبار بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمّة عليهم‌السلام ؛ لوجود تكاليف كثيرة ، وحينئذ : فاللازم أوّلا الاحتياط ، ومع تعذّره أو تعسّره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظنّ بصدور الحكم الشرعيّ التكليفيّ عن الحجّة عليه‌السلام ، سواء كان المفيد للظنّ خبرا أو شهرة أو غيرهما ، فهذا الدليل لا يفيد حجّية خصوص الخبر ، وإنّما يفيد حجّية كلّ ما ظنّ منه بصدور الحكم عن الحجّة وإن لم يكن خبرا.
بقائها في جملة الأخبار التي بأيدينا اليوم ، وفي انسداد باب العلم التفصيلي بها ، وحينئذ إمّا أن يجب العمل بكلّ خبر سليم عن المعارض من باب الاحتياط ، وبالظنّ في المتعارضين ، أو يجب العمل بكلّ مظنون الصدور ، بناء على عدم وجوب الاحتياط ، للإجماع أو استلزامه العسر المنفيّ شرعا. وحيث كانت العمدة من مقدّمات هذا الدليل هو إثبات وجود الأخبار الصادرة في جملة ما بأيدينا من الأخبار ، فاكتفى بإثباتها في تقريب الاستدلال ، واستنتج منها جواز إعمال الظنّ في تعيين تلك الأخبار ، واقتصر في الجواب أيضا على الإيراد على المقدّمة المذكورة ونتيجتها.

632. مع ظنّ الصدور في كلّ منهما.

633. حاصله : أنّ وجوب العمل بالأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام ليس من باب التعبّد كالبيّنة ، بأن كان لصدورها عنهم مدخل في وجوبه ، بل من باب الكشف والمرآتيّة إلى الواقع ، وكونها طريقا ومقدّمة لامتثال الأحكام الواقعيّة. وحينئذ فدائرة العلم الإجمالي بثبوت أحكام واقعيّة إن كانت أوسع من موارد الأخبار والأمارات المجرّدة عنها ، فاللازم بعد انسداد باب العلم بالأحكام الواقعيّة وعدم وجوب

فإن قلت : المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا ، وأمّا صدور الأحكام المخالفة للاصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا ولا مظنون.

قلت : إنّ العلم الإجمالي وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا ، إلّا أنّ العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار ومن الأمارات الأخر (634) المجرّدة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظنّ بصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام ، وليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستندا إلى بعضها وهي الأخبار ، ولذا لو فرضنا عزل طائفة (635) من هذه الأخبار وضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الأخر ، كان العلم الإجمالي (636) بحاله.
الاحتياط هو العمل بكل ما يظنّ به بالواقع ، سواء كان الظنّ حاصلا بالخبر أم بأمارة اخرى ، وإن كانت مختصّة بموارد الأخبار ، فاللازم بعد انسداد باب العلم بما علم صدورها عن الإمام عليه‌السلام من الأخبار وعدم وجوب الاحتياط فيها هو الأخذ بما يظنّ بمطابقة مضمونه للواقع منها ، لا بما يظنّ بصدوره عن الإمام عليه‌السلام. وإلى الأوّل أشار المصنّف رحمه‌الله هنا بدعوى عموم مورد العلم الإجمالي المذكور للأخبار وسائر الأمارات المجرّدة عنها. وإلى الثاني فيما أجاب به ثانيا عمّا أورده على نفسه بعد تسليم اختصاص مورده بالأخبار.

634. يظهر ذلك بعد ملاحظة كثرة وجود هذه الأمارات من الإجماعات المنقولة والشهرات المحقّقة والمحكيّة والأولويّة ونحوها ، لأنّها على كثرتها لو لم تكن بنفسها موردا للعلم الإجمالي فلا أقلّ من دخولها في أطراف العلم الإجمالي المدّعى تعلّقه بها وبالأخبار.

635. بحيث يزول العلم الإجمالي من الأخبار بعزلها ، وإلّا فمطلق العزل غير مجد كما يشير إليه في آخر كلامه في مثال الغنم.

636. الظاهر أنّ مراده كون بقاء العلم الإجمالي بحاله بعد الضمّ معيارا في دخول سائر الأمارات ، لا كون عدم بقائه أيضا معيارا في عدم دخولها ، لأنّ الأوّل

فهنا علم إجمالي حاصل في الأخبار وعلم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الأمارات المجرّدة عن الخبر ؛ فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثاني وعدم الاقتصار على مراعاة الأوّل. نظير ذلك : ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه (*) محرّمة في قطيع غنم بحيث يكون نسبته إلى كلّ بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر ، وعلمنا أيضا بوجود شياه محرّمة في خصوص طائفة خاصّة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم إلّا هذه علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا ؛ والكاشف عن ثبوت العلم الإجمالي في المجموع ما أشرنا إليه سابقا من أنّه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصّة التي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الإجمالي فيها وضممنا إليها مكانها باقي الغنم ، حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها أيضا ، وحينئذ : فلا بدّ من أن نجري حكم العلم الإجمالي في تمام الغنم إمّا بالاحتياط أو بالعمل بالمظنّة لو بطل وجوب الاحتياط. وما نحن فيه من هذا القبيل. ودعوى : أنّ سائر الأمارات المجرّدة لا مدخل لها في العلم الإجمالي وأنّ هنا علما إجماليّا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار ، خلاف الانصاف.
وثانيا : أنّ اللازم (637) من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظنّ في مضمون تلك الأخبار ؛ لما عرفت من أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو باعتبار كون مضمونه

وإن كان كاشفا عن دخولها ، إلّا أنّ الثاني لا يستلزم عدم دخولها ، لجواز قيام العلم الإجمالي المتعلّق بمجموع الأخبار والأمارات بمجموع الطائفة الباقية والمنضمّة إليها والمعزولة ، بأن كان لكلّ منها مدخل في حصوله. فإذا عزلنا طائفة من الأخبار ، وضممنا إلى الباقية منها سائر الأمارات ، وفرض حينئذ عدم حصول العلم الإجمالي في مجموع الأخبار الباقية والمنضمّ إليها ، فهو لا يوجب خروج سائر الأمارات من أطراف العلم الإجمالي ، كما هو واضح.

637. يعني : أنّ اللازم من ذلك هو الأخذ بكلّ مظنون المطابقة للواقع بحسب المضمون دون الصدور. وقد تقدّم توضيح ذلك عند شرح قوله : «إنّ وجوب

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «شياه» ، شاة.

حكم الله الذي يجب العمل به ، وحينئذ : فكلّما ظنّ بمضمون خبر منها ـ ولو من جهة الشهرة ـ يؤخذ به (638) ، وكلّ خبر لم يحصل الظنّ بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور ، فالعبرة بظنّ مطابقة الخبر للواقع ، لا بظنّ الصدور.

العمل بالأخبار ...».
فإن قلت : إنّ حصر مقتضى الدليل ـ بناء على انحصار مورد العلم الإجمالي بالأخبار ـ فيما ذكره من اعتبار الظنّ بالمضمون خاصّة لا يخلو عن نظر بل منع ، لأنّ الظنّ بالصدور وإن لم يستلزم الظنّ بالواقع ، إلّا أنه يستلزم الظنّ ببراءة الذمّة لأجل امتثال ما هو مظنون الاعتبار ، ولا ريب أنّه مع الظنّ بالفراغ لا يجب تحصيل الظنّ بالواقع. وبالجملة ، إنّ مقتضى اعتبار الأخبار من باب الكشف عن الواقع وحصر مورد العلم الإجمالي في الأخبار اعتبار أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ : إمّا الظنّ بالواقع الحاصل من الأخبار ، أو الظن بالصدور.

قلت : إنّ استلزام الظنّ بالصدور للظنّ بالفراغ ممنوع ، إلّا من حيث استلزام الأوّل للظنّ بالواقع ، وذلك لأنّ استلزام الظنّ بالصدور للظنّ بالفراغ إنّما هو من وجهين : أحدهما : ما عرفت من استلزامه الظنّ بالواقع ، والآخر : كون الخبر المظنون الصدور مظنون الاعتبار شرعا. والكلام في المقام إنّما هو في إثبات اعتبار المظنون الصدور بحسب العقل لأجل العلم الإجمالي المذكور ، مع قطع النظر عن كونه مظنون الاعتبار بالخصوص شرعا ، فالعمل بمظنون الصدور لا يتمّ إلّا حيث استلزم الظنّ بالواقع لا مطلقا.

638. وإن لم يكن الخبر مظنون الصدور.

فإن قلت : إذا ظنّ الحكم الواقعي من الخبر لأجل الموافقة للشهرة مثلا ، ولم يكن نفس الخبر مظنون الصدور ، ظنّ بصدور خبر آخر مرادف لهذا الخبر ، لما تواترت به الأخبار من بيان الشارع لجميع الأحكام حتّى أرش الخدش ، فإذا عملنا بخبر مظنون المطابقة للواقع وإن لم يكن صدوره مظنونا فقد عملنا بخبر مظنون الصدور عن الشارع ، وإن لم نعرفه بشخصه.

وثالثا : أنّ مقتضى هذا الدليل (639) وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف ؛

قلت أوّلا : إنّ هذا خلاف طريقة القائلين بالظنون الخاصّة ، لأنّهم إنّما يعملون بكلّ خبر مقطوع الوجود وإن كان مظنون الصدور ، لا بما كان مظنون الوجود ، ولذا لا يعملون بالشهرة وإن فرض استلزامها الظنّ بصدور خبر عن الشارع على طبقها.

وثانيا : إنّ الظنّ بالواقع وإن استلزم الظنّ بالصدور ، إلّا أنّ المدّعى هو العمل بكلّ خبر مظنون الصدور عن الشارع ، سواء كان مظنون المطابقة للواقع أيضا أم لا ، فالدليل لا يثبت حجّية خبر كان مظنون الصدور ولم يكن مظنون المطابقة للواقع.

639. توضيح ذلك : أنّك قد عرفت عند شرح قوله : «فيجب بحكم العقل ...» أنّ مرجع دليل المستدلّ إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الأخبار ، بأن يقال : إنا نعلم إجمالا بصدور أخبار عن الإمام عليه‌السلام يجب العمل بها ، ونعلم أيضا بوجود تلك الأخبار بين الأخبار التي بأيدينا ، وباب العلم منسدّ إلى معرفتها تفصيلا ، وحيث لم يجب الاحتياط الكلّي بالعمل بكلّ خبر ، إمّا للإجماع أو لاستلزامه العسر ، يجب بحكم العقل إعمال الظنّ في تعيينها.

وحينئذ نقول : إنّ حكم العقل بإعمال الظنّ في تعيين تلك الأخبار من باب حكمه بالاحتياط الجزئي بعد عدم وجوب الاحتياط الكلّي للإجماع أو غيره ، فكأنّه قال : إذا لم يجب عليك الاحتياط بالعمل بكلّ خبر فاحتط بالعمل بطائفة منها ، وهي ما كان مظنون الصدور ، لأنّ الظنّ بصدوره مرجّح في حكم العقل للأخذ به وطرح غيره. فإذا ثبت كون العمل بمظنون الصدور من باب الاحتياط والتوصّل ولو ظنّا إلى العمل بالأخبار المعلومة الصدور إجمالا ، فلا ريب أنّ العقل لا يحكم حينئذ بالعمل بالخبر المخالف للاحتياط ، بأن كان نافيا للتكليف ، لأنّ الأخبار النافية غير معلوم الصدور كما عرفت ، إنّما يجب العمل بها من باب المقدّمة والتوصّل به إلى العمل بالأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام في نفس الأمر ، والحال أنه لا يجب الالتزام

لأنّه الذي يجب العمل به ، وأمّا الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها. نعم ، يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينها. وكذلك لا يثبت به حجّية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنّة القطعيّة (*).
بمضمون خصوص كلّ واحد من الأخبار النافية الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام إلّا من باب وجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن علم تفصيلا فتفصيلا وإلّا فإجمالا. فإذا لم يجب الالتزام بخصوص كلّ واحد من الأخبار النافية عند الجهل بها ، فكيف يجب الالتزام بمضمون الأخبار النافية غير معلوم الصدور من باب المقدّمة ، لأنّ وجوبها فرع وجوب ذيها؟ هذا بخلاف الأخبار المثبتة للتكليف ، لأنّ وجوب الالتزام بمضمون خصوص كلّ واحد منها ثابت من باب المقدّمة والتوصّل به إلى العمل بمضمونها ، فإذا اشتبهت بين أخبار ظنّي الصدور وجب العمل بكلّ واحد منها مع إمكانه ، وإلّا فبالمظنون الصدور منها. نعم ، لو ثبت وجوب الالتزام بالأخبار الصادرة مطلقا تعبّدا صحّت دعوى وجوب العمل بكلّ واحد من الأخبار الظنّية من باب المقدّمة ، وإذ ليس فليس وقد تقدّم في صدر الكتاب ما يوضح المقام.

هذا ، مضافا إلى ما عرفت من أنّ الغرض من العمل بالمظنون الصدور إنّما هو التوصّل ولو ظنّا بالأخبار المعلومة الصدور إجمالا ، وقد تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله أنّ العمل بتلك الأخبار على تقدير العلم بها تفصيلا إنّما هو للتوصّل إلى امتثال الأحكام الواقعيّة ، ومع انسداد باب العلم إلى الواقع وإلى ما يتوصّل به إليه يكون العمل بالخبر النافي للتكليف منافيا للغرض الداعي إلى العمل به ، كما هو واضح.

فإن قلت : إذا ثبت وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف ثبت وجوب العمل بالنافي أيضا بالإجماع المركّب.

قلت : دعوى الإجماع المركّب إنّما تتمّ فيما ثبت اعتبار الخبر المثبت من

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : «لأنّ العمل بالخبر من باب الاحتياط لا يوجب تخصيص العامّ وتقييد المطلق».
والحاصل أنّ معنى حجّية الخبر كونه دليلا متّبعا في مخالفة الاصول العمليّة والاصول اللفظيّة مطلقا ، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور ، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقليّة بل كلّها ، فانتظر.

الثاني : ما ذكره في الوافية مستدلا على حجّية الخبر الموجود في الكتب (640)

باب الظنّ الخاصّ ، وأمّا إذا ثبت من باب الاحتياط الجزئي فلا إجماع حينئذ كما لا يخفى.

فإن قلت : قد أشار المصنّف رحمه‌الله عند تقريب الاستدلال إلى خروج الأخبار الموافقة للأصل من محلّ النزاع بقوله : «وإلّا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع ...».
قلت : ليس مقصوده منه بيان خروج الأخبار المذكورة من محلّ النزاع ، بل بيان عدم ترتّب ثمرة على الخلاف فيها. فما ذكره هناك لا ينافي ما ما أورده عليه هنا من عدم نهوض الدليل المذكور لاعتبار الأخبار المذكورة.

وممّا ذكرناه يظهر أيضا وجه عدم جواز صرف ظواهر الكتاب والسنّة المعلومة بهذه الأخبار المظنونة الصدور ، إذ ظواهر الكتاب والسنّة المعلومة مفيدة للعلم الشرعيّ بمقتضياتها ، ولا سبيل لحكم العقل بوجوب الاحتياط بالعمل بتلك الأخبار بإزاء تلك الظواهر ، إذ وجوب الاحتياط إنّما هو حيث لا علم تفصيلا وجدانا أو شرعا ، ومعه لا محلّ لوجوبه ، فكيف تصرف هذه الظواهر بتلك الأخبار؟ وسيجيء توضيح ذلك في كلام المصنّف رحمه‌الله عند التعرّض لبيان تنبيهات دليل الانسداد ، بل لا يجوز رفع اليد عن الاحتياط اللازم في القضايا الشخصيّة ، كما لو قلنا بوجوبه عند الشكّ في الأجزاء والشرائط بالخبر المظنون الصدور ، إذ جواز العمل بالظنّ لأجل عدم إمكان الاحتياط الكلّي أو تعسّره لا يوجب رفع اليد عن الاحتياط اللازم في خصوص الواقعة.

640. قد شرط الشرطين في مبحث بيان شرائط العمل بخبر الواحد ، لا في عنوان المبحث هنا.

المعتمدة للشيعة ـ كالكتب الأربعة ـ مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر ، بوجوه ، قال الأوّل : أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيّما بالاصول الضروريّة كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر الغير القطعي ، بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر فإنّما ينكر باللسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان (7) ، انتهى.
ويرد عليه أوّلا : أنّ العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار (641) ، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، ومجرّد وجود العلم

641. الأولى أن يدّعى العلم الإجمالي أوّلا بين جميع الأخبار وبين سائر الأمارات المجرّدة عنها ، كما ادّعاه في الجواب عن الدليل الأوّل ، ثمّ بعد التنزّل بين جميع الأخبار. ومقتضى الأوّل هو العمل بمطلق الظنّ ، ومقتضى الثاني هو العمل بالظنّ الخبري مطلقا ، سواء كان في الكتب المعتمدة أم في غيرها ، وسواء كان معمولا به أم لا ، فلا وجه لما اشترطه إلّا ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله في آخر كلامه.

ثمّ إنّه لما جرت حكاية الاصول الضروريّة في كلام المستدلّ فلا بأس بتحقيق الكلام فيها ، فنقول : إنّ أسامي العبادات والمعاملات مثل الصلاة والزكاة والحجّ والنكاح والبيع ونحوها ، لا تخلو : إمّا أن تكون موضوعة للصحيحة أو للأعمّ. وعلى الأوّل تكون تلك الألفاظ مجملة بالذات. وعلى الثاني لا يخلو : إمّا أن نقول ببقائها على إطلاقها وكونها مبيّنة بالذات ، وإمّا أن نقول بعروض الإجمال لها ، إمّا لأجل كثرة ورود التقييدات عليها ، أو لورودها لبيان حكم آخر ، مثل بيان تشريع أصل العبادات والمعاملات كما تقرّر في محلّه. وعلى تقدير كونها مجملة بالذات أو بالعرض لا يخلو : إمّا أن نقول : إنّ مقتضى الأصل عند الشكّ في الأجزاء والشرائط هو الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل الجزئيّة أو الشرطيّة ، أو نقول بكون مقتضى الأصل هي البراءة عن المشكوك فيه.

الإجمالي في تلك الطائفة الخاصّة لا يوجب خروج غيرها عن أطراف العلم الإجمالي ، كما

فعلى الأوّل لا وجه للأخذ في بيان الأجزاء والشرائط بالأخبار الواردة في الكتب المعتبرة ، لما عرفت من أنّ مقتضى الأصل على القول بالاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط هو الأخذ بكلّ ما يحتمل الجزئيّة والشرطيّة ، سواء كان منشأ الشبهة ورود ذلك في خبر معتبر أم غير معتبر أم قيام الشهرة مثلا عليه. وكذلك لا وجه للأخذ في مقام نفي جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيّته بالأخبار النافية لهما ، لما أسلفناه عند شرح ما أورده ثانيا على الدليل الأوّل من عدم نهوض الأخبار المعتبرة من جهة العلم الإجمالي لرفع اليد عن الاحتياط اللازم في الوقائع الشخصيّة.

وعلى الثاني ، وكذا على القول ببقاء تلك الألفاظ على إطلاقها وعدم عروض الإجمال لها ، لا بدّ من الأخذ بكلّ أمارة يظنّ منها الحكم الواقعي ، سواء كانت هي الخبر المعتبر أم غير المعتبر أم أمارة اخرى غيرهما من الشهرة ونحوها ، لما عرفت آنفا من عدم انحصار أطراف العلم الإجمالي بخصوص الأخبار المودعة في الكتب المعتمدة ، لأنّه مع تسليم عدم تحقّق علم إجمالي مستقلّ في خصوص موارد سائر الأمارات ، سيّما مع ضميمة أخبار الكتب غير المعتمدة إليها ، فلا أقلّ من دخولها في أطراف العلم الإجمالي ، كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله فيما أورده على الدليل الأوّل. وحينئذ فإن كان اللازم من العلم الإجمالي ـ لأجل عدم إمكان الاحتياط الكلّي أو تعسّره ـ هو العمل بكلّ أمارة مظنونة ممّا يشمله أطراف العلم الإجمالي المذكور ، يجب العمل بسائر الأمارات الظنّية أيضا. وإن كان اللازم منه هو العمل بمقدار من الأمارات يرتفع العلم الإجمالي بعد العمل به ، يجب الاقتصار في العمل بالأخبار المودعة في الكتب المعتمدة على مقدار يرتفع به العلم الإجمالي. وحينئذ فلا وجه للعمل بالمكاتيب والمرسلات والمضمرات منها ، كما صرّح به عند بيان شرائط العمل بخبر الواحد ، لعدم بقاء العلم الإجمالي فيها بعد العمل بغيرها. ودعوى خلافه مكابرة للوجدان ومصادمة للعيان.

عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل ؛ وإلّا أمكن (642) إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي كأخبار العدول مثلا ؛ فاللازم حينئذ (643) : إمّا الاحتياط والعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته ، وإمّا العمل (644) بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة أو الشرطيّة ، إلّا أن يقال : إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.

وثانيا : أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالّة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالّة على عدمهما ، خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطيّة والجزئيّة.

الثالث : ما ذكره بعض المحقّقين (645)

642. يعني : أنّ العلم الإجمالي إن لم يحصل في جميع الأخبار لا يمكن (*) بعد إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ، وضمّ سائر الأخبار الموجودة في الكتب غير المعتمدة إلى الباقية ، أن يدّعى العلم الإجمالي في مجموع الباقية والمنضمّة إليها ، وهو خلاف الإنصاف.

643. أي : حين كون مورد العلم الإجمالي جميع الأخبار.

644. بعد عدم إمكان الاحتياط الكلّي أو تعسّره ، أو قيام دليل آخر على عدم وجوبه من إجماع أو غيره.

645. هو الفاضل البارع المحقّق الشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين. ولا يخفى أنّ المصنّف رحمه‌الله قد لخّص كلامه في نهاية الاختصار ، فلا بأس بنقل موضع الحاجة من كلامه بعين ألفاظه ليستمدّ منه لفهم ما لخّصه المصنّف رحمه‌الله ، فنقول إنّه

__________________

(*) عبارة المتن التي علّق عليها المحشّي قدس‌سره هكذا : وإلّا لما أمكن إخراج ... ، والظاهر وجود كلمة «لما» في بعض نسخ الفرائد ، وللاستزادة راجع فرائد الاصول 1 : 361 الهامش (3) طبعة مجمع الفكر الإسلامي.

قال : «إنّه قد دلّت الأخبار القطعيّة والإجماع المعلوم من الشيعة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة ، بل ذلك ممّا اتّفقت عليه الأمّة ، وإن وقع هناك (*) خلاف بين الخاصّة والعامّة في موضوع السنّة ، وذلك ممّا لا ربط له بالمقام. وحينئذ نقول : إن أمكن حصول العلم بالحكم الواقعي من الرجوع إليهما في الغالب تعيّن الرجوع إليهما على الوجه المذكور ، حملا لما دلّ على الرجوع إليهما على ذلك. وإن لم يحصل ذلك بحسب الغالب ، وكان هناك طريق في كيفيّة الرجوع إليهما ، تعيّن الأخذ به ، وكان بمنزلة الوجه الأوّل. وإن انسدّ سبيل العلم إليه أيضا ، وكان هناك طريق ظنّي في كيفيّة الرجوع إليهما ، لزم الانتقال إليه والأخذ بمقتضاه ، وإن لم يفد الظنّ بالواقع ، تنزّلا من العلم إلى الظنّ مع عدم المناص عن العمل ، وإلّا لزم الأخذ بهما والرجوع إليهما على وجه يظنّ منهما بالحكم على أيّ وجه كان ، لما عرفت من وجوب الرجوع إليهما حينئذ ، فينزل إلى الظنّ. وحيث لا يظهر ترجيح لبعض الظنون المتعلّقة بذلك يكون مطلق الظنّ المتعلّق بهما حجّة ، فيكون المتّبع حينئذ هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظنّ منهما.

والحاصل أنّ هناك درجتين :

أحدهما : الرجوع إليهما على وجه يعلم منه بأداء التّكليف من أوّل الأمر ، إمّا لكون الرجوع إليهما مفيدا للعلم بالواقع ، أو لقيام دليل على الرجوع إليهما على وجه مخصوص ، سواء أفاد اليقين بالواقع أو الظنّ أو لم يفد شيئا منهما.

وثانيهما : الرجوع إليهما على وجه يظنّ معه بذلك وذلك بعد انسداد باب العلم إلى الأوّل مع العلم ببقاء التكليف المذكور فينزل في حكم العقل إلى الظنّ به. فإن سلّم انسداد سبيل الوجه الأوّل على وجه مكتفى به في استعلام الأحكام ، كما يدّعيه القائل بمطلق الظنّ ، فالمتّبع في حكم العقل هو الوجه الثاني ، سواء حصل

__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «حيث اختلفوا في دخول قول الصحابة في السنّة وعدمه. منه».
هناك ظنّ بالطريق أو الواقع. وإن ترتّب الوجهان على حسب ما مرّ من التفصيل ، وحينئذ فالواجب الأخذ بمقتضى الظنّ المذكور بخصوصه في استنباط الأحكام من غير تعدية إلى سائر الظنون» انتهى كلامه رفع مقامه.

وحاصل ما ذكره : أنّ المتعيّن أوّلا هو الرجوع إلى كتاب معلوم أو سنّة معلومة ، ومع تعذّره إلى ما عينه منهما طريق معلوم الاعتبار ، ومع تعذّره إلى ما عينه منهما طريق مظنون الاعتبار ، ومع تعذّره إلى مطلق ما ظنّ كونه كتابا أو سنّة. وهذا هو المراد بقوله : «وإلّا لزم الأخذ بهما والرجوع إليهما ...».
وإذا عرفت ذلك ، فعليك بتطبيق ما نقله عنه المصنّف رحمه‌الله ملخّصا على ما ذكرناه ، فإنّ ما نقله لا يخلو من إجمال كما لا يخفى.

ثمّ إنّ المصنّف رحمه‌الله لم يستوف جميع شقوق كلام الفاضل المذكور ومحتملاته ، فلا بأس ببسط الكلام فيما يرد عليه ليهتدي به المبتدئ ، ويستمدّ منه المنتهى ، إذ المرجوّ أن ينكشف به الحجاب عن وجه المرام ، وترتفع غياهب الإشكال عن الأفهام ، وإرخاء عنان الكلام والمبارزة مع فحول الأعلام ، وإن لم يكن من شأن هذا الكليل الفهم وقصير الباع ، إلّا أنّي أثبت في هذه الأوراق ما خطر ببالي لعلّ الناظر فيه يهتدي إلى سبيل الصواب ، مع أنّ فيما ذكرناه توضيحا لما أورده المصنّف رحمه‌الله مع زيادة أهملها في المقام. فنقول : يرد عليه أمران :

أحدهما : أنّه إن أراد من دلالة الأخبار وقيام إجماع الشيعة ـ بل العامّة أيضا ـ على كون المرجع هو الكتاب والسنّة ، كونهما مرجعين في استنباط الأحكام الشرعيّة على وجه الموضوعيّة ، بأن كان لاستنباط الأحكام منهما دخل في توجّههما إلينا ، فهو متّضح الفساد ، إذ اعتبارهما إنّما هو من باب المرآتيّة وكونهما طريقين إلى الواقع. وإن أراد كونهما مرجعين من جهة كونهما طريقين إلى الأحكام الواقعيّة ، فهو حقّ إلّا أنّ مقتضاه بعد انسداد باب العلم أو الظنّ المعتبر إلى معرفتهما هو الأخذ بكلّ أمارة أفادت الظنّ بالواقع ، سواء كانت تلك الأمارة ممّا ظنّ كونه كتابا أو سنّة أو الشهرة ونحوها ، فلا وجه حينئذ لتخصيص وجوب

العمل بكلّ ما يظنّ بكونه كتابا أو سنّة.

وثانيهما : أنّ ما ذكره من الانتقال بحكم العقل ـ بعد انسداد باب العلم أو الظنّ المعتبر إلى معرفة الكتاب والسنّة بأعيانهما ـ إلى وجوب العمل بكلّ ما يظنّ بكونه منهما فاسد. وتوضيح ذلك : أنّ الكلام يقع تارة في العمل بما يظنّ بكونه كتابا ، واخرى فيما يظنّ بكونه سنّة.

أمّا الأوّل ، فإنّ مقتضاه أنّه إذا نأى مجتهد عن دار الإسلام ، وساقته سوائق القضاء إلى دار الكفر ، بحيث لم يتمكّن من الرجوع إلى الكتاب والسنّة المعلومين أو المظنونين بظنّ معتبر ، ولكنّه وجد كلمات ظنّ بكونها من الكتاب ، أو أخبره بذلك من يفيد قوله الظنّ ، يجب له العمل بما وجده أو أخبره المخبر ، ولا يجوز له التعدّي إلى سائر الظنون وإن تمكّن منه ، وهو خلاف الإجماع ، لإفتائهم في محلّ الفرض بوجوب العمل بفتاوى العلماء ولو من الموتى.

وأمّا الثاني ، فلا يخلو : إمّا أن يريد بالسنّة المظنونة السنّة المصطلحة ، أعني : قول المعصوم عليه‌السلام أو فعله أو تقريره ، أو يريد بها ما هو حاك لها ، وهو الخبر والحديث ، كما يشير إليه دعواه الإجماع في طيّ بعض كلماته على جواز العمل بما في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة.

وعلى الأوّل يرد عليه : أنّ مقتضاه جواز العمل بالشهرة مثلا إذا فرض حصول الظنّ منها بورود خبر عن الإمام عليه‌السلام على طبق حكم المشهور ، فلا يتمّ حينئذ ما ادّعاه من قصر العمل بخصوص الأخبار وعدم جواز التعدّي إلى غيرها من الأمارات ، بل هو في الحقيقة عمل بمطلق الظنّ لا بالظنون الخاصّة كما هو المقصود في المقام. وهذا حاصل ما أورده المصنّف رحمه‌الله في المقام.

فإن قلت : إنّ بين طريقة الفاضل المذكور وطريقة القائلين بالظنون المطلقة بونا بعيدا ، كما استدركه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «نعم يخرج عن مقتضى ...» لأنّه إنّما يعمل بالسنّة المظنونة وإن كان الظنّ بها حاصلا من مثل الشهرة ، والقائلون

بالظنون المطلقة يعملون بكلّ ظنّ حصل من الأمارات وإن لم يستلزم الظنّ بورود السنّة عن الحجّة. وما ادّعاه المصنّف رحمه‌الله من ندرة وجود هذا الفرض غير مجد في إثبات اتّحاد الطريقين ، لأنّ وجود الثمرة ولو نادرا كاف في إثبات تغايرهما.

قلت : إنّ العمل بكلّ أمارة ليس من لوازم القول بالظنون المطلقة ، لأنّ من القائلين بها من تمسّك بدليل الانسداد وزعم كون نتيجته مهملة ، فأخذ بالقدر المتيقّن منها ، وهي السنّة المظنونة. ومع التسليم فلا ريب أنّهم إنّما يعملون بكلّ ما أفاد الظنّ بالواقع ، ولا ريب أنّ الظنّ بالحكم الواقع يستلزم الظنّ بصدور الحكم الواقعي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأنّه قد بيّن جميع الأحكام حتّى أرش الخدش ، وإن بقي بعضها مخزونا عند أهل البيت عليهم‌السلام كما تواترت به الأخبار ، فاللازم على طريقته أن يعمل بكلّ أمارة أفادت الظنّ بالواقع ، فلا يبقى حينئذ فرق بين الطريقين. ومن هنا يظهر ما في قول المصنّف رحمه‌الله : «نعم يخرج عن مقتضى هذا الدليل ...».
وعلى الثاني لا يخلو : إمّا أن يريد بالخبر الحاكي ما كان مقطوع المطابقة للواقع ، أو ما كان مقطوع الصدور عن الإمام عليه‌السلام أو مطلقة ، سواء كان مقطوع المطابقة أو الصدور أو مظنونهما.

فإن أراد أحد الأوّلين يرد عليه أوّلا : أنّ مقتضاه كون المأمور به هو الأخذ بالسنّة بشرط حكاية الراوي لها إلينا ، وهذا ممّا لا محصّل له ، لعدم مدخليّة الحكاية في اعتبارها مع أنّه أشبه شيء بالأكل من القفاء ، لأنّ اعتبار الحكاية إنّما هو من جهة إيصالها ولو ظنّا إلى السنّة. فالأولى حينئذ جعل المرجع نفس السنّة لا حكايتها.

وثانيا : أنّه يلزم عليه أن يعتبر الظنّ بالسنّة بالمعنى المذكور إذا كان حاصلا من الشهرة ونحوها عند تعذّر العلم بها ، كما أوضحناه على تقدير أخذ السنّة بالمعنى المتقدّم.

وإن أراد الثالث ، بأن كان مقصوده أنّ المرجع والمأمور به من قبل الشارع هو أخبار الآحاد ، فلا يخلو : إمّا أن يراعي ذلك في حال الانفتاح ، أو في حال الانسداد.

من المعاصرين ـ في حاشيته على المعالم ـ لإثبات حجّية الظنّ الحاصل من الخبر لا مطلقا ، وقد لخّصناه لطوله ، وملخّصه : أنّ وجوب العمل بالكتاب والسنّة ثابت بالإجماع ، بل الضرورة والأخبار المتواترة ، وبقاء هذا التكليف ايضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلّة المذكورة ، وحينئذ فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظنّ الخاصّ به فهو ، وإلّا فالمتّبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظنّ منهما (8). هذا حاصله ، وقد أطال قدس‌سره في النقض والإبرام بذكر الإيرادات والأجوبة
فإن أراد الأوّل يرد عليه : أنّ دعوى الإجماع من الشيعة ـ بل الأمّة ـ على ذلك التي هي بمنزلة دعوى الضرورة عليه ـ بل ولعلّه لذا نقل المصنّف رحمه‌الله عنه ذلك ـ ممّا لا وجه له ، لمخالفة جماعة من القدماء ـ كالسيّد والحلّي وأتباعهما ـ في اعتبار أخبار الآحاد.

وإن أراد الثاني يرد عليه : أنّ مرجع ما ذكره من الدليل حينئذ إلى التمسّك بدليل الانسداد ، وحينئذ إن كان مبناه على العلم إجمالا بثبوت تكاليف في الواقع مطلوبة من المكلّفين ، مع دعوى ثبوت العلم الإجمالي في جميع الأمارات ، كان مرجعه إلى تقرير دليل الانسداد المعروف بين العلماء ، مع اختلال في تقرير مقدّماته.

وإن كان مع دعوى انحصار العلم الإجمالي في موارد الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة ، كان مرجعه إلى ما نقله عن الوافية. وإن كان مبناه على العلم إجمالا في موارد مطلق الأخبار المودعة في الكتب الموجودة ، كان مرجعه إلى الدليل الأوّل.

وكيف كان ، فلا يكون ما ذكره دليلا برأسه خارجا من الأدلّة المذكورة كما زعمه.

مع أنّه لم يدلّ خبر على اعتبار أخبار الآحاد في زمان الانسداد فضلا عن دلالة الأخبار القطعيّة عليه كما ادّعاه. مضافا إلى ضعف دعوى الإجماع من الشيعة ـ بل العامّة ـ على اعتبارها في زمان الانسداد ، إذ قد عرفت أنّ ذلك بمنزلة دعوى الضرورة عليه بحسب الشرع ، واعتبار أخبار الآحاد في زمان الانسداد ضروري بحسب العقل دون الشرع كما لا يخفى.

على هذا المطلب.

ويردّ عليه : أنّ هذا الدليل بظاهره عبارة اخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجّية الظنّ في الجملة أو مطلقا ؛ وذلك لأنّ المراد بالسنّة هو قول الحجّة أو فعله أو تقريره ، فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب والسنّة ولم نتمكّن من الرجوع إلى ما علم أنّه مدلول الكتاب أو السنّة ، تعيّن الرجوع ـ باعتراف المستدلّ ـ إلى ما يظنّ كونه مدلولا لأحدهما ، فإذا ظنّنا أنّ مؤدّى الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للكتاب أو لقول الحجّة أو فعله أو تقريره ، وجب الأخذ به ، ولا اختصاص للحجّية بما يظنّ كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمّى خبرا وحديثا في الاصطلاح.

نعم ، يخرج عن مقتضى هذا الدليل : الظنّ الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظنّ كونه مدلولا لأحد الثلاثة ، كما إذا ظنّ بالأولويّة العقليّة أو الاستقراء أنّ الحكم كذا عند الله ولم يظنّ بصدوره عن الحجّة ، أو قطعنا بعدم صدوره عنه عليه‌السلام ؛ إذ ربّ حكم واقعيّ لم يصدر عنهم وبقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح ، لكن هذا نادر جدّا ؛ للعلم العادي بأنّ هذه المسائل العامّة البلوى قد صدر حكمها في الكتاب أو ببيان الحجّة قولا أو فعلا أو تقريرا ، فكلّ ما ظنّ من أمارة بحكم الله تعالى فقد ظنّ بصدور ذلك الحكم عنهم.
والحاصل : أنّ مطلق الظنّ بحكم الله ظنّ بالكتاب أو السنّة ، ويدلّ على اعتباره ما دلّ على اعتبار الكتاب والسنّة الظنّية.

فإن قلت : المراد بالسنّة الأخبار والأحاديث ، والمراد أنّه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكيّة عنهم ، فإن تمكّن من الرجوع إليها على وجه يفيد العلم فهو ، وإلّا وجب الرجوع إليها على وجه يظنّ منه بالحكم.

قلت : مع أنّ السنّة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجّة أو فعله أو تقريره لا حكاية أحدها ، يرد عليه : أنّ الأمر بالعمل بالأخبار المحكيّة المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دلّ على الرجوع إلى قول الحجّة ، وهو الإجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب. وأمّا الرجوع إلى الأخبار المحكيّة التي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجّة ،

فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين التي ادّعاها المستدلّ ؛ فإنّ غاية الأمر دعوى إجماع الإماميّة عليه في الجملة ، كما ادّعاه الشيخ والعلّامة في مقابل السيّد وأتباعه قدّست أسرارهم.

وأمّا دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادّعاها المستدلّ ، فليست في محلّها ، ولعلّ هذه الدعوى قرينة على أنّ مراده من السنّة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم.

نعم ، لو ادّعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلميّة ؛ لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكليّة ، يرد عليه أنّه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعيّة التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا ، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجّية الظنّ ، ومفاده ليس إلّا حجّية كلّ أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي.

وإن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار ـ حتّى لا يثبت به غير الخبر الظنّي من الظنون ـ ليصير دليلا عقليّا على حجّية خصوص الخبر ، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأوّل الذي قدّمناه وقدّمنا الجواب عنه ، فراجع.

هذا تمام الكلام في الأدلّة (646) التي أقاموها على حجّية الخبر ، وقد علمت دلالة بعضها (647) وعدم دلالة البعض الآخر (648).
646. أي : الأربعة.

647. من السنّة والإجماع.

648. من الكتاب والعقل.

تكميل : اعلم أنّا قد أسلفنا سابقا أنّ المتيقّن من الكتاب والسنّة والإجماع المستدلّ بها على حجّية أخبار الآحاد هي حجّية الأخبار الموثوق بالصدور. وأمّا وجوه تقرير العقل فالظاهر أنّها أيضا كذلك.

أمّا الأوّل فإنّ مبناه على العلم إجمالا بصدور أكثر الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة عن الأئمّة عليهم‌السلام مع عدم معرفتها بأعيانها ، ومقتضى ذلك هو الانتقال في

والإنصاف : أنّ الدالّ منها لم يدلّ إلّا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤدّاه ، وهو الذي فسّر به الصحيح في مصطلح القدماء ، والمعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتني به العقلاء ولا يكون عندهم موجبا للتحيّر والتردّد الذي لا ينافي حصول مسمّى الرجحان ، كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروّي في شكوك الصلاة ، فافهم. وليكن على ذكر منك ؛ لينفعك فيما بعد.

حكم العقل إلى تشخيص ما هو صادر عنهم عليهم‌السلام. ولا ريب أنّ مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو العمل بالأخبار بمقدار يرتفع معه العلم الإجمالي ، وهو يحصل بالعمل بالأخبار الموثوق بالصدور ، لكثرة هذا القسم من الأخبار بحيث لا يبقى العلم الإجمالي بعد العمل بها.

وأمّا الثاني فإنّ بنائه في بادئ النظر وإن كان على مقدّمتين : إحداهما : العلم إجمالا بثبوت التكليف بالاصول الضروريّة ، مثل الصلاة والصوم والحجّ ونحوها. والاخرى : عدم معرفة هذه الاصول على نحو ما هو المطلوب في الواقع إلا بالرجوع إلى الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة في معرفة أجزائها وشرائطها وموانعها ، بحيث لو اقتصر في معرفة هذه الاصول على ما هو المعلوم من أجزائها وشرائطها وموانعها تخرج من كونها هذه الاصول. ونتيجة المقدّمتين وجوب العمل بكلّ خبر وارد في بيان ماهيّاتها وأجزائها وشرائطها وموانعها ، تحصيلا للموافقة القطعيّة لما هو المعلوم من الأمر المجمل.

إلّا أنّ التأمّل الصادق في كلام الفاضل التوني يعطي خلاف ذلك ، لأنّه حيث أقحم لفظ الأنكحة والبيوع في الاصول الضرورة ، علم أنّ مراده إثبات جواز العمل بالأخبار ، لأجل العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام في جملة الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة ، لا من جهة محض العلم الإجمالي بثبوت التكليف بأمر مجمل موقوفة معرفة تفصيله على الرجوع إلى تلك الأخبار ، لأنّ ألفاظ الأنكحة والبيوع ليست كألفاظ العبادات مجملة من جهة وضعها للصحيحة على القول به ، لأنّها مطلقات يجب الاقتصار في تقييدها على مقدار يرتفع به العلم

الإجمالي بورود مقيّدات لها ، لا الأخذ بكلّ خبر يحتمل كونه مقيّدا لها ، كما هو مقتضى القول بثبوت التكليف بأمر مجمل منحصرة معرفته في الرجوع إلى الأخبار وحينئذ نقول : إنّ مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو الرجوع إلى الأخبار ، والعمل بها بمقدار يرتفع به العلم الإجمالي المذكور ، ويكفي فيه العمل بالأخبار الموثوق بالصدور.

وأمّا الثالث فلمنع ورود الأخبار القطعيّة ، وقيام الإجماع من الشيعة في غير الأخبار الموثوق بالصدور.

تنبيه : اعلم أنّه إن ثبت بالأدلّة المتقدّمة حجّية قسم خاصّ من الأخبار واف بالفقه ، بحيث لا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية منه إلى الاصول محذور ، كخبر الثقة على ما اخترناه من نهوض الأدلّة المتقدّمة لإثباته ، وفإنّ الظاهر وفائه أيضا بالفقه ، وإلّا يجب الأخذ بمقتضى دليل الانسداد. وحينئذ إن قلنا بكون نتيجته قضيّة مهملة ، فلازمه التدرّج في مراتب الظنّ من الأقوى إلى ما يليه ، فيؤخذ بخبر الثقة ، لكونه من أقوى الأمارات. فإن كان ذلك وافيا بالفقه وإلّا يجب التعدّي إلى مثله من سائر الأمارات المفيدة للوثوق ، لكون ذلك أقوى الأمارات بعد خبر الثقة ، حتّى عمل بها من لم يعمل بمطلق الظنّ ، كما في مسألة الظنّ بشيء من أفعال الصلاة بعد الشكّ فيه ، حيث تعدّى إليه بعضهم ، لما دلّ على اعتبار الظنّ بعدد ركعات الصلاة ، نظرا إلى أنّ الظنّ إذا كان معتبرا في عدد ركعاتها مع اشتمالها على جملة من أفعالها ، ففيما كان الظنّ متعلّقا بنفس أفعالها بطريق أولى.

وإليه أشار صاحب المدارك عند شرح قول المحقّق : «ولو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظنّ ، وكان كالعلم» انتهى.

وكذا في مسألة العفو عن الدم الذي أصاب ماء طاهرا إذا كان المجموع أقلّ من درهم ، حيث تمسّك صاحب المدارك فيها بعدم زيادة الفرع على الأصل ، لأنّه بعد أن نقل فيه قولين اختار بقاء العفو تمسّكا بأنّ «المتنجّس بشيء لا يزيد حكمه

عنه ، بل غايته أن يساويه ، إذ الفرع لا يزيد على أصله» انتهى.

وكذلك في مسألة حرمة ذات البعل المزنّي بها على الزاني مؤبّدا ، فإنّ الحكم بها إنّما نشأ من الأولويّة المستفادة من النصّ الدالّ على حرمة المزنّي بها المعتدّة ، لأنّ العلاقة الضعيفة الباقية المسبّبة عن الزوجيّة السابقة إذا أوجبت تحريمها على الزاني ، فإيجاب العلاقة الزوجيّة الفعليّة بطريق أولى.

ثمّ إذا فرض عدم وفاء الأمارات المورثة للظنّ القوي بأبواب الفقه ، فإن كان فيها ما يدلّ على اعتبار جملة اخرى من الأمارات ، كالأخبار الحسان أو هي مع الشهرة مثلا ، ووفت هذه مع تلك ، وإلّا يجب التعدّي إلى كلّ ظنّ. وما ذكرناه من التدرّج في مراتب الظنون والانتقال من القويّ إلى الضعيف إنّما هو بحسب حكم العقل بعد فرض إهمال نتيجة دليل الانسداد ، وإلّا فلو فرضت نتيجته مطلقة لوجب الأخذ بكلّ ظنّ من ابتداء الأمر ، كما هو واضح.
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فلنشرع في الأدلّة التي أقاموها على حجّية الظنّ من غير خصوصيّة للخبر يقتضيها نفس الدليل وإن اقتضاها أمر (*) آخر ، وهو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقّن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنّه لا يثبت إلّا الظنّ في الجملة ولا يثبته كلّية ، وهي أربعة : الأوّل : أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنّة للضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم. أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الظنّ بالوجوب ظنّ باستحقاق العقاب على الترك ، كما أنّ الظنّ بالحرمة ظنّ باستحقاق العقاب على الفعل ، أو لأنّ الظنّ بالوجوب ظنّ بوجود المفسدة في الترك ، كما أنّ الظنّ بالحرمة ظنّ بالمفسدة في الفعل بناء على قول «العدليّة» (649) بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، وقد جعل في النهاية كلّا من الضررين دليلا مستقلا على المطلب.

واجيب عنه بوجوه : أحدها : ما عن الحاجبي (1) وتبعه غيره من منع الكبرى ، وأنّ دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليّين احتياط مستحسن ، لا واجب.
وهو فاسد ؛ لأنّ الحكم المذكور حكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع امورهم وذمّ من خالفه ؛ ولذا استدلّ به المتكلّمون (650) في وجوب شكر

649. أمّا على قول الأشاعرة المنكرين لما ذكره العدليّة فينحصر إثبات الصغرى في الوجه الأوّل. وحيث كان إثبات الكبرى واضحا لم يتعرّض للكلام فيها ، لأنّ العقلاء يفرّون من مظانّ الضرر فرارهم من الأسد. وعليه بنوا ما سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله من إثبات وجوب معرفة الصانع المتوقّف على وجوب شكر المنعم ، كما سنشير إليه ، وكذا وجوب النظر إلى المعجزة ، وغير ذلك ممّا أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ، لأنّ ذلك كلّه شواهد لإثبات الكبرى.

650. بتقريب : أنّ في ترك الشكر مظنّة قطع المنعم بعض نعمه أو احتمال ذلك ، فإذا ثبت وجوب الشكر لأجل دفع الضرر المظنون أو المحتمل ثبت وجوب

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «أمر» ، دليل.

المنعم الذي هو مبنى وجوب معرفة الله تعالى ، ولولاه (651) لم يثبت وجوب النظر في المعجزة ، ولم يكن لله على غير الناظر حجّة ؛ ولذا خصّوا النزاع في الحظر والإباحة في غير المستقلّات العقليّة بما كان مشتملا على منفعة وخاليا عن أمارة المفسدة ؛ فإنّ هذا التقييد يكشف عن أنّ ما فيه أمارة المضرّة لا نزاع في قبحه ، بل الأقوى كما صرّح به الشيخ في العدّة في مسألة الإباحة والحظر والسيّد في الغنية : وجوب دفع الضرر المحتمل ، وببالي (652) أنّه تمسّك في العدّة بعد العقل بقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...).
ثمّ إنّ ما ذكره من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليّين غير ظاهر ؛ لأنّ تحريم تعريض النفس للمهالك والمضارّ الدنيويّة والاخرويّة ممّا دلّ عليه الكتاب والسنّة ، مثل التعليل (653) في آية النبأ ، وقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا (654) بِأَيْدِيكُمْ
معرفته تعالى ، لأنّه مع عدمها يظنّ بالوقوع في الخطأ في كيفيّة شكره ، وهو مظنة الضرر ، فيجب دفعه.

651. لأنّ مدّعي النبوّة إمّا مظنون الصدق في دعواه أو محتمل فيه ذلك ، فترك النظر في معجزته يستلزم الضرر على سبيل الظنّ على الأوّل ، وعلى سبيل الاحتمال على الثاني ، فلو لم يجب دفع الضرر المظنون على الأوّل وكذا المحتمل على الثاني يلزم إفحام الأنبياء.

فإن قلت : إنّ الشكّ في وجوب النظر شكّ بدوي ، فهو مورد البراءة.

قلت : إنّ مبني البراءة حيث كان على قبح التكليف بلا بيان يختصّ موردها بما يمكن البيان فيه من الشارع ، ومسألة النبوّة ليست كذلك ، لعدم إمكان البيان من مدّعي النبوّة ، وعدم جريان عادته سبحانه على إبلاغها بإلهام أو إرسال ملك ، فلو بني على إجراء أصالة البراءة لزم إفحام الأنبياء.

652. الأنسب أن يورد هذا الكلام بعد قوله : «ممّا دلّ عليه الكتاب والسنّة».
653. لأنّ في ارتكاب الضرر المظنون مخافة الوقوع في الندم لا محالة.

654. في أواسط سورة البقرة. والاستدلال به مبنيّ على كون ظاهره النهي

إِلَى التَّهْلُكَةِ) ، وقوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (2) بناء على أنّ المراد (655) العذاب والفتنة الدنيويّان ، وقوله تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ (656) الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) (3) ، وقوله تعالى : (وَ
عن إلقاء النفس في معرض الهلاكة الصادق مع الظنّ بها أيضا ، لا الهلاكة الواقعيّة ، وإلّا فحرمة إلقاء النفس في الهلاكة الواقعيّة لا يستلزم حرمته مع الظنّ بها أيضا ، لكونه مصادرة ، لأنّ الحاجبي يدّعي كون الاحتياط مع ظنّ الضرر حسنا لا واجبا. ومنه يظهر وجه الاستدلال بقوله سبحانه : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً ...) ، وقوله تعالى : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ).
655. لأنّه إذا فسّرت الفتنة بالدنيويّة يكون وجوب الحذر لاحتمال إصابتها ، كما هو مقتضى الترديد بلفظة «أو». ولا ينافره وقوع العذاب الأليم أحد طرفي الترديد مع العلم بترتّبه على مخالفة أمره سبحانه ، إذ لعلّ ترديده سبحانه لأجل إبهام إصابة الفتنة على المخاطب وبالجملة ، إنّ مقتضى الآية علّية كلّ من احتمال إصابة الفتنة والعذاب الأليم لوجوب الحذر فإذا ثبت وجوب الحذر ، بمجرّد احتمال إصابة الفتنة فمع ظنّها بطريق أولى. وأمّا إذا فسّرت الفتنة بما عدا العذاب الاخروي من سائر المفاسد الاخرويّة ، فلا ترتبط الآية بما نحن فيه ، إذ إصابة أحد الأمرين لأجل مخالفة أمره سبحانه معلومة لا مظنونة.

والحاصل : أنّ المراد بالفتنة والعذاب في الآية يحتمل أن يكون الدنيويّين منهما ، كما يظهر من الطبرسي حيث قال في تفسير قوله تعالى : (أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ) أي : بليّة تظهر ما في قلوبهم من النفاق ، وقيل : عقوبة في الدنيا ، أو يصيبهم عذاب أليم ، أي : في الدنيا ويحتمل أن يكون الاخرويّين كما قدّمناه. ويحتمل أن يكون المراد بالفتنة الدنيويّة وبالعذاب الاخروي ، كما قدّمناه أيضا. والاستدلال إنّما يتمّ على الأخير بتقريب ما عرفت ، دون الأوّلين ، لأنّ إصابة أحد الأمرين لأجل مخالفة أمره تعالى حينئذ معلومة لا مظنونة كما عرفت.

656. أي : يعمّهم وغيرهم ، واتّقاء الفتنة بإنكار موجبها من المنكر.

يُحَذِّرُكُمُ (657) اللهُ نَفْسَهُ) ، وقوله تعالى : (أَفَأَمِنَ الَّذِينَ (658) مَكَرُوا السَّيِّئاتِ) (4) إلى غير ذلك. نعم ، التمسّك في سند الكبرى بالأدلّة الشرعيّة يخرج الدليل المذكور عن الأدلّة العقليّة ، لكنّ الظاهر أنّ مراد الحاجبيّ منع أصل الكبرى ، لا مجرّد منع استقلال العقل بلزومه ، ولا يبعد عن الحاجبيّ أن يشتبه عليه حكم العقل الإلزامي بغيره ، بعد أن اشتبه عليه أصل حكم العقل بالحسن والقبح ، والمكابرة في الأوّل ليس بأعظم منها في الثاني.
ثانيها : ما يظهر من العدّة (5) (659) والغنية وغيرهما من أنّ الحكم المذكور مختصّ بالامور الدنيويّة ، فلا يجري في الاخرويّة مثل العقاب.
وهذا كسابقه في الضعف ؛ فإنّ المعيار هو التضرّر ، مع أنّ المضارّ الاخرويّة أعظم ، اللهمّ إلّا أن يريد (660) المجيب ما سيجيء من أنّ العقاب مأمون على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به ، بخلاف المضارّ الدنيويّة التابعة لنفس الفعل أو الترك ، علم حرمته أو لم يعلم ، أو يريد (661) أنّ المضارّ الغير الدنيويّة ـ وإن لم تكن خصوص العقاب ـ ممّا دلّ العقل والنقل على وجوب إعلامها على الحكيم ،

657. أي : يخوّفكم أن يغضب عليكم ، فيجب الاحتراز عن كلّ ما يوجب غضبه.

658. فإنّ مخالفة الضرر المظنون ليس فيها أمن ، فيجب تركها.

659. هذا الجواب بظاهره يرجع إلى منع كلّية الكبرى. وهذا لمّا كان بظاهره واضح الفساد فوجّهه المصنّف رحمه‌الله بوجهين ، يرجع حاصلهما إلى منع الصغرى في الجملة. وربّما يقال إنّهما ـ مع مخالفتهما لظاهر كلام العدّة والغنية ـ إنّما يتمّان في الشبهات البدويّة دون المشوبة بالعلم الإجمالي كما فيما نحن فيه ، لفرض علمنا إجمالا ببقاء التكاليف. وفيه : أنّ هذا الدليل مفروض مع قطع النظر عن الانسداد ، وهو واضح.

660. حاصله : كون العقاب المحتمل أو المظنون مأمونا بأصالة البراءة.

661. مبنى الأوّل على قبح العقاب بلا بيان ، ومبنى الثاني على وجوب

وهو الباعث له على التكليف والبعثة (*) ، لكنّ هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى ، لا الكبرى.
ثالثها : النقض (662) بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها ، كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإماميّة (6). واجيب عنه (7) تارة (663):
اللطف على الله تعالى. والثاني أعمّ بحسب المؤدّى من الأوّل ، كما يظهر بالتأمّل في عبارة المصنّف رحمه‌الله.

662. النقض بخبر الفاسق بل الكافر أيضا يظهر من المعارج ، قال : «فإنّ الظنّ يحصل عند خبره» انتهى. والظاهر أنّ مراده النقض بكلّ ظنّ نهى الشارع عن العمل به كالقياس ونحوه ، ولذا عمّم المصنّف رحمه‌الله عنوان النقض ، وألحق القياس بخبر الفاسق ، فلا خصوصيّة لخبره في النقض ، كيف وقد عمل به جماعة ـ بل المحقّق أيضا ـ إذا كان مقبولا عند الأصحاب.

وكيف كان ، فهذا الجواب كما أنّه صالح لأن يرجع إلى منع الصغرى ، بأن يكون مقصوده أنّه بعد منع الشارع من العمل بالظنّ مطلقا لا يبقى ظنّ بالعقاب ، كما في موارد خبر الفاسق والقياس وغيرهما ممّا نهى عنه الشارع بالخصوص ، كذلك صالح لأن يرجع إلى منع كلّية الكبرى ، والوجه فيه واضح. والجوابان اللذان نقلهما المصنّف رحمه‌الله مبنيّان على الثاني دون الأوّل.

663. الجواب الأوّل ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله ، حيث منع عدم جواز العمل بخبر الفاسق إذا أفاد الظنّ ، قائلا : إنّ اشتراط العدالة معركة للآراء ، والاستدلال بالآية غايته الظنّ ، ولم يحصل العلم بحجيّة هذا الظنّ كما مرّ. مع أنّ الشيخ صرّح بجواز العمل بخبر المحترز عن الكذب ، مع أنّ المشهور جواز العمل بالخبر الضعيف المعتضد بعمل الأصحاب ، ولا ريب أنّ ذلك لا يفيد إلّا الظنّ.

أقول : إنّ هذا الجواب يمكن إجرائه في القياس أيضا ، بتقريب أن يقال : إنّما

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «البعثة» ، البعث.

بعدم التزام حرمة العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم ،

نمنع قيام دليل صالح لإثبات حرمة العمل به في حال الانسداد ، إذ ما دلّ من الأخبار على حرمة العمل به إنّما هو في مقام جعل القياس دليلا مستقلّا في مقابل الكتاب والسنّة ، بل في مقابل الأئمّة عليهم‌السلام ، بحيث يستغنى به عن الرجوع إليهم عليهم‌السلام ، لأنّ هذه الأخبار إنّما وردت في مقام التعريض بالعامّة ، حيث كانوا يستغنون بالعمل به عن الرجوع إلى حملة علوم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وأمّا دعوى الإجماع بل الضرورة على حرمة العمل به فهي في حال الانسداد ممنوعة ، إذ المتيقّن من الإجماع هو حال الانفتاح خاصّة.

ولكن هذا الوجه لا يخلو من منع ، لأنّ المنساق من الأخبار وإن كان هو ما ذكر ، إلّا أنّ إطلاق الإجماعات المدّعاة في كلماتهم شامل لحالتي الانفتاح والانسداد ، بل يمكن دعوى بلوغ حرمة العمل به في زمان الانسداد أيضا مبلغ الضرورة كما لا يخفى.

وأجاب المحقّق المذكور عن النقض أيضا بدعوى انفتاح باب العلم في مورد القياس ، فإنّا نعلم بالضرورة من المذهب حرمة العمل بمؤدّى القياس ، فنعلم أنّ حكم الله تعالى في غيره ، وإن لم نعلم أنّه أيّ شيء هو؟ ففي تعيينه يرجع إلى سائر الأدلّة وإن كان مؤدّاه عين مؤدّاه. ثمّ إنّه تأمّل في ذلك ، من جهة إمكان منع دعوى حرمة القياس حتّى في موضع لا سبيل إلى الحكم سواه. وهذا الذي ذكره هو الذي أشرنا إليه في ذيل الجواب السابق مع جوابه.

وربّما أجيب أيضا عن النقض بأنّ العقل عند حصول الظنّ بالحكم الشرعيّ وإن كان حاكما بوجوب دفع الضرر المظنون والعمل بالظنّ ، إلّا أنّ حكمه بذلك معلّق على عدم ورود منع عن الشارع من العمل به ، فبعد ورود النهي عن العمل بخبر الفاسق والقياس يرتدع عمّا كان حاكما به ، وإن كانا مفيدين للظنّ بالحكم الواقعي.

واخرى : بأنّ الشارع (664)

وفيه : أنّه إنّما يتم على تقدير تقرير نتيجة حكم العقل مهملة أو معلّقة ، بأن كان العقل حاكما بوجوب العمل بالظنّ في الجملة أو معلّقا كما عرفت ، وشيء منهما ليس بشيء ، كما سيجيء في محلّه.

ونقول هنا أيضا على سبيل الإجمال : إنّه مع بقاء التكليف ، وانسداد سبيل العلم إلى الأحكام الواقعيّة ، وعدم جواز العمل بسائر الاصول ، يصير الظنّ كالعلم بحكم العقل ، إذ لا يعقل حينئذ أن يريد الشارع من عباده الوصول إلى أحكامه الواقعيّة وينهى مع ذلك عن العمل بالظنّ ، وإلّا لزم التناقض ، نظير ما لو ثبت التكليف في الواقع ولم يجز العمل بالعلم. فلا بدّ حينئذ إمّا من رفع اليد عن الواقع ، وهو خلاف الفرض ، أو جواز العمل بالظنّ وهو المطلوب. مضافا إلى أنّ ورود النهي عن الشارع لو كان كافيا في ارتداع العقل عن حكمه بوجوب دفع الضرر المظنون ، يلزمه أن لا يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون مطلقا ، لما تكاثر من الآيات والأخبار على حرمة العمل بالظنّ مطلقا ، ولا اختصاص لذلك بخبر الفاسق والقياس.

664. حاصله : أنّ خروج القياس ونحوه إنّما هو من باب التخصّص دون التخصيص ، لأنّ الأحكام الواقعيّة ناشئة من المصالح والمفاسد الكائنتين في الأشياء ، وحينئذ يجوز أن يكون بعض الطرق مشتملا على مفسدة أعظم من مصلحة الواقع ، فيجوز للشارع حينئذ أن يرفع اليد عن الحكم الواقعي مع انحصار الوصول إليه في هذا الطريق ، وأن لا يتجزّى بالمأتيّ به بهذا الطريق مع عدم الانحصار ، ونهي الشارع عن العمل بالقياس ، ونحن يكشف عن وجود مفسدة في العمل به أعظم من مفسدة مخالفة الواقع ، فيكون تجويز ترك العمل بالقياس ونحوه مع إفادته الظنّ بالواقع من قبيل دفع الأفسد بالفاسد.

فإن قلت : إن صحّ ذلك جرى مثله في نوع الظنّ ، لورود النهي كتابا وسنّة عنه.

قلت : ليس الأمر كما زعمت ، لأنّ ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ مطلقا

إذا ألغى ظنّا تبيّن أن في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به.

ويضعّف الأوّل : بأنّ دعوى وجوب العمل بكلّ ظنّ في كلّ مسألة انسدّ فيها

إنّما يدلّ عليها من حيث كون العمل به تشريعا ، وحكم العقل بجواز العمل بالظنّ من جهة حكمه بوجوب دفع الضرر المظنون إنّما هو من باب الاحتياط ، والحرمة التشريعيّة لا تنافي وجوب العمل به من باب الاحتياط كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله ، بخلاف النهي الوارد عن العمل بخبر الفاسق بالخصوص أو القياس كذلك ، لكونه ظاهرا في المنع من العمل بالظنّ الحاصل فيهما من جهة حزازة فيهما لا من جهة محض كون العمل بهما تشريعا محرّما ، فتكون حرمة العمل بهما ذاتيّة لا تشريعيّة. وإن شئت قلت : إنّ حرمة العمل بهما من وجهين أحدهما اندراجهما تحت عموم ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ مطلقا ، والآخر : خصوص النهي الوارد فيهما. وحرمة العمل بالظنّ الحاصل منهما من الجهة الاولى لا تنافي وجوب العمل به من باب الاحتياط ، ووجوب دفع الضرر المظنون كسائر الظنون المطلقة كما عرفت ، بخلاف حرمة العمل به من الجهة الثانية ، لكون ورود النهي فيه بالخصوص كاشفا عن وجود مفسدة فيه أعظم من مفسدة مخالفة الواقع.

وحاصل ما أجاب به المصنّف رحمه‌الله : أنّه إن اريد من الحرمة الذاتيّة في العمل بخبر الفاسق والقياس حرمة الاتّكال والاعتماد عليهما في إثبات الأحكام الشرعيّة ، ففيه : أنّ هذا ليس إلّا جعلهما حجّة ، وليست حرمة العمل بهما حينئذ إلّا من حيث التشريع ، فلا يزيد ذلك على سائر الظنون. وإن اريد منها حرمة جعل الأفعال على طبق خبر الفاسق والقياس ، وإن لم يكن على وجه الاتّكال والاعتماد عليهما ، بل كان الاتّكال على سائر الأدلّة ، ففيه : أنّ العقل مستقلّ بعدم حرمته ، ولم يقل أحد بها أيضا ، إذ مرجعها إلى حرمة العمل بالبراءة والاستصحاب مثلا في مورد القياس.

فإن قلت : إنّا نختار الشقّ الأوّل ونقول : إنّك قد عرفت وجود خصوصيّة في خبر الفاسق والقياس مفقودة في مطلق الظنّ ، وهذه الخصوصيّة لا يمكن أن

باب العلم وإن لم ينسدّ في غيرها ، الظاهر أنّه خلاف (665) مذهب الشيعة ، لا أقلّ من كونه مخالفا لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة ، كما يعلم ممّا ذكروه في القياس.

والثاني : بأنّ إتيان الفعل حذرا من ترتّب الضرر على تركه أو تركه حذرا من التضرّر بفعله لا يتصوّر فيه ضرر أصلا ؛ لأنه من الاحتياط الذي استقلّ العقل بحسنه وإن كانت الأمارة ممّا ورد النهي عن اعتباره.

تكون حرمة التشريع ، لفرض اشتراك الجميع في ذلك.

قلت أوّلا : إنّ هذه الخصوصيّة غير مجدية في المقام ، لأنّ الحرمة الناشئة من هذه الخصوصيّة إن كانت مع التديّن والالتزام بمؤدّاهما ، فقد عرفت أنّ هذه الحرمة ثابتة في سائر الظنون أيضا ولو لاجل التشريع ، وإن كانت مع تطبيق العمل على مقتضاهما فقد عرفت عدم الحرمة حينئذ أصلا.

وثانيا : أنّه يحتمل أن تكون خصوصيّة خبر الفاسق والقياس ونحوهما غلبة مخالفتهما للواقع لا حزازة واقعيّة في العمل بهما ، إذ يحتمل أن يكون بعض الأمارات في نظر الشارع غالب المخالفة للواقع ، وبعضها يتساوى الموافقة والمخالفة ، وبعضها غالب الموافقة ، فأمر بالعمل بالأخير بالخصوص كخبر العادل ، ونهى عن الثاني بالعموم كالأمارات التي لم يقم دليل على جواز العمل بها ولا على المنع منها بالخصوص ، ونهى عن الأوّل بالخصوص كخبر الفاسق والقياس ونحوهما ، ولا ريب أنّ حرمة العمل بالأوّلين حينئذ تكون من باب التشريع.

فإن قلت : إنّه لا دليل على ما ذكرت ، إذ يحتمل أن تكون خصوصيّة خبر الفاسق والقياس حزازة واقعيّة فيها غير ما ذكرت.

قلت : ظاهر آية النبأ وأدلّة حرمة العمل بالقياس ما ذكرناه ، فتدبّر.

665. لا يخفى أنّ العمل بالظنّ في مسألة انسدّ فيها باب العلم مع انفتاحه في غيرها من المسائل متّجه ، بناء على ما زعمه المحقّق القمّي رحمه‌الله من كون عدم وجوب العمل بالاحتياط في مورد الانسداد لأجل عدم الدليل على وجوبه ، مع كون اعتبار أصالة البراءة والاستصحاب لأجل إفادتهما الظنّ مطلقا ، إذ يمكن حينئذ أن يقال :

نعم ، متابعة الأمارة المفيدة للظنّ بذلك الضرر وجعل مؤدّاها حكم الشارع والالتزام به والتديّن به ، ربّما كان ضرره أعظم من الضرر المظنون ؛ فإنّ العقل مستقلّ بقبحه ووجود المفسدة فيه واستحقاق العقاب عليه ؛ لأنّه تشريع ، لكن هذا لا يختصّ بما علم إلغاؤه ، بل هو جار في كلّ ما لم يعلم اعتباره.

توضيحه : أنّا قدّمنا لك في تأسيس الأصل في العمل بالمظنّة : أنّ كلّ ظنّ لم يقم على اعتباره دليل قطعي ـ سواء قام دليل على عدم اعتباره أم لا ـ فالعمل به بمعنى التديّن بمؤدّاه وجعله حكما شرعيّا ، تشريع محرّم دلّ على حرمته الأدلّة الأربعة. وأمّا العمل به بمعنى إتيان ما ظنّ وجوبه مثلا أو ترك ما ظنّ حرمته من دون أن يتشرّع بذلك ، فلا قبح فيه إذا لم يدلّ دليل من الاصول والقواعد المعتبرة يقينا على خلاف مؤدّى هذا الظنّ ، بأن يدلّ على تحريم ما ظنّ وجوبه أو وجوب ما ظنّ تحريمه.

فإن أراد أنّ الأمارات التي يقطع بعدم حجّيتها ـ كالقياس وشبهه ـ يكون في العمل بها بمعنى التديّن بمؤدّاها وجعله حكما شرعيّا ضرر أعظم من الضرر المظنون ، فلا اختصاص لهذا الضرر بتلك الظنون ؛ لأنّ كلّ ظنّ لم يقم على اعتباره قاطع يكون في العمل به بذلك المعنى هذا الضرر العظيم أعني التشريع.

وإن أراد ثبوت الضرر في العمل بها بمعنى إتيان ما ظنّ وجوبه حذرا من الوقوع في مضرّة ترك الواجب وترك ما ظنّ حرمته لذلك كما يقتضيه قاعدة دفع

إذا انسدّ باب العلم في مسألة فلا ريب في عدم ارتفاع الحكم الشرعيّ واقعا أو ظاهرا عن موردها. وحينئذ إمّا أن يجب الاحتياط والفرض عدمه ، أو يرجع فيها إلى أصالة البراءة أو الاستصحاب ، ولا دليل عليهما ، لعدم إفادتهما الظنّ في مقابل خبر الفاسق مثلا المفروض إفادته للظنّ بالواقع ، لعدم إمكان حصول الظنّ بطرفي المسألة ، فلا مناص حينئذ من العمل بالظنّ الحاصل من خبر الفاسق. ودعوى المصنّف رحمه‌الله كون ذلك خلاف مذهب الشيعة مبنيّة على استظهار كون مذهبهم في مثل المقام هو الرجوع إلى الاصول الجارية بحسب الموارد. وسيجيء تفصيل الكلام في ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى.

الضرر ، فلا ريب في استقلال العقل وبداهة حكمه بعدم الضرر في ذلك أصلا وإن كان ذلك في الظنّ القياسي. وحينئذ فالأولى لهذا المجيب (666) أن يبدّل دعوى الضرر في العمل بتلك الأمارات المنهيّ عنها بالخصوص بدعوى : أنّ في نهي الشارع عن الاعتناء بها وترخيصه في مخالفتها ـ مع علمه بأنّ تركها ربما يفضي إلى ترك الواجب وفعل الحرام ـ مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته في الواقع ، فتأمّل. وسيجيء تمام الكلام عند التكلّم في الظنون المنهيّ عنها بالخصوص وبيان كيفيّة عدم شمول أدلّة حجّية الظنّ لها إن شاء الله تعالى.

666. لأنّه مع دعوى الضرر في العمل بالقياس مثلا يرد عليه ما أورده المصنّف رحمه‌الله من أنّ العمل به بمعنى التديّن والالتزام به لا يختصّ ضرره به ، لتأتّيه في العمل بمطلق الظنّ أيضا بالمعنى المذكور ، وبمعنى الاحتياط ودفع الضرر المظنون لا ضرر فيه أصلا ، بخلاف ما لو أبدل الضرر في العمل به بالمصلحة في ترك العمل به التي يستكشف عنها بنهي الشارع عن العمل به بالخصوص ، لفرض عدم المصلحة في ترك العمل بمطلق الظنّ سوى التحرّز عن مفسدة التشريع.

ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ كون النهي عن القياس مثلا بالخصوص لأجل مصلحة في ترك العمل به وإن كان محتملا ، إلّا أنّ كونه لأجل مفسدة حرمة التشريع محتمل أيضا ، فلا دليل على التعيين.

والأولى أن يقال : إنّه على مذهب العدليّة من الإماميّة والمعتزلة لا بدّ أن تكون الأحكام ناشئة من المصالح والمفاسد ، بمعنى كون الوجوب ناشئا من المصلحة في الفعل والحرمة من المفسدة في الفعل أيضا ، وحينئذ فإذا حرّم الشارع فعلا ـ كشرب الخمر ـ فالقدر المسلّم على قاعدتهم إنّما هو الالتزام بوجود مفسدة في الشرب دون المصلحة في الترك ، إذ يكفي في وجوب الترك الناشئ من حرمة الفعل كونه خاليا من مفسدة الفعل ، ولا داعي إلى التزام مصلحة اخرى في الترك. وكذا الحال في حرمة العمل بالقياس.

فالأولى أن يجاب (667) عن هذا الدليل : بأنّه إن اريد من الضرر المظنون

667. لا يذهب عليك أنّ الأولى في الجواب أن يردّد الكلام بين امور ، بأن يقال : إنّ الاستدلال بدليل دفع الضرر المظنون إمّا مع ضمّ مقدمات دليل الانسداد المعروف إليه ، أو بدونها. وعلى الثاني فإمّا أن يراد بالضرر المظنون العقاب الاخروي ، أو المفسدة المظنونة. فعلى الأوّل يئول الدليل إلى قولنا : إنّ التكليف بالأحكام الواقعيّة ثابت ، وسبيل العلم إليها منسدّ ، ومخالفة المجتهد لما ظنّه من الوجوب والحرمة مظنّة للضرر ، ودفع الضرر للمظنون واجب ، فالعمل بما ظنّه واجب.

وحينئذ نقول : إنّ مرجع هذا الدليل إلى دليل الانسداد المعروف ، فلا وجه للجمع بينهما وإفراد كلّ منهما بالذكر في كلام جماعة ، إلّا أن يقال : إنّ هنا أدلّة ثلاثة : أحدها قاعدة الضرر المعبّر عنها بوجوب دفع الضرر المظنون. وثانيها : قاعدة ترجيح المرجوح. وثالثها : دليل الانسداد المعروف. واختلاف هذه الأدلّة إنّما هو بحسب الاعتبار ولحاظ المستدلّ. فنظره في الأوّل إلى كون الظنّ موافقا للاحتياط ، لكون ما ظنّه المجتهد من الوجوب والحرمة مظنة للضرر ، وفي الثاني إلى كون الظنّ أقرب إلى العلم الذي هو الطريق إلى الواقع. وفي الثالث إلى كون المظنون أقرب إلى الواقع. وهذه الأدلّة وإن توقّفت على إحراز مقدّمات دليل الانسداد المعروف ، إلّا أنّ اختلافها إنّما هو بالاعتبار على الوجه المذكور.

فيقال في تقريرها حينئذ : إنّ التكليف بالأحكام الواقعيّة باق ، وسبيل العلم إليها منسدّ غالبا. وحينئذ إمّا أن نقول : إنّ مخالفة المجتهد لما ظنّه مظنّة للضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب. أو نقول : إنّ عمل المجتهد بخلاف ما ظنّه ترجيح للمرجوح ، وهو قبيح. أو نقول : إنّ ما ظنّه المجتهد أقرب إلى الواقع ، فتعيّن الأخذ به في حكم العقل. وعدم إشارتهم إلى مقدّمات دليل الانسداد المعروف عند تقرير الدليلين الأوّلين لعلّه للإحالة إلى ما ذكروه عند تقرير دليل الانسداد ، فافهم ذلك ، لأنّي لم أجد من تنبّه على ما ذكرناه فيما أعلم.

العقاب ، فالصغرى ممنوعة (668) ؛ فإنّ استحقاق العقاب على الفعل أو الترك ـ كاستحقاق الثواب عليهما ـ ليس ملازما للوجوب والتحريم الواقعيّين ؛ كيف وقد يتحقّق التحريم ونقطع بعدم العقاب في الفعل كما في الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا أو مركّبا ، بل استحقاق الثواب والعقاب إنّما هو على تحقّق الإطاعة والمعصية اللّتين لا تتحقّقان إلّا بعد العلم بالوجوب والحرمة أو الظنّ المعتبر بهما ، وأمّا الظنّ المشكوك الاعتبار فهو كالشكّ ، بل هو هو ؛ بعد ملاحظة أنّ من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه ويحتمل أن يكون المفروض منها.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورتي الجهل البسيط و (*) المركّب بالوجوب والحرمة إنّما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشكّ أو القطع بالعدم ، أمّا مع الظنّ بالوجوب أو التحريم فلا يستقلّ العقل بقبح المؤاخذة ، ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضع النزاع.
والكلام في المقامين الآخرين يظهر من التأمّل في كلام المصنّف رحمه‌الله وما أعلّقه عليه.

668. حاصله : أنّ الظنّ بالحكم الإلزامي إنّما يستلزم الظنّ بالعقاب إذا كانت بين الحكم الواقعي والعقاب ملازمة واقعيّة ، وليس كذلك ، لتخلّفه فيما فرضه من صورة الجهل بسيطا أو مركّبا. نعم ، الملازمة إنّما هي بين العلم بالحكم الإلزامي أو الظنّ المعتبر به وبين العقاب ، وليس شيء منهما حاصلا في المقام. أمّا الأوّل فمعلوم. وأمّا الثاني فلعدم ثبوت اعتبار الظنّ في المقام. ومجرّد عدم جريان أصالة البراءة في صورة الظنّ بالحكم على تقدير تسليمه لا يستلزم الظنّ بالعقاب ما لم تثبت الملازمة الواقعيّة المذكورة ، غاية الأمر مع عدم جريان أصالة البراءة هو تحقّق احتمال العقاب على المخالفة. وحينئذ إن قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل يتّجه القول بحجيّة الظنّ وإلّا فلا. وظاهر المصنّف رحمه‌الله حيث قنع في الجواب على منع الصغرى هو تسليم الكبرى ، وهو وجوب دفع الضرر المظنون على تقدير تسليم الصغرى.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «و» ، أو.

ويردّه : أنّه لا يكفي المستدلّ منع استقلال العقل وعدم ثبوت الإجماع بل لا بدّ له من إثبات أنّ مجرّد الوجوب والتحريم الواقعيّين مستلزمان للعقاب حتّى يكون الظنّ بهما ظنّا به ، فإذا لم يثبت ذلك بشرع ولا عقل لم يكن العقاب مظنونا ، فالصغرى غير ثابتة.

ومنه يعلم فساد ما ربما يتوّهم أنّ قاعدة دفع الضرر يكفي للدليل على ثبوت الاستحقاق. وجه الفساد أنّ هذه القاعدة موقوفة على ثبوت الصغرى وهي الظنّ بالعقاب.

وفيه نظر ، لأنّ الشكّ في التكليف ابتداء لا يوجب الاحتياط عند الاصوليّين ـ بل عند الأخباريّين أيضا ـ إذا كانت الشبهة وجوبيّة ، لكون المرجع في الشبهات البدويّة عندهم هي البراءة دون الاحتياط ، وإن اختلف الاصوليّون في كون ذلك من جهة العقل أو الشرع أو بناء العقلاء ، لأنّ جماعة منهم قد ادّعوا حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان ، وعدم اقتناعه بالضرر المحتمل في مقام إلزامه بالاحتياط الذي هو بيان إجمالي من قبل العقل للجاهل بالحكم الواقعي. وبعضهم قد سلّم حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل الذي مقتضاه وجوب الاحتياط في الشبهات البدويّة ، إلّا أنّه ادّعى ورود الشرع على البناء على البراءة عند الشكّ في التكليف. وهذا المسلك سلكه الشيخ في العدّة ، حيث أفاد أنّ الأصل في الأشياء هو الحظر ، وأنّ البناء على البراءة للأدلّة النقليّة. وبعض آخر سلّم أيضا حكم العقل بوجوب التحرّز عن الضرر المحتمل ، إلّا أنّه ادّعى بناء العقلاء على خلافه. وهذا ممّا سلكه شريف العلماء. وسيجيء تفصيل الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى.

وعلى كلّ تقدير ، فبناء الاصوليّين على اختلاف مشاربهم ـ بل الأخباريّين أيضا في الجملة ـ في الشبهات البدويّة على البراءة. ومن الواضحات عندهم كون الظنّ بالحكم عندهم كالشكّ فيه ما لم يقم دليل على اعتباره ، وعدم كفاية استلزام الظنّ بالحكم للظنّ بالضرر في ذلك ، كيف وقد تقدّم عند الاعتراض على ما أجاب به الحاجبي عن دليل وجوب دفع الضرر المظنون تقوية المصنّف رحمه‌الله
نعم ، لو ادّعي أنّ دفع الضرر المشكوك لازم توجّه فيما نحن فيه الحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظنّ بناء على عدم (669) ثبوت الدليل على نفي العقاب عند الظنّ ، فيصير وجوده محتملا فيجب دفعه ، لكنه رجوع عن الاعتراف (670) باستقلال العقل وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على الوجوب والتحريم المشكوكين.

لوجوب دفع الضرر المحتمل.

وحينئذ نقول : إنّ قول المصنّف رحمه‌الله بذلك مع قوله بالبراءة في الشبهات البدويّة إمّا مبنيّ على ورود قاعدة قبح التكليف بلا بيان على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، كما اختاره في مسألة البراءة ، وحينئذ لا بدّ أن يراد بما قوّاه من وجوب دفع الضرر المحتمل وجوبه مع قطع النظر عن قاعدة قبح التكليف بلا بيان.

ويرد عليه : أنّ هذه القاعدة كما ترد على قاعدة دفع الضرر المحتمل ، كذلك ترد على قاعدة دفع الضرر المظنون ، بعد فرض كون الاحتمال كالظنّ في حكم العقل ، وعدم قيام دليل خارجي آخر على اعتبار الظنّ.

وإمّا مبنيّ على حكومة بناء العقلاء أو الأدلّة الشرعيّة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، مع تسليم ورود هذه القاعدة على قاعدة قبح التكليف بلا بيان.

ويرد عليه ـ مع منافاته لما اختاره من عكس ذلك كما عرفت ـ : أنّ بناء العقلاء وكذا الأدلّة الشرعيّة كما أنّهما واردان على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، كذلك واردان على قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون. وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ الأولى للمصنّف رحمه‌الله أن يمنع الصغرى أوّلا ، ويمنع الكبرى ثانيا.

669. لأنّه مع الظنّ بالحكم الإلزامي وعدم جريان أصالة البراءة النافية لاحتمال العقاب يتحقّق احتماله لا محالة ، فيجب دفعه.

670. فيما سبق من صورتي الجهل البسيط والمركّب. وحاصله : أنّ استلزام الظنّ بالوجوب والحرمة لاحتمال العقاب إنّما هو مع قطع النظر عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وأمّا مع ملاحظتها فلا يبقى احتمال العقاب حتّى يجب دفعه

وإن اريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة ، ففيه أيضا منع الصغرى (671) ؛ فإنّا وإن لم نقل بتغيّر المصالح والمفاسد بمجرّد الجهل ، إلّا أنّا لا نظنّ بترتّب المفسدة بمجرّد ارتكاب ما ظنّ حرمته ؛ لعدم كون فعل الحرام علّة تامّة لترتب المفسدة حتّى مع القطع بثبوت الحرمة ؛ لاحتمال تداركها بمصلحة فعل آخر لا يعلمه المكلّف أو يعلمه بإعلام الشارع نظير الكفّارة والتوبة وغيرهما من الحسنات التي يذهبن السّيئات.

بحكم العقل.

وبالجملة ، إنّ هنا قاعدتين : إحداهما : وجوب دفع الضرر المحتمل ، والاخرى : قبح العقاب بلا بيان. والثانية واردة على الاولى ، على ما حقّقه المصنّف رحمه‌الله في مبحث البراءة في مسألة الشبهة التحريميّة الحكميّة ، فراجع. وحينئذ يكون الظنّ بالوجوب أو التحريم كالشكّ فيهما في عدم وجوب دفع الضرر المحتمل في موردهما ، لأجل ورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة دفع الضرر المحتمل.

وهنا بحث ، وهو أنّ ظاهر المصنّف رحمه‌الله ـ حيث منع الصغرى على تقدير كون المراد بالضرر هو الضرر الاخروي المظنون ـ هو تسليم ورود قاعدة دفع الضرر المظنون على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولعلّه أيضا ظاهر العلماء. وتقديم القاعدة الثانية على الاولى في الضرر المحتمل ، وسؤال الفرق حينئذ متّجه بعد القول بوجوب دفع الضرر المحتمل كالمظنون بمطلق الظنّ الذي لم يثبت اعتباره إلّا بهذه القاعدة ، كثبوت اعتبار الاحتمال بها في مورد احتمال الضرر ، والمقام يحتاج إلى التأمّل.

671. حاصله : أنّ المصالح والمفاسد الكامنتين اللتين هما منشأ الأحكام الشرعيّة من قبيل المقتضيات دون العلل التامّة ، فالظنّ بالحكم إنّما يستلزم الظنّ بالمفسدة الفعليّة إذا حصل الظنّ بعدم المانع ، والظنّ بالحكم لا يستلزم الظنّ بعدم المانع حتّى يستلزم الظنّ بالمفسدة المزبورة.

وفيه : أنّه بعد فرض حصول الظنّ بالوجوب أو الحرمة لا بدّ من حصول الظنّ بعلّته التامّة لا محالة ، وإلّا لا يحصل الظنّ بأحدهما. ومن هنا يظهر أنّه لا وجه

ويردّ عليه : أنّ الظنّ بثبوت مقتضي المفسدة (672) مع الشكّ في وجود المانع كاف في وجوب الدفع ، كما في صورة القطع بثبوت المقتضي مع الشكّ في وجود المانع ؛ فإنّ احتمال وجود المانع للضرر أو وجود ما يتدارك الضرر لا يعتنى به عند العقلاء ، سواء جامع الظنّ بوجود مقتضي الضرر أم القطع به ، بل أكثر موارد التزام العقلاء التحرّز عن المضارّ المظنونة ـ كسلوك الطرق المخوفة وشرب الأدوية المخوفة ونحو ذلك ـ من موارد الظنّ بمقتضى الضرر دون العلّة التامّة له ، بل المدار في جميع غايات حركات الإنسان ـ من المنافع المقصود جلبها والمضار المقصود دفعها ـ على المقتضيات دون العلل التامّة ؛ لأنّ الموانع والمزاحمات ممّا لا تحصى ولا يحاط بها.

وأضعف من هذا الجواب ما يقال : إنّ في نهي الشارع عن العمل بالظنّ ـ كلّية إلّا ما خرج ـ ترخيصا في ترك مراعاة الضرر المظنون ، ولذا لا يجب مراعاته إجماعا في القياس.

ووجه الضعف (673) ما ثبت سابقا : من أنّ عمومات حرمة العمل بالظنّ أو بما عدا العلم إنّما تدلّ على حرمته من حيث إنّه لا يغني عن الواقع ، ولا تدلّ على

لتسليم المصنّف رحمه‌الله لظاهر الجواب ، كما هو ظاهر إيراده عليه بكون الظنّ بالمقتضي كالظنّ بالعلّة التامّة عند العقلاء.

ثمّ إنّ ظاهر منع الصغرى هو تسليم وجوب دفع الضرر المظنون ، أعني : المفسدة المظنونة ، وهو كذلك بحكم العقل والعقلاء ، لبنائهم على التحرّز عن مظانّ الضرر ، إلّا أنّه يرد عليه أنّ حكم العقل والعقلاء بوجوب دفع الضرر المظنون إرشادي ، فلا يترتّب عليه سوى ما يترتّب على نفس الواقع ، فغاية ما يترتّب على مخالفة هذا الحكم هو ترتّب المفسدة الواقعيّة لو كانت موجودة في الواقع ، لا الحرمة الشرعيّة كما هو المقصود من إثبات حجّية الظنّ. والتمسّك في ذلك بالأدلّة الشرعيّة مثل قوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ونحوها يخرج الدليل من كونه عقليّا مع إمكان كونها للإرشاد أيضا.

672. المقتضى على صيغة المفعول ، وهي الحرمة.

673. لا يخفى أنّ حرمة العمل بالظنّ إمّا لما ذكره من عدم إغنائه عن الواقع ،

حرمة العمل به في مقام إحراز الواقع والاحتياط لأجله والحذر عن مخالفته.

فالأولى أن يقال (674):

أو لكون التديّن به والالتزام به تشريعا محرّما ، وشيء منهما لا ينافي العمل بالظنّ لأجل دفع الضرر المظنون الذي مرجعه إلى الاحتياط. وعدم إشارة المصنّف رحمه‌الله هنا إلى الوجه الثاني إمّا لوضوحه أو لتقدّمه في كلامه سابقا.

674. حاصله : كون المفسدة المظنونة متداركة بالمصلحة المقطوع بها أو المظنونة في العمل بالاصول. وأورد عليه سيّدنا الأستاذ دام علاه أوّلا : بأنّ مقتضى اعتبار وجود المصلحة في الطرق الظاهريّة هو الالتزام باقتضائها للإجزاء إذا انكشف خلافها كما هو ظاهر المشهور ، لكنّه خلاف مذهب المصنّف رحمه‌الله ، لعدم ذهابه إلى إفادتها للإجزاء. وقد صرّح في غير موضع من هذا الكتاب بعدم كون مصلحة الطرق الظنّية سوى مصلحة الطريقيّة ، وليست هذه الطرق عنده إلّا الأوامر العذريّة غير مفيدة لشيء سوى ما يترتّب عليها من ثواب الانقياد ، بل الالتزام بالمصلحة والمفسدة في الطرق الظاهريّة مستلزم للتصويب.

وثانيا : بأنّ ما ذكره خلاف طريقة الفقهاء ، بل خلاف طريقته أيضا ، لأنّهم إنّما عملوا بأصالة البراءة في موارد الظنون غير المعتبرة من جهة كون التكليف بلا بيان قبيحا ، لا من جهة وجود مصلحة في العمل بها كما هو واضح.

ويمكن دفع الأوّل بناء على القول بوجود المصلحة في الطرق الظاهريّة ، بأنّ غاية ما يلزم من ترخيص الشارع في العمل بالأصل في مقابل الظنّ غير المعتبر وجود مصلحة في الجملة في العمل به. وأمّا كونها مصلحة مطلقة فلا ، لاحتمال كونها مصلحة مقيّدة بعدم مطابقة الأصل للواقع ، وبعدم انكشاف خلاف الأصل بعد العمل به ، لاندفاع محظور الترخيص المذكور بذلك ، فلا دليل على الالتزام بأزيد من ذلك ، وحينئذ فلا منافاة بين الالتزام بوجود المصلحة في الطرق الظاهريّة وبين عدم القول بالإجزاء. وتحقيق المقام موكول إلى مصلحة الإجزاء.

ويمكن دفع الثاني بأنّ الالتزام بوجود المصلحة في العمل بالأصل في مقابل

الظنّ إنّما هو بعد القول باعتبار الأصل قطعا أو ظنّا في مقابل الظنّ. وبعبارة اخرى : أنّ البحث في مسألة البراءة إنّما هو عن أصل اعتبارها بقاعدة قبح التكليف بلا بيان أو الإجماع أو الأخبار ، والاستكشاف المذكور إنّما هو بعد الفراغ عن اعتبارها ، وليست مسألة البراءة محلّا للبحث عن ذلك ، إذ المحلّ لذلك هي مسألة الإجزاء ، إذ يقال هناك : إنّه بعد ما ثبت عقلا أو شرعا عدم تنجّز التكليف بالواقع في مورد البراءة كشف ذلك عن وجود مصلحة في العمل بها. وما نسب إلى المشهور من قولهم بالإجزاء في العمل بالطرق الظاهريّة ربّما يومئ إلى التزامهم بوجود المصلحة فيها.

ثمّ إنّه يمكن أن يقال : إنّ السرّ في عملهم بأصالة البراءة في موارد الظنّ غير المعتبر ، مع كون الأحكام عندهم ناشئة من المصالح والمفاسد الكامنتين في الأشياء ، إنّ حسن الأشياء وقبحها موقوفان على العلم بها ، بمعنى أنّ المصالح والمفاسد مقتضيان للحسن والقبح ، ومع العلم بهذه الأشياء بعنوانها الذي حكم العقل أو الشرع بها بهذا العنوان تتّصف هذه الأشياء بالحسن والقبح الفعليّين. فالظلم مثلا إنّما يتّصف بالقبح عند العقل بعد العلم بكونه ظلما ، وكذا اتّصاف الإحسان بالحسن وهكذا ، وكذلك العناوين الشرعيّة.

وبالجملة ، إنّ ما يستقلّ بحكمه العقل إنّما يتّصف بالحسن والقبح بعد العلم بعنوانه تفصيلا كما عرفت. وما لا يستقلّ بحكمه العقل إنّما يتّصف بأحدهما بعد العلم ـ ولو إجمالا ـ بكونه معنونا بعنوان الموضوع الواقعي المقتضي لثبوت الحكم في الواقع ، أو يكون الفعل بعنوانه المعلوم موضوعا للحكم الواقعي ، وإن كان الاستكشاف عنه بالعلم بأمر الشارع به. وذلك لأنّ الشبهة في مورد البراءة إن كانت موضوعيّة ، فاتّصاف الموضوع المشتبه بالحسن أو القبح الفعليّين موقوف على العلم باتّصافه بعنوان موضوع الحكم الواقعي ، مثل أنّ اتّصاف المائع المردّد بين الخمر والخلّ بالقبح الفعلي ـ على تقدير كونه خمرا في الواقع ـ موقوف على العلم باتّصافه بالخمريّة في الواقع. وإن كانت حكميّة فاتّصاف الموضوع الكلّي

الذي اشتبه حكمه ـ كشرب التتن ودعاء رؤية الهلال ـ موقوف على العلم بكون هذا الموضوع الكلّي بعنوانه الكلّي موضوعا للحكم الواقعي المحتمل ، وهو موقوف على العلم بهذا الحكم في الواقع.

وأمّا ما لم يستقلّ به العقل ، ولم يرد عليه أمر أو نهي من الشارع ، فلا دليل على اتّصافه بالحسن أو القبح ، إذ المتيقّن من حكمهم بكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد هو ذلك. ويشهد به إجماعهم على صحّة الصلاة في الدار المغصوبة من الجاهل بالموضوع ، إذ لو لم يكن حسن الأشياء وقبحها مشروطين بالعلم بعنوان المأمور به والمنهيّ عنه ، لكان المتعيّن هو الحكم ببطلان الصلاة ، إذ كما أنّ الأمر لا يجتمع مع النهي في موضوع واحد ، كذلك حسن الفعل وقبحه. مضافا إلى أنّ المصالح والمفاسد الواقعيّين لو كانتا علّتين واقعيّتين للحسن والقبح الفعليّين المستتبعين للأمر والنهي المنجّزين ، لزم منه وجوب الاحتياط في موارد الشبهة البدويّة دفعا للضرر المحتمل ، إذ المصلحة والمفسدة تابعتان لنفس الفعل في الواقع من دون مدخليّة للعلم والجهل فيهما ، نظير المضارّ الدنيويّة ، فحيث تحتمل المفسدة يجب دفعها. ومجرّد قبح الخطاب بلا بيان لا يدفع هذا الاحتمال ، لفرض كونها تابعة لنفس الفعل لا لخطاب الشارع ، بخلاف احتمال العقاب ، لكونه مترتّبا على خطابه لا على نفس الفعل. فالقول بأصالة البراءة في الشبهات البدويّة لا يتمّ إلّا على القول بكون المصالح والمفاسد الواقعيّين من قبيل مقتضيات الحسن والقبح الفعليّين لا من عللهما التامّة ، فلا يجب دفع مثل هذه المفاسد وإن كانت مظنونة أيضا ، لفرض عدم كونها مفسدة فعليّة وإن صلحت لذلك.

فإن قلت : إنّه إذا لم يجب دفع المفسدة المظنونة ، وجاز العمل بأصالة البراءة في موردها ، لزم منه إفحام الأنبياء عليهم‌السلام ، إذ مدّعي النّبوّة لو دعا الناس إلى النظر إلى معجزته لا يجب عليهم على ما ذكرت النظر إلى معجزته ، عملا بأصالة البراءة عن وجوب النظر ، إذ غاية ما يلزم من ترك النظر هو احتمال المفسدة في تركه ، والفرض عدم استقلال العقل بوجوب دفع المظنونة منها فضلا عن المشكوك فيها.

إنّ الضرر وإن كان مظنونا ، إلّا أنّ حكم الشارع قطعا أو ظنّا بالرجوع في مورد الظنّ إلى البراءة والاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظنّ أوجب القطع أو الظنّ بتدارك ذلك الضرر المظنون ؛ وإلّا كان ترخيص العمل على الأصل المخالف للظنّ إلغاء للمفسدة.

توضيح ذلك : أنّه لا إشكال في أنّه متى ظنّ بوجوب شيء وأنّ الشارع الحكيم طلب فعله منّا طلبا حتميّا منجّزا لا يرضى بتركه إلّا أنّه اختفى علينا ذلك الطلب ، أو حرّم علينا فعلا كذلك ، فالعقل مستقلّ بوجوب فعل الأوّل وترك الثاني ؛ لأنّه يظنّ في ترك الأوّل الوقوع في مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعي والمحبوب المنجّز النفس الأمري ، ويظنّ في فعل الثاني الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي والمبغوض النفس الأمري إلّا أنّه لو صرّح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة كشف ذلك عن مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون ؛ ولذا وقع الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظنّ بالوجوب و (*) الحرمة إذا حصل الظنّ من القياس ، وعلى جواز
قلت أوّلا : إنّ حكم العقل بوجوب النظر هنا إنّما هو لأجل قيام احتمال العقاب في المخالفة ، وأصالة البراءة لا ترفع هذا الاحتمال ، لأنّ العقل إنّما يستقلّ بقبح العقاب من دون بيان فيما أمكن فيه البيان من الشارع ، وبيان وجوب النظر هنا غير ممكن من مدّعي النبوّة ، لتوقّفه على ثبوت نبوّته ، والفرض عدم ثبوته بعد ، بخلاف ما نحن فيه ، لكون احتمال العقاب فيه مندفعا بأصالة البراءة ، والمفسدة المظنونة في المخالفة غير واجبة الدفع.

وثانيا : إنّ العمل بأصالة البراءة مشروط بالفحص ، فنفي وجوب النظر بها موقوف على الفحص عنه ، وهو لا يتمّ إلّا بالنظر ، لانحصار طريق الفحص عنه فيه كما هو واضح. ثمّ إنّ هنا وجوها أخر في الجواب عن دليل وجوب دفع المفسدة المظنونة ، يطول الكلام بذكرها وذكر ما فيها.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «و» ، أو.

مخالفة الظنّ في الشبهات الموضوعيّة حتّى يستبين التحريم أو تقوم به البيّنة.

ثمّ إنّه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة الظنّ بالضرر ـ كما عرفت من الظنّ القياسي بالوجوب والتحريم ومن حكم الشارع بجواز الارتكاب في الشبهة الموضوعيّة ـ وبين أن يحصل الظنّ بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظنّ ، كما في الظنّ الذي ظنّ كونه منهيّا عنه عند الشارع ، فإنّه يجوز ترك مراعاته ؛ لأنّ المظنون تدارك ضرر مخالفته لأجل ترك مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة ، فافهم.

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّ أصل البراءة والاستصحاب إن قام عليهما الدليل القطعي بحيث يدلّ على وجوب الرجوع إليهما في صورة عدم العلم ولو مع وجود الظنّ الغير المعتبر ، فلا إشكال في عدم وجوب مراعاة ظنّ الضرر ، وفي أنّه لا يجب الترك أو الفعل بمجرّد ظنّ الوجوب أو الحرمة ؛ لما عرفت من أنّ ترخيص الشارع الحكيم للإقدام على ما فيه ظنّ الضرر لا يكون إلّا لمصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون على تقدير الثبوت واقعا. وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي على الاصول وقلنا : إنّ الدليل القطعي لم يثبت على اعتبار الاستصحاب ـ خصوصا في الأحكام الشرعيّة وخصوصا مع الظنّ بالخلاف ـ وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتّى مع الظنّ بالتكليف ؛ لأنّ العمدة في دليل البراءة الإجماع والعقل المختصّان بصورة عدم الظنّ بالتكليف ، فنقول : لا أقلّ من ثبوت بعض الأخبار الظنيّة على الاستصحاب والبراءة عند عدم العلم الشامل لصورة الظنّ ، فيحصل الظنّ بترخيص الشارع لنا في ترك مراعاة ظنّ الضرر (*) ، وهذا القدر يكفي في عدم الظنّ بالتضرّر (**).
وتوهّم : أنّ تلك الأخبار الظنّية لا تعارض العقل المستقلّ بدفع الضرر المظنون ، مدفوع بأنّ الفرض أنّ الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظانّ الضرر إلّا عن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته ، فحكم الشارع ليس مخالفا

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «ظنّ الضرر» ، الظنّ بالضرر.

(**) في بعض النسخ : بدل «بالتضرّر» ، بالضرر.

للعقل ، فلا وجه لاطّراح الأخبار الظنّية الدالّة على هذا الحكم الغير المنافي لحكم العقل (*).
ثمّ إنّ مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظنّ إذا طابق الاحتياط لا من حيث هو ، وحينئذ فإذا كان الظنّ مخالفا للاحتياط الواجب ـ كما في صورة الشكّ في المكلّف به ـ فلا وجه للعمل بالظنّ حينئذ.

ودعوى الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل واضحة الفساد ؛ ضرورة أنّ العمل في الصورة الاولى لم يكن بالظنّ من حيث هو بل من حيث كونه احتياطا ، وهذه الحيثيّة نافية للعمل بالظنّ في الصورة الثانية ، فحاصل ذلك (675) : العمل بالاحتياط كلّية وعدم العمل بالظنّ رأسا (**).
675. أي : الدليل.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : «ومحصّل الكلام أنّ الضرر الدنيوي لمّا جاز حكم الشارع عليه بجواز الارتكاب بخلاف الضرر الاخروي ، فيجوز أن يحكم الشارع بجواز الارتكاب مع ظنّه ، فيكون ترك مظنون الضرر كمحتمله مرخّصا فيه بأدلّة الاصول. نعم ، لو ثبت طريقيّة الظنّ وحجيته كان كمقطوع الضرر ، فإذا فرضنا أنّ الإضرار الواقعي بالنفس محرّم فإن قطع أو ظنّ بظنّ معتبر جاء التحريم ، وإلّا دخل تحت الشبهة الموضوعيّة المرخّص فيها مع الشكّ والظنّ غير المعتبر ، فوجوب رفع الضرر المظنون موقوف على إثبات طريقيّة الظنّ ، فإثباتها به دور ظاهر. فالتحقيق أنّ الظنّ بالضرر إن استند إلى الأمارات الخارجيّة في الشبهات الموضوعيّة كان طريقا وحجّة بإجماع العلماء والعقلاء ؛ والسرّ فيه انسداد باب العلم بالضرر في الامور الخارجيّة ، فالعمل بالاصول في مقابل الظنّ يوجب الوقوع في المضارّ الكثيرة بحيث يختلّ نظام المعاش نظير العمل بظنّ السلامة. وإن كان مستندا إلى الأمارات في الشبهات الحكميّة فلا دليل على اعتباره ، بل المرجع الاصول المرخّصة النافية للتكليف إلّا إذا ثبت انسداد باب العلم فيها فيرجع إلى دليل الانسداد. وكذلك الكلام في ظنّ السلامة في مقابل الاصول المثبتة للتكليف ، فتأمّل. والأولى والأسلم : الجواب بمنع ترتّب الضرر الدنيوي على المخالفة الواجب والحرام إمّا بالوجدان وإمّا لاحتمال كون المصالح والمفاسد مترتّبة على المخالفة عصيانا لا مطلقا ، ولا يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط في موارد الشكّ فافهم ، منه قدس‌سره».
(**) في بعض النسخ زيادة : «ويمكن أن يردّ أيضا : بأنّها قاعدة عمليّة لا تنهض دليلا حتّى ينتفع به في مقابل العمومات الدالّة على الحكم الغير الضروري. وقد يشكل بأنّ المعارضة حينئذ تقع بين هذه القاعدة وبين الاصول اللفظيّة ، فإن نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك أيضا في البراءة والاستصحاب النافيين للتكليف المرخّصين للفعل والترك المؤمنين من الضرر ، فافهم».
[الثاني أنّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح]
الثاني : أنّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح (676)

676. قد تمسّك بهذا الدليل العلّامة في النهاية وولده فخر الدين والسيّد عميد الدين والمقدّس الأردبيلي ، وحكي أيضا عن أبي الصلاح قدس‌سره. ولعلّه من هنا قد نسب صاحب المفاتيح القول باعتبار مطلق الظنّ إلى ظاهر العلماء. ومقتضى هذا الدّليل كون العمل بالظنّ من باب الاحتياط ، وكون المظنون أقرب إلى الواقع من الموهوم. ولكن ظاهر من تمسّك به كون الظنّ حجّة شرعيّة ، ولذا قد عملوا بالظنّ فيما كان مخالفا للاحتياط أو لم يمكن الاحتياط فيه ، إذ قد يظنّ الوجوب أو الحرمة ويكون الطرف الموهوم سواهما ، وقد يعكس ، وقد يدور الأمر بين الوجوب والحرمة ويظنّ أحدهما من دليل غير معتبر. والدليل المذكور إنّما يثبت جواز العمل بالظنّ في الصورة الاولى ، بل لا مانع من العمل بالوهم في الثانية ، بل هو أولى عقلا من العمل بالظنّ فيها كما لا يخفى. ومع ذلك قد أطلق المتمسّكون به وجوب العمل بالظنّ ، لأجل قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو لا يتمّ إلّا بجعل الظنّ دليلا شرعيّا بنفسه ، لا لأجل كون العمل به موافقا للاحتياط بالمعنى الذي عرفته ، وعرفت أنّ الدليل المذكور لا يعطيه.

وكيف كان ، فتوضيح المراد بالدليل المذكور أنّ كلّا من الترجيح ـ بمعنى الاختيار ـ والراجح والمرجوح مأخوذ من الرجحان ، وهو يطلق على معان ثلاثة : أحدها : رجحان الإدراك ، فيكون المظنون حينئذ راجحا والموهوم مرجوحا.

وثانيها : ما يراد من الرجحان في مسألة الحسن والقبح ، بأن يراد من رجحان الفعل كونه بحيث يستحقّ تاركه العقاب. وثالثها : كون الفعل ذا مصلحة داعية إلى ارتكابه ، فيراد بالمرجوح بقرينة المقابلة ما خلا عن هذه المصلحة. والمراد بالراجح والمرجوح في الدليل المذكور هو المعنى الأوّل ، كما هو ظاهر اللفظ ، فيكون المراد بالراجح هو المظنون ، والمرجوح هو الموهوم.

ويظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله كونهما بالمعنى الثاني ، بأن يراد بالراجح ما

يستحقّ تاركه العقاب ، وبالمرجوح ما لا يستحقّ تاركه ذلك ، حيث قال : وبالجملة ، المراد أنّ الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح عند العقل والفتوى ، والعمل بالراجح حسن. ووجهه : أنّ الأوّل يشبه الكذب بل هو هو ، بخلاف الثاني ، ولا يجوز ترك الحسن واختيار القبيح.

ويرد عليه أوّلا : أنّ حمل لفظي الراجح والمرجوح على هذا المعنى خلاف ظاهرهما كما عرفت.

وثانيا : أنّ حكمه بكون الموهوم هو الكذب بعينه ممّا لا وجه له ، إذ الصدق عند المشهور ما كان مطابقا للواقع ، والكذب ما كان مخالفا له ، والموهوم قد يكون مطابقا للواقع. نعم ، قد ذهب النظام إلى كون الصدق ما كان مطابقا للاعتقاد ، والكذب ما كان مخالفا له ، ولكنّه لم يرتضه.

وثالثا : أنّ الموهوم إذا كان كذبا فلازمه كون المظنون صدقا ، وليس كذلك ، إذ الصدق عنده وعند الأكثر كما عرفت ما كان مطابقا للواقع ، والمظنون قد يخالفه. بل قد يقال بكون الإخبار عن شيء مع كون المخبر به مظنونا داخلا في أفراد الكذب ، لأنّه إذا قال : زيد قائم ، فظاهره الجزم بوقوع النسبة ، فكأنّه قد أخبر عن جزمه ويقينه ، فلو كان وقوعها مظنونا كان مخالفا للواقع الذي هو كونه جازما به. نعم ، لو أخبر حينئذ عن ظنّه ، بأن قال : ظنّي أنّه كذا ، كان صدقا.

ورابعا : مع تسليم كون الإخبار على طبق الوهم كذبا ، أنّه لا ريب في عدم اتّصاف العمل بالوهم به ، لوضوح كون الصدق والكذب من أوصاف الكلام دون الأفعال ، وقد تبيّن أنّ المراد بالراجح والمرجوح في ألفاظ الدليل هو المظنون والموهوم.

ويظهر وجه كون اختيار الموهوم على المظنون قبيحا بملاحظة مقدّمتين :

إحداهما : أنّ الغرض من البحث عن الحكم الفرعي وطلبه هو الوصول إلى الواقع ، ويلزمه أن يكون الأخذ بالمظنون موافقا للغرض ، لكونه أقرب إلى

على الراجح ، وهو قبيح (8).
وربّما يجاب عنه (9) بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط ، فالأخذ به حسن عقلا. وفيه أنّ المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح ، بل هو جمع (677) في العمل بين الراجح والمرجوح ، مثلا : إذا ظنّ عدم وجوب شيء وكان وجوبه مرجوحا ، فحينئذ الإتيان به من باب الاحتياط ليس طرحا للراجح في العمل ؛ لأنّ الإتيان لا ينافي عدم الوجوب. وإن اريد الإتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب ، ففيه أنّ الإتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط ؛ فإنّ الاحتياط هو الإتيان لاحتمال الوجوب ، لا بقصده.
وقد يجاب أيضا : بأنّ ذلك فرع وجوب الترجيح ، بمعنى أنّ الأمر إذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح كان الأوّل قبيحا ، وأمّا إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجّح المرجوح ولا الراجح. وفيه أنّ التوقّف عن ترجيح الراجح أيضا قبيح (678) ، كترجيح المرجوح ، فتأمّل جدّا.

الواقع من الموهوم ، فيكون الأخذ بالموهوم منافيا للغرض.

الثانية : إثبات حكم العقل بالحسن والقبح ليثبت به كون الأخذ بالموهوم سفها قبيحا حتّى يتعيّن الأخذ بالمظنون لأجل موافقته للغرض. وهذه المقدّمة إنّما تثبت على مذهب العدليّة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليّين ، وأمّا على مذهب الأشاعرة المنكرين لذلك فيشكل إثباتها. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الأشاعرة إنّما أنكروا إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها ، وأمّا كون الأخذ بما لا يوافق الغرض سفها فلعلّهم لا ينكرون ذلك ، لأنّ كون الفعل سفها مغاير لكونه قبيحا ، إذ هو أوضح عند العقل من حكمه بحسن فعل أو قبحه.

677. لأنّه عمل بالاحتياط بحسب العمل في مورد الوهم ، لا عمل بالوهم ، بمعنى الاستناد إليه في إثبات الحكم. وبعبارة اخرى : أنّه عمل بما يصادفه لا به نفسه.

678. هذا القبح مبنيّ على كون ضمّ مقدّمات دليل الانسداد ـ المعروف بينهم ـ إلى دليل قبح ترجيح المرجوح مفروغا عنه فيما بينهم ، إذ يصحّ حينئذ أن

يقال : إنّ التكليف بالأحكام الواقعيّة ثابت ، وسبيل العلم إليها منسدّ ، والاحتياط غير واجب ، وأصالة البراءة والاستصحاب غير جاريتين ، وحينئذ يدور الأمر بين العمل بالمظنون والموهوم ، والعمل بالأوّل متعيّن ، لأنّ التوقّف عن الترجيح كترجيح المرجوح قبيح. وإن لم تنضمّ إليه المقدّمات المذكورة أمكن أن يقال بعدم وجوب الإفتاء في الواقعة وبالاحتياط في مقام العمل ، لأنّ مقتضى القاعدة بعد الانسداد هو وجوب الاحتياط في موارد الاحتياط.

وحينئذ يرد على المصنّف رحمه‌الله أنّ الدليل المذكور إذا كان مبنيّا على إحراز مقدّمات دليل الانسداد فلا وقع لما أورده على الدليل المذكور بالحلّ ، من تسليم القبح تارة ، ومنعه اخرى ، وإرجاعه إلى دليل الانسداد ثالثة ، كما يظهر بالتأمّل. وإن لم يكن مبنيّا على ما ذكر فلا وجه لدعوى قبح التوقّف عن الترجيح كما عرفت.

ويمكن أن يكون مراد المجيب بمنع وجوب الترجيح منعه لأجل عدم وجوب الإفتاء في مورد تعذّر فيه العلم ، ولو كان ذلك في مسألة واحدة ، لا لأجل عدم ثبوت مقدّمات الانسداد ، بأن يقال : إنّ قبح ترجيح المرجوح على الراجح على تقدير العمل بالوهم إنّما يلزم لو ثبت وجوب الإفتاء في مورد تعذّر فيه العلم ، ولم يثبت وجوبه ، لمخالفة الأخباريّين فيه ، لإيجابهم التوقّف والاحتياط حينئذ ، ولا ريب أنّه مع التوقّف وعدم الإفتاء لا يجب العمل بالظنّ حتّى يقال إنّه لو لم يجب لزم العمل بالوهم ، وهو يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح.

ولكن يرد عليه حينئذ أوّلا : أنّ مخالفة الأخباريّين للمجتهدين في وجوب الإفتاء إنّما هي بحسب الصغرى ، لأنّهم إنّما أوجبوا التوقّف والاحتياط فيما تعذّر فيه العلم ، لزعمهم انفتاح باب العلم في أغلب الأحكام لأجل الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعيّة ، وإلّا فلا مخالفة لهم في وجوب الإفتاء على طبق الظنّ على تقدير عدم قطعيّة الأخبار ، فمخالفتهم غير قادحة في دعوى الإجماع على وجوب الإفتاء في محلّ الفرض ، بعد انكشاف فساد ما توهّموه من قطعيّة أكثر

فالأولى الجواب أوّلا بالنقض بكثير (679) من الظنون المحرّمة العمل بالإجماع أو الضرورة. وثانيا بالحلّ ، وتوضيحه : تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلّقا بالواقع ولم يمكن الاحتياط ؛ فإنّ العقل قاطع بأنّ الغرض إذا تعلّق

الأخبار ، لما عرفت من عدم مخالفتهم على تقدير تبيّن فساد المبنى.

وثانيا : أنّ اتّفاق المجتهدين كاف في انعقاد الإجماع على وجوب الإفتاء ، لعدم الاعتداد بمخالفتهم في الكشف باتّفاقهم عن رضا المعصوم عليه‌السلام.

وثالثا : أنّه إن أريد بالتوقّف وعدم الإفتاء التوقّف بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، فهو لا ينافي وجوب الإفتاء بالنسبة إلى الحكم الظاهري ، أعني : الإفتاء بمقتضى الظنّ. وإن اريد به التوقّف بالنسبة إلى الحكم الظاهري أيضا ، فهو وإن كان متعقّلا بالنسبة إلى نفس الإفتاء ، بأن لا يفتي بشيء أصلا ، إلّا أنّ المتوقّف عن الفتوى لا بدّ له من الحكم بوجوب الاحتياط في مقام العمل ، إذ لا معنى للتوقّف فيه ، فالقول بوجوب التوقّف وعدم الإفتاء كرّ على ما فرّ منه ، لكونه التزاما بوجوب الإفتاء مع عدم الدليل على وجوب الاحتياط.

مضافا إلى عدم إمكانه في بعض الموارد ، كما لو دار الأمر بين المحذورين من الوجوب والحرمة ، أو اشتبه حكم الحبوة في مال الميّت ، أو حكم منجّزات المريض من حيث كونها من الأصل أو الثلث ، أو دار مال آخر بين شخصين ، لأنّك إن أعطيته لأحدهما فقد جفوت الآخر ، فإن سوّيت بينهما فيه فلا دليل عليه ، وإن قلت : لا أحكم فيه بشيء ، فهو ربّما يؤدّي إلى إتلاف مال اليتيم ، فكيف تأمن فيه من سخط الملك الجبّار إذا وقفت بين يديه؟!
679. كالقياس ونحوه ، لأنّه إذا نهى الشارع عن العمل بالظنّ الحاصل منه فمقتضاه تعيّن الرجوع في مورده إلى الاصول والقواعد المعتبرة شرعا ، ولا ريب في كون مؤدّياتها موهومة بعد حصول الظنّ من القياس على خلافها ، فلو كان العمل بالموهوم قبيحا عقلا لم يقع ذلك شرعا.

بالذهاب إلى بغداد وتردّد الأمر بين طريقين ، أحدهما مظنون الإيصال والآخر موهومه ، فترجيح الموهوم قبيح ؛ لأنّه نقض للغرض ، وأمّا إذا لم يتعلّق التكليف بالواقع أو تعلّق به مع إمكان الاحتياط ، فلا يجب الأخذ بالراجح ، بل اللازم في الأوّل هو الأخذ بمقتضى البراءة وفي الثاني الأخذ بمقتضى الاحتياط ، فإثبات القبح موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة في موارد الظنّ وعدم وجوب الاحتياط فيها ، ومعلوم أنّ العقل قاض حينئذ بقبح ترجيح المرجوح ، فلا بدّ من إرجاع (680) هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي المركّب من بقاء التكليف وعدم جواز الرجوع إلى البراءة وعدم لزوم الاحتياط ، وغير ذلك من المقدّمات التي لا يتردّد الأمر بين الأخذ بالراجح والأخذ بالمرجوح إلّا بعد إبطالها.

الثالث : ما حكاه الاستاذ (681) عن استاذه (682) السيّد الطباطبائيّ قدس‌سرهما (10) :
فإن قلت : إنّ ترخيص الشارع في العمل بمؤدّياتها في مقابل الظنّ يكشف عن وجود مصلحة فيه ، لئلّا يلزم تفويت مصلحة الواقع على تقدير مخالفتها للواقع ، ولا ريب أنّ العمل بالموهوم إنّما بقبح إذا لم يشتمل على رجحان من جهة اخرى. وبمثل ذلك يجاب لو أورد النقض بالأمارات الشرعيّة في الموضوعات في مقابل الظنون غير المعتبرة.

قلت : وجود المصلحة في العمل بالموهوم فيما نحن فيه أيضا مظنون ، لما تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله عند الجواب عن دليل وجوب دفع الضرر المظنون ، من كون اعتبار أصالة البراءة والاستصحاب في مقابل الظنون التي لم يثبت اعتبارها مظنونا أو مقطوعا ، ومع ذلك لا يحكم العقل بقبح ترجيح المرجوح لرجحان المرجوح حينئذ من جهة اخرى.

680. قد تقدّم عند شرح قوله : «فالأولى أن يجاب ...» ما يدفع هذا الكلام ، فراجع.

681. هو شريف العلماء.

682. هو صاحب الرياض.

من أنّه لا ريب في وجود واجبات ومحرّمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل الوجوب ولو موهوما ، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ، ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب ذلك كلّه ، لأنّه عسر أكيد وحرج شديد ؛ فمقتضى الجمع بين قاعدتي «الاحتياط» و «انتفاء الحرج» العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات ؛ لأنّ الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا.

وفيه : أنّه راجع إلى دليل الانسداد الآتي (683) ؛ إذ ما من مقدّمة من مقدّمات ذلك الدليل إلّا ويحتاج إليها في إتمام هذا الدليل ، فراجع وتأمّل حتّى يظهر لك حقيقة الحال ، مع أنّ العمل (684) بالاحتياط في المشكوكات أيضا كالمظنونات لا يلزم منه حرج قطعا ، لقلّة موارد الشكّ المتساوي الطرفين كما لا يخفى ، فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط. ودعوى : أنّ كلّ من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه أيضا في المشكوكات في غاية الضعف والسقوط.

683. لو قال : إنّه راجع إلى دليل الانسداد الآتي مع الإخلال ببعض مقدّماته ، من عدم جواز الرجوع إلى الاصول والقواعد المقرّرة للجاهل ، كان أحسن.

684. حاصله : أنّ المستدلّ حيث ادّعى أنّ مقتضى القاعدة بعد الانسداد الأغلبي هو الاحتياط الكلّي لو لا استلزامه العسر ، فلازمه أن يقتصر في اندفاع العسر على رفع اليد عن الاحتياط بمقدار يندفع به العسر ، فيلزمه أن يلتزم بالاحتياط في المشكوكات أيضا ، لعدم لزوم العسر مع إضافتها إلى المظنونات ، لقلّة موارد الشكوك المتساوية الطرفين ، بل ومع إضافة الموهومات التي يكون احتمالها قويّا أيضا. ودعوى أنّ من قال بعدم وجوب الاحتياط في الموهومات قال به في المشكوكات أيضا ، في غاية من الضعف والسقوط ، لأنّ عدم وجوب الاحتياط في الموهومات عند القائل به إنّما هو لأجل قوله بحجّية الظنّ في موارده ، ومقتضاها جواز الرجوع في المسائل الخالية من الظنّ إلى الاصول الجارية فيها من البراءة و

الدليل الرابع : هو الدليل المعروف بدليل (685) الانسداد وهو مركّب من مقدّمات : الاولى : انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ في معظم المسائل الفقهيّة. الثانية : أنّه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة وترك التعرّض لامتثالها بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيلي (*) ، بأن نقتصر في الإطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلا أو بالظنّ الخاصّ القائم مقام العلم بنصّ الشارع ، ونجعل أنفسنا في تلك الموارد ممّن لا حكم عليه فيها كالأطفال والبهائم ، أو ممّن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم. الثالثة : أنّه إذا وجب التعرّض لامتثالها فليس امتثالها بالطرق الشرعيّة المقرّرة للجاهل من الأخذ بالاحتياط الموجب للعلم الإجمالي بالامتثال أو الأخذ في كلّ مسألة بالأصل المتّبع شرعا في نفس تلك المسألة مع قطع النظر عن ملاحظتها منضمّة إلى غيرها من المجهولات ، أو الأخذ بفتوى العالم بتلك المسألة وتقليده فيها.
الاستصحاب والاحتياط والتخيير ، ولا يلزم ذلك من القول بعدم وجوب الاحتياط في الموهومات لأجل استلزام الاحتياط فيها وفي غيرها للعسر والحرج ، لعدم استلزام ذلك لحجّية الظنّ ، كما سيجيء توضيح ذلك فيما أورده المصنّف رحمه‌الله على دليل الانسداد الآتي.

685. قد يعبّر بالدليل الرابع ، وهذا أيضا معروف ، لأنّ صاحب المعالم قد جعله رابع الأدلّة فاشتهر بذلك. وربّما تجعل المقدّمة الاولى هو بقاء التكليف ، والثانية انسداد باب العلم في أغلب الأحكام. ولا وجه له ، لأنّه لا يخلو : إمّا أن يريد من بقاء التكليف وجود الأحكام الواقعيّة بحيث لو علمنا بها لكنّا مكلّفين بها ، بأن يقال : إنّا قد علمنا أنّ الله سبحانه قد أرسل رسولا ، وأنزل إليه أحكاما ، وأنّ هذه الأحكام باقية بحيث لو حصل لنا العلم بها لكنّا مكلّفين بها فعلا. وإمّا أن يريد به كوننا مكلّفين بالأحكام الواقعيّة فعلا ، بأن كانت الأحكام الواقعيّة على ما

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «التفصيلي» ، اليقيني.

الرابعة : أنّه إذا بطل (686) الرجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعيّة المذكورة

هي عليها منجّزة في حقّنا. وإمّا أن يريد به كوننا غير مهملين كالبهائم ، وكوننا مخاطبين بخطاب ، ولو كان ذلك هو العمل بمقتضى الاصول من البراءة والاحتياط وغيرهما. وإمّا أن يريد به كوننا مخاطبين بخطاب تكليفي ، وإن كان هو العمل بحكم ظاهري مثل الاحتياط ، دون العمل بمقتضى أصالة البراءة. وهذا أخصّ من سابقه.

وشيء من هذه الوجوه لا يقضي بما قدّمناه. أمّا الأوّل فإنّ إثبات بقاء الأحكام التي جاء بها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعدم نسخها وإن كان من مقدّمات إثبات حجية الظنّ ، إلّا أنّه من مقدّماته البعيدة ، فلو بني التعرّض لمثل ذلك في المقام فلا بدّ من التعرّض لإثبات وحدانيّته تعالى ونبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وكونه خاتم الأنبياء وهكذا ، ولا ريب أنّ التعرّض لأمثال هذه المقدّمات ليس مناسبا لهذا العلم.

وأمّا الثاني فإنّه هادم لأساس حجّية الظنّ المطلق ، لأنّه مع تنجّز التكليف بالأحكام الواقعيّة على ما هي عليه كيف يكتفي في مقام الامتثال بمطلق الظنّ؟ بل ذلك لا يجتمع مع فرض الانسداد الأغلبي ، لاستلزام التكليف بما لا يطاق.

وأمّا الثالث والرابع فإنّ مرتبتهما متأخّرة عن فرض الانسداد ، لأنّ التكلّم في كوننا مكلّفين في الجملة ـ ولو كان هو العمل بالاصول أو الظنّ أو الشكّ أو الوهم أو التقليد للعالم أو القرعة أو نحو ذلك كما سيجيء ـ إنّما هو بعد الانسداد ، لأنّ المناسب مع فرض انفتاح باب العلم هو التكلّم في كوننا مكلّفين بنفس الأحكام الواقعيّة أو بالأعمّ منها ومن الظنون الخاصّة كما هو واضح.

فالمتعيّن حينئذ جعل الانسداد هي المقدّمة الاولى ، وبقاء التكليف هي المقدّمة الثانية كما صنعه المصنّف رحمه‌الله. والأولى في تقرير هذه المقدّمات تقريرها على النهج الذي قرّرها المصنّف رحمه‌الله به ، فلا تغفل.

686. ربّما يتوّهم كون حاصل هذه المقدّمة هي النتيجة المطلوبة في المقام ، وهو فاسد ، لأنّ المقصود منها إثبات عدم جواز الاقتناع بالموافقة الاحتماليّة أو الموهومة بعد إثبات عدم جواز الرجوع أو عدم وجوبه إلى الطرق المقرّرة

ـ لعدم الوجوب في بعضها (687) وعدم الجواز في الآخر (688) ـ والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدّمة الثانية ، تعيّن بحكم العقل المستقلّ الرجوع إلى الامتثال الظنّي والموافقة الظنيّة للواقع ، ولا يجوز العدول عنه إلى الموافقة الوهميّة بأن يؤخذ بالطرف المرجوح ، ولا إلى الامتثال الاحتمالي والموافقة الشكّية بأن يعتمد على أحد طرفي المسألة من دون تحصيل الظنّ فيها أو يعتمد على ما يحتمل كونه طريقا (689) شرعيّا للامتثال من دون إفادته للظنّ أصلا (*).
أمّا المقدّمة الاولى (690):

للجاهل ، وبعد إثبات هذه المقدّمة تثبت حجّية الظنّ.

687. كالاحتياط.

688. مثل البراءة والاستصحاب والتقليد ونحوها.

689. كالقرعة ونحوها.

690. لا إشكال في توقّف إثبات حجّية الظنّ على إثبات المقدّمات الثلاث الأخيرة. وربّما يقال بعدم الحاجة فيه إلى إثبات المقدّمة الاولى بالدليل ، نظرا إلى كفاية الأصل عند الشكّ في تحقّق الانسداد وعدمه ، إذ مقتضى الأصل عدم التكليف بالعلم ، لتوقّفه على جعل الشارع أمارات مخصوصة لامتثال الأحكام الواقعيّة ، والأصل عدمه ، فيكون مدّعي الانسداد في معنى المنكر الذي لا يكلّف بالإثبات ، ويكتفى منه بمجرّد النفي وعدم العلم بالثبوت.

والأولى ابتناء المسألة على أنّ مقتضى الأصل هو جواز العمل بالظنّ أو حرمته ، فيلزم الإثبات على الثاني دون الأوّل ، إذ على الثاني لا بدّ في الخروج من مقتضى الأصل المذكور من إثبات المقتضي لجواز العمل بالظنّ ، ولا يثبت ذلك إلّا بعد ملاحظة الأخبار وغيرها من الأمارات ، وعدم وجود مقدار من الأمارات

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : «فيحصل من جميع هذه المقدّمات وجوب الامتثال الظنّي والرجوع إلى الظنّ».
فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم (691) في الأغلب غير محتاجة إلى الإثبات ؛ ضرورة قلّة (692) ما يوجب العلم التفصيلي بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارة غير علميّة. أمّا بالنسبة إلى انسداد باب الظنّ الخاصّ ، فهي مبنيّة

المعتبرة شرعا كاف في أغلب أبواب الفقه. وحيث قد أسلف المصنّف رحمه‌الله عند تأسيس الأصل في المسألة كون مقتضى الأصل هي حرمة العمل بالظنّ فلا بدّ حينئذ من إثبات الانسداد.

691. ظاهر صاحب المعالم الاقتناع في إثبات هذه المقدّمة على إثبات انسداد باب العلم الوجداني خاصّة ، فتأمّل.

692. لم أجد ممّن يعتنى بقوله من العلماء من يدّعي انفتاح باب العلم. وأمّا ما ادّعاه السيّد من انفتاح باب العلم ، فمع احتمال كون مراده من العلم أعمّ من الوثوق ، أنّه إنّما يدّعي الانفتاح بالنسبة إلى سند الأخبار ، وإلّا فلم تظهر منه دعواه بالنسبة إلى دلالتها أيضا. وكذا الأخباريّون إنّما يدّعون قطعيّة الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة بحسب السند دون الدلالة.

نعم ، ربّما يظهر من الميرزا محمّد الأخباري في رسالته المعمولة في ردّ الاصوليّين ـ وهو المقتول في مشهد الكاظمين عليهما‌السلام بفتوى العلماء ، على ما هو المعروف في الألسنة ـ كون الأحكام الواقعيّة معلومة مقطوعا بها. قال : «إنّ الإسلاميّون مطبقون على انحصار التكليف في العلم واليقين أصالة وابتداء ، وهذا عندهم من الضروريّات التي لا يخالفهم فيه مخالف من أهل القبلة. فإذا ثبت فساد حصول الظنّ وإمكانه في الأحكام الدينيّة والنواميس الوضعيّة ، وثبت أنّ السبب الداعي إلى استعمال الظنّ لم يرتفع مع العمل بالظنّ ، بل الاحتياط باق وما منه من واق ، وثبت تعلّق التكليف بالعلم أصالة وابتداء ، وإمكان تحقّقه حصولا ، وثبت بقاء التكليف بما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ضرورة وإجماعا ، وثبت عدم جواز التكليف بما لا يطاق عقلا ونقلا ، ثبت أنّ بقاء العلم وحفظ طريقه واجب عقلا على الحكيم

على أن لا يثبت من الأدلّة المتقدّمة لحجّية خبر الواحد حجّية مقدار منه يفي ـ بضميمة الأدلّة العلميّة وباقي الظنون الخاصّة ـ بإثبات معظم الأحكام الشرعيّة

العلّام إلى يوم القيام ، وأنّ القائلين بالانسداد ما لهم من هاد ، وأنّ تحصيل الظنّ بالأحكام أمر محال (*) له في الدين مجال ، والاضطرار منفي ، والقول به مرمي». وقال في موضع آخر بعد أن طال : «وهل يأمر الحكيم بما يسدّ بابه ، وينهى عمّا إليه مآبه؟ ويؤسّس دينه على الظنون ، ويتبع إرادته لرأي كلّ مفتون ، وما هذا القول إلّا جنون ، والجنون فنون» انتهى.

وظاهره التمسّك فيما ذهب إليه بقاعدة اللطف ، نظرا إلى أنّه إذا ثبت التكليف بالعلم واليقين وجب على الشارع الحكيم حفظ طرقه من الاختلال ، ولازمه كون من اعتقد شيئا من الأحكام هو الحكم الواقعي الأوّلي. وقد سبقه فيما قدّمناه الملّا خليل القزويني ، قال في شرح العدّة : «ليس العمل بالأخبار من حيث إفادتها الظنّ بحكم الله تعالى الواقعي أو الواصلي ، بل من حيث إنّها توجب العلم بحكم الله الواصلي» انتهى.

والظاهر أنّ مراده بالحكم الواصلي ما وصل إلينا من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلفائه المعصومين عليهم‌السلام. وقد تقدّم ذلك في صدر هذه المسألة عن غيرهما أيضا من الأخباريّين. وربّما نسب إلى الشيخ أيضا ، لأجل تمسّكه بقاعدة اللطف في مسألة الإجماع ، ولذلك قد حمل التخيير في كلامه في مسألة اختلاف الامّة على قولين على التخيير الواقعي دون الظاهري ، فتأمّل. وقد استوفينا الكلام في كلامه في تلك المسألة. وذلك كلّه غير مضرّ فيما ادّعاه المصنّف رحمه‌الله من ضرورة قلّة موارد العلم الوجداني أو انسداد بابه في أغلب أبواب الفقه ، لأنّ مقصوده انسداد باب العلم إلى الأحكام الواقعيّة المخصوصة التي جعلها الله تعالى لكلّ شيء ، وأنزلها الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومدّعي الانفتاح لا يدّعي ذلك بالنسبة إلى هذه الأحكام ، لأنّه إنّما يزعم كون الأحكام الظنّية التي استنبطها من الأمارات الظنّية

__________________

(*) كذا في الطبعة الحجريّة ، ولعلّ في العبارة سقطا هكذا : أمر محال ما له في الدين مجال.

بحيث لا يبقى مانع (693) عن الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر وأخواته من الظنون الخاصّة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة (694) من البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير. فتسليم هذه المقدّمة ومنعها لا يظهر إلّا بعد التأمّل (695) التامّ وبذل الجهد في النظر فيما تقدّم من أدلّة حجّية الخبر وأنّه هل يثبت بها حجّية مقدار واف من الخبر أم لا؟
أحكاما واقعيّة ، وهذا غير ما ذكرناه. مع أنّ القول المذكور باطل جدّا ، لاستلزامه التصويب ، بل هو قول لم يقل به المصوّبة أيضا ، لأنّهم إنّما يقولون به في الموارد الخالية من دليل لفظي من الكتاب والسنّة ، لاستلزام القول به في موارد الأدلّة اللفظيّة فيما اختلفوا في فهم معناه لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وقد منعه المحقّقون منّا ومن العامّة.

وبالجملة ، إنّ القول بالانفتاح مع استلزامه التصويب مخالف لقول المصوّبة من وجهين : أحدهما : أنّهم إنّما يقولون بالتصويب في الموارد الخالية من الأدلّة اللفظيّة. وثانيهما : أنّهم يمنعون تبليغ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله جميع الأحكام إلى الامّة ، وأنّه قد بلّغ بعضها إلى رأي المجتهدين ، وأنّ ما وصل فيه دليل لفظي من قبيل الأوّل ، وما لم يصل فيه ذلك من قبيل الثاني ، وهو محلّ الاجتهاد والتصويب. ومدّعي الانفتاح مع قوله بعدم خلوّ واقعة من الوقائع من حكم واقعي قد صوّب آراء المجتهدين حتّى في موارد الأدلّة اللفظيّة. فهذا القول باطل عند العامّة والخاصّة.

693. المانع من جهة العلم الإجمالي بوجود أحكام واقعيّة في موارد الانسداد ، فإنّ هذا هو المانع من الرجوع إلى الاصول الجارية في خصوص الوقائع في صورة الانسداد ، كما سيجيء توضيحه في المقدّمة الثالثة ، ولذا جعله معيارا في تحقّق الانسداد وعدمه.

694. يعني : إلى الأصل الجاري في خصوص المسائل مع قطع النظر عن الانسداد الأغلبي.

695. لأنّ تسليم هذا أو منعه موكول إلى نظر الفقيه فيما يعتقد من حجّية

وهذه هي عمدة مقدّمات دليل الانسداد ، بل الظاهر المصرّح به في كلمات بعض أنّ ثبوت هذه المقدّمة يكفي في حجّية الظنّ المطلق ؛ للإجماع عليه على تقدير انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ ؛ ولذا لم يذكر صاحب المعالم (11) وصاحب الوافية (12) في إثبات حجّية الظنّ الخبري غير انسداد باب العلم.
وأمّا الاحتمالات الآتية في ضمن المقدّمات الآتية من الرجوع بعد انسداد

الأمارات ، لأنّه ربما يزعم حجّية الأخبار التي زكّيت رجال سندها بتزكية عدلين ، كالأردبيلي والشهيد الثاني وصاحبي المدارك والمعالم ، ومع ذلك يدّعي وفاء تلك بأغلب أبواب الفقه ، كما صرّح به صاحب المعالم في محكيّ منتقى الجمان. وربّما يرى حجّية الأخبار الموثوق بالصدور ، ومع ذلك يدّعي عدم وفائها بأغلب أبواب الفقه ، كصاحب الهداية. بل ربّما يعتقد قيام دليل خاصّ على حجّية غير الخبر أيضا من الأمارات ومع ذلك يقول بانسداد باب العلم ، كصاحب الرياض ، لأنّه في رسالته المعمولة في حجّية الشهرة قد ذكر ما حاصله : أنّ الدليل الخاصّ قد دلّ على حجّية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، ولا ريب أنّ الخبر الضعيف ليس بنفسه حجّة ، فلو لم تكن الشهرة بنفسها حجّة لزم إمّا كون الخبر الضعيف بنفسه حجّة ، أو صيرورة غير الحجّة بضميمة غير الحجّة إليه حجّة ، وكلاهما باطلان ، فلا بدّ أن تكون الشهرة بنفسها حجّة ، فتأمّل. وهو رحمه‌الله مع ذلك قد عمل بمطلق الظنّ لأجل الانسداد الأغلبي.

وبالجملة ، إنّ هذه المقدّمة إنّما تتمّ بعد إثبات عدم وفاء الأمارات ـ التي أثبت الفقيه اعتبارها بالخصوص مع ما حصّله من الأدلّة العلميّة ـ بأغلب أبواب الفقه ، ونحن حيث قلنا تبعا للمصنّف رحمه‌الله ـ بل المشهور عند القدماء ـ باعتبار الأخبار الموثوق بالصدور ـ والظاهر وفاء هذا القسم ـ لكثرة وجوده ـ بأغلب أبواب الفقه ، فهذه المقدّمة غير تامّة على مذهبنا ، ونحن إنّما نتكلّم في إثبات سائر المقدّمات في إتمام هذا الدليل على سبيل الفرض والتقدير ، بمعنى فرض الانسداد الأغلبي.

باب العلم والظنّ الخاصّ إلى شيء آخر غير الظنّ ، فإنّما هي امور احتملها بعض المدقّقين من متأخّري المتأخّرين ، أوّلهم فيما أعلم المحقّق جمال الدين الخوانساري ، حيث أورد على دليل الانسداد باحتمال الرجوع إلى البراءة واحتمال الرجوع إلى الاحتياط ، وزاد عليها بعض من تأخّر (13) احتمالات أخر.
وأمّا المقدّمة الثانية : وهي عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها ، وترك التعرّض لامتثالها بنحو من الأنحاء ، فيدلّ عليه وجوه ، الأوّل : الإجماع القطعي على أنّ المرجع على تقدير انسداد باب العلم وعدم ثبوت الدليل على حجّية أخبار الآحاد بالخصوص ليس هي البراءة وإجراء أصالة العدم في كلّ حكم ، بل لا بدّ من التعرّض لامتثال الأحكام المجهولة بوجه ما ، وهذا الحكم وإن لم يصرّح به أحد من قدمائنا بل المتأخّرين (696) في هذا المقام ، إلّا أنّه معلوم للمتتبّع في طريقة الأصحاب بل علماء الإسلام طرّا ؛ فربّ مسألة غير معنونة يعلم اتّفاقهم فيها من ملاحظة كلماتهم في نظائرها. أترى (697) أنّ علمائنا العاملين بالأخبار التي بأيدينا لو لم يقم عندهم دليل خاصّ على اعتبارها كانوا يطرحونها ويستريحون في مواردها إلى أصالة العدم؟! حاشا ثمّ حاشا. مع أنّهم

696. بل نفى صاحب المناهج هذه المقدّمة صريحا ، حيث جوّز كون المرجع بعد الانسداد هي البراءة.

697. هذا تقريب للمدّعي ، يشهد به أيضا أنّهم قد ذكروا أنّه مع خلوّ العصر من المجتهد لا بدّ من الاحتياط ، ومع تعذّره أو تعسّره لا بدّ من الأخذ بفتوى المشهور من الأموات ، ومع عدم التمكّن بفتوى الأعلم منهم ، ومع عدمه بفتوى أحدهم ، ولم يجوّزوا العمل بالبراءة في الأحكام المشتبهة ، وكذا مع كون المجتهد فاسقا ، لأنّ منهم من ذكر أنّه يجب الأخذ بما ظنّه أنّه أقرب إلى الواقع من فتواه وفتوى الميّت العادل ، وإن كان الأولى ما عرفت. وكذلك قد ذكروا في المحبوس طول السنّة لا يعرف شهر رمضان أنّه يتحرّى شهرا يصومه ، حتّى إنّه قال بعضهم : إنّه لو تبيّن بعد صوم شهر أنّه لم يكن شهر رمضان أجزأه ما صامه. وكلامهم هذا

كثيرا ما يذكرون أنّ الظنّ يقوم مقام العلم في الشرعيّات عند تعذّر العلم ، وقد حكي عن السيّد (698) في بعض كلماته : الاعتراف بالعمل بالظنّ عند تعذّر العلم (14) ، بل قد ادّعى (699) في المختلف في باب قضاء الفوائت الإجماع على ذلك.
الثاني : أنّ الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم للمخالفة القطعيّة الكثيرة المعبّر عنها في لسان جمع من مشايخنا بالخروج عن الدين (15) ، بمعنى أنّ المقتصر (700) على التديّن بالمعلومات التارك للأحكام المجهولة جاعلا لها كالمعدومة ، يكاد يعدّ خارجا عن الدين ؛ لقلّة المعلومات التي أخذ بها وكثرة المجهولات التي أعرض عنها ؛ وهذا أمر يقطع ببطلانه كلّ أحد بعد الالتفات إلى كثرة المجهولات ،
وإن كان في الموضوعات الشرعيّة ، إلّا أنّه لا فرق بينها وبين الأحكام المشتبهة ، لكون الظنّ بها ظنّا بالحكم.

698. كذا الحلّي في السرائر.

699. ببالي أنّ الفاضل المقداد أيضا قد ادّعى ذلك في مسألة أوقات الصلاة. وهذا وإن كان من قبيل الموضوعات ، إلّا أنّ استشهاده باعتبار ما تقدّم من استلزام الظنّ بها للظنّ بالحكم. ومن لاحظ ما ذكره المصنّف رحمه‌الله وما أضفنا إليه قطع بإجماعهم على عدم كون المرجع في الموارد التي انسدّ فيها باب العلم التفصيلي هي البراءة. وقد حكي عن السيّد السند صاحب المفاتيح أنّ العلّامة الطباطبائي صاحب المصابيح قد ابتلي في طريق كربلاء بمسألة فأحضر قواعد العلّامة وعمل بفتواه ، لأجل عدم تمكّنه من الاجتهاد في ذلك الحين.

700. بيان لعدم كون المراد بالخروج من الدين هو الكفر ، بل المقصود أنّ ترك المشتبهات على كثرتها في صورة الانسداد الأغلبي يكاد يعدّ خروجا من الدين ، لأجل العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة كثيرة في المشتبهات ، لا أنّه خارج من الدين حقيقة. وإن شئت قلت : إنّ غير المسلم إذا دخل بلد الإسلام ، واطّلع على شرايع الإسلام ، والطريقة المستمرّة من صاحب الشرع ، يقول : إنّ ترك الشبهات المذكورة ليس من طريقة الشارع.

كما يقطع ببطلان الرجوع إلى نفي الحكم وعدم الالتزام بحكم أصلا لو فرض ـ والعياذ بالله ـ انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ في جميع الأحكام وانطماس هذا المقدار القليل من الأحكام المعلومة.

فيكشف بطلان الرجوع إلى البراءة عن وجوب التعرّض لامتثال تلك المجهولات ولو على غير وجه العلم والظنّ الخاصّ ، لا أن يكون تعذّر العلم والظنّ الخاصّ منشأ للحكم بارتفاع التكليف بالمجهولات كما توهّمه بعض من تصدّى للإيراد على كلّ واحدة واحدة من مقدّمات الانسداد (16). نعم ، هذا إنّما يستقيم في حكم واحد أو أحكام قليلة لم يوجد عليه دليل علمي أو ظنّي معتبر ، كما هو دأب المجتهدين بعد تحصيل الأدلّة والأمارات في أغلب الأحكام ، أمّا إذا صار معظم الفقه أو كلّه مجهولا فلا يجوز أن يسلك فيه هذا المنهج.
والحاصل أنّ طرح أكثر الأحكام الفرعيّة بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه ، كطرح جميع الأحكام لو فرضت مجهولة ، وقد وقع ذلك تصريحا أو تلويحا في كلام جماعة من القدماء والمتأخّرين منهم : الصدوق في الفقيه ـ في باب الخلل الواقع في الصلاة في ذيل أخبار سهو النبيّ (701) ـ حيث قال رحمه‌الله : فلو جاز ردّ هذه الأخبار الواردة في هذا الباب لجاز ردّ جميع الأخبار ، وفيه إبطال للدين والشريعة (17) ، انتهى.
ومنهم : السيّد رحمه‌الله حيث أورد على
701. فإنّه بعد أن أورد خبر الحسن بن محبوب المتضمّن لسهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الصلاة قال : «قال مصنّف هذا الكتاب رحمه‌الله : إنّ الغلاة والمفوّضة لعنهم الله ينكرون سهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله». ثمّ أخذ في بيان احتجاجهم والردّ عليهم إلى أن قال : «وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه‌الله يقول : أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو جاز أن تردّ الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن تردّ جميع الأخبار ، وفي ردّها إبطال الدين والشريعة ، وأنا أحتسب الأجر في تصنيف مفرد في إثبات سهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والردّ على منكريه إن شاء الله تعالى» انتهى. وفي استشهاد كلامه للمقام نظر ، وسنشير إلى وجهه عند التعرّض لكلام الشيخ رحمه‌الله.

نفسه في المنع عن العمل بخبر الواحد وقال : فإن قلت : إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد ، فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ فأجاب بما حاصله : دعوى انفتاح باب العلم في الأحكام.

ولا يخفى (702) أنّه لو جاز طرح الأحكام المجهولة ولم يكن شيئا منكرا لم يكن وجه للايراد المذكور ؛ إذ الفقه حينئذ ليس إلّا عبارة عن الأحكام التي قام عليها الدليل والمرجع وكان فيها معوّل ، ولم يكن وقع أيضا للجواب بدعوى الانفتاح

702. حاصله : استشهاد كلّ من السؤال والجواب. أمّا الأوّل فإنّ العمل بأصالة البراءة في مواردها مركوز في العقول ، فلو لم يكن الرجوع إليها في الأحكام المجهولة في المقام أمرا منكرا لم يكن وقع للسؤال أصلا ، لتعيّن الرجوع إليها فيها حينئذ ، وكون الفقه عبارة عمّا قام عليه دليل قاطع.

وأمّا الثاني فإنّه على تقدير جواز العمل بأصالة البراءة في الأحكام المجهولة ، فالأنسب في الجواب أن يمنع الملازمة بين سدّ طريق العمل بأخبار الآحاد وبين جواز العمل بها ، لفرض وجود الواسطة ، وهي جواز العمل بأصالة البراءة في موارد فقد الأخبار القطعيّة ، فالعدول عنه إلى دعوى الانفتاح ظاهر في كون بطلان جواز العمل بها مفروغا عنه فيما بينهم. فالسؤال مع جوابه ظاهران في التسالم والتصالح على أنّه لو فرضت الحاجة إلى العمل بأخبار الآحاد ، لعدم المعوّل في أكثر المسائل الفقهيّة سواها ، جاز العمل بها وإن لم يقم عليه دليل مخصوص ، لكون نفس الحاجة إلى العمل بها ، أعظم دليل على جواز العمل بها بعد فرض عدم جواز طرح أكثر الأحكام.

والوجه في كون هذا الكلام من السيّد تصالحا مع المتأخّرين واضح بعد ما عرفت ، لما عرفت من أنّ السيّد إنّما يمنع من العمل بأخبار الآحاد لأجل دعواه انفتاح باب العلم في أغلب الأحكام ، والمتأخّرون إنّما يجوّزون العمل بها لأجل دعواهم الانسداد الأغلبي ، وحينئذ يرتفع النزاع بينهم ، لتغاير موضوع كلامهم. ولا ينافيه عدم عمل المتأخّرين بالظنون المطلقة ، لجواز كون الانسداد الأغلبي حكمة عندهم في ترخيص الشارع للعمل بالظنون الخاصّة. ولا يذهب عليك أنّ كلام

الراجعة إلى دعوى عدم الحاجة إلى أخبار الآحاد ، بل المناسب حينئذ الجواب : بأنّ عدم المعوّل في أكثر المسائل لا يوجب فتح باب العمل بخبر الواحد.

والحاصل أنّ ظاهر السؤال والجواب المذكورين التسالم والتصالح على أنّه لو فرض الحاجة إلى أخبار الآحاد ـ لعدم المعوّل في أكثر الفقه ـ لزم العمل عليها وإن لم يقم عليه دليل بالخصوص ؛ فإنّ نفس الحاجة إليها هي أعظم دليل ، بناء على عدم جواز طرح الأحكام ؛ ومن هنا ذكر السيّد صدر الدين في شرح الوافية : أنّ السيّد قد اصطلح بهذا الكلام مع المتأخّرين.

ومنهم : الشيخ قدس سرّة في العدّة حيث إنّه بعد دعوى الإجماع على حجّية أخبار الآحاد قال ما حاصله : أنّه لو ادّعى أحد أنّ (*) عمل الإماميّة بهذه الأخبار كان لأجل قرائن انضمّت إليها ، كان معوّلا على ما يعلم من الضرورة خلافه ، ثمّ قال : ومن قال : إنّي متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل ، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به. وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه ، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته ، لأنّه يكون معوّلا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه (18) ، انتهى. ولعمري أنّه يكفي (703) مثل هذا الكلام من الشيخ في قطع توهّم جواز الرجوع إلى البراءة عند فرض فقد العلم والظنّ الخاصّ في أكثر الأحكام.
السيّد أظهر في الدلالة على المطلوب من كلام الشيخ كما ستعرفه.

703. في دلالة كلام الشيخ على المدّعى ـ من كون المخالفة الكثيرة بنفسها مانعة من الرجوع إلى أصالة البراءة ـ نظر ، لأنّه كما يحتمل أن يكون مراده دعوى الضرورة على بطلان العمل بأصالة البراءة في الأحكام المجهولة لأجل كثرتها ، وكون ذلك في نفسه ممنوعا منه بحسب الشرع ، كذلك يحتمل أن يكون مقصوده دعوى الضرورة على بطلان ترك العمل بأخبار الآحاد ، بزعم كون معلوميّة اعتبارها عند المسلمين بالغة حدّ الضرورة. فيرجع حاصل كلامه حينئذ إلى أنّ من اقتصر على

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : دعوى.

ومنهم : المحقّق فى المعتبر ، حيث قال فى مسألة خمس الغوص ـ فى ردّ من نفاه مستدلا بأنّه لو كان لنقل بالسنّة ـ : قلنا : أمّا تواترا فممنوع ؛ وإلّا لبطل كثير من الأحكام.

ومنهم : العلّامة في نهج المسترشدين ـ في مسألة إثبات عصمة الإمام ـ حيث ذكر أنّه عليه‌السلام لا بدّ أن يكون حافظا للأحكام ؛ واستدلّ بأنّ الكتاب والسنّة لا يدلّان على التفاصيل إلى أن قال : والبراءة الأصليّة ترفع جميع الأحكام. ومنهم : بعض أصحابنا ـ في رسالته المعمولة في علم الكلام المسمّاة بعصرة المنجود ـ حيث استدلّ على عصمة الإمام عليه‌السلام بأنّه حافظ للشريعة ؛ لعدم إحاطة الكتاب والسنّة به إلى أن قال : والقياس باطل ، والبراءة الأصليّة ترفع جميع الأحكام ، انتهى. ومنهم : الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر ، إلّا أنّه قال : إنّ الرجوع إلى البراءة الأصليّة يرفع أكثر الأحكام. والظاهر : أنّ مراد العلّامة وصاحب الرسالة قدس‌سرهما من جميع الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلّة العلميّة ؛ لأنّ كثيرا من الأحكام ضروريّة لا ترفع بالأصل ولا يشكّ فيها حتّى يحتاج إلى الإمام عليه‌السلام.
ومنهم : المحقّق الخوانساري فيما حكى عنه السيّد الصدر في شرح الوافية من أنّه رجّح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل ؛ مستدلا بعد مفهوم آية النبأ : بأنّ اعتبار التعدّد يوجب خلوّ أكثر (704) الأحكام عن الدليل. ومنهم : صاحب الوافية (705)

الأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام الذي ثبت بطريق أخبار الآحاد ، ولا يحكم فيها بشيء ، وهو ممّا علم ضرورة من الشرع خلافه ، لكون اعتبار الأخبار العارية عن القرائن القطعيّة معلومة بالضرورة من الشرع. ولعلّ هذا الوجه أظهر في كلامه وأنسب لدعواه الإجماع على اعتبار أخبار الآحاد.

704. لقلّة وجود الأخبار المزكّى رواة سندها بتزكية عدلين.

705. إذ لو لم يكن بطلان العمل بأصالة البراءة في المشتبهات الكثيرة محظورا في الشرع ، لم يلزم من خروج الامور التي ذكرها من كونها هذه الامور محظور أصلا.

حيث تقدّم عنه الاستدلال على حجّية أخبار الآحاد : بأنّا نقطع مع طرح أخبار الآحاد في مثل الصلاة والصوم والزكاة والحجّ والمتاجر والأنكحة وغيرها ، بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور ، وهذه عبارة اخرى عن الخروج عن الدين الذي عبّر به جماعة من مشايخنا. ومنهم : بعض شرّاح الوسائل ، حيث استدلّ على حجّية أخبار الآحاد : بأنّه لو لم يعمل بها بطل التكليف ، وبطلانه ظاهر.

ومنهم : المحدّث (706) البحراني صاحب الحدائق حيث ذكر في مسألة ثبوت الربا في الحنطة بالشعير خلاف الحليّ في ذلك ، وقوله بكونهما جنسين (707) وأنّ الأخبار الواردة في اتّحادهما آحاد لا توجب علما ولا عملا ، قال في ردّه : إنّ الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدين إلى دين آخر (19) ؛ انتهى. ومنهم : العضدي تبعا للحاجبي حيث حكى عن بعضهم الاستدلال على حجّية خبر الواحد بأنّه لولاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك. ثمّ ، إنّه وإن ذكر في الجواب عنه : أنّا نمنع الخلو عن المدرك ؛ لأنّ الأصل من المدارك ، لكنّ هذا الجواب من العامّة القائلين بعدم إتيان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بأحكام جميع الوقائع ، ولو كان المجيب من الإماميّة القائلين بإتمام الشريعة وبيان جميع الأحكام لم يجب بذلك. وبالجملة فالظاهر أنّ خلوّ أكثر الأحكام عن المدرك المستلزم للرجوع فيها إلى نفي الحكم وعدم الالتزام في معظم الفقه بحكم تكليفي ، كأنّه أمر مفروغ البطلان.
والغرض من جميع ذلك الردّ على بعض من تصدّى لردّ هذه المقدّمة (20) ، ولم
706. في دلالة كلامه على المدّعى نظر ، لأنّ صاحب الحدائق إنّما ذكر ما ذكره في مقام الردّ على الحلّي ، لأجل كون اعتبار أخبار الآحاد ـ سيّما الموثوق بالصدور منها ـ عنده من الواضحات التي تكاد تلحق بالضروريّات ، فمقصوده أنّ من أنكر اعتبار أخبار الآحاد يكاد يخرج من هذا الدين إلى دين آخر ، إذ كلّ من دخل في هذا الدين علم اعتبارها. فما ذكره مبالغة في ردّ الحلّي ، ولا دخل له فيما نحن فيه من بطلان العمل بأصالة البراءة لأجل استلزامه المخالفة الكثيرة.

707. مختلفين ، فلا ربا بينهما.

يأت بشيء عدا ما قرع سمع كلّ أحد من أدلّة البراءة وعدم ثبوت التكليف إلّا بعد البيان ، ولم يتفطّن لأن مجراها في غير ما نحن فيه ؛ فهل يرى من نفسه إجرائها لو فرضنا ـ والعياذ بالله ـ ارتفاع العلم بجميع الأحكام ، بل نقول : لو فرضنا أنّ مقلّدا دخل عليه وقت الصلاة ولم يعلم من الصلاة عدا ما تعلّم من أبويه بظنّ الصحّة ـ مع احتمال الفساد عنده احتمالا ضعيفا ـ ولم يتمكّن من أزيد من ذلك ، فهل يلتزم بسقوط التكليف عنه بالصلاة في هذه الحالة ، أو أنّه يأتي بها على حسب ظنّه الحاصل من قول أبويه والمفروض أنّ قول أبويه ممّا لم يدلّ عليه دليل شرعيّ؟ فإذا لم تجد من نفسك الرخصة في تجويز ترك الصلاة لهذا الشخص ، فكيف ترخّص الجاهل بمعظم الأحكام في نفي الالتزام بشيء منها عدا القليل المعلوم أو المظنون بالظنّ الخاصّ وترك ما عداه ولو كان مظنونا بظنّ لم يقم على اعتباره دليل خاصّ؟
بل الإنصاف : أنّه لو فرض ـ والعياذ بالله ـ فقد الظنّ المطلق في معظم الأحكام ، كان الواجب الرجوع إلى الامتثال الاحتمالي بالتزام ما لا يقطع معه بطرح الأحكام الواقعيّة.

الثالث : أنّه لو سلّمنا (708) أنّ الرجوع إلى البراءة لا يوجب شيئا ممّا ذكر من المحذور البديهي وهو الخروج عن الدين ، فنقول : إنّه لا دليل على الرجوع إلى البراءة

708. هنا وجه رابع لعدم جواز العمل بأصالة البراءة ، وهو لزوم اختلال النظام وضياع النفوس والأموال والأعراض لو كان العمل بأصالة البراءة في أكثر الأحكام المشتبهة مرخّصا فيه شرعا ، إذ يلزم حينئذ أن يبنى على البراءة كلّ من شكّ في جواز إتلاف صنف من النفوس ، أو في جواز التصرّف في نوع من أموال الناس ، أو في نكاح طائفة من النساء ، أو في أداء قسم من الحقوق ، وبذلك تختلّ الأنساب وتستباح النفوس والأموال ، وهذا حدّ يقطع كلّ أحد بفساده. مع أنّه ربّما لا يمكن العمل بأصالة البراءة ، كما في صورة التداعي ودوران مال بين شخصين لأجل الشبهة في حكمه ، كما في منجّزات المريض الدائرة بين كونها من الأصل أو الثلث ، وكذلك الحبوة التي اختلفوا في كونها للولد الأكبر بلا عوض أو معه.

من جهة العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات ؛ فإنّ أدلّتها مختصّة بغير هذه الصورة ، ونحن نعلم إجمالا أنّ في المظنونات (*) واجبات كثيرة ومحرّمات كثيرة. والفرق بين هذا الوجه وسابقه : أنّ الوجه السابق كان مبنيّا (709) على لزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة المعبّر عنها بالخروج عن الدين ، وهو محذور مستقلّ وإن قلنا بجواز العمل بالأصل في صورة لزوم مطلق المخالفة القطعيّة. وهذا الوجه مبنيّ على أنّ مطلق المخالفة القطعيّة غير جائز ، وأصل البراءة في مقابلها غير جار ما لم يصل المعلوم الإجمالي إلى حدّ الشبهة الغير المحصورة ، وقد ثبت في مسألة البراءة أنّ مجراها الشكّ في أصل التكليف لا الشكّ في تعيينه مع القطع بثبوت أصله ، كما فيما نحن فيه.
فإن قلت (710) : إذا فرضنا أنّ ظنّ المجتهد أدّى في جميع الوقائع إلى ما يوافق البراءة ، فما تصنع؟
709. لعلّ هذا هو السرّ في عدم العمل بأصالة البراءة هنا ممّن عمل بها في سائر موارد العلم الإجمالي ، حيث عمل بها في أطراف الشبهة المحصورة إلى مقدار يقطع بارتكابه بارتكاب الحرام ، بل عن بعضهم جواز المخالفة القطعيّة فيها. وحكى الشيخ في العدّة في مسألة اختلاف الأمّة على قولين قولا بجواز طرحهما والرجوع إلى مقتضى الأصل.

وبالجملة ، عدم جواز العمل بأصالة البراءة لأجل العلم الإجمالي بخلافها ، مغاير لعدم جوازه لأجل استلزامه المخالفة الكثيرة التي سمّاها بعضهم بالخروج من الدين ، والثاني أخصّ من الأوّل ، فلا منافاة بين عدم عملهم بأصالة البراءة هنا وعملهم بها في هاتين المسألتين.

710. لا يذهب عليك أنّ هذا السؤال لغاية وضوح فساده لا يحتاج إلى الثبت والإيراد.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «المظنونات» ، المشتبهات.

قلت : أوّلا (711):

فإن قلت : نعم ، ولكن إذا بنى الفقيه على استنباط الأحكام المجهولة عن الأدلّة الظنّية ، فإذا انتهى إلى آخر الفقه يعلم إجمالا بمخالفة جملة من مظنوناته للواقع ، فمحذور العمل بأصالة البراءة وارد في العمل بالظنّ أيضا. ومع تسليم عدم حصول العلم الإجمالي فلا أقلّ من حصول الظنّ إجمالا بذلك ، فإذا قلنا باعتبار مطلق الظنّ فلا بدّ من الاعتداد بهذا الظنّ أيضا ، وهو مستلزم لعدم جواز العمل بمطلق الظنّ ، وما يستلزم وجوده عدمه فهو محال.

قلت : أمّا الأوّل فيدفعه أوّلا : ما أجاب به المصنّف رحمه‌الله أوّلا عمّا أورده على نفسه ، على ما سنشير إلى توضيح كلامه مع ما يدفعه.

وثانيا : أنّ حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض اجتهاداته للواقع من قبيل شبهة القليل في الكثير ، بخلاف علمه إجمالا بمخالفة أصل البراءة للواقع لأنّه من قبيل شبهة الكثير في الكثير ، والعقل لا يأبى عن العمل بالظنّ في الأوّل ، بخلاف العمل بأصالة البراءة في الثاني.

وأمّا الثاني فيدفعه أوّلا : امتناع حصول الظنّ الفعلي الإجمالي بمخالفة بعض مظنوناته الفعليّة للواقع ، نظير العلم الإجمالي ستعرفه. لكن يدفعه ما ستعرفه أيضا.

وثانيا : أنّ اشتباه الظنّ المخالف للواقع بالظنّ الموافق له من قبيل شبهة القليل في الكثير ، بخلاف العمل بأصالة البراءة المستلزم للمخالفة الكثيرة ، لأنّه من قبيل شبهة الكثير في الكثير كما عرفت.

وثالثا : أنّ الأمر في المقام دائر بين العمل بأصالة البراءة المستلزم للمخالفة القطعيّة ، وبين العمل بالظنّ المستلزم للمخالفة الظنّية ، ولا ريب أنّه مع دوران الأمر بينهما فالثاني أولى من الأوّل بحكم العقل ، نظير ما لو دار الأمر بين شرب إناء مسموم قطعا وآخر مسموم ظنّا ، إذ لا ريب في حكم العقل بتعيّن ارتكاب الثاني.

711. لأنّ المعتبر على القول باعتبار الظنّ المطلق هو الظنّ التفصيلي الفعلي ،

إنّه مستحيل ؛ لأنّ العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات الكثيرة في جملة الوقائع المشتبهة يمنع عن حصول الظنّ بعدم وجوب شيء من الوقائع المحتملة للوجوب وعدم حرمة شيء من الوقائع المحتملة للتحريم ؛ لأنّ الظنّ بالسالبة الكلّية يناقض العلم بالموجبة الجزئيّة ، فالظنّ بأنّه «لا شخص من العلماء بفاسق» يناقض العلم إجمالا بأنّ «بعض العلماء فاسق». وثانيا : إنّه على تقدير الإمكان غير واقع ؛ لأنّ الأمارات التي يحصل للمجتهد منها الظنّ في الوقائع لا تخلو عن الأخبار المتضمّن كثير منها لإثبات التكليف وجوبا وتحريما ، فحصول الظنّ بعدم التكليف في جميع الوقائع أمر يعلم عادة

ومع فرض حصول الظنّ الفعلي بآحاد المسائل يمتنع حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعضها للواقع ، إذ الظنّ عبارة عن الطرف الراجح ، ومع فرض اعتقاد رجحان أحد طرفي المسألة في جميع المسائل يمتنع حصول القطع إجمالا بمخالفة بعضها للواقع ، لكون الموجبة الكلّية منتقضة بالسالبة الجزئيّة. نعم ، يتمّ ذلك على القول بالظنون الخاصّة ، لعدم اعتبار الظنّ الفعلي على هذا القول.

ولكن لقائل أن يمنع من امتناع اجتماع الظنّ الفعلي مع العلم الإجمالي فيما كانت دائرة المظنونات أوسع كما في المقام ، وذلك لأنّ اللازم على القول بمطلق الظنّ تحصيل الظنّ الفعلي في كلّ مسألة عند إرادة الترجيح والاجتهاد فيها ، ولا ريب أن المجتهد إذا دخل في الفقه وشرع في مسائل الطهارة والعبادات ورجّح المسائل ، فإذا انتهى إلى مسائل الديات يزول عن نفسه أكثر الظنون الحاصلة في مسائل الطهارة والعبادات مثلا ، وحينئذ فحصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض اجتهاداته السابقة للواقع لا ينافي حصول الظنّ الفعلي في المسألة التي يريد الاجتهاد فيها.

نعم ، لو فرض شخص ذاكرا لجميع اجتهاداته ، ولم يزل ظنّه في جميع ما اجتهد فيه ، امتنع حصول العلم الإجمالي له بمخالفة بعض اجتهاداته للواقع. ولكنّه فرض غير واقع. مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ القائل بالظنّ المطلق لا يجب أن تكون جميع ظنونه ظنونا فعليّة ، إذ قد تكون عنده ظنون خاصّة معتبرة من باب الظنّ النوعي وإن لم تكن وافية بأغلب أبواب الفقه. وحينئذ إذا احتمل الفقيه انحصار

بعدم وقوعه. وثالثا : لو سلّمنا وقوعه ، لكن لا يجوز حينئذ العمل (712) بعدم التكليف في جميع الوقائع لأجل العلم الإجمالي المفروض ؛ فلا بدّ حينئذ من التبعيض بين مراتب الظنّ بالقوّة والضعف ، فيعمل في موارد الظنّ الضعيف بنفي التكليف بمقتضى الاحتياط ، وفي موارد الظنّ القويّ بنفي التكليف بمقتضى البراءة ، ولو فرض التسوية في القوّة والضعف كان الحكم كما لو لم يكن ظنّ في شيء من تلك الوقائع : من التخيير إن لم يتيسّر لهذا الشخص الاحتياط ، وإن تيسّر الاحتياط تعيّن الاحتياط في حقّ نفسه وإن لم يجز لغيره تقليده ، ولكنّ الظاهر أنّ ذلك مجرّد فرض غير واقع ؛ لأنّ الأمارات كثير منها مثبتة للتكليف ، فراجع كتب الأخبار.

ثمّ إنّه قد يردّ الرجوع إلى اصالة البراءة تبعا لصاحب المعالم وشيخنا البهائي في الزبدة رحمهما‌الله : بأنّ اعتبارها من باب الظنّ ، والظنّ منتف في مقابل الخبر ونحوه من أمارات الظنّ. وفيه : منع كون البراءة من باب الظنّ. كيف؟ ولو كانت كذلك لم يكن دليل على اعتبارها ، بل هو من باب حكم العقل القطعي بقبح التكليف من دون بيان.
وذكر المحقّق القمّي رحمه‌الله (713) في منع حكم العقل المذكور : أنّ حكم العقل إمّا أن يريد به الحكم القطعي أو الظنّي ، فإن كان الأوّل ، فدعوى كون مقتضى أصل
موارد علمه الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة في موارد الظنون الخاصّة يندفع الامتناع المذكور ، لعدم استحالة اجتماع الظنون النوعيّة مع العلم الإجمالي بالخلاف. وهذا الوجه محكيّ عن مجلس درس المصنّف رحمه‌الله.

712. الوجه في عدم جواز العمل بالظنّ مع العلم الإجمالي المفروض هو عدم الدليل عليه من العقل والنقل ، لأنّ العقل إنّما يحكم بحجيّة الظنّ بملاحظة غلبة إيصاله إلى الواقع ، وإذا فرضت كثرة مخالفته له فهو لو لم يدلّ على عدم اعتباره حينئذ لا يدلّ على اعتباره لا محالة ، فاللازم لمثل هذا إمّا تقليد غيره ، أو التبعيض في العمل بمظنوناته على نحو ما ذكره المصنّف رحمه‌الله.

713. ذكره في مقام الردّ على جمال العلماء ، لأنّه قد أورد ذلك على قوله الآتي : «لأنّ العقل يحكم بأنّه لا يثبت علينا إلّا بالعلم به ...».
البراءة قطعيّا أوّل الكلام ، كما لا يخفى على من لاحظ أدلّة المثبتين والنافين من العقل والنقل. سلّمنا كونه قطعيّا في الجملة ، لكنّ المسلّم إنّما هو قبل ورود الشرع ، وأمّا بعد ورود الشرع فالعلم بأنّ فيه أحكاما إجماليّة على سبيل اليقين يثبّطنا عن الحكم بالعدم قطعا ، كما لا يخفى. سلّمنا ذلك ، ولكن لا نسلّم حصول القطع بعد ورود مثل الخبر الواحد الصحيح على خلافه. وإن أراد الحكم الظنّي ـ سواء كان بسبب كونه بذاته مفيدا (714) للظنّ أو من جهة استصحاب الحالة السابقة ـ فهو أيضا ظنّ مستفاد من ظاهر الكتاب والأخبار التي لم يثبت حجّيتها بالخصوص ، مع أنّه ممنوع بعد ورود الشرع ثمّ بعد ورود الخبر الصحيح إذا حصل من خبر الواحد ظنّ أقوى منه (21) ، انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه : أنّ (715) حكم العقل بقبح المؤاخذة من دون البيان حكم قطعي لا اختصاص له بحال دون حال ، فلا وجه لتخصيصه بما قبل ورود الشرع ، ولم يقع

714. بأن يقال بكون الشكّ في التكليف مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة مفيدا للظنّ بالبراءة ، لأنّ التكليف لو كان لبيّنه الشارع ، لقبحه بلا بيان ، فتأمّل.

715. محصّل الجواب تصريحا وتلويحا يرجع إلى وجوه :

أحدها : أنّه يستفاد من نفيه إفادة أصل البراءة للقطع أوّلا ، ثمّ تسليمه ذلك قبل ورود الشرع ومنعه بعده ثانيا ، ومنعه ذلك في مقابل الخبر الصحيح ثالثا ، أنّ مقتضى أصالة البراءة هو نفي الحكم الواقعي. فيرد عليه حينئذ أنّ مقتضاها ليس نفي الحكم الواقعي لا قطعا ولا ظنّا ، بل مقتضاها حكم ظاهري قطعي ناش من استقلال العقل بقبح التكليف بلا بيان ، ولا خلاف لأحد في ذلك ، لأنّ قول الأخباريّين بوجوب الاحتياط إنّما هو بزعم كون أخبار الاحتياط بيانا إجماليّا واردة على أخبار البراءة ، ومثبتة لحكم ظاهري من قبل الشارع ، لا لأجل منع القبح المذكور. والمحقّق القمّي رحمه‌الله أيضا إنّما استند في حجّية البراءة في المقام إلى حكم العقل ، دون الأخبار حتّى يدّعى ظنّيتها ، ولا إلى الإجماع كي يمنع في المقام ، مع ما عرفت من تحقّقه في المقام. والمصنّف رحمه‌الله وإن لم يصرّح بالإيراد المذكور ، إلّا

فيه خلاف بين العقلاء ، وإنّما ذهب من ذهب إلى وجوب الاحتياط لزعم نصب الشارع البيان على وجوب الاحتياط من الآيات والأخبار التي ذكروها. وأمّا الخبر الصحيح فهو كغيره من الظنون إن قام دليل قطعي على اعتباره كان داخلا في البيان ، ولا كلام في عدم جريان البراءة معه ، وإلّا فوجوده كعدمه غير مؤثّر في الحكم

أنّه قد نبّه على ذلك بتصريحه بكون مبنى البراءة على قبح المؤاخذة بلا بيان.

وثانيها : أنّك بعد ما عرفت من كون مبنى حكم العقل بالبراءة هو قبح التكليف بلا بيان ، ظهر أنّه لا وجه لتخصيص قطعيّة أصل البراءة بما قبل ورود الشرع ، إذ حكم العقل بذلك حكم قطعي لا اختصاص له بما قبل ورود الشرع. مع أنّ هذا إنّما يناسب التعبير بأصالة الإباحة ، لأنّ ذلك من وجوه الفرق بينها وبين أصالة البراءة ، حيث فرّق بينهما باختصاص الاولى بما قبل ورود الشرع والثانية بما بعده.

ويمكن دفع هذا الإيراد بأنّ الظاهر أنّ مراد المحقّق القمّي رحمه‌الله بالتفصيل بين ما قبل ورود الشرع وما بعده إنّما هو لأجل عدم تحقّق العلم الإجمالي قبل ورود الشرع ، لا لأجل خصوصيّة اخرى لما قبل ورود الشرع وما بعده. نعم ، يرد عليه حينئذ عدم الفرق بينهما قبل الشرع وما بعده في حصول العلم الإجمالي وعدمه ، إذ لا يخلو كلّ زمان من نبيّ وشرع. اللهمّ إلّا أن يكون مقصوده بما قبل ورود الشرع هو قطع النظر عن وروده.

وثالثها : أنّ منع إفادة أصالة البراءة لليقين بعد ورود الخبر الصحيح على خلافها ممّا لا محصّل له ، لأنّ ذلك إن كان مع فرض حجّية الخبر الصحيح فهو خروج من محلّ الفرض ، إذ الفرض عدم ثبوت حجّية الخبر بعد ، إذ المقصود في المقام بيان كون المرجع بعد الانسداد الأغلبي هي البراءة أو الظنّ المطلق ، كيف ولو ثبت اعتبار الخبر الصحيح لم ينسدّ باب العلم شرعا وإن فرض انسداده وجدانا. وإن كان مع فرض عدم حجّيته كما هو صريح آخر كلامه حيث قال : «الأخبار والآيات التي لم يثبت اعتبارها» فهو كما ترى ، إذ وجود الخبر في قبالها حينئذ بمنزلة احتمال غير معتبر في قبالها ، فلو لم تكن البراءة حينئذ معتبرة لم يبق لها مورد أصلا.

العقلي. والحاصل : أنّه لا ريب لأحد ـ فضلا عن أنّه لا خلاف ـ في أنّه على تقدير عدم بيان التكليف بالدليل العامّ أو الخاصّ فالأصل البراءة ، وحينئذ فاللازم إقامة الدليل على كون الظنّ المقابل بيانا.

وممّا ذكرنا ظهر (716) صحّة دعوى الإجماع على أصالة البراءة في المقام (717) ؛ لأنّه إذا فرض عدم الدليل على اعتبار الظنّ المقابل صدق قطعا عدم البيان ، فتجري البراءة. وظهر فساد دفع (718) أصل البراءة بأنّ المستند فيها إن كان هو الإجماع فهو مفقود في محلّ البحث ، وإن كان هو العقل فمورده صورة عدم الدليل ولا نسلّم عدم الدليل مع وجود الخبر. وهذا الكلام ـ خصوصا الفقرة الأخيرة منه ـ ممّا يضحك الثكلى ؛ فإنّ عدم ثبوت كون الخبر دليلا يكفي في تحقّق مصداق القطع بعدم الدليل الذي هو مجرى البراءة.

716. أي : من عدم الخلاف بين العقلاء ، وإنّ من أوجب الاحتياط إنّما أوجبه بزعم وجود البيان.

717. أعني : صورة الانسداد الأغلبي.

718. توضيح الدفع : أنّه لا إشكال في عدم جواز العمل بأصالة البراءة فيما حصل العلم التفصيلي بالحكم الواقعي ، كما أنّه لا إشكال في جواز العمل بها في الشبهات البدويّة الخالية من العلم الإجمالي ، إذ مستندها عقلا وشرعا هو قبح التكليف بلا بيان ، ولا ريب في حصول البيان مع العلم التفصيلي ، وعدمه في الشبهات البدويّة.

وأمّا مع العلم الإجمالي كما في المقام ، فالمستند إن كان هو الإجماع فهو في محلّ النزاع ـ أعني : ما قام فيه خبر العدل على خلاف البراءة ـ ممنوع ، كما ذكره جماعة ومنهم صاحب المعالم. وإن كان هو العقل فمورده صورة عدم الدليل والبيان ، ومع وجود الخبر يشكّ في عدم البيان ، لاحتمال كونه دليلا وبيانا ، فلا يبقى مجال للبراءة ، لاشتراط جريانها بإحراز عدم البيان ، فلا تجري مع الشكّ فيه. وإن شئت قلت : يحتمل اكتفاء الشارع في البيان بالعلم الإجمالي في المقام ، فلا تجري

واعلم : أنّ الاعتراض على مقدّمات دليل الانسداد بعدم استلزامها للعمل بالظنّ لجواز الرجوع إلى البراءة ، وإن كان قد أشار إليه صاحب المعالم وصاحب الزبدة وأجابا عنه بما تقدّم مع ردّه : من أنّ أصالة البراءة لا يقاوم الظنّ الحاصل من خبر الواحد ، إلّا أنّ أوّل من شيّد الاعتراض به (719) وحرّره لا من باب الظنّ هو المحقّق المدقّق جمال الدين قدس‌سره في حاشيته (720) ، حيث قال :
يرد على الدليل المذكور : أنّ انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيّة غالبا لا يوجب جواز العمل بالظنّ حتّى يتّجه ما ذكروه ؛ لجواز أن لا يجوز العمل بالظنّ ، فكلّ حكم حصل العلم به من ضرورة أو إجماع نحكم به ، وما لم يحصل العلم به نحكم فيه بأصالة البراءة ، لا لكونها مفيدة للظنّ ، ولا للإجماع على وجوب التمسّك بها ؛ بل لأنّ العقل يحكم بأنّه لا يثبت تكليف علينا إلّا بالعلم به ، أو بظنّ يقوم على

البراءة وإن لم يكن هنا خبر أيضا.

وتوضيح فساد الأوّل قد تقدّم عند شرح ما أورده على المحقّق القمّي رحمه‌الله. وحاصل فساد الثاني : أنّ جريان البراءة إنّما هو مشروط بعدم ثبوت البيان عندنا لا بعدم البيان في الواقع ، وقد تقدّم توضيحه هناك أيضا.

وقد يورد على العمل بأصالة البراءة في المقام بأنّ فيه عدولا عن الظنّ إلى مثله ، إذ غايتها إفادة الظنّ دون القطع.

وفيه : أنّ فيه عدولا عن الظنّ إلى ظنّ مقطوع الاعتبار لا إلى مثله ، لدلالة الآيات والأخبار عليها. مع أنّه إن اريد من إفادتها للظنّ الظنّ بالحكم الواقعي فهو ممنوع ، لأنّها إنّما تفيد حكما تعبّديا في مورد الشكّ على ما هو التحقيق ، خلافا لظاهر المشهور وصريح جماعة. وإن اريد إفادتها للظنّ بالحكم الظاهري فهو كما ترى ، لأنّها إنّما تفيد العلم به دون الظنّ.

719. بالعمل بأصالة البراءة لا من باب إفادتها للظنّ.

720. أي : على شرح مختصر الحاجبي.

اعتباره دليل يفيد العلم ، ففيما انتفى الأمران (721) فيه يحكم العقل ببراءة الذّمة عنه وعدم جواز العقاب على تركه ، لا لأنّ الأصل المذكور يفيد ظنّا بمقتضاها حتّى يعارض بالظنّ الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها ؛ بل لما ذكرنا : من حكم العقل بعدم لزوم شيء علينا ما لم يحصل العلم لنا ولا يكفي الظنّ به.

721. أورد عليه المحقّق القمّي رحمه‌الله بأنّ ذلك لا ينطبق على مدّعاه ، إذ المفروض أنّ غسل الجمعة يقيني ، ولكنّه مردّد بين الوجوب والندب ، ولا ثالث لهما. وما ذكره من الحكم بجواز الترك بأصالة البراءة ، إن أراد نفي الوجوب مع عدم الحكم بالاستحباب فهو لا يلائم ما ثبت يقينا من الشرع. وإن أراد إثبات الاستحباب ، فهو ليس إلّا معنى ترجيح أحاديث الاستحباب على أحاديث الوجوب بسبب الاعتضاد بالأصل. وأمّا الحكم بسبب الأصل أنّ الرجحان الثابت بالإجماع والضرورة لا يكون إلّا هو الرجحان الاستحبابي دون الوجوبي ، فهو لا يتمّ إلّا بترجيح أصل البراءة على الاحتياط ، وهو موقوف على حجّية هذا الظنّ.

وبالجملة ، إنّ الجنس لا بقاء له بدون الفصل ، والثابت من الشرع أحد الأمرين ، وأصل البراءة لا يمنع إلّا المنع من الترك. وعلى فرض أن يكون الرجحان الثابت بالإجماع هو الحاصل في ضمن الوجوب فقط في نفس الأمر ، فمع نفي المنع من الترك بأصل البراءة لا يبقى رجحان أصلا ، لانتفاء الجنس بانتفاء فصله. وأصل البراءة مع المنع من الترك لا يوجب كون الثابت بالإجماع في نفس الأمر هو الاستحباب ، فكيف يحكم بالاستحباب؟
وفيه : أنّ مراد جمال العلماء بما فيه مندوحة هو ما لا يكون الأمر فيه دائرا بين المحذورين ، مثل ما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة ، فثبوت غسل الجمعة من الشرع في الجملة يقينا ، ودوران أمره بين الوجوب والاستحباب ، لا ينافي كونه ممّا فيه مندوحة.

وأمّا ما ذكره ثانيا بقوله : «وما ذكره من الحكم بجواز الترك ...» إلى آخر ما ذكره ، فيرد عليه : أنّ للخصم أن يقول بالاستحباب بعد نفي الوجوب بالأصل ،

ويؤكّده (722) : ما ورد من النهي عن اتّباع الظنّ.

وعلى هذا ، ففيما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين وكان لنا مندوحة عنه (723) كغسل الجمعة فالخطب سهل ؛ إذ نحكم بجواز تركه

بأن يقول : إنّ مطلق رجحان غسل الجمعة ثابت بالإجماع ، وبعد نفي احتمال وجوبه بالأصل يستقلّ العقل باستحبابه ظاهرا. وليس هذا حكما بالاستحباب الواقعي حتّى يقال إنّه بعد نفي المنع من الترك بالأصل لا يلزم أن يكون الرجحان الثابت بالإجماع حاصلا في ضمن فصل الاستحباب بحسب الواقع كما توهّمه. وهذا هو الوجه في حكمنا أيضا بالاستحباب حتّى فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والكراهة ، إذ بعد نفي المنع من الترك بالأصل فالعقل يستقلّ بالاستحباب الظاهري لأجل احتمال الوجوب.

722. يعني : عدم كفاية الظنّ. وأورد عليه المحقّق القمّي رحمه‌الله بأنّ ما دلّ من الآيات على النهي عن اتّباع الظنّ عمومات لا تفيد إلّا الظنّ وإن كان سندها قطعيّا ، بل هي ظاهرة في غير الفروع.

وفيه : أنّ هذه الآيات وإن كانت عمومات إلّا أنّ دلالتها قطعيّة الاعتبار ، لما قدّمناه في محلّه من كون ظواهر الكتاب من الظنون الخاصّة حتّى بالنسبة إلى غير المشافهين ، وأوضحنا هناك فساد ما توهّمه المحقّق المذكور من كون اعتبار الظواهر مطلقا بالنسبة إلى غير المشافهين من باب الظنّ المطلق. مع أنّ جمال العلماء قد جعل الآيات المذكورة مؤكّدة لا دليلا ، فلا وقع للإيراد حينئذ بما ذكره ، إذ لا ريب أنّه مع تسليم ما ذكره لا تخلو الآيات المذكورة من التأييد والتأكيد.

723. أورد عليه المحقّق القمّي رحمه‌الله بأنّه «إن أراد أنّ هذا التخيير الذي هو في معنى البراءة في مقابل الدليل الظنّي ، وهو مقدّم ، فهو فاسد ، إذ بعد تعارض دليلي القولين لا شيء في مقابل البراءة حتّى يقال إنّه ظنّ لا نعمل به ، بل يرجع الكلام إلى مثل جريان أصل البراءة فيما لا نصّ فيه ، ومقابله أدلّة التوقّف والاحتياط ، وهو لا يقول به ، والمستدلّ أيضا لا يقول به. وإن أراد أنّ هذا التخيير إنّما هو في العمل

بمقتضى الأصل المذكور. وأمّا فيما لم يكن مندوحة عنه ، كالجهر بالتسمية والإخفات بها في الصلاة الإخفاتيّة التي قال بوجوب كلّ منهما قوم ولا يمكن لنا ترك التسمية فلا محيص لنا عن الإتيان بأحدهما ، فنحكم بالتخيير فيها ؛ لثبوت وجوب أصل التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر أو الإخفات ، فلا حرج لنا في شيء منهما ، وعلى هذا فلا يتمّ الدليل المذكور ؛ لأنّا لا نعمل بالظنّ أصلا ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

وقد عرفت : أنّ المحقّق القمّي قدس‌سره أجاب عنه (724) بما لا يسلم عن الفساد ،
بأيّهما اختار من القولين ، على فرض اختيار كلّ منهما يصير واجبا عليه ، فلا معنى لأصل البراءة حينئذ ، نظير التخيير بين الرجوع إلى المجتهدين كما مرّ ، فإنّ المفروض أنّ القول منحصر في وجوب الجهر ووجوب الإخفات ، وأنّ أحدهما ثابت في نفس الأمر جزما ، لا أنّ الأصل عدم وجوب شيء والدليل الظنّي دلّ على أحدهما ، فننفيه بأصل البراءة. فبعد ثبوت التخيير أيضا يثبت حكم جزما ، فالتخيير في الرجوع إلى الدليلين أو القولين غير التخيير في اختيار أحد المدلولين ليكون تخييرا في أصل المسألة» انتهى كلامه رفع مقامه.

ويرد عليه : أنّا نختار أوّلا أنّ مراده بالتخيير هو أصل البراءة الذي هو المعوّل عليه بعد تعارض الدليلين وتساقطهما ، إلّا أنّه لم يظهر من جمال العلماء حصر العمل بأصالة البراءة في صورة الانسداد بصورة وجود أمارة ظنّية في مقابل الأصل ، لأنّه إنّما منع من جواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد بدعوى جواز العمل بأصالة البراءة ، لا مع اعتبار كونها في مقابل الأمارة الظنّية ، غاية الأمر أن يكون هذا من الموارد الخالية من الظنّ. وبالجملة ، إنّه لا وجه لحمل كلام جمال العلماء على صورة وجود ظنّ في مقابل الأصل.

ونختار ثانيا أنّ مراده بالتخيير هو التخيير في الأخذ بأحد الدليلين المتعارضين ، ولا ريب أنّ التخيير في الأخذ بإحدى الحجّتين نوع من البراءة ، لأصالة عدم تعيّن إحداهما عليه ، ولا غائلة فيه أصلا.

724. هو ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «وذكر المحقّق القمّي رحمه‌الله».
فالحقّ ردّه بالوجوه الثلاثة المتقدّمة. ثمّ إنّ ما ذكره من التخلّص عن العمل بالظنّ بالرجوع إلى البراءة لا يجري في جميع الفقه ، إذ قد يتردّد الأمر بين كون المال لأحد شخصين ، كما إذا شكّ في صحّة بيع المعاطاة فتبايع بها اثنان ، فإنّه لا مجرى (725) هنا للبراءة ؛ لحرمة تصرّف كلّ منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه وكذا في الثمن ، ولا معنى للتخيير أيضا ؛ لأنّ كلا منهما يختار مصلحته ، وتخيير الحاكم هنا لا دليل عليه ، مع أنّ الكلام في حكم الواقعة لا في علاج الخصومة. اللهمّ إلّا أن

725. لأنّه مع الشكّ في صحّة المعاطاة وكونها سببا للنقل والانتقال لا معنى للتمسّك بأصالة البراءة ، إذ لا محصّل للبراءة عن سببيّة السبب المشكوك في سببيّته. وحينئذ إذا تبايعا على وجه المعاطاة ، فحرمة تصرّف البائع في الثمن والمشتري في المبيع وعدمها تابعة لصحّة المعاطاة وفسادها في الواقع ، فما لم تثبت صحّة المعاطاة أو فسادها لم تثبت حرمة التصرف أو عدمها. ولا يمكن التمسّك فيها بالأصل ، لما عرفت من قضيّة التبعيّة. وإثبات التخيير فيها للمتبايعين يؤدّي إلى التنازع ، وللحاكم لا دليل عليه. وحاصل ما ذكره : عدم تأتّي ما ذكره جمال العلماء من العمل بالبراءة والتخيير في الأحكام الوضعيّة إذا حصل الشكّ في شيء منها.

وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ المراد بقوله : «لحرمة تصرّف كلّ منهما ...» ، أنّه إذا فرض فساد المعاطاة في الواقع ليكون تصرّف المشتري في المبيع والبائع في الثمن حراما في الواقع ، وأصالة البراءة لا تدفع هذه الحرمة المحتملة ، لفرض كونها تابعة لفساد المعاملة في الواقع. وعلى هذا فالأولى أن يقول : وكذا الثمن بدل قوله : «وكذا في الثمن». ولكنّك خبير بأنّ هذا إنّما يتمّ على القول بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة ، وأمّا على المختار ـ وفاقا للمصنّف رحمه‌الله ، بل المحقّقين من العلماء كما سيجيء في مبحث الاستصحاب ـ من كونها منتزعة من الأحكام الطلبيّة ، فلا وجه للمنع من التمسّك بأصالة البراءة.

فإن قلت : إنّ مقتضى القاعدة في المثال هو استصحاب حرمة تصرّف كلّ من المتبايعين فيما أخذه من صاحبه ، بل استصحاب بقاء كلّ من المبيع والثمن في ملك

يتمسّك في أمثاله بأصالة عدم ترتّب الأثر ، بناء على أنّ أصالة العدم (726) من الأدلّة الشرعيّة ، فلو ابدل في الإيراد أصالة البراءة بأصالة العدم كان أشمل.

ويمكن أن يكون (727) هذا الأصل ـ يعني أصل الفساد وعدم التملّك وأمثاله ـ داخلا في المستثنى في قوله : " لا يثبت تكليف علينا إلّا بالعلم أو بظنّ يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم" بناء على أنّ أصل العدم من الظنون الخاصّة التي قام

صاحبه ، فتدبّر.

قلت : نعم ، ولكن محلّ الكلام في المقدّمة الثانية من مقدّمات دليل الانسداد هو جواز الرجوع إلى أصالة البراءة وعدمه مع قطع النظر عن كون المورد محلّا للاستصحاب وعدمه ، إذ مورد الكلام في جواز العمل بالاصول الجارية في خصوص المسائل هي المقدمة الثالثة. مع أنّ سيّدنا الأستاذ دام ظلّه على الأنام قد حكى عن جمال العلماء قوله بعدم اعتبار الاستصحاب. ومن هنا يسقط ما ربّما يورد عليه بالنقض بموارد الاستصحاب الوجودي ، نظرا إلى تقدّمه على البراءة فيها. والأولى أن يمثّل للمقام بما وقع الخلاف في دخوله في الحبوة التي هي للولد الأكبر ، إذ لا سبيل للتمسّك بالبراءة فيه ، إذ كما يصحّ للولد الأكبر التمسّك بأصالة البراءة عن حرمة التصرّف فيما وقع فيه الخلاف ، كذلك لسائر الورثة وكذا لا سبيل لتخيير الورثة ، لأنّ كلّا منهم يختار مصلحته. وكذا تخيير الحاكم ، لعدم الدّليل عليه. وقد تقدّم عند شرح ما يتعلّق بالإيراد الثالث ممّا أورده المصنّف رحمه‌الله على جواز العمل بأصالة البراءة في المقام ما ينفعك هنا ، فراجع.

726. بأن يقال : إنّ الشكّ في وجود شيء دليل على عدمه شرعا ، وإنّه مغاير لأصالة البراءة والاستصحاب. ولعلّه سيجيء تفصيل الكلام في ذلك في مسألة البراءة.

727. على هذا يندفع عنه الإيراد ، ولا يحتاج إلى تبديل أصالة البراءة بأصالة العدم ، كما كان ذلك محتاجا إليه على تقدير دخول أصالة العدم في المستثنى منه.

على اعتبارها الإجماع والسيرة ، إلّا أن يمنع قيامهما على اعتباره عند اشتباه الحكم الشرعيّ مع وجود الظنّ على خلافه. واعتباره من باب الاستصحاب ـ مع ابتنائه (728) على حجّية الاستصحاب في الحكم الشرعيّ ـ رجوع إلى الظنّ العقلي أو الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد الدالّة على الاستصحاب ، اللهمّ إلّا أن يدّعى تواترها ولو إجمالا ، بمعنى حصول العلم بصدور بعضها إجمالا ، فيخرج عن خبر الآحاد ، ولا يخلو عن تأمّل. وكيف كان ، ففي الأجوبة المتقدّمة ولا أقلّ من الوجه الأخير غنى وكفاية إن شاء الله تعالى.

المقدّمة الثالثة : في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل من الاحتياط أو الرجوع في كلّ مسألة (729) إلى ما يقتضيه الأصل في تلك المسألة أو الرجوع إلى فتوى العالم بالمسألة وتقليده فيها ، فنقول : إنّ كلّا من هذه الامور الثلاثة وإن كان طريقا شرعيّا في الجملة لامتثال الحكم المجهول إلّا أنّ منها ما لا يجب في المقام ومنها ما لا يجري. أمّا الاحتياط ، فهو وإن كان مقتضى الأصل والقاعدة العقليّة والنقليّة عند ثبوت العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات ، إلّا أنّه في المقام ـ أعني صورة انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهيّة ـ غير واجب

728. حاصله : أنّه بناء على اعتبار أصالة العدم من باب الاستصحاب فهي لا تدخل في المستثنى ، بأن تكون مقطوعة الاعتبار ، إذ الدليل على اعتبارها حينئذ إمّا هو الإجماع أو العقل أو الأخبار. والأوّل مفقود ، لوجود الخلاف في اعتبار الاستصحاب في الأحكام. والثاني مبنيّ على اعتبار مطلق الظنّ ، وهو غير ثابت بعد. والثالث أيضا مبنيّ على اعتباره لكون أخبار الاستصحاب من الآحاد ، ودعوى تواترها ولو إجمالا لا تخلو من تأمّل.

729. بأن يلاحظ كلّ مسألة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي الحاصل في المسائل المشتبهة لأجل الانسداد الأغلبي ، فإن كان الشكّ فيها في التكليف مع عدم الحالة السابقة يرجع إلى أصالة البراءة ، ومعها إلى الاستصحاب ، وفي المكلّف به مع عدم إمكان الاحتياط إلى أصالة التخيير ، ومعه إلى قاعدة الاحتياط.

لوجهين : أحدهما : الإجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام ، لا بمعنى أنّ أحدا من العلماء لم يلتزم بالاحتياط في كلّ الفقه أو جلّه حتّى يرد عليه أنّ عدم التزامهم به إنّما هو لوجود المدارك المعتبرة عندهم للأحكام ، فلا يقاس عليهم من لا يجد مدركا في المسألة ، بل بالمعنى الذي تقدّم نظيره في الإجماع على عدم الرجوع إلى البراءة. وحاصله دعوى (730) الإجماع القطعي على أنّ المرجع في الشريعة ـ على تقدير انسداد باب العلم في معظم الأحكام وعدم ثبوت حجّية أخبار الآحاد رأسا أو باستثناء قليل هو في جنب الباقي كالمعدوم ـ ليس هو الاحتياط في الدين والالتزام بفعل كلّ ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك كلّ ما يحتمل الحرمة كذلك. وصدق هذه الدعوى ممّا يجده المنصف من نفسه بعد ملاحظة قلّة المعلومات ، مضافا إلى ما يستفاد من أكثر كلمات العلماء ، المتقدّمة في بطلان الرجوع إلى البراءة وعدم التكليف في المجهولات ؛

730. مرجعه إلى دعوى الإجماع الحدسي الفرضي. وربّما يوهن هذه الدعوى عدم وجود عنوان لهذه المسألة في كتب القدماء ، ولا اعتداد بدعوى الإجماع في المسائل المستحدثة كما قرّر في محلّه ، لعدم إمكان تحصيل المعرفة حينئذ بأقوال العلماء حتّى يتحدّس بها عن رضا المعصوم عليه‌السلام.

لا يقال : ربّ مسألة غير معنونة في كلماتهم إلّا أنّه تعرف أقوالهم فيها بملاحظة نظائرها ، كما ذكره المصنف رحمه‌الله في المقدّمة المتقدّمة ، وسيشير هنا أيضا إلى دلالة كلمات كثير منهم على المدّعى في المقام.

لأنّا نقول : سنشير إلى عدم دلالة كلماتهم على المدّعى في المقام ، ومعه لا تمكن معرفة أقوالهم في المقام حتّى يتحدّس بها عن رضا المعصوم عليه‌السلام. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه تمكن معرفة أقوالهم هنا بعدم قولهم بما يوجب اختلال النظم أو العسر ، مع فرض كون الاحتياط الكلّي مستلزما لأحدهما ، فيستكشف بذلك عن عدم التزامهم بالاحتياط هنا. ولعلّه إلى هذا يشير قول المصنّف رحمه‌الله : «بعد ملاحظة قلّة المعلومات» لأنّ قلّة المعلومات لا تكشف عن عدم التزامهم بالاحتياط ، إلّا من حيث استلزام

فإنّها واضحة الدلالة (731) على أنّ بطلان الاحتياط كالبراءة مفروغ عنه ، فراجع.

الاحتياط في غيرها للاختلال أو العسر كما عرفت.

لا يقال : إنّ هذا من قبيل دعوى الإجماع على الفرد من جهة كون الكلّي إجماعيّا ، ولا اعتداد به كما تقدّم في مبحث الإجماع المنقول.

لأنّا نقول : هذا إنّما هو فيما كان دخول الفرد تحت عموم معقد الإجماع لأجل عموم اللفظ أو إطلاقه ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّ دخول الحرج البالغ حدّ الاختلال تحت عموم نفي العسر قطعي ، لاستقلال العقل بقبحه ، فالعامّ نصّ بالنسبة إليه لا ظاهر ، فهو داخل تحت معقد الإجماع يقينا. لكن يرد عليه : أنّ هذا الدليل حينئذ يرجع إلى الدليل الثاني ، أعني : قاعدة العسر المجمع على انتفائه شرعا ، فلا يصحّ جعلهما دليلين مستقلّين.

731. لأنّ مرجع ما ذكروه في منع جواز الرجوع إلى أصالة البراءة في أغلب المسائل إلى وجهين :

أحدهما : دعوى انفتاح باب العلم فيها ، كما تظهر من المرتضى ، حيث ادّعى عدم الحاجة إلى العمل بأخبار الآحاد ، لأجل انفتاح باب العلم في مواردها غالبا. وهذا الوجه كما يقتضي عدم جواز كون المرجع على تقدير الانسداد هي البراءة ، نظرا إلى أنّ العمل بها لو كان جائزا على تقدير الانسداد كان الأنسب أن يعلّل عدم الحاجة بجواز العمل بأصالة البراءة ، كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله عند نقل كلامه في المقدّمة الثانية ، كذلك يقتضي عدم كون المرجع على تقدير الانسداد هي قاعدة الاحتياط ، لعين ما ذكر من المناسبة.

وثانيهما : كون العمل بأصالة البراءة في أغلب المسائل من حيث هو مفروغا عن بطلانه عندهم. ولا ريب أنّ الوجه في ذلك إمّا كون المرجع عندهم هي الأخبار المأثورة عن العترة الطاهرة عليهم‌السلام ، كما يرشد إليه قول صاحب الحدائق في ردّ الحلّي : «إنّ الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو

الخروج من هذا الدين إلى دين آخر» انتهى. وكذا قول الصدوق وغيره. ولا ريب أنّ هذا الوجه كما يدفع جواز العمل بأصالة البراءة ، كذلك يدفع وجوب العمل بأصالة الاحتياط ، لأنّ وجوبه إنّما هو مع عدم مرجع آخر من الأخبار ونحوها.

ولكن يرد عليه : أنّ بطلان جواز العمل بأصالة البراءة أو وجوب الاحتياط لأجل وجود مرجع آخر في المسائل الفقهيّة لا يستلزم بطلانهما مع عدم المرجع أصلا ، كما هو الفرض في صورة الانسداد ، لفرض عدم ثبوت جواز العمل بأخبار الآحاد بعد.

وإمّا كون العمل بأصالة البراءة في أغلب المسائل مستلزما لمخالفة العمل لكثير من الأحكام الواقعيّة ، وهو محذور مفروغ عن بطلانه عندهم. ولكن هذا الوجه غير جار في العمل بالاحتياط كما هو واضح.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ ما ذكر إنّما يرد بالنسبة إلى كلام الشيخ والمحقّق والخونساري والتوني وصاحب الحدائق والحاجبي والعضدي ، لأنّ ظاهر هذه الجماعة أنّ عدم جواز العمل بأصالة البراءة في أغلب الأحكام الشرعيّة إنّما هو لأحد الوجهين المذكورين ، من كون المرجع عندهم هي أخبار الآحاد ، أو استلزام العمل بأصالة البراءة للمخالفة الكثيرة.

وأمّا بالنسبة إلى كلام العلّامة وبعض الأصحاب والفاضل المقداد ، فيمكن أن يقال في وجه دلالة كلماتهم على بطلان الاحتياط عندهم : إنّ عدم تعرّضهم لقضيّة الاحتياط مع كونه حافظا للشرع كالإمام عليه‌السلام يكشف عن كونه مفروغا عن بطلانه عندهم. والإنصاف أنّ استفادة ذلك من عدم تعرّضهم لها من باب الإشعار دون الدلالة التامّة ، بل وكذلك كلام السيّد أيضا ، مع ما عرفت من عدم إشعار كلمات أكثرهم أيضا. ومن هنا قد منعنا في الحاشية السابقة دلالة كثير من كلماتهم على المدّعى.

الثاني : لزوم العسر (732) الشديد والحرج الأكيد في التزامه ؛ لكثرة ما يحتمل (733) موهوما وجوبه خصوصا في أبواب الطهارة والصلاة ، فمراعاته ممّا يوجب الحرج ، والمثال لا يحتاج إليه ؛ فلو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط فيما لم ينعقد عليه إجماع قطعي أو خبر متواتر على الالتزام بالاحتياط في جميع اموره يوما وليلة لوجد صدق ما ادّعيناه.

هذا كلّه بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط. وأمّا تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلّده وتعلّم المقلّد موارد الاحتياط الشخصيّة وعلاج تعارض الاحتياطات وترجيح الاحتياط الناشئ عن الاحتمال القويّ على الاحتياط الناشئ عن الاحتمال الضعيف ، فهو أمر مستغرق لأوقات المجتهد والمقلّد ، فيقع الناس من جهة تعليم هذه الموارد وتعلّمها في حرج يخلّ بنظام معاشهم ومعادهم. توضيح ذلك : أنّ الاحتياط في مسألة التطهير بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ترك التطهير به ، لكن قد

732. لا يخفى أنّ مرجع هذا الوجه مع ملاحظة ما ذكره أخيرا إلى وجوه :

أحدها : لزوم اختلال نظم العالم ، وتشويش عيش بني آدم ، واضطراب امور معادهم.

وثانيها : مع التنزّل عن الأوّل لزوم العسر والحرج الأكيدين.

وثالثها : مع التسليم عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد ، لدوران الأمر في كثير من مسائل الاصول والفروع بين المحذورين كالقضاء والإفتاء مثلا ، لذهاب المجتهدين إلى وجوبهما ، والأخبار إلى حرمتهما. وقد أشار المصنّف رحمه‌الله إلى كلّ من هذه الوجوه في طيّ كلامه ، فلو كان قد أفرد كلّا منها دليلا برأسه كان أتقن وأتمّ في إثبات المدّعى.

733. إنّما لم يقحم محتمل الحرمة هنا لعدم استلزام الترك ـ ولو كان متعلّقا بآلاف شيء ـ للحرج. وهو لا يخلو من تأمّل ، لأنّ الترك إذا تكثّرت متعلّقاته ربّما يؤدّي إلى ذلك لا محالة. ويمكن أن يقال بكون المراد بمحتمل الوجوب أعمّ من الفعل والترك ، فيشمل الواجب والحرام ، فتأمّل.

يعارضه في الموارد الشخصيّة احتياطات أخر ، بعضها أقوى (734) منه وبعضها أضعف وبعضها مساو ؛ فإنّه قد يوجد ماء آخر للطهارة ، وقد لا يوجد معه إلّا التراب ، وقد لا يوجد من مطلق الطهور غيره ، فإنّ الاحتياط في الأوّل هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه الاحتياط من جهة اخرى ، كما إذا كان قد أصابه ما لم ينعقد الإجماع على طهارته. وفي الثاني هو الجمع بين الطهارة المائيّة والترابيّة إن لم يزاحمه ضيق الوقت (735) المجمع عليه. وفي الثالث الطهارة من ذلك المستعمل والصلاة إن لم يزاحمه أمر آخر واجب أو محتمل الوجوب. فكيف يسوغ للمجتهد أن يلقي إلى مقلّده أنّ الاحتياط في ترك الطهارة بالماء المستعمل مع كون الاحتياط في كثير من الموارد استعماله فقط أو الجمع بينه وبين غيره. وبالجملة : فتعليم موارد الاحتياط الشخصيّة وتعلّمها فضلا عن العمل بها ، أمر يكاد يلحق بالمتعذّر ، ويظهر ذلك بالتأمّل في الوقائع الاتّفاقيّة.

فإن قلت : لا يجب على المقلّد متابعة هذا الشخص الذي أدّى نظره إلى انسداد باب العلم في معظم المسائل ووجوب الاحتياط ، بل يقلّد غيره. قلت ـ مع أنّ لنا أن نفرض انحصار المجتهد في هذا الشخص ـ : إنّ كلامنا في حكم الله سبحانه بحسب اعتقاد هذا المجتهد الذي اعتقد انسداد باب العلم ، وعدم الدليل على ظنّ خاصّ يكتفى به في تحصيل غالب الأحكام ، وأنّ من يدّعي وجود الدليل على ذلك فإنّما نشأ اعتقاده ممّا لا ينبغي الركون إليه ويكون الركون إليه جزما في غير محلّه ، فالكلام (736) في :

734. قوّة الاحتياط وضعفه إنّما هو بحسب قوّة احتمال الوجوب أو الحرمة في طرف وضعفه في آخر. وهذا الاختلاف ينشأ من اختلاف الأدلّة قوّة وضعفا بحسب الدلالة أو السند ، وكذا اعتضادا بعمل العلماء كثرة وقلّة ، لأنّ هذا كلّه من أسباب الظنّ ومراتبه أيضا مختلفة على حسب اختلاف الأدلّة.

735. الأولى أن يقال : إن لم يزاحمه حفظ نفس مشكوكة الاحترام مثلا ، إذ الكلام في الاحتياطات المتعارضة التي كان منشؤها هو الجهل بالحكم لا مطلقا.

736. مبتدأ ، وخبره قوله : «في أنّ ...» ، وخبر «أنّ» قوله : «لا يمكن».
أنّ حكم الله تعالى على تقدير انسداد باب العلم وعدم نصب الطريق الخاصّ ، لا يمكن أن يكون هو الاحتياط بالنسبة إلى العباد للزوم الحرج البالغ حدّ اختلال النظام. ولا يخفى أنّه لا وجه لدفع هذا الكلام بأنّ العوامّ يقلّدون مجتهدا غير هذا قائلا بعدم انسداد باب العلم أو بنصب الطرق الظنّية الوافية بأغلب الأحكام ، فلا يلزم عليهم حرج وضيق.

ثمّ إنّ هذا كلّه مع كون المسألة في نفسها ممّا يمكن فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل (737) في العبادات ، أمّا مع عدم إمكان الاحتياط ـ كما لو دار المال بين صغيرين يحتاج كلّ واحد منهما إلى صرفه عليه في الحال ، وكما في المرافعات ـ فلا مناص عن العمل بالظنّ.

وقد يورد على إبطال الاحتياط بلزوم الحرج بوجوه لا بأس بالإشارة إلى بعضها ، منها : النقض بما لو أدّى (738) اجتهاد المجتهد وعمله بالظنّ إلى فتوى يوجب الحرج ، كوجوب الترتيب بين الحاضرة والفائتة لمن عليه فوائت كثيرة أو وجوب الغسل على مريض أجنب متعمّدا وإن أصابه من المرض ما أصابه كما هو

737. فيه إشارة إلى الإشكال في جواز العمل بالاحتياط في صورة استلزامه التكرار في العمل ، وجهه قد تقدّم في صدر الكتاب.

738. لأنّه إذا فرض أداء ظنّ المجتهد إلى فتوى توجب الحرج ، فإن التزمت مع ذلك بالعمل بها فلا بدّ من بيان الفارق بينه وبين الاحتياط المستلزم للعسر والحرج ، حيث نفيت وجوبه من جهة ذلك ، وإن لم تلتزم به فهو كرّ إلى ما فررت منه ، ومناف للغرض المقصود من نفي وجوب الاحتياط. فكما أنّه لا مناص على تقدير عدم وجوب العمل بالاحتياط من العمل بالظنّ ولو استلزم العسر ، نظرا إلى كون ذلك مقتضى قاعدة نفي وجوب الاحتياط في المقام ، كذلك لا مناص من الالتزام بوجوب الاحتياط في المقام وإن استلزم العسر ، نظرا إلى كونه مقتضى القاعدة عقلا ونقلا في موارد العلم الإجمالي.

قول بعض (739) أصحابنا (22) ، وكذا لو فرضنا أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب امور كثيرة يحصل العسر بمراعاتها. وبالجملة ، فلزوم الحرج من العمل بالقواعد لا يوجب الإعراض عنها ، ففيما نحن فيه إذا اقتضى القاعدة رعاية الاحتياط لم يرفع اليد عنها للزوم العسر.
والجواب : أنّ ما ذكر في غاية الفساد ؛ لأنّ مرجعه إن كان (740) إلى منع

739. ورد به بعض الأخبار أيضا.

740. يعني : أنّ ما ذكره المورد من الالتزام بالاحتياط العسير لأجل اقتضاء القاعدة له مطلقا في المقام ، إن كان مرجعه إلى منع حكومة نفي أدلّة العسير على مقتضيات سائر القواعد ، فلا بدّ حينئذ من نقل الكلام إلى منع ثبوت قاعدة نفي العسر ، وهو واضح الفساد ، لدلالة الأدلّة الثّلاثة من الكتاب والسنّة والإجماع ـ بل العقل أيضا في خصوص المقام ـ عليها ، وعلى تقدير ثبوتها فهي حاكمة على سائر القواعد التي هي أعمّ منها من وجه. وربّما يقال : إنّ في العبارة خللا في البيان ، إذ مجرّد منع حكومة أدلّة العسر على سائر القواعد لا يوجب الانتقال إلى منع ثبوت قاعدة العسر ، إذ عدم الحكومة كما يمكن أن يتحقّق بانتفاء الموضوع ، أعني : عدم ثبوت تلك القاعدة ، كذلك يمكن بإجراء حكم التعارض بينهما من تخصيص العامّ منهما بالخاصّ ، والحكم بالإجمال في مادّة التعارض ، والرجوع إلى سائر القواعد ، أو ملاحظة المرجّحات الخارجة ، على الخلاف في ذلك ، إن كانت النسبة بينهما عموم من وجه. فيقال في المقام : إنّ عمومات الاحتياط والعسر متعارضة بالعموم من وجه ، فربّما يكون الترجيح مع الاولى.

ولكنّ الوجه فيما ارتكبه المصنّف رحمه‌الله واضح ، لأنّ مقصود المورد من منع حكومة عمومات العسر على عمومات الاحتياط هو إثبات وجوب الاحتياط في المقام ، ومقتضاه تقديم سائر عمومات التكاليف أيضا على تلك العمومات ، لكونها في عرض عمومات الاحتياط ، وحينئذ تبقى عمومات العسر بلا مورد ، لكونها في قبال سائر العمومات المثبتة للتكليف. فمقصود المصنّف رحمه‌الله أنّه إذا كان المقصود من

نهوض أدلة نفي الحرج للحكومة على مقتضيات القواعد والعمومات وتخصيصها بغير صورة لزوم الحرج ، فينبغي أن ينقل الكلام في منع ثبوت قاعدة الحرج ، ولا يخفى أنّ منعه في غاية السقوط ؛ لدلالة الأخبار المتواترة معنى عليه ، مضافا إلى دلالة ظاهر الكتاب (741). والحاصل أنّ قاعدة نفي الحرج ممّا ثبتت بالأدلّة الثلاثة (742) بل الأربعة في مثل المقام (743) ؛ لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال نظام أمر المكلّف. نعم ، هي في غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنّية (744) تقبل الخروج عنها بالأدلّة الخاصّة المحكمة وإن لم تكن (745) قطعيّة.

وأمّا القواعد (746) والعمومات المثبتة للتكليف ، فلا إشكال بل لا خلاف في

منع حكومة أدلّة العسر على عمومات الاحتياط تقديم تلك العمومات عليها ، فلا بدّ حينئذ من منع ثبوت قاعدة العسر ، لبقائها بلا مورد ، وهو خلاف الأدلّة الثلاثة بل الأربعة.

741. مثل قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ). وقوله سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وقوله عزوجل : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ).
742. هي الكتاب والسنّة والإجماع.

743. من صورة الانسداد الأغلبي.

744. بحسب الدلالة ، وإن كانت قطعيّة بحسب السند.

745. الضمير المستكن عائد إلى الأدلّة الخاصّة.

746. حاصله : أنّه إذا تعارض بعض الأدلّة وقاعدة العسر ، فإن كان الأوّل خاصّا تخصّص به تلك القاعدة ، وإن كان عامّا من وجه يعكس ، فتقدّم تلك القاعدة عليه ، لكن لا من باب التخصيص ، بل من باب الحكومة ، لأنّ عمومات العسر مفسّرة بمدلولها اللفظي لسائر العمومات المثبتة للتكاليف ، وكاشفة عن المراد بها ، ومبيّنة لمواردها ، وهي ما لم يلزم من الالتزام بالتكليف فيه عسر ومشقّة على المكلّف ، والكاشف عنه هو فهم العرف ، نظير ما دلّ على الأمر بالمسارعة إلى

حكومة أدلّة نفي الحرج عليها ، لا لأنّ النسبة بينهما عموما من وجه فيرجع (747) إلى أصالة البراءة كما قيل (23) أو إلى المرجّحات الخارجيّة المعاضدة لقاعدة نفي الحرج كما زعم (24) ؛ بل لأنّ أدلّة نفي العسر والحرج بمدلولها اللفظي حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف ، فهي بالذات مقدّمة عليها ، وهذا هو السرّ في عدم ملاحظة الفقهاء المرجّح الخارجي ، بل يقدّمونها من غير مرجّح خارجي. نعم ، جعل بعض متأخّري المتأخّرين (25) عمل الفقهاء بها في الموارد من المرجّحات لتلك القاعدة ؛ زعما منه أنّ عملهم لمرجّح توقيفيّ اطّلعوا عليه واختفى علينا. ولم يشعر أنّ وجه التقديم كونها حاكمة على العمومات.
وممّا يوضح ما ذكرنا ويدعو إلى التأمّل في وجه التقديم (748) المذكور في محلّه ويوجب الإعراض عمّا زعمه غير واحد ـ من وقوع التعارض بينها وبين سائر العمومات ، فيجب الرجوع إلى الاصول أو المرجّحات ـ ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام في : من عثر فانقطع ظفره ، فجعل عليه مرارة ، فكيف يصنع بالوضوء؟ فقال عليه‌السلام : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ، امسح عليه» (26). فإنّ في إحالة الإمام عليه‌السلام لحكم هذه الواقعة إلى عموم نفي الحرج ، وبيان أنّه ينبغي أن يعلم منه أنّ الحكم في هذه الواقعة المسح فوق المرارة ـ مع معارضة العموم المذكور بالعمومات الموجبة للمسح على البشرة ـ دلالة واضحة على حكومة عمومات نفي الحرج بأنفسها على العمومات المثبتة للتكاليف من غير (*) ملاحظة تعارض وترجيح في البين ، فافهم. وإن كان مرجع (749) ما ذكره إلى أنّ التزام
الإتيان بالمأمور به ، مثل قوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) مضافا إلى شهادة رواية عبد الأعلى به.

747. يعني : في مادّة الاجتماع والتعارض.

748. من الحكومة.

749. حاصله : أنّ أدلّة العسر وإن كانت حاكمة على سائر الأدلّة المثبتة

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : حاجة إلى.

العسر إذا دلّ عليه الدليل لا بأس به ، كما فيما ذكر من المثال والفرض ، ففيه ما عرفت من أنّه لا يخصّص تلك العمومات إلّا ما يكون أخصّ منها معاضدا بما يوجب قوّته على تلك العمومات الكثيرة الواردة في الكتاب والسنّة ، والمفروض أنّه ليس

للتكليف ، إلّا أنّ تقديمها على سائر الأدلّة إنّما هو فيما لم يقم دليل على إثبات تكليف عسير بالخصوص ، وما نحن فيه من قبيل ذلك ، لكون قاعدة الاحتياط مثبتة له بالخصوص ، نظير ما ذكره المورد من موارد النقض. وحينئذ لا بدّ إمّا من بيان الفرق بينها وبين ما نحن فيه ، وإمّا من الالتزام بوجوب الاحتياط فيما نحن فيه وإن استلزم العسر.

والجواب عنه بوجهين :

أحدهما : أنّه قد تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله أنّ ما كان أعمّ من أدلّة العسر ولو من وجه فهي حاكمة عليه ، فما يمكن تقديمه عليها لا بدّ أن يكون أخصّ منها مطلقا ، بل لا بدّ مع ذلك أن يكون معاضدا بما يوجب قوّته ، إذ ربّ عامّ مقدّم على الخاصّ ، وعمومات العسر من قبيل ذلك ، لتقوّيها بعمل الأصحاب طرّا ، وعمومات الاحتياط ليست كذلك ، لوهنها برفع اليد عنها لأجل أدلّة العسر في موارد كثيرة كما ذكره المصنّف رحمه‌الله ، فهي لا تصلح لتخصيصها.

وبالجملة ، إنّ النسبة بين عمومات الاحتياط وعمومات العسر عموم من وجه ، فهي حاكمة عليها ، لما عرفت من أنّ المعيار في حكومة أدلّة العسر على أدلّة سائر التكاليف هو كون أدلّة سائر التكاليف عمومات أو مطلقات تصلح أدلّة العسر بيانا لحالها بتخصيصها بموارد لا يلزم فيها العسر ، والمعيار في حكومة دليل على أدلّة العسر هو كون هذا الدليل مثبتا لتكليف عسير بالخصوص ، بحيث يوجب استثناء هذا العسر الخاصّ من مطلق العسر المنفي في الشرع ، كما ذكره من مثال تعمّد الجنابة ، لأنّ مرجع الخبر الوارد فيه إلى استثناء هذا العسر الخاصّ من مطلق العسر. وأدلّة الاحتياط ليست كذلك كما عرفت ، بل تقدّم أدلّة العسر عليها أوضح من تقدّمها على العمومات الاجتهاديّة ، لكون تقدّمها على الاولى من باب

في المقام إلّا قاعدة الاحتياط التي قد رفع اليد عنها لأجل العسر في موارد كثيرة : مثل الشبهة الغير المحصورة ، وما لو علم أنّ عليه فوائت ولا يحصي عددها ، وغير ذلك. بل أدلّة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل ، فتقديمها عليها أوضح من تقديمها على العمومات الاجتهاديّة.

وأمّا ما ذكره من فرض أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب امور يلزم من فعلها الحرج ، فيرد عليه أوّلا : منع إمكانه ؛ لأنّا علمنا بأدلّة نفي الحرج (750) أنّ الواجبات الشرعيّة في الواقع ليست بحيث يوجب العسر على المكلّف ، ومع هذا العلم الإجمالي (751) يمتنع الظنّ التفصيلي بوجوب امور في الشريعة يوجب ارتكابها العسر ، على ما مرّ نظيره في الإيراد على دفع الرجوع إلى البراءة.

وثانيا : سلّمنا إمكان ذلك ـ إمّا لكون الظنون (752) الحاصلة في المسائل

الورود ، بناء على كون وجوب الاحتياط من باب المقدّمة لامتثال الأحكام المشتبهة ، وعلى الثانية من باب الحكومة.

وثانيهما : وجود الفارق بين ما نحن فيه وبين ما ذكره من النقض ، كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله. وإنّما لم يتعرّض المصنّف رحمه‌الله لما عدا صورة أداء الظنّ إلى وجوب امور يلزم من مراعاتها العسر من النقوض ، إشارة إلى منع ما عداها إذا استلزم العسر ، كما سيشير إليه عند الجواب عن الإيراد الثالث.

750. لا يخفى أنّ دعوى هذا العلم ، مع الاعتراف بكون قاعدة نفي الحرج بالنسبة إلى غير ما يؤدّي إلى الاختلال قاعدة ظنّية قابلة للخروج منها بالأدلّة الخاصّة ، كما ترى.

751. لا يخفى أنّ أدلّة نفي الحرج لو تمّت دلالتها وكانت علميّة أفادت علما تفصيليّا بعدم تكليف عسير في الواقع ، لا العلم الإجمالي بذلك. اللهم إلّا أن يريد أنّ أدلّة نفي العسر عمومات متواترة ولو في الجملة ، ودلالة العمومات بالنسبة إلى إرادة بعض الأفراد منها نصّ ، وإن كانت بالنسبة إلى إرادة العموم ظنّية. ولكنّه لا يناسب قوله : «لأنّا علمنا بأدلّة نفي الحرج ...».
752. يرد عليه : أنّ مقتضى دليل الانسداد اعتبار الظنون الشخصيّة دون النوعيّة.

الفرعيّة كلّها أو بعضها ظنونا نوعيّة لا تنافي العلم الإجمالي بمخالفة البعض للواقع أو بناء على (753) أنّ المستفاد من أدلّة نفي العسر ليس هو القطع ولا الظنّ الشخصي بانتفاء العسر ، بل غايته الظنّ النوعي الحاصل من العمومات بذلك ، فلا ينافي الظنّ الشخصي التفصيلي في المسائل الفرعيّة على الخلاف ، وإمّا بناء على ما ربّما يدّعى من عدم التنافي بين الظنون التفصيليّة الشخصيّة والعلم الإجمالي بخلافها ، كما في الظنّ الحاصل (754) من الغلبة مع العلم الإجمالي بوجود الفرد النادر على الخلاف ـ

753. هذا إنّما يتمّ لو انحصر دليل نفي العسر في عمومات الكتاب والسنة ، وهو خلاف ما تقدّم من المصنّف رحمه‌الله من الاستدلال عليه بالأدلّة الثلاثة مطلقا وبالأربعة في المقام.

754. الظاهر أنّ مراده أنّ كلّ فرد من الأفراد في مورد الغلبة إذا فرض كونه موردا للشكّ ، فالظنّ يلحقه بالأعمّ الأغلب مع العلم الإجمالي بوجود الفرد النادر.

وفيه نظر ، وتوضيحه : أنّا قد نعلم تفصيلا بانحصار أفراد الحبشي في مائة ، ونعلم بحكم الاستقراء بكون ثمان وتسعين منها سودا ، ونعلم بكون فرد معيّن منها أبيض ، ونجد فردا آخر نشكّ ـ لمانع خارج من العمى أو الظلمة أو نحوهما ـ في كونه أسود حتّى تكون الأفراد الغالبة تسعا وتسعين ، أو هو أبيض ليكون النادر فردين. وحينئذ فحصول الظنّ بكونه أسود بحكم الغلبة لا يثبت جواز حصول الظنون التفصيليّة على خلاف العلم الإجمالي فيما نحن فيه ، لفرض عدم حصول العلم الإجمالي على خلاف الظنّ التفصيلي في المثال ، ولا مجال في هذا الفرض لفرض سائر الأفراد موردا للشكّ. وقد يحصل العلم إجمالا أو تفصيلا بكون تسع وتسعين من المائة سودا وواحد منها أبيض ، ونجد فردا منها نشكّ ـ لمانع خارج كما عرفت ـ في كونه هو الفرد النادر أو هو من الأفراد الغالبة ، وحينئذ يحصل الظنّ بكونه من الأفراد الغالبة بحكم الغلبة. وفي هذا الفرض يصحّ أن يقال : إنّ كلّ فرد من الأفراد إذا فرض كونه موردا للشكّ يحصل الظنّ بكونه من الأفراد الغالبة بحكم الغلبة.

لكن نمنع وقوع ذلك ؛ لأنّ الظنون الحاصلة للمجتهد ـ بناء على مذهب الإماميّة من عدم اعتبار الظنّ القياسي وأشباهه ـ ظنون حاصلة من أمارات مضبوطة محصورة ، كأقسام الخبر والشهرة والاستقراء والإجماع المنقول والأولويّة الاعتباريّة ونظائرها ، ومن المعلوم للمتتبّع فيها أنّ مؤدّياتها لا تفضي إلى الحرج لكثرة ما يخالف الاحتياط فيها ، كما لا يخفى على من لاحظها وسبرها سبرا إجماليّا.

وثالثا : سلّمنا إمكانه ووقوعه ، لكنّ العمل بتلك الظنون (755) لا يؤدّي إلى اختلال النظام حتّى لا يمكن إخراجها عن عمومات نفي العسر ، فنعمل بها في مقابلة عمومات نفي العسر ونخصّصها بها ؛ لما عرفت من قبولها التخصيص في غير مورد الاختلال. وليس في هذا كرّ على ما فرّ منه حيث إنّا عملنا بالظنّ فرارا عن لزوم العسر ، فإذا أدّى إليه فلا وجه للعمل به ؛ لأنّ العسر اللازم على تقدير طرح العمل

لكن يرد عليه : وجود الفارق بينما نحن فيه وبين المثال ، لأنّ الفرض فيما نحن فيه حصول الظنّ تفصيلا بوجود واجبات واقعيّة ، مع العلم إجمالا بعدم تكليف عسير في الواقع ، والفرض في المثال حصول الظنّ بكون هذا الفرد أسود مع العلم إجمالا بأنّ واحدا من المائة أبيض. ولا دخل لذلك فيما نحن فيه ، لأنّ الظنّ بأنّ هذا الفرد من الأفراد السود المعلومة إجمالا أو تفصيلا ـ وهي تسع وتسعون ـ لا ينافي العلم كذلك بأنّ واحدا من المائة أبيض ، وإن جاز حصول هذا الظنّ في أيّ فرد فرض كونه موردا للشكّ ، لاختلاف متعلّقهما ، بخلاف ما نحن فيه ، لأنّ الظنّ بأنّ هذا وهذا وذاك واجبات واقعيّة مع فرض استلزامها للعسر لا يجتمع مع العلم بأنّه لا تكليف عسير في الواقع.

755. حاصله : بيان الفرق بين ما نحن فيه وبين مورد النقض ، وذلك أنّ العمل بالاحتياط فيما نحن فيه مستلزم للعسر البالغ حدّ اختلال النظم ، والعقل مستقلّ بقبحه ، فتكون عمومات نفي العسر نصّا فيه غير قابلة للتخصيص ، بخلاف الظنون الموافقة للاحتياط المستلزمة للعسر ، لعدم بلوغه حدّ الاختلال كما ستعرفه ، فالالتزام بالثاني لأجل الدليل وإخراجه من تحت عموم نفي العسر لا يستلزم الالتزام

بالظنّ كان بالغا حدّ اختلال النظام من جهة لزوم مراعاة الاحتمالات الموهومة والمشكوكة ، وأمّا الظنون المطابقة لمقتضى الاحتياط فلا بدّ من العمل عليها ، سواء عملنا بالظنّ أو عملنا بالاحتياط ، وحينئذ : فليس العسر اللازم من العمل بالظنون الاجتهاديّة في فرض المعترض من جهة العمل بالظنّ ، بل من جهة مطابقته لمقتضى الاحتياط ، فلو عمل بالاحتياط وجب عليه أن يضيف إلى تلك الظنون الاحتمالات الموهومة والمشكوكة المطابقة للاحتياط.

ومنها : أنّه يقع التعارض (756) بين الأدلّة الدالّة على حرمة العمل بالظنّ و

بالأوّل واستثنائه من العموم ، لما عرفت من نصوصيّته بالنسبة إليه ، وعدم قابليّته لإخراجه منه ، فليس في الالتزام بالثاني كرّ إلى ما فرّ منه كما توهّمه المورد ، بتقريب أنّ العمل بالظنّ إنّما كان لأجل الفرار من لزوم العسر من الاحتياط الكلّي ، فإذا استلزم العمل بالظنّ للعسر لزم الوقوع في محذور ما فرّ منه. ووجه عدم اللزوم واضح ممّا عرفت.

وأمّا عدم استلزام اجتماع الظنون الموافقة للاحتياط للعسر البالغ حدّ الاختلال ، أنّ الاختلال اللازم على تقدير طرح الظنون والعمل بالاحتياط إنّما كان لأجل مراعاة الاحتمالات الموهومة والمشكوكة والظنون المطابقة للوجوب ، وهذا يستلزم الاختلال لا محالة ، بخلاف الظنون المطابقة للاحتياط ، إذ مع العمل بها خاصّة لا بدّ من إلغاء الاحتمال الموهوم أو المشكوك المطابق للاحتياط ، والعمل فيه بأصالة البراءة ، وهذا يدفع حدّ الاختلال ، إذ غاية ما يلزم من العمل بها حينئذ هو العسر غير البالغ حدّ الاختلال.

وأنت خبير بأنّ المورد لو أورد النقض بما لو كان جميع ظنونه موافقا للاحتياط لم يرد عليه هذا الإيراد ، لقلّة وجود الشكّ في المسألة ، فإذا كان جميع أوهامه موافقا للبراءة يلزم الاختلال من العمل بظنونه لا محالة. نعم ، يرد عليه ما أورده أوّلا وثانيا كما هو واضح.

756. توضيح الإيراد : أنّ مقتضى حرمة العمل بالظنّ هو وجوب الاحتياط

العمومات النافية للحرج ، والأوّل أكثر ، فيبقى أصالة الاحتياط مع العلم الإجمالي بالتكاليف الكثيرة سليمة عن المزاحم. وفيه ما لا يخفى ؛ لما عرفت في تأسيس الأصل من أنّ العمل بالظنّ ليس فيه ـ إذا لم يكن بقصد التشريع والالتزام شرعا بمؤدّاه ـ حرمة ذاتيّة ، وإنّما يحرم إذا أدّى إلى مخالفة الواقع من وجوب أو تحريم ، فالنافي للعمل بالظنّ فيما نحن فيه ليس إلّا قاعدة الاحتياط الآمرة بإحراز الاحتمالات الموهومة وترك العمل بالظنون المقابلة لتلك الاحتمالات ، وقد فرضنا أنّ قاعدة الاحتياط ساقطة بأدلّة نفي العسر. ثمّ لو فرضنا ثبوت الحرمة الذاتيّة للعمل بالظنّ ولو لم يكن على جهة التشريع ، لكن عرفت سابقا عدم معارضة عمومات نفي العسر لشيء من العمومات المثبتة للتكليف المتعسّر.

الكلّي ، ومقتضى أدلّة نفي العسر عدم وجوب الاحتياط الكلّي ، وجواز العمل بالظنّ ، فالمعارضة بينهما حاصلة ، والترجيح للاولى للكثرة ، حتّى إنّ بعضهم ـ على ما سمعت مذاكرة من بعض مشايخنا ـ قد عمل رسالة وجمع فيها من الكتاب مائتي آية ومن السنّة خمسمائة رواية دالّة على حرمة العمل بالظنّ. ومع تسليم التساوي والتساقط يرجع إلى أصل عملي ، وهو في المقام قاعدة الاحتياط ، لوجود العلم الإجمالي بوجود الأحكام الوجوبيّة والتحريميّة في سلسلة الموهومات والمشكوكات أيضا ، فيجب العمل بما يرتفع معه العلم الإجمالي.

والجواب عنه من وجوه :

أحدها : أنّه قد تقدّم عند تأسيس الأصل في العمل بالظنّ أنّ مقتضى أدلّة حرمة العمل به ليس إثبات حرمة ذاتيّة للعمل به كحرمة أكل الميتة وشرب الخمر ، بل مقتضاها إمّا إثبات حرمة تشريعيّة للتعبّد والتديّن به وجعله حجّة شرعيّة ، أو إثبات الحرمة من جهة احتمال مخالفته للواقع. وإذا فرض كون العمل به لا من باب التعبّد والتديّن ، بل من باب الاحتياط الجزئي وإحراز الواقع في الجملة كما سيجيء ، فلا تشمله أدلّة حرمة العمل به من الجهة الاولى حتّى يصحّ فرض المعارضة المذكورة من تلك الجهة ، لأنّ القائلين بمطلق الظنّ وإن زعموا كونه حجّة شرعيّة ،

إلّا أنّه سيجيء أنّ غاية ما تثبته مقدّمات دليل الانسداد هو اعتباره من باب الاحتياط الجزئي دون الحجّية الشرعيّة ، ولذا قد جعل المصنّف رحمه‌الله في مقام دفع المعارضة اعتبار الظنّ بدليل الانسداد لا من باب التعبّد والتديّن كالمسلّم المفروغ عنه. وحينئذ لا يبقى مانع من العمل به إلّا ما تخيّله الخصم من لزوم الاحتياط الكلّي بالإتيان بجميع المحتملات حتّى الموهومات والمشكوكات ، أو ما عرفت من كون مقتضى الأدلّة حرمة العمل به من حيث احتمال مخالفته للواقع. والمصنّف رحمه‌الله قد جمع بينهما ، بأنّ المانع من العمل بالظنّ إذا لم يكن على وجه التشريع ليس إلّا قاعدة الاحتياط ، واقتصر في دفعه بكون تلك القاعدة ساقطة بقاعدة نفي العسر.

وكيف كان ، فالأوّل تدفعه أدلّة نفي العسر والحرج. والثاني مردود بأنّ الظنّ إن كان نافيا للتكليف كان موافقا لأصالة البراءة ، فلا تدلّ الأدلّة على حرمة العمل به ، لأنّ المراد بالواقع المحتمل مخالفة الظنّ له أعمّ من الواقع الاولي والثانوي الثابت بالأدلّة المعتبرة ، ولذا كانت الظنون الموافقة للاصول خارجة من محل النزاع. وإن كان مثبتا للتكليف من الوجوب أو الحرمة فلا مانع من العمل به حينئذ ، لأنّه إن كان مطابقا للواقع فقد أحرزه ، وإن كان مخالفا له فلا بأس بهذا العمل ، لكونه أشبه بالاحتياط بعد عدم إمكانه أو تعسّره.

ولكنّك خبير بأنّ الإيراد مبنيّ على ظاهر مذهب القائلين بالظنون المطلقة من كونها حجّة شرعيّة ، فلا يناسبه الجواب بعدم ورود ذلك بحسب مقتضى دليلهم من كون العمل بالظنّ من باب الاحتياط الجزئي دون الحجّة الشرعيّة. فالأولى هو الاقتصار على الإيراد الثاني من حكومة أدلّة نفي العسر على أدلّة حرمة العمل بالظنّ.

وثانيها : مع تسليم الحرمة الذاتيّة أنّه قد تقدّم حكومة أدلّة نفي العسر على سائر العمومات والقواعد.

وثالثها : مع تسليم المعارضة أنّ عمومات نفي العسر أقوى دلالة ، لأنّها أقلّ أفرادا بالنسبة إلى عمومات حرمة العمل بالظنّ ، والعامّ إذا كانت أفراده أقلّ

ومنها : أنّ الأدلّة النافية (757)

بالنسبة إلى عامّ آخر كانت دلالته أقوى بالنسبة إليه ، لأنّ العامّ بالنسبة إلى أفراده كالسور بالنسبة إلى أهل البلد ، ودائرة السور كلّما كانت أقصر كانت أدخل في الحفظ. مضافا إلى كون عمومات حرمة العمل بالظنّ موهونة بكثرة ورود التخصيص عليها ، لخروج اليد والسوق والبيّنة ونحوها من تحتها يقينا ، بخلاف عمومات نفي العسر ، إذ لم تصل إليها يد التخصيص ، وإن فرض ففي غاية القلّة ، فتكون عمومات نفي العسر بذلك أولى بالترجيح ، لأنّ عمومات حرمة العمل بالظنّ وإن كثرت ، إلّا أنّ الترجيح بالدلالة مقدّم على الترجيح بالسند. مع أنّ ترجيح عمومات نفي العسر من وجهين كما عرفت ، وترجيح عمومات حرمة العمل بالظنّ من وجه واحد ، وهذا لا سترة عليه وإن لم يشر إليه المصنّف رحمه‌الله.

757. قد يقرّر هذا الإيراد بوجهين :

الأوّل : أنّ الاحتياط الكلّي عند انسداد باب العلم في معظم الأحكام وإن استلزم العسر والحرج ، إلّا أنّ التكليف بالعسير إذا كان مسبّبا عن سوء اختيار المكلّف لا قبح ، فيه بل لا قبح في التكليف بالمحال إذا كان التكليف به مسبّبا من سوء اختياره ، كما صرّح به جماعة منهم المحقّق القمّي رحمه‌الله ، فضلا عن التكليف بالعسير. ويؤيّده فتوى جماعة بأنّ من نذر أن يصوم دهره انعقد نذره ولزمه امتثاله. وفيما نحن فيه أيضا لمّا تسبّب المكلّفون لانسداد باب العلم لأجل تسبّبهم لغيبة الإمام عليه‌السلام ، كما أشار إليه المحقّق الطوسي قدس‌سره بقوله : «وجوده لطف ، وتصرّفه لطف آخر ، وعدمه منّا» فلا مانع من ثبوت التكليف بالاحتياط وإن كان عسيرا ، لفرض كونه مسبّبا عن سوء اختيار المكلّفين.

الثاني : وهو ظاهر كلام المصنّف رحمه‌الله ، أنّا لو سلّمنا أنّ التكليف بالمحال وإن كان ناشئا من سوء اختيار المكلّف غير جائز ، إلّا أنّ ذلك لا يستلزم عدم جواز التكليف بالعسير ، لعدم كون قبحه عقليّا إلّا إذا بلغ العسر إلى حيث استلزم التكليف

به مخالفة كثير من المكلّفين ، لكون التكليف به حينئذ قبيحا عقلا. وأمّا ما كان دون ذلك فارتفاع التكليف فيه إنّما هو بالأدلّة النقليّة ، مثل قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله عزوجل : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ). ونحوها الأخبار ، وفيها الصحيح والموثق والحسن. ولا ريب أنّ المنساق منها نفي العسر في التكاليف الابتدائيّة ، حيث نسب سبحانه تعالى إلى نفسه إرادة اليسر وعدم إرادة العسر ، فلا تشمل ما لو تسبّب المكلّف بسوء اختياره لتوجّه تكليف عسير إليه. وتشهد به فتوى جماعة بانعقاد نذر الحجّ ماشيا أو صوم الدهر ، بل لا خلاف في الأخير ، ولا ريب في كونهما شاقّين على أكثر المكلّفين ، وكذا غيرهما ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله ، وليس الوجه فيه إلّا ما ذكرنا. وما نحن فيه من هذا القبيل ، لفرض كون التكليف بالاحتياط العسير مسبّبا عن تسبّب المكلّفين ـ ولو في الجملة ـ لغيبة الإمام عليه‌السلام ، وإلّا لظهر وانتفعوا بوجوده الشريف بتعلّم الأحكام على وجه اليقين.

والجواب عن الأوّل إذ لم يثبت كوننا سببا لغيبة الإمام عليه‌السلام ، بل نحن نقطع بعدم كوننا سببا لذلك ، كيف ونحن ننتظر فرجه وظهوره ، ونسأل الله أن يجعلنا من أعوانه وأنصاره ، فالسبب في غيبته عليه‌السلام هو ظلم الأوّلين دوننا ، وقول المحقّق الطوسي : «وعدمه منّا» يراد به كون عدمه من نوع المكلّفين ، ويكفي فيه كون ذلك بسبب فعل بعضهم.

سلّمنا ولكن نقول أوّلا : إنّ قياس ما نحن فيه على التكليف بالمحال المسبّب عن سوء اختيار المكلّف غير صحيح ، لأنّ ذلك على القول بجوازه إنّما هو بعد صدور الخطاب ، بأن جعل المكلّف الفعل الممكن بعد صدور الخطاب عن الله تعالى فيه ممتنعا على نفسه. وأمّا التكليف بالممتنع بمجرّد علمه تعالى بحال العبد وأنّه لو أمر به لم يمتثله فهو غير جائز عندهم ، ولم تجر عادة الله تعالى عليه. وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّا لم نكن متسبّبين لحدوث غيبته عليه‌السلام ، لعدم وجودنا في ذلك

الزمان ، فغاية الأمر أن يقال : إنّ الله تعالى قد علم من حالنا أنّا لو كنّا في ذلك الزمان أو ظهر الإمام عليه‌السلام في هذا الزمان صرنا سببا لغيبته ، ومجرّد ذلك لا يوجب جواز التكليف بالعسير والمحال على ما عرفت.

وثانيا : إنّ من جوّز التكليف بالمحال الناشئ من سوء اختيار المكلّف إنّما جوّزه فيما لو جعل المكلّف الفعل الممكن ممتنعا على نفسه بعد صدور الخطاب فيه وتنجّزه على المكلّف ، بأن يصدر الخطاب ويمضي من الزمان ما يمكن إيجاد الفعل فيه مع شرائطه ثمّ يتسبّب المكلّف لامتناعه ، كما لو قطع يده أو أراق الماء بعد دخول وقت ومضى مقدار منه يسع لها مع شرائطها ، بخلاف ما لو قطعها أو اراقه قبل دخول الوقت الصلاة أو في أوّله قبل مضي المقدار المذكور من الزمان ، إذ لم يظهر ممّن جوّز التكليف بالمحال المذكور ، وقال بعدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار ، تجويزه في هذه الصورة أيضا. وما نحن فيه ليس من قبيل ما ذكرناه ، لعدم تنجّز التكليف بالأحكام الواقعيّة. نعم ، لو كان الإمام عليه‌السلام ظاهرا بيننا ، وكلّفنا الله تعالى بأخذ الأحكام الواقعيّة منه ، ولكن صرنا سببا لغيبته واختفائه ، صحّ حينئذ التكليف بالاحتياط وتحصيل الواقع ، وإن كان متعذّرا أو متعسّرا ، وليس كذلك كما هو واضح.

وثالثا : إنّا نمنع جواز التكليف بالمحال وإن كانت استحالته ناشئة من سوء اختيار المكلّف ، لكون التكليف بالممتنع في حال امتناعه سفها وعبثا ، والشارع الحكيم منزّه عن ذلك ، ولذا ترى أنّ العبد لو رمى نفسه من شاهق ، فأمره المولى في حال سقوطه بكفّ نفسه ، يعدّ ذلك منه سفها.

وقولهم : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا دخل له في ذلك ، لأنّ هذا الكلام إنّما صدر عن المعتزلة في مقام الردّ على قول الأشاعرة بكون العباد مجبورين في أفعالهم ، حيث زعموا أنّ كلّ فعل لا بدّ أن يكون معلولا لعلّة تامّة ولو كانت هي الإرادة ، فإذا وجدت ترتّب عليها وجود معلولها قهرا ، وإذا فقدت ترتّب على

فقدها فقد معلولها كذلك.

فأجاب العدليّة عن ذلك بأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، مريدين بذلك منع خروج الفعل أو الترك بمجرّد إيجاد علّة وجوده أو عدمه من كونه اختياريّا ، لفرض كون المكلّف قبل إيجاد علّة الوجود أو الترك مختارا في إيجاد علّة أحدهما ، وبهذا الاعتبار يتّصف الفعل بعد إيجاد علّة وجوده بالاختيار. والمعنى المطابقي للقاعدة أنّ الفعل الاختياري لا يخرج من وصف كونه اختياريّا بعد إيجاد علّة الوجود أو الامتناع ، إذ لو لم يكن الفاعل مختارا في فعله لم يقدر على جعله واجبا أو ممتنعا ، فقدرته عليه تكشف عن كونه مختارا في فعله. ولذا قد زاد فيها بعضهم قوله : بل يؤكّده. وبالجملة ، لا دخل للقاعدة في جواز التكليف بالفعل بعد إيجاد علّة امتناعه حتّى يقال بجوازه أيضا فيما نحن فيه.

والجواب عن الثاني بالمنع من اختصاص ارتفاع التكليف بسبب العسر بالتكاليف الابتدائيّة التي لا يكون مدخل فيها للمكلّفين أصلا. نعم ، يمكن أن يقال : إنّ أدلّة نفي العسر لا تشمل ما لو ألزم المكلّف التكليف على نفسه وأمضاه الشارع ، كما في مثال النذر ، لكونه كالعقود من قبيل الإمضاء دون الإنشاء. وأمّا عدم شمولها لمطلق ما كان ناشئا من اختيار المكلّف فلا. وتشهد بما ذكرناه فتوى جماعة بجواز التيمّم لمن أجنب عمدا وهو يعلم بتعسّر الغسل عليه ، إمّا لتعسّر تحصيل الماء أو لبرد أو لغيرهما. وحكم الشهيد الثاني في محكيّ المسالك بأنّ الغاصب مأمور بردّ المغصوب إلى مالكه ما لم يؤدّ إلى العسر ، الذي (*) ينتقل من الوضوء والغسل إلى التيمّم من كون استعمال الماء مستلزما لخشونة جلده مثلا ، مع كون المكلّف هو السبب في توجّه التكليف في المثالين. نعم ، كون مطلق العسر في باب الغصب سببا لسقوط الأمر بالردّ لا يخلو من تأمّل ، سيّما مع ما ورد من أنّ

__________________

(*) كذا في الطبعة الحجريّة ، والظاهر سقوط بعض العبارة بين قوله : العسر وقوله : الذي ، والعبارة على ما هي عليه مشوّشة جدّا.

للعسر إنّما تنفي وجوده في الشريعة بحسب أصل الشرع أوّلا وبالذات ، فلا تنافي وقوعه بسبب عارض لا يسند إلى الشارع ؛ ولذا لو نذر المكلّف امورا عسرة ـ كالأخذ بالاحتياط في جميع الأحكام الغير المعلومة ، وكصوم الدهر أو إحياء الليالي أو المشي إلى الحجّ والزيارات ـ لم يمنع تعسّرها عن انعقاد نذرها ؛ لأنّ الالتزام بها إنّما جاء من قبل المكلّف ، وكذا لو آجر نفسه لعمل شاقّ لم يمنع مشقّته من صحّة الإجارة ووجوب الوفاء بها.

وحينئذ فنقول : لا ريب أنّ وجوب الاحتياط ـ بإتيان كلّ ما يحتمل الوجوب وترك كلّ ما يحتمل الحرمة ـ إنّما هو من جهة اختفاء الأحكام الشرعيّة المسبّب عن المكلّفين المقصّرين في محافظة الآثار الصادرة عن الشارع المبيّنة للأحكام والمميّزة للحلال عن الحرام ، وهذا السبب وإن لم يكن عن فعل كلّ مكلّف ـ لعدم مدخليّة أكثر المكلّفين في ذلك ـ إلّا أنّ التكليف بالعسر ليس قبيحا عقليّا حتّى يقبح أن يكلّف به من لم يكن سببا له ويختصّ عدم قبحه بمن صار التعسّر من سوء اختياره ، بل هو أمر منفيّ بالأدلّة الشرعيّة السمعيّة ، وظاهرها أنّ المنفيّ هو جعل الأحكام الشرعيّة أوّلا وبالذات على وجه يوجب العسر على المكلّف ، فلا ينافي عروض التعسّر لامتثالها من جهة تقصير المقصّرين في ضبطها وحفظها عن الاختفاء مع كون ثواب الامتثال حينئذ أكثر بمراتب.

ألا ترى أنّ الاجتهاد الواجب على المكلّفين ولو كفاية من الامور الشاقّة جدّا

الغاصب يؤخذ بأشدّ الأحوال ، بل تعدّى بعضهم حتّى حكم بوجوب الرد مطلقا ولو كان فيه تلف مال كثير وضرر بدني. وتوضيح المقام : أنّ التكليف بالعسير يتصوّر على وجوه :

أحدها : أن يصدر التكليف به من قبل الله سبحانه ابتداء ، بأن يكلّف المريض الذي يشقّ عليه القيام بالصلاة قائما أو يأمر الصحيح بصوم الدهر.

وثانيها : أن يتسبّب بعض من يندرج في النوع من آحاد المكلّفين لتكليف جميعهم بتكليف عسير وما نحن فيه من هذا القبيل ، لكون تكليفنا بالاحتياط في

خصوصا في هذه الأزمنة ، فهل السبب فيه إلّا تقصير المقصّرين الموجبين لاختفاء آثار الشريعة؟ وهل يفرّق في نفي العسر بين الوجوب الكفائي (758) والعيني (759)؟
زمان غيبة الإمام عليه‌السلام مسبّبا عن ظلم الأوّلين حيث تسبّبوا بظلمهم لاختفائه عليه‌السلام عنّا.

وثالثها : أن يتسبّب المكلّف بنفسه لتوجّه تكليف عسير إليه ، كما عرفت في مثال تعمّد الجنابة.

ورابعها : أن يلزم المكلّف تكليفا عسيرا على نفسه ثمّ يمضيه الشارع ، كما في مثال نذر الحجّ ماشيا وصوم الدهر ، إذ لم يصدر عن الشارع هنا إلّا إمضاء ما ألزمه المكلّف على نفسه.

وعموم أدلّة نفي العسر محكّم في هذه الصور ما عدا الأخيرة منها ، كما يشهد به ما عرفت من فتوى جماعة من الفقهاء. وتخصيصها بالصورة الاولى لا شاهد له أصلا ، لعموم أدلّته كما لا يخفى. بل منع شمولها للصورة الأخيرة بدعوى انصرافها إلى غيرها لا يخلو من تأمّل ، إذ لا ريب أنّ قوله سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ونحوه عامّ شامل للجميع. ولا معنى لدعوى الانصراف في العمومات ، لاختصاصها بالمطلقات كما هو واضح. ولعلّ هذا هو وجه تأمّل المصنّف رحمه‌الله أيضا فيه.

758. كما في مسألة الاجتهاد.

759. كما في المقام.

تنبيه : اعلم أنّ هنا وجوها أخر سوى ما نقله المصنّف رحمه‌الله أوردوها على إبطال وجوب الاحتياط بقاعدة العسر ، تركها المصنّف رحمه‌الله إمّا لخوف الإطالة ، أو لوضوح الجواب عنها. وقد أشار المصنّف رحمه‌الله أيضا فيما تقدّم من كلامه إلى أنّ ما أورده في المقام بعض ممّا أوردوه. ونحن نوردها مع الجواب عنها على طريق السؤال والجواب ، فنقول :

فإن قلت : إنّ الاحتياط إذا كان مستلزما لاختلال النظم كيف صنع

الأخباريّون حيث أخذوه مسلكا في إتمام الفقه ولم يختل أمرهم وهو يكشف عن عدم استلزامه لذلك.

قلت : فرق واضح بيننا وبين الأخباريين لأنّهم حيث زعموا انفتاح باب العلم فلم يعملوا بالاحتياط إلّا في قليل من المسائل لقلّة المشتبهات عندهم ونحن حيث فرضنا الانسداد في أغلب المسائل فلا ريب في لزوم محذور الاختلال من العمل بالاحتياط فيها.

فإن قلت : إنّه لا ريب في حسن الاحتياط ، ولا خلاف لأحد فيه ، فلو فرض كونه موجبا لاختلال النظم لزم على المجتهدين أن لا يقولوا باستحبابه ، لقبح الأمر ولو استحبابا بما يوجب الاختلال. فلا بدّ إمّا من نفي حسنه ، ولا يقول به أحد ، وإمّا من نفي استلزام الاحتياط الكلّي للاختلال.

قلت : إنّ حسن الاحتياط إنّما هو مع عدم استلزامه للاختلال أو العسر المنفي شرعا ، ومع استلزام أحدهما فهو حسن بالذات وقبيح بالعرض ، سواء كان قبحه من جهة العقل كما في الأوّل ، أو الشرع كما في الثاني.

فإن قلت : إنّ الأمر بما يستلزم الاختلال لو كان قبيحا عقلا لم يرد به الأمر شرعا ، وقد ورد ، لورود الأمر بالمستحبّات المستغرق كثير منها للأوقات ، كاستحباب ركعتين في كلّ زمان يسعهما ، وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية المأثورة وزيارة الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين وتشييع الجنائز وعيادة المرضى ونحو ذلك ممّا لا يخفى ، إذ لا ريب أنّ الاشتغال بهذه المستحبّات ـ بل ببعضها ـ مستغرق للأوقات ومخلّ لأمر المعاش ، مع أنّ الأمر بهذه المستحبّات مستلزم للأمر بالضدين في آن واحد ، وهو محال ، لاستحالة الإتيان بالصلاة في حال الاشتغال بالتلاوة أو السعي في قضاء حوائج المؤمنين ، مع فرض مطلوبيّة كلّ منها في آن مطلوبيّة الآخر.

قلت : إنّ الأمر بما يوجب اختلال النظم قبيح عقلا ، فلا بدّ حينئذ من التصرّف في أدلّة المستحبّات ، سيّما مع ملاحظة ما عرفت من استلزامه الأمر بالمحال. وحينئذ نقول : إنّ أدلّة المستحبّات على أقسام :

منها : ما يدلّ على حسن الفعل من حيث هو من دون أمر به أصلا ، مثل قوله عليه‌السلام : «الصلاة خير موضوع» وقوله عليه‌السلام : «الصوم جنّة من النار». وحسن الفعل من حيث هو غير ملازم للأمر به فعلا ، كما ذكره بعضهم في الجواب عن استدلال المجوّزين لاجتماع الأمر والنهي بالعبادات المكروهة التي لا بدل لها ، كالنافلة المبتدأة عند طلوع الشمس ، من أنّ النهي وإن كان مانعا من تعلّق الأمر بها ، إلّا أنّ ذلك لأجل قصور في الطلب عن الشمول مثل ذلك ، وهو لا ينافي حسن الفعل من حيث هو ، وهذا كاف في صيرورة العبادة عبادة ، وفي صحّة التقرّب بها. وحينئذ نقول فيما نحن فيه أيضا : إنّ القبيح عقلا هو الأمر بما يوجب اختلال النظم ، لا كون ما يوجب الاختلال حسنا في نفسه ، وكلّ حسن لا يجب تعلّق أمر الشارع به ، لأنّ ذلك إنّما هو مع عدم المانع ، ولزوم الاختلال أو اجتماع الضدّين مانع منه هنا.

ومنها : ما يدلّ على مطلوبيّة الفعل وكونه مأمورا به ، إلّا أنّ دلالته على مطلوبيّته بحسب الأزمان إنّما هي بحسب الإطلاق الأحوالي الراجع إلى العموم الاستغراقي من باب السراية أو دليل الحكمة مثل قوله عليه‌السلام : تنفّل. ولا ريب أنّ دلالته على مطلوبيّة الطبيعة في ضمن جميع الأفراد ـ من باب السراية أو الحكمة ـ إنّما هي مع عدم المانع من مطلوبيّة بعض الأفراد ، وقد عرفت أنّ لزوم الاختلال أو اجتماع الضدّين مانع منه فيما تحقّق فيه أحد الأمرين ، وحينئذ نقول : إنّ مطلوبيّة المستحبّات إنّما هي مع عدم لزوم أحد الأمرين لا معه.

ومنها : ما يدلّ على مطلوبيّة الفعل في كلّ زمان على سبيل العموم الأفرادي ، مثل ما دلّ على استحباب ركعتين في كلّ زمان يسعهما ، واستحباب

والجواب عن هذا الوجه : أنّ أدلّة نفي العسر ـ سيّما البالغ منه حدّ اختلال النظام والإضرار بامور المعاش والمعاد ـ لا فرق فيها بين ما يكون بسبب يسند عرفا إلى الشارع وهو الذي اريد بقولهم عليهم‌السلام : «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» وبين ما يكون مسندا إلى غيره. ووجوب صوم الدهر على ناذره إذا كان فيه مشقّة لا يتحمّل عادة ممنوع. وكذا أمثالها من المشي إلى بيت الله جلّ ذكره وإحياء الليالي وغيرهما ، مع إمكان أن يقال : بأنّ ما ألزمه المكلّف على نفسه من المشاقّ
الصوم في كلّ يوم. وحينئذ يشكل الأمر فيما يستلزم الاختلال أو الأمر بالضدّين ، إلّا أنّا نقول : لا بدّ حينئذ من التصرّف في هذه الأوامر بحملها على ما لا يوجب أحد الأمرين ، إمّا بحملها على الإرشاد إلى كون الأفعال التي تعلّقت بها هذه الأوامر حسنة في نفسها ، فيدخل هذا القسم حينئذ في القسم الأوّل الذي عرفت عدم استلزامه الأمر بما يوجب الاختلال أو الأمر بالضدين. وإمّا بحمله على الاستحباب التخييري بالنسبة إلى ما يستلزم الاختلال ، وتقييدها بما لا يستلزم ذلك.

فإن قلت : سلّمنا عدم [استلزام](*) الأمر في المندوبات لأحد المحذورين ، إلّا أنّ استلزام هذه الأوامر للعسر ممّا لا مناص عنه ، كما يشهد به ملاحظة كثرة الأدعية المأثورة وسائر المندوبات.

قلت : نمنع ارتفاع العسر في المندوبات. وتوضيح ذلك : أنّه لا ريب أنّ العقل لا يقبّح التكليف بالعسير إلّا إذا بلغ حدّا يستلزم خلاف اللطف ، كقطع الأعضاء عند إصابة النجاسة أو ما دون ذلك في الجملة ، لأنّ ذلك ربّما يؤدّي إلى المخالفة والعصيان من كثير من الناس ، وهو خلاف اللطف وما ثبت من عموم رأفته. وأمّا الإجماع فلم يثبت في المقام. وأمّا الأخبار فليس مساقها إلّا كمساق الآيات.

فنقول : إنّ قوله تعالى (لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) يحتمل وجوها :

أحدها : أن يكون عدم إرادته سبحانه كناية عن إرادته عدم التكليف العسير ،

__________________

(*) سقط ما بين المعقوفين في الطبعة الحجريّة ، وإنّما أضفناه ليستقيم المعنى كما لا يخفى.

خارج عن العمومات ، لا ما كان السبب فيه نفس المكلّف ، فيفرّق بين الجنابة متعمّدا فلا يجب الغسل مع المشقّة وبين إجارة النفس للمشاقّ ؛ فإنّ الحكم في الأوّل تأسيس من الشارع وفي الثاني إمضاء لما ألزمه المكلّف على نفسه ، فتأمّل.

وأمّا الاجتهاد الواجب كفاية عند انسداد باب العلم ـ فمع أنّه شيء يقضي بوجوبه الأدلّة القطعيّة ، فلا ينظر إلى تعسّره وتيسّره ـ فهو ليس أمرا حرجا خصوصا بالنسبة إلى أهله ؛ فإنّ مزاولة العلوم لأهلها ليس بأشقّ من أكثر المشاغل الصعبة التي يتحمّلها الناس لمعاشهم ، وكيف كان فلا يقاس عليه. وأمّا عمل العباد بالاحتياط ومراقبة ما هو أحوط الأمرين أو الامور في الوقائع الشخصيّة إذا دار الأمر فيها بين الاحتياطات المتعارضة ، فإنّ هذا دونه خرط القتاد ؛ إذ أوقات المجتهد لا يفي بتمييز موارد الاحتياط ، ثمّ إرشاد المقلّدين إلى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض عند

فالآية حينئذ تدلّ على مبغوضيّة التكليف العسير لله تعالى.

وثانيها : أن يكون عدم إرادته عبارة عن عدم محبوبيّة الفعل العسير لله تعالى.

وهذا لا ينافي إباحة الفعل في نفسه.

وثالثها : أن يكون عدم إرادته عبارة عن عدم مطلوبيّة الفعل العسير مطلقا ، سواء كانت على وجه الإلزام أو الاستحباب ، وهو لا ينافي محبوبيّة الفعل أو إباحته.

ورابعها : أن يكون عدم إرادته عبارة عن عدم مطلوبيّة الفعل إلزاما ، وهو لا ينافي استحبابه.

وعلى ما عدا الوجه الأخير تنفي الآية العسر في المندوبات أيضا. ولكنّ الظاهر أنّ المراد هو الوجه الأخير ، إذ لو كانت الآية شاملة للمندوبات ونافية للعسر عنها أيضا لزم تخصيص الأكثر في أدلّة المندوبات ، لأنّ أكثر أفراد المندوبات مستلزم للعسر ، وهو بعيد ، كما ينبئ عمّا ذكرناه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك». ويؤيّده أيضا أنّ المنساق من أدلّة نفي العسر هو المنّة على العباد بعدم إلزامه تعالى لهم بالتكاليف الشاقة العسيرة ، ولا إلزام في المندوبات. والله الهادي إلى الصواب.

تعارضها في الموارد الشخصيّة التي تتّفق للمقلّدين ، كما مثّلنا لك سابقا بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.

وقد يردّ الاحتياط بوجوه اخرى غير ما ذكرنا من الإجماع والحرج : منها : أنّه لا دليل على وجوب الاحتياط ، وأنّ الاحتياط أمر مستحبّ إذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة (760).
وفيه : أنّه إن اريد أنّه لا دليل على وجوبه في كلّ واقعة إذا لوحظت مع قطع النظر (761) عن العلم الإجمالي بوجود التكليف بينها وبين الوقائع الأخر ، فهو مسلّم بمعنى أنّ كلّ واقعة ليست ممّا يقتضي الجهل فيها بنفسها للاحتياط ، بل الشكّ فيها إن رجع إلى التكليف ـ كما في شرب التتن ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال ـ لم يجب فيها الاحتياط ، وإن رجع إلى تعيين المكلّف به كالشكّ في القصر والإتمام والظهر والجمعة ، وكالشكّ في مدخليّة شيء في العبادات بناء على وجوب الاحتياط فيما شكّ في مدخليّته ـ وجب فيها الاحتياط ، لكن وجوب الاحتياط فيما نحن فيه في الوقائع المجهولة من جهة العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات فيها وإن كان الشكّ في نفس الواقعة (762) شكّا في التكليف ؛ ولذا ذكرنا سابقا أنّ الاحتياط هو مقتضى القاعدة الأوّليّة عند انسداد باب العلم. نعم ، من لا يوجب (763) الاحتياط حتّى مع العلم الإجمالي بالتكليف فهو مستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط.

760. كما إذا علم بكونه مديونا لأحد شخصين من دون تعيين ، فإلغاء الاحتياط والاستناد إلى أصالة البراءة بالنسبة إلى كلّ منهما يوجب إلغاء حقّ واجب.

761. يعني : إذا لوحظ كلّ واقعة في نفسها مع قطع النظر عن العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة ، الناشئ من انسداد باب العلم في غالب الأحكام.

762. مع قطع النظر عن انضمامها إلى غيرها من الوقائع المشتبهة.

763. هذا مقابل لقوله : «إن اريد ...». وهو في المعنى مغن عن ذكر أحد شقّي الترديد. وكأنّه قال : إن اريد أنّه لا دليل على وجوب الاحتياط في الوقائع المشتبهة ،

ومنها : أنّ العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط ؛ لأنّ مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه بمعنى تمييز (*) الواجب عن المستحبّ اجتهادا أو تقليدا ، قال في الإرشاد في أوائل الصلاة : يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها وإيقاع كلّ منهما على وجهه (27) ، وحينئذ : ففي الاحتياط إخلال بمعرفة
مع قطع النظر عن العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة فيها ، فهو خلاف الفرض. وإن اريد عدم وجوبه مع ملاحظته فهو ضعيف ، كما قرّره المصنّف رحمه‌الله في أوّل المقدّمة ، وإن كان القائل بذلك ـ على تقدير تسليمه ـ مستريحا عن كلفة الجواب عن وجوب الاحتياط في المقام. ومن القائلين بذلك هو المحقّق القمّي رحمه‌الله ، حيث زعم أنّ العلم الإجمالي بوجودها فيها إنّما يوجب الخروج من المخالفة القطعيّة ، لا تحصيل الموافقة القطعيّة ولذا ذهب في الشبهة المحصورة إلى جواز الارتكاب إلى أن يبقى من أطرافها مقدار يقطع بارتكابه بارتكاب الحرام ، والخروج من المخالفة القطعيّة يحصل بالعمل بالظنون المطابقة للاحتياط ، فيرجع في الموهومات والمشكوكات إلى أصالة البراءة. ولا يرد عليه ما أورده المصنّف رحمه‌الله في المقدّمة الثانية على القول بالرجوع في الوقائع المشتبهة إلى أصالة البراءة من لزوم الخروج من الدين ، لأنّ ذلك مع الرجوع إليها في جميع الوقائع المشتبهة ، لا مع التبعيض فيها كما هو لازم هذا القول.

وعلى كلّ تقدير ، فعلى القول بكون العلم الإجمالي موجبا للخروج من المخالفة القطعيّة لا تحصيل الموافقة القطعيّة ، يكون نفي الاحتياط الكلّي وجواز العمل بالظنّ بعد الانسداد وبقاء التكليف على طبق القاعدة ، بل مقتضاه جواز العمل بالظنّ في كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم وإن كان مفتوحا في غيرها. وأمّا القول بأنّ الخروج من المخالفة القطعيّة لا يوجب العمل بجميع الظنون فهو كلام آخر لا دخل له فيما نحن بصدده ، لأنّ الكلام في المقام إنّما هو في نفي وجوب ،

__________________

(*) فى بعض النسخ : بدل «تمييز» ، تميّز.

الوجه التي أفتى جماعة بوجوبها وبإطلاق بطلان عبادة تارك طريقي (764) الاجتهاد والتقليد.

وفيه أوّلا : أنّ معرفة الوجه ممّا يمكن (765) ـ للمتأمّل في الأدلّة وفي

الاحتياط الكلّي وهو متّجه على هذا القول. وأمّا كون المتّجه بعده هو العمل بجميع الظنون أو بعضها فهو أمر آخر سيجيء الكلام فيه.

764. ولو كان الترك بالعمل بالاحتياط.

765. ربّما يتمسّك في نفي وجوب معرفة الوجه وقصده عند العمل بأصالة البراءة.

لا يقال : إنّ أصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط إنّما تجري فيما كان الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته للمأمور به ، لا لامتثال الأمر وكيفيّة إطاعته ، وإلّا فالمحكّم فيه أصالة الاشتغال ، ولذا ترى أنّ المشهور مع ذهابهم إلى أصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، ذهبوا إلى وجوب تقليد الأعلم وعدم جواز تقليد الموتى ، وليس الوجه فيه إلّا ما ذكرناه. وقصد الوجه أيضا من شرائط امتثال الأمر دون المأمور به ، إذ لو كان من شرائطه لزم الدور ، إذ قصد الوجه متأخّر عن نفس الأمر ، وشرائط المأمور به مأخوذة فيه قبل تعلّق الأمر به ، فلو كان من شرائط المأمور به لزم تقدّمه على الأمر. ولعلّ هذا هو السرّ في ترك المصنّف رحمه‌الله للتمسّك بها في المقام ، بل قد صرّح في غير المقام بما ذكرناه من اختصاصها بشرائط المأمور به ، وعدم جريانها عند الشكّ في شرائط الأمر ، بل تقدّم من المصنّف رحمه‌الله في مقصد حجّية القطع أنّه إذا شكّ بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به لا حصوله بأيّ وجه اتّفق ، في أنّ الدّاعي هو التعبّد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد ، أو التعبّد بخصوصه متميّزا عن غيره ، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بالثاني.

لأنّا نقول : إنّ كلّ فعل يتوقّف الحكم به على بيان الشارع ـ بمعنى قبح الحكم به من دون بيان ـ هو مجرى أصالة البراءة ، ولا فرق فيه بين شرائط الأمر والمأمور به. وقصد الوجه من قبيل ذلك ، إذ لا سبيل للعقل إليه نفيا وإثباتا ، كسائر

إطلاقات العبادة (766) وفي سيرة المسلمين وفي سيرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام مع الناس ـ الجزم (767) بعدم اعتبارها حتّى مع التمكّن من المعرفة العلميّة ، ولذا ذكر المحقّق قدس‌سره كما في المدارك في باب الوضوء : أنّ ما حقّقه المتكلّمون من وجوب إيقاع الفعل لوجهه أو وجه وجوبه (768) كلام شعريّ ، وتمام الكلام في غير هذا المقام.
وثانيا : لو سلّمنا وجوب المعرفة أو احتمال وجوبها الموجب للاحتياط ، فإنّما

شرائط المأمور به وأجزائه. وقياسه على تقليد الأعلم قياس مع الفارق ، لبناء العقلاء وحكم العقل بوجوب الأخذ بقول من كانت خبرته أكثر من غيره. ويبقى الإشكال في مسألة تقليد الأموات ، وقد تقدّم توضيح المقام فيما علّقناه على حجّية القطع ، وتقدّمت الإشارة هناك أيضا إلى كون أصالة بقاء الغرض من الاصول المثبتة ، فراجع ولاحظ.

766. مثل قوله : (أَقِمِ الصَّلاةَ) ونحوه. ويرد عليه : أنّ هذه الإطلاقات مع ورودها في مقام التشريع لا يمكن التمسّك بها في المقام ، لأنّها إنّما تنفع في نفي ما شكّ في اعتباره في المأمور به شرطا أو شطرا على القول بالأعمّ ، وأمّا القيود المتأخّرة عن الأمر ـ كما فيما نحن فيه على ما أشرنا إليه في الحاشية السابقة ـ فلا ، لفرض تأخّرها عن الأمر ، فكيف يمكن نفي ما شكّ في اعتباره فيه بإطلاقه؟
نعم ، يصحّ التمسّك هنا بإطلاق الأوامر الواردة بوجوب الإطاعة كتابا وسنّة ، مثل قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ونحوه ، إذ لا شكّ في حصول إطاعة الأمر عرفا مع عدم قصد الوجه من الوجوب والاستحباب ، فإطلاق الأمر بالإطاعة ينفي اعتباره شرعا أيضا. ويمكن أن يستدلّ على عدم وجوبه أيضا ببناء العقلاء على عدم اعتباره في امتثال أوامر الموالي ، ولذا ترى أنّ المولى إذا أمر عبده بفعل فأتى به العبد من دون قصد وجوبه لا يشكّون في حصول إطاعته لمولاه ، ويمدحونه لامتثاله لأمره ، وهذا ممّا لا سترة عليه.

767. فاعل «يمكن».
768. المراد بالإتيان بالفعل بوجهه الإتيان به بقصد كونه واجبا أو ندبا ، و

هو مع التمكّن من المعرفة العلميّة ، أمّا مع عدم التمكّن فلا دليل عليه قطعا ؛ لأنّ اعتبار معرفة الوجه إن كان لتوقّف نيّة الوجه عليها ، فلا يخفى أنّه لا يجدي المعرفة الظنّية في نيّة الوجه ؛ فإنّ مجرّد الظنّ بوجوب شيء لا يتأتّى معه القصد إليه لوجوبه ؛ إذ لا بدّ من الجزم بالغاية. (*) ولو اكتفي بمجرّد الظنّ بالوجوب ـ ولو لم يكن نيّة حقيقة ـ فهو ممّا لا يفي بوجوبه ما ذكروه (769) في اشتراط نيّة الوجه. نعم ، لو كان الظنّ المذكور ممّا ثبت وجوب العمل به تحقّق معه نيّة الوجه الظاهري على سبيل الجزم ، لكنّ الكلام بعد في وجوب العمل بالظنّ. فالتحقيق : أنّ الظنّ بالوجه إذا لم يثبت حجّيته فهو كالشكّ فيه لا وجه لمراعاة نيّة الوجه (**) معه أصلا.
وإن كان اعتبارها (770) لأجل توقّف الامتثال التفصيلي المطلوب عقلا وشرعا عليه ـ ولذا أجمعوا ظاهرا على عدم كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي ، بأن يتمكّن من الصلاة إلى القبلة في مكان ويصلّي في مكان آخر غير معلوم القبلة إلى أربع جهات ، أو يصلّي في ثوبين مشتبهين أو أكثر ـ مرّتين أو أكثر ـ مع إمكان صلاة واحدة في ثوب معلوم الطهارة إلى غير ذلك ـ ففيه : أنّ ذلك إنّما هو مع التمكّن من العلم التفصيلي ، وأمّا مع عدم التمكّن منه كما فيما نحن فيه فلا دليل على ترجيح الامتثال التفصيلي الظنّي على الامتثال الإجمالي العلمي ؛ إذ

بوجه وجوبه وندبه الإتيان بالفعل الواجب أو المندوب بقصد كون وجوبه أو استحبابه لطفا ، أو الإتيان به بقصد الشكر ، أو لأجل أمر الآمر ، أو المركّب من الجميع أو من بعضها على اختلاف الآراء كما ذكره الشهيد الثاني.

769. قال في كشف اللثام : الوجوب والندب والأداء والقضاء إنّما يجبان ـ يعني : يجب قصدهما في الصلاة ـ لأنّها إنّما تتعيّن بهما. وحاصله : أنّ اعتبار قصد الوجه إنّما هو لتمييز المأتيّ به عن غيره حيث يكون مشتركا.

770. معطوف على قوله : «إن كان لتوقّف ...».
__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «بالغاية» ، بالنية.

(**) في بعض النسخ زيادة : فيه.

لا دليل على ترجيح صلاة واحدة في مكان إلى جهة مظنونة على الصلاة المكرّرة في مكان مشتبه الجهة ، بل بناء العقلاء في إطاعاتهم العرفيّة على ترجيح العلم الإجمالي على الظنّ التفصيلي.

وبالجملة : فعدم جواز الاحتياط مع التمكّن من تحصيل الظنّ ممّا لم يقم له وجه ، فإن كان ولا بدّ من إثبات العمل بالظنّ فهو بعد تجويز الاحتياط والاعتراف برجحانه وكونه مستحبّا ، بل لا يبعد ترجيح الاحتياط على تحصيل الظنّ الخاصّ الذي قام الدليل عليه بالخصوص ، فتأمّل (771). نعم ، الاحتياط مع التمكّن من العلم التفصيلي في العبادات ممّا انعقد الإجماع ظاهرا على عدم جوازه ، كما أشرنا إليه في أوّل الرسالة في مسألة اعتبار العلم الإجمالي وأنّه كالتفصيلي من جميع الجهات أم لا ، فراجع.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ القائل بانسداد باب العلم وانحصار المناص في مطلق الظنّ ليس له أن يتأمّل في صحّة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد إذا أخذ بالاحتياط ؛ لأنّه لم يبطل عند انسداد باب العلم إلّا وجوب الاحتياط لا جوازه أو رجحانه ، فالأخذ بالظنّ وترك الاحتياط عنده (772) من باب الترخيص ودفع العسر والحرج لا من باب العزيمة.

وثالثا : سلّمنا تقديم الامتثال التفصيلي ولو كان ظنّيا على الإجمالي ولو كان علميّا ، لكنّ الجمع ممكن بين (773) تحصيل الظنّ في المسألة ومعرفة الوجه ظنّا والقصد إليه على وجه الاعتقاد الظنّي ، والعمل على الاحتياط. مثلا : إذا حصل الظنّ بوجوب القصر في ذهاب أربعة فراسخ ، فيأتي بالقصر بالنيّة الظنّية الوجوبيّة ويأتي بالإتمام بقصد القربة احتياطا أو بقصد الندب ، وكذلك إذا حصل الظنّ بعدم وجوب

771. لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع ترجيح الاحتياط على العمل بالظنّ الخاصّ فيما توقّف الاحتياط في العبادة على تكرار العبادة. وقد أشار إليه في مقصد حجّية القطع ، وأوضحنا الكلام فيه وفيما يتعلّق بالمقام فيما علّقناه بكلامه هناك.

772. أي : عند الأخذ بالظنّ.

773. حاصله : دعوى إمكان الجمع بين الاحتياط في العمل والعمل بالظنّ.

السورة في الصلاة ، فينوي الصلاة الخالية عن السورة على وجه الوجوب ، ثمّ يأتي بالسورة قربة إلى الله تعالى للاحتياط (*).
ورابعا : لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا ، فنقول إنّ الظنّ (774) إذا لم يثبت

774. حاصله : دعوى إمكان قصد الوجه مع الاحتياط وإن كان هو الوجه الظاهري ، كما يمكن مع العمل بالظنّ ، إذ مع وجوب الاحتياط يجب الفعل أو الترك ، فيأتي بالفعل أو يتركه بهذا الوجه الظاهري.

ولكنّك خبير بأنّ اعتبار قصد الوجه إنّما هو لتوقّف قصد تحقّق الامتثال المعتبر في العبادة عليه ، ووجوب الاحتياط ـ كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في غير موضع من مبحث البراءة ـ إرشادي لا يترتّب عليه سوى ما يترتّب على نفس الواقع من الثواب والعقاب ، ولا يتحقّق بموافقته الامتثال ، ولا يصحّ معه قصد الوجوب ولو ظاهرا ، ولا يصير به الفعل عبادة ، كما أشار إليه في مسألة الشبهة المحصورة وفي مسألة دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرام ، وهو مناف لما ذكره هنا ، وهو واضح.

ثمّ اعلم أنّ سيّدنا الأستاذ أدام الله بقاه دوام السبع الشداد قد أجاب عن وجوب الاحتياط الكلّي بوجه آخر ، وقال في مجلس الدرس : قد أوردت هذا الجواب على المصنّف رحمه‌الله فسكت عنه ، وهو منع حصول العلم الإجمالي في سلسلة الموهومات والمشكوكات ، وكونها من أطراف العلم الإجمالي ، وذلك لأنّ ما يمكن أن يكون منشأ للعلم الإجمالي بوجود أحكام وجوبيّة وتحريميّة التي كلّف الله تعالى عباده بها امور :

أحدها : أن يحصل العلم الإجمالي بعد تبليغ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ما أمر بتبليغه بوجود واجبات ومحرّمات في الشرع قد اريد من المكلّفين امتثالها من دون مدخليّة للعلم والجهل فيها ، ويحصل له العلم بذلك من انبساط الشرع وانتشار الأحكام ، لا من

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : بناء على اعتبار قصد الوجه.

حجّيته فقد كان اللازم بمقتضى العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات في الوقائع المشتبهة هو الاحتياط كما عرفت سابقا ، فإذا وجب الاحتياط حصل معرفة وجه العبادة وهو الوجوب ، وتأتّى نيّة الوجه (*) الظاهري كما تأتّى في جميع الموارد التي يفتي فيها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط واستصحاب الاشتغال ، فتأمّل.
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ العمدة في ردّ الاحتياط هي ما تقدّم من الإجماع ولزوم العسر دون غيرهما.

إخبار النبيّ أو أحد الأئمّة صلوات الله عليهم ، ولا من ملاحظة كثرة الأمارات الشرعيّة من الأخبار ونحوها. ولا ريب في وجوب الاحتياط حينئذ ، بل لا خلاف فيه من الاصوليّين والأخباريّين ، لأنّ موارد البراءة إنّما هي ما احتمل فيه تقيّد تنجّز الحكم الواقعي بعلم المكلّف ، لا ما كان الحكم فيه منجّزا في الواقع مطلقا.

وثانيها : أن يخبر النبيّ أو أحد الأئمّة صلوات الله عليهم بأنّه يأتي زمان ينسدّ فيه باب العلم بالأحكام الواقعيّة ، ويكون بين المشتبهات في ذلك الزمان واجبات ومحرّمات قد اريد من المكلّفين الذين انسدّ لهم باب العلم امتثالها ، سواء كانت المشتبهات موهومات أم مشكوكات أم مظنونات أم مختلفة في ذلك. ولا ريب في وجوب الاحتياط حينئذ لو فرض العلم بإخبار النبيّ أو أحد الأئمّة صلوات الله عليهم.

وثالثها : أن يحصل العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات المذكورة من ملاحظة كثرة الأمارات الشرعيّة ، كالأخبار المتكاثرة والإجماعات المنقولة والشهرات المدّعاة في الكتب الاستدلاليّة ونحوها ، إذ لا ريب في عدم صلوح الموهومات لذلك ، لأنّها وإن بلغت في الكثرة ما بلغت لا تصلح أن تكون منشأ للعلم الإجمالي المذكور ، لأنّه مع فرض حصول الظنّ بخلافها لا يعقل صلوحها لذلك. وكذلك الشكّ ، لأن كثرة المشكوكات لا تزيد عليها سوى الشكّ. وحينئذ

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «نيّة الوجه» ، نيّة الوجوب.

إلّا أنّ هنا شيئا ينبغي أن ينبّه عليه (775) ، وهو أنّ نفي الاحتياط بالإجماع والعسر لا يثبت إلّا أنّه لا يجب مراعاة جميع الاحتمالات ـ مظنونها ومشكوكها و

تكون الموهومات والمشكوكات خارجة من أطراف العلم الإجمالي ، فتنحصر أطرافها في المظنونات. ولا ريب في صلوحها لذلك ، إذ لو أخبر مائة نفر عن وقايع مختلفة ـ سيّما مع كونهم عدولا ثقات ـ يحصل العلم بصدق بعضها بل أكثرها. ونقول فيما نحن فيه أيضا : إذا لوحظت كثرة الأمارات الظنّية المتضمّنة للوجوب والحرمة ممّا عرفت يحصل العلم إجمالا بصدق بعضها ، ومطابقة جملة منها للواقع ، فتنحصر أطراف العلم الإجمالي في موارد هذه الأمارات ، ويجب الاحتياط فيها دون غيرها ، لفرض خروج الموهومات والمشكوكات من أطرافه. ولا يكفي في حصول العلم الإجمالي المذكور مجرّد العلم إجمالا بوجود أحكام في الشرع مع قطع النظر عن ملاحظة الأمارات المذكورة ، لاحتمال كون ذلك غير الوجوب والحرمة من الأحكام الثلاثة الباقية.

والوجهان الأوّلان لا يصلحان منشأ للعلم الإجمالي المذكور. أمّا الأوّل فإنّ مجرّد بعث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ونشر الأحكام لا يوجب العلم الإجمالي بوجود حكم من الأحكام الخمسة في كلّ واقعة فضلا عن أحد الحكمين الإلزاميّين ، ولذا ترى ذهاب العامّة العمياء إلى خلوّ أكثر الوقائع أو جملة منها من حكم واقعي ، وكون أحكامها تابعة لآراء المجتهدين ، وذلك إنّما هو لأجل عدم حجّية أخبار أئمّتنا عليهم‌السلام عندهم.

وأمّا الثاني فإنّه لم يرد خبر بذلك ، فضلا عن ثبوت ذلك على سبيل القطع ، فتعيّن حينئذ أن يكون العلم الإجمالي المذكور ناشئا من ملاحظة كثرة الأمارات الظنّية ، وقد عرفت أنّ مقتضاها عدم وجوب الاحتياط في الموهومات والمشكوكات. وهذا محصّل كلامه ، وملخّص مرامه.

775. توضيح ما ذكره : أنّ مقصود القائلين بالظنون المطلقة بدليل الانسداد هو كون الظنّ المطلق حجّة شرعيّة بمنزلة العلم الذي يجب الرجوع في الموارد الخالية منه إلى ما تقتضيه الوقائع الشخصية من حيث هي من الاصول. وبعبارة اخرى :

أنّ العلم الإجمالي الذي أوجب الاحتياط الكلّي إنّما هو متعلّق بمجموع الوقائع المشتبهة ، سواء كانت موهومة أو مشكوكة أو مظنونة ، بحيث يرتفع هذا العلم الإجمالي لو فرض تبدّل الظنّ في سلسلة المظنونات بالعلم ، ويصحّ الرجوع في المشكوكات إلى الاصول الجارية فيها بملاحظة خصوص الوقائع ، لكون الوقائع حينئذ ما بين معلومة بالتفصيل ومشكوكة بالشكوك البدويّة. ومقصود القائلين بالظنون المطلقة كونها حجّة شرعيّة كالعلم ، بحيث يصحّ جعلها معيارا في تشخيص الأحكام الواقعيّة ، ويصحّ الرجوع في الموارد الخالية منها ـ أعني : موارد الشكوك ـ إلى الاصول ، وتخصيص الاصول اللفظيّة من العمومات والإطلاقات التي ثبت اعتبارها بالخصوص من باب الظنّ النوعي ، ويصحّ قصد الوجوب الظاهري فيما تعلّق الظنّ بوجوب فعل.

وهذا المعنى لا يثبت بإبطال وجوب الاحتياط الكلّي بالإجماع على عدم وجوبه في جميع الوقائع المشتبهة أو بقاعدة العسر ، وذلك لأنّ مقتضى القاعدة العقليّة والنقليّة بعد ثبوت العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة بين الوقائع المشتبهة هو الاحتياط بالإتيان بجميع ما يحتمل الوجوب وترك جميع ما يحتمل الحرمة ، فإذا لزم العسر من ذلك فلا بدّ في ترك الاحتياط لأجل الفرار من محذور العسر من الاقتصار على مقدار يندفع به العسر ، لأنّ الضرورات تقدّر بقدرها. وحينئذ يجب الالتزام بعدم وجوب الاحتياط في جملة من الوقائع المشتبهة بالوهم أو الشكّ أو الظنّ ، فإذا بني على ذلك فلا ريب أنّ سلسلة الموهومات أولى بذلك من سلسلة المشكوكات والمظنونات ، أو التبعيض على نحو آخر. وحينئذ لا مقتضي لترك الاحتياط في سلسلة المشكوكات ، لعدم لزوم العسر مع إضافة الاحتياط فيها ـ بل وفي شطر من الموهومات أيضا ـ إلى الاحتياط في مظنون الوجوب والحرمة ، لقلّة الموارد المشكوكة.

والمحصّل من ذلك : أنّ مقتضى القاعدة بملاحظة العلم الإجمالي المذكور هو

وجوب الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة ، إلّا أنّه قد رفعت اليد عن هذه القاعدة في سلسلة الموهومات في الجملة أو مطلقا ، وبقيت سلسلة المشكوكات والمظنونات مندرجة تحت القاعدة. واللازم حينئذ فيما يحتمل الوجوب موهوما ـ بمعنى حصول الظنّ بعدم وجوبه ـ هو العمل بالاصول الجارية في خصوص الواقعة ، وفيما يحتمله شكّا أو ظنّا هو الإتيان به برجاء وجوبه في الواقع.

وهذا ممّا لا يقول به القائلون بالظنون المطلقة ، لأنّهم في موارد كون الوجوب موهوما وعدمه مظنونا يبنون على عدم الوجوب ، تنزيلا للظنّ بمنزلة العلم. وفي موارد الشكّ فيه يلتزمون بمؤدّيات الاصول الجارية في الموارد الشخصيّة. وفي موارد الظنّ به يأتون بالفعل المحتمل للوجوب على أنّه واجب شرعا في مقام الظاهر ، لا برجاء احتمال وجوبه. وبعبارة اخرى : إنّهم يجعلون الظنّ حجّة شرعيّة ومعيارا في تمييز الأحكام الواقعيّة كالعلم ، فيلتزمون بمؤدّاه نفيا وإثباتا ، ويرجعون في الموارد الخالية منه إلى الاصول.

وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ إبطال وجوب الاحتياط بالإجماع أو نفي العسر المتقدّمين لا يثبت مذهب القائلين بالظنون المطلقة من وجوه قد أشار المصنّف رحمه‌الله إلى جميعها تصريحا وتلويحا :

أحدها : أنّ اللازم منه العمل بالاحتياط في سلسلة المشكوكات على نحو ما أوضحناه.

وثانيها : أنّ مقتضى ما ذكر كما تقدّم عدم جواز تخصيص عموم الكتاب والسنّة المتواترة ، ولا تقييد مطلقاتها ، ولا ارتكاب خلاف الظاهر في ظواهرها بمطلق الظنّ ، لأنّ اعتبار ظواهر الكتاب والسنّة من باب الظنون الخاصّة التي هي بمنزلة العلم شرعا ، وإذا فرض كون العمل بمطلق الظنّ من باب الاحتياط الجزئي ، فلا ريب أنّ الاحتياط إنّما يجب إذا لم يحصل العلم الوجداني أو الشرعيّ بالواقع في مورده ، فإذا اقتضى عموم الكتاب أو السنّة المتواترة عدم وجوب فعل وحصل ظنّ

موهومها ـ ويندفع العسر بترخيص موافقة الظنون المخالفة للاحتياط كلّا أو بعضا (776) ، بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة ؛ لأنّها الأولى بالإهمال إذا ساغ ـ لدفع الحرج ـ ترك الاحتياط في مقدار ما من المحتملات يندفع به العسر ، ويبقى الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار ؛ لما تقرّر في مسألة الاحتياط من أنّه إذا كان مقتضى الاحتياط هو الإتيان بمحتملات وقام الدليل الشرعيّ على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات في الظاهر ، تعيّن مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ولم يسقط وجوب الاحتياط رأسا.

شخصي بوجوبه من أمارة لم يثبت اعتبارها بالخصوص ، فلا وجه لوجوب الإتيان به ، لفرض انفتاح باب العلم شرعا في مواردها ، إذ لا ملزم لإحراز الواقع وإصابته بعد العلم باقتناع الشارع منّا في مقام الامتثال بالعمل على طبق الظنون الخاصّة. نعم ، إصابة الواقع حينئذ راجح عقلا استحبابا لا وجوبا. وثالثها : أنّك قد عرفت أنّ مقتضى إبطال الاحتياط الكلّي بالإجماع أو قاعدة نفي العسر هو العمل بمظنون الوجوب برجاء وجوبه في الواقع. وهذا أيضا لا يقول به القائلون بالظنون المطلقة ، لأنّهم إنّما يعملون بمظنون الوجوب على أنّه واجب شرعا ، لا أنّه محتمل الوجوب واقعا. وهذا الوجه وإن لم يصرح به المصنّف رحمه‌الله ، إلّا أنّه لازم لتصريحه بكون العمل بالظنّ في المقام من باب الاحتياط الجزئي دون الحجّية الشرعيّة.

ورابعها : أنّ لازم ما ذكر هو العمل في موارد الظنّ بعدم الوجوب بالاصول الجارية في الوقائع الشخصيّة ، لأنّه اللازم لعدم وجوب الاحتياط في موهومات الوجوب لدفع العسر اللازم من الاحتياط الكلّي ، لا الالتزام بعدم الوجوب فيها شرعا كما يقوله القائلون بالظنون المطلقة. وهذا أيضا وإن لم يصرّح به المصنّف رحمه‌الله ، إلّا أنّه لازم لكون عدم وجوب الاحتياط في موهومات الوجوب لدفع العسر اللازم من الاحتياط الكلّي. وسنشير إلى بعض ما يتعلّق بالمقام عند بيان ما يتعلّق بباقي عبارة المصنّف قدس‌سره.

776. حاصله : أنّ العسر كما يندفع بترك الاحتياط في الظنون المخالفة للاحتياط

توضيح ما ذكرنا : أنّا نفرض المشتبهات التي علم إجمالا بوجود الواجبات الكثيرة فيها بين مظنونات الوجوب ومشكوكات الوجوب وموهومات الوجوب ، وكان الإتيان بالكلّ عسرا أو قام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الجميع ، تعيّن ترك الاحتياط وإهماله في موهومات الوجوب ، بمعنى أنّه إذا تعلّق ظنّ بعدم الوجوب لم يجب الإتيان. وليس هذا معنى حجّية الظنّ ؛ لأنّ الفرق بين المعنى المذكور وهو أنّ مظنون عدم الوجوب لا يجب الإتيان به ، وبين حجّية الظنّ بمعنى كونه في الشريعة معيارا لامتثال التكاليف الواقعيّة نفيا وإثباتا ـ وبعبارة اخرى : الفرق بين تبعيض الاحتياط في الموارد المشتبهة وبين جعل الظنّ فيها حجّة ـ هو أنّ الظنّ إذا كان حجّة في الشرع كان الحكم في الواقعة الخالية عنه الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من دون التفات إلى العلم الإجمالي بوجود التكاليف الكثيرة بين المشتبهات ؛ إذ حال الظنّ حينئذ كحال العلم التفصيلي والظنّ الخاصّ بالوقائع ، فيكون الوقائع بين معلومة الوجوب تفصيلا أو ما هو بمنزلة المعلوم وبين مشكوك الوجوب رأسا.

وأمّا إذا لم يكن الظنّ حجّة ـ بل كان غاية الأمر بعد قيام الإجماع ونفي الحرج على عدم لزوم الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة التي علم إجمالا بوجود التكاليف بينها ، عدم وجوب الاحتياط بالإتيان بما ظنّ عدم وجوبه ؛ لأنّ ملاحظة الاحتياط في موهومات الوجوب خلاف الإجماع وموجب للعسر ـ كان اللازم في الواقعة الخالية عن الظنّ الرجوع إلى ما يقتضيه العلم الإجمالي المذكور من الاحتياط ؛ لأنّ سقوط الاحتياط في سلسلة الموهومات لا يقتضي سقوطه في المشكوكات لاندفاع الحرج بذلك.

مطلقا ، بمعنى عدم وجوب الاحتياطات الموهومة ، كذلك يندفع بالتبعيض في مراتب الظنون المذكورة ، بأن يترك الاحتياط في الظنون القويّة المخالفة للاحتياط ، ويلتزم به في غيرها ، لعدم استلزام إضافة ذلك إلى الاحتياط في المشكوكات والظنون الموافقة للاحتياط للعسر ، لقلّة وجوده ، فتدبّر.

وحاصل ذلك : أنّ مقتضى القاعدة العقليّة والنقليّة لزوم الامتثال العلمي التفصيلي للأحكام والتكاليف المعلومة إجمالا ، ومع تعذّره يتعيّن (777) الامتثال العلمي الإجمالي وهو الاحتياط المطلق ، ومع تعذّره لو دار الأمر بين الامتثال الظنّي في الكلّ وبين الامتثال العلمي الإجمالي في البعض والظنّي في الباقي ، كان الثاني هو المتعيّن عقلا ونقلا ، ففيما نحن فيه إذا تعذّر الاحتياط الكلّي ودار الأمر بين إلغائه بالمرّة والاكتفاء بالإطاعة الظنّية وبين إعماله في المشكوكات والمظنونات (778) وإلغائه في الموهومات (779) ، كان الثاني هو المتعيّن.

ودعوى لزوم الحرج أيضا من الاحتياط في المشكوكات ، خلاف الإنصاف ؛ لقلّة المشكوكات ، لأنّ الغالب حصول الظنّ إمّا بالوجوب وإمّا بالعدم. اللهمّ إلّا أن يدّعى قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا ، وحاصله :

دعوى أنّ الشارع لا يريد الامتثال العلمي الإجمالي في التكاليف الواقعيّة المشتبهة بين الوقائع ، فيكون حاصل دعوى الإجماع (780) : دعوى انعقاده على أنّه لا يجب شرعا الإطاعة العلميّة الإجماليّة

777. هذا مبنيّ على المشهور من إبطال عمل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد مطلقا ، وإلّا فتفصيل الكلام في جواز الاحتياط مع التمكّن من العلم التفصيلي قد تقدّم في مقصد حجّية القطع ، فراجع.

778. يعني : مظنونات الوجوب أو الحرمة.

779. يعني : موهومات الوجوب والحرمة ، بأن حصل الظنّ بعدمها في الواقع.

780. حاصله : أنّ جواز العمل بالاصول في المسائل المشكوكة فرع ارتفاع العلم الإجمالي في مواردها ، لعدم جواز العمل بها مع وجوده كما سيجيء ، وهو إنّما يرتفع في المقام بوجود الحجّة الكافية من العلم ـ أو ما هو بمنزلته ـ في المسائل التي انسدّ فيها باب العلم ، بحيث لا يبقى في الموارد الخالية منها مانع من العمل بالاصول ، بأن كانت الوقائع مع وجودها بين معلومة بالتفصيل وجدانا أو شرعا ، وبين مشكوكة بالشكّ البدوي ، وحينئذ فمرجع دعوى الإجماع قطعا أو ظنّا على

جواز العمل بالاصول في المسائل المشكوكة إلى دعوى الإجماع كذلك على وجود حجّة كافية في المسائل المشتبهة ، وهو الظنون الحاصلة من الأمارات التي لم يثبت اعتبارها بالخصوص ، لعدم ما سواها. فحاصلها : دعوى الإجماع على حجّية الظنّ بعد الانسداد. ودعوى الإجماع في المسائل المستحدثة غير المعنونة في كلمات القدماء بعيدة عن السداد. مضافا إلى كون حجّية الظنّ المطلق عندهم عقليّة لا شرعيّة. مع أنّ مرجع دعوى الإجماع الظنّي على حجّية الاصول في موارد الشكّ ـ بتقريب ما عرفت ـ إلى دعوى الظنّ بحجّية الظنّ المطلق بعد الانسداد ، وهو كما ترى.

وحاصل ما أجاب به عمّا أورده على نفسه ثانيا بقوله : «فإن قلت إن لم يقم في موارد الشكّ ...» ، هو إثبات عدم وجوب الاحتياط في موارد الشكّ مع وجود ما يظنّ طريقيّته على وجه الأولويّة القطعيّة ، لأجل الإجماع على عدم وجوبه مع عدم وجود ما يظنّ طريقيّته ، فإذا كانت الاصول في موارد الشك مظنونة الاعتبار جاز الآن العمل بها في الأمارات.

وأنت خبير بأنّ مرجع دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في موارد الشكّ وإن لم يقم فيها ما يظن طريقيّته ، ودعوى الأولويّة العقليّة القطعيّة على عدم وجوبه مع قيامه فيها التي مرجعها إلى دعوى الإجماع على ذلك أيضا ، لأنّ الأوّل إذا كان إجماعيّا يكون الثاني أيضا كذلك ، لا محالة إلى دعوى الإجماع على وجود الحجّة الكافية في المسائل التي انسدّ بها باب العلم ، لما عرفت أن المتّجه على تقدير عدم وجودها هو وجوب الاحتياط في موارد الشكّ. فدعوى الإجماع على عدم وجوبه في نفيها والأولويّة القطعيّة في بعض آخر ، فرع ما ذكرناه من الالتزام بوجود الحجّة الكافية. فإذا استضعف المصنّف رحمه‌الله ذلك في الجواب عمّا أورده على نفسه أوّلا ، فكيف أعاده بالسؤال ثانيا؟
وظنّي أنّ هذا إنّما وقع من المصنّف رحمه‌الله من أجل أنّه قد كتب الجواب عمّا أورده على نفسه أوّلا عند التصنيف بوجه آخر سوى ما قدّمنا توضيحه ، ثمّ ضرب

عليه في الدورة الأخيرة من مباحثه التي لم تتمّ له ، وأدركه في أثنائها هادم اللذات ، جعل الله الجنّة مثواه ، وكتب في هامش الكتاب وجها آخر في الجواب ، وهو الذي كتبه أوّلا ، وكان السؤال الثاني مرتبطا بما كتبه أوّلا ، وبعد ضربه عليه لم يرتبط السؤال الثاني بما كتبه ثانيا تمام الربط.

وكان حاصل ما نبّه أوّلا : أنّ إثبات حجّية الظنّ الذي لا يفرّق فيه بين الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق موقوف على تمهيد مقدّمات دليل الانسداد التي منها إبطال وجوب الاحتياط في الوقائع المشتبهة ، فإذا توقّف إثبات هذه المقدّمة ولو في الجملة ـ بمعنى توقّف إبطال وجوب الاحتياط في موارد الشكّ ـ على إثبات حجّية الظنّ مطلقا لزم الدور.

هذا محصّل ما ذكره. ولا ريب في ارتباط السؤال الثاني به ، إذ يمكن حينئذ أن يقال : إنّا سلّمنا عدم إمكان إثبات هذه المقدمة بحجّية الظنّ ، إلّا أنّه يمكن إثباتها بالأولويّة بالتقريب المتقدّم.

ولعلّ الوجه في ضرب المصنّف رحمه‌الله على ما كتبه أوّلا هو ظهور فساده ، لأنّه بعد الاعتراف باعتبار الظنّ بعدم الوجوب أو التحريم كما في الواقع ، والظنّ باعتبار ما دلّ على عدم الحكم في الواقع أو الظاهر ، ولا يتوقّف ذلك على إثبات اعتبار مطلق الظنّ حتّى يلزم الدور. والعسر كما يندفع بترك العمل بالاحتياط فيما يظنّ بعدم الوجوب أو التحريم [في الموهومات لدفع العسر ، ممّا هو الفرض ، فلا يعقل الفرق بين الظنّ بعدم الوجوب أو التحريم](*) في الواقع ، كذلك يندفع بترك العمل به في شطر من هذه الموارد ، وفي جملة من الموارد المشكوكة التي فرض حصول الظنّ باعتبار ما قام فيها على عدم الوجوب أو التحريم ، بل ربّما كان الظنّ بالطريق أقوى من الظنّ الحاصل بعدم الحكم في الواقع ، فيكون أولى بترك

__________________

(*) ورد ما بين المعقوفتين في هامش الطبعة الحجريّة ولم يعلّم محلّه ، ووضعناه هنا استنادا إلى بعض القرائن.

في الوقائع المشتبهة مطلقا ـ لا في الكلّ ولا في البعض ـ وحينئذ يتعيّن الانتقال إلى الإطاعة الظنّية ، لكنّ الإنصاف أنّ دعواه مشكلة جدّا وإن كان تحقّقه مظنونا بالظنّ القويّ ، لكنّه لا ينفع ما لم ينته إلى حدّ العلم.

فإن قلت : إذا ظنّ بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فقد ظنّ بأنّ المرجع في كلّ مورد منها إلى ما يقتضيه الأصل الجاري في ذلك المورد ، فيصير الاصول مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة ، فالمظنون في تلك المسائل عدم وجوب الواقع فيها على المكلّف وكفاية الرجوع إلى الاصول ، وسيجيء أنّه لا فرق في الظنّ الثابت حجّيته بدليل الانسداد بين الظنّ المتعلّق بالواقع وبين الظنّ المتعلّق بكون شيء طريقا إلى الواقع وكون العمل به مجزيا عن الواقع وبدلا عنه ولو تخلّف عن الواقع.

قلت : مسألة اعتبار الظنّ بالطريق موقوف على هذه المسألة ، بيان ذلك : أنّه لو قلنا ببطلان لزوم الاحتياط في الشريعة رأسا من جهة اشتباه التكاليف الواقعيّة فيها وعدم لزوم الامتثال العلمي الإجمالي حتّى في المشكوكات وكفاية الامتثال الظنّي في جميع تلك الواقعيّات المشتبهة ، لم يكن فرق بين حصول الظنّ بنفس الواقع وبين حصول الظنّ بقيام شيء من الامور التعبّدية مقام الواقع في حصول البراءة الظنّية عن الواقع والظنّ بسقوط الواقع في الواقع أو في حكم الشارع وبحسب جعله.

أمّا لو لم يثبت ذلك ، بل كان غاية ما ثبت هو عدم لزوم الاحتياط بإحراز الاحتمالات الموهومة ـ للزوم العسر ـ كان اللازم جواز الفعل على خلاف الاحتياط في الوقائع المظنون عدم وجوبها أو عدم تحريمها. وأمّا الوقائع المشكوك وجوبها أو تحريمها فهي باقية على طبق مقتضى الأصل من الاحتياط اللازم المراعاة ، بل الوقائع المظنون وجوبها أو تحريمها نحكم فيها بلزوم الفعل أو الترك ؛ من جهة كونها من محتملات الواجبات والمحرّمات الواقعيّة. وحينئذ : فإذا قام ما يظنّ كونه طريقا على عدم وجوب أحد الموارد المشكوك وجوبها ، فلا يقاس بالظنّ القائم على عدم وجوب مورد من الموارد المشتبهة في ترك الاحتياط ، بل اللازم هو العمل بالاحتياط ؛ لأنّه من الموارد المشكوكة ، والظنّ بطريقيّة ما قام عليه لم يخرجه عن كونه مشكوكا.

وأنت خبير : بأنّ جميع موارد الطرق المظنونة التي يراد إثبات اعتبار الظنّ

بالطريق فيها إنّما هي من المشكوكات ؛ إذ لو كان نفس المورد مظنونا مع ظنّ الطريق القائم عليه لم يحتج إلى إعمال الظنّ بالطريق ولو كان مظنونا ، بخلاف الطريق التعبّدي المظنون كونه طريقا ، لتعارض الظنّ الحاصل من الطريق والظنّ الحاصل في المورد على خلاف الطريق ، وسيجيء الكلام في حكمه على تقدير اعتبار الظنّ بالطريق.

والحاصل : أنّ اعتبار الظنّ بالطريق وكونه كالظنّ بالواقع مبنيّ على القطع ببطلان الاحتياط رأسا ، بمعنى أنّ الشارع لم يرد منّا في مقام امتثال الأحكام المشتبهة الامتثال العلمي الإجمالي حتّى يستنتج من ذلك حكم العقل بكفاية الامتثال الظنّي ؛ لأنّه المتعيّن بعد الامتثال العلمي بقسميه من التفصيلي والإجمالي ، فيلزم من ذلك ما سنختاره : من عدم الفرق ـ بعد كفاية الامتثال الظنّي ـ بين الظنّ بأداء الواقع والظنّ بمتابعة طريق جعله الشارع مجزيا عن الواقع ، وسيجيء تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

فإن قلت : إذا لم يقم في موارد الشكّ ما ظنّ طريقيّته لم يجب الاحتياط في ذلك المورد من جهة كونه أحد محتملات الواجبات والمحرّمات الواقعيّة وإن حكم بوجوب الاحتياط من جهة اقتضاء القاعدة في نفس المسألة ، كما لو كان الشكّ فيه في المكلّف به ، وهذا إجماع من العلماء حيث لم يحتط أحد منهم في مورد الشكّ من جهة احتمال كونه من الواجبات والمحرّمات الواقعيّة ، وإن احتاط الأخباريّون في الشبهة التحريميّة من جهة مجرّد احتمال التحريم ، فإذا كان عدم وجوب الاحتياط إجماعيّا مع عدم قيام ما يظنّ طريقيّته على عدم الوجوب ، فمع قيامه لا يجب الاحتياط بالأولويّة القطعيّة.

قلت : العلماء إنّما لم يذهبوا إلى الاحتياط في موارد الشكّ ؛ لعدم العلم الإجمالي (781) لهم بالتكاليف ، بل الوقائع لهم بين معلوم التكليف تفصيلا أو مظنون لهم بالظنّ الخاصّ وبين مشكوك التكليف رأسا ، ولا يجب الاحتياط في ذلك عند

الاحتياط فيه.

781. لزعمهم انفتاح باب العلم ، إمّا وجدانا كالمرتضى والحلّي ، أو شرعا كالمشهور القائلين بالظنون الخاصّة.

المجتهدين بل عند غيرهم في الشبهة الوجوبيّة. والحاصل : أن موضوع عمل العلماء القائلين بانفتاح باب العلم أو الظنّ الخاصّ مغاير لموضوع عمل القائلين بالانسداد ، وقد نبّهنا على ذلك غير مرّة في بطلان التمسّك على بطلان البراءة والاحتياط بمخالفتهما لعمل العلماء ، فراجع.

ويحصل ممّا ذكر (782) إشكال آخر أيضا من جهة أنّ نفي الاحتياط بلزوم العسر لا يوجب كون الظنّ حجّة ناهضة لتخصيص العمومات الثابتة بالظنون الخاصّة ومخالفة سائر الظواهر الموجودة فيها.

ودعوى : أنّ باب العلم والظنّ الخاصّ إذا فرض انسداده سقط عمومات الكتاب والسنّة المتواترة وخبر الواحد الثابت حجّيته بالخصوص عن الاعتبار ؛ للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهر أكثرها لمراد المتكلّم ، فلا يبقى ظاهر منها على حاله حتّى يكون الظنّ الموجود على خلافه من باب المخصّص والمقيّد ، مجازفة ؛ إذ لا علم ولا ظنّ بطروّ مخالفة الظاهر في غير الخطابات التي علم (783) إجمالها بالخصوص مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (28) و (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (29) وشبههما (784) ، وأمّا كثير من
782. فقد تقدّم توضيح الإشكال عند شرح قوله : «إلّا أنّ هنا شيئا ينبغي أن ينبّه عليه» فراجع.

783. لعلمنا بورود تخصيصات وتقييدات كثيرة عليها في الواقع ، ويمكن أن يقال في مثل هذه الخطابات أيضا بارتفاع العلم الإجمالي بالتخصيص والتقييد بعد الفحص عن مظانّهما ووجدان بعض المخصّصات والمقيّدات الثابت اعتباره بالظنون الخاصّة ، كالخبر الصحيح الأعلى ونحوه ، إذ بعد وجدان عدّة من المخصّصات والمقيّدات يمكن منع بقاء العلم الإجمالي بوجود مخصّص آخر بعدها ، ومجرّد احتماله غير مانع من العمل بأصالة الحقيقة من العموم أو الإطلاق ، وحينئذ لا وجه لترك العمل بالخطابات المذكورة لأجل الظنّ الحاصل من مثل الشهرة ونحوها ، فتأمّل.

784. من خطابات العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات ، مثل قوله

العمومات (785) التي لا نعلم بإجمال كلّ منها ، فلا نعلم ولا نظنّ بثبوت المجمل بينها لأجل طروّ التخصيص في بعضها. وسيجيء بيان ذلك عند التعرّض لحال نتيجة المقدّمات إن شاء الله.

هذا كلّه حال الاحتياط في جميع الوقائع. وأمّا الرجوع (786) في كلّ واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من غير التفات إلى العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات بين الوقائع ـ بأن يلاحظ نفس الواقعة ـ فإن كان فيها حكم سابق يحتمل بقائه استصحب ، كالماء المتغيّر بعد زوال التغيير ، وإلّا : فإن كان الشكّ في أصل التكليف ـ كشرب التتن ـ اجري البراءة ، وإن كان الشكّ في تعيين المكلّف به ـ مثل القصر والإتمام ـ : فإن أمكن الاحتياط وجب ، وإلّا تخيّر ، كما إذا كان الشكّ في تعيين التكليف الإلزامي ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم.

تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله : المؤمنون عند شروطهم ونحوها.

785. مثل عمومات الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة والحدود والديات ونحوها ، ممّا لم يحصل لنا العلم بورود مخصّص لها سوى ما ثبت لنا بدليل معتبر. وأنت خبير بأنّ التفصيل بين عمومات الكتاب والسنّة المتواترة أو المتيقّن من آحادها وإطلاقاتهما وظواهرهما ، بتسليم العلم الإجمالي في بعضهما ومنعه في بعض آخر ، إنّما يتمّ إن لوحظ كلّ خطاب بحياله ، وإلّا فمنع العلم الإجمالي بارتكاب خلاف الظاهر في جملتها بحسب العموم أو الظهور ، ولو بالنسبة إلى ما سوى ما علم إجمالا بارتكاب خلاف الظاهر فيه بالخصوص ، مجازفة محضة ، كما يظهر بعد ملاحظة كثرة ما سواه.

786. هذا هو الطريق الثاني من الطرق المقرّرة للجاهل التي تقدّمت في أوّل المقدّمة.

ويردّ هذا الوجه : أنّ العلم الإجمالي بوجود (787) الواجبات والمحرّمات يمنع عن إجراء البراءة والاستصحاب المطابق لها المخالف للاحتياط ، بل وكذا العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرّمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع عن العمل بالاستصحابات (788) من حيث إنّها استصحابات ، وإن كان لا يمنع عن العمل بها من حيث الاحتياط ، لكنّ الاحتياط في جميع ذلك (789) يوجب العسر.

وبالجملة (790) فالعمل بالاصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم

787. فإنّه مع وجود العلم الإجمالي المذكور ، فإن اريد إجراء البراءة والاستصحاب في جميع أطرافه لزمت مخالفة العلم الإجمالي بثبوت التكليف في الجملة ، وارتفاع الحالة السابقة كذلك. وإن اريد إجرائهما في بعضها غير المعيّن فلا معنى له ، وفي بعضها المعيّن دون آخر لزم الترجيح بلا مرجّح.

788. لأنّا إذا فرضنا إناءين نجسين ثمّ علم إجمالا بعروض الطهارة لأحدهما ، فالعلم بانتقاض الحالة السابقة في الجملة فيهما وإن كان يمنع استصحاب نجاستهما كما عرفته في الحاشية السابقة ، إلّا أنّ ذلك لا يمنع من الاجتناب من كلّ منهما من باب المقدّمة للاجتناب عن الحرام الواقعي. وما نحن فيه أيضا نظير الإنائين المشتبهين فيما ذكرناه ، فلا تغفل.

789. لعلّ المشار إليه هو جميع موارد الاستصحابات المثبتة والنافية وأصالة البراءة ، لأنّه مع عدم جريان هذه الاصول يكون المورد مجرى لقاعدة الاشتغال ، لأنّ مجرّد احتمال التكليف في الواقع علّة تامّة لحكم العقل بالخروج من عهدة التكليف المحتمل ، إلّا أن يكون هنا أصل وارد أو حاكم على هذه القاعدة من الاصول اللفظيّة أو العمليّة. والعمل بأصالة البراءة في الشبهة البدويّة إنّما هو لحكومتها على قاعدة الاشتغال فيها ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في محلّه ، فعلى ما ذكرناه يئول الأمر إلى الاحتياط الكلّي ، وهو مستلزم للعسر بل اختلال النظم.

790. ربّما يتوّهم أنّ هذا ليس جملة وحاصلا لما سبقه ، لأنّ المصنّف رحمه‌الله في السابق قد جعل المانع من جريان البراءة والاستصحاب النافي والمثبت هو العلم

للمخالفة القطعيّة الكثيرة ، وبالاصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب مستلزم للحرج ؛ وهذا لكثرة المشتبهات في المقامين (791) ، كما لا يخفى على المتأمّل.

وأمّا رجوع هذا الجاهل الذي انسدّ عليه باب العلم في المسائل المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها ، فهو باطل لوجهين : أحدهما الإجماع القطعي (792).
الإجمالي بالخلاف ، وهنا قد جعل المانع من جريان الاصول النافية لزوم المخالفة الكثيرة التي هي مانعة اخرى سوى مطلق مخالفة العلم الإجمالي ، لإمكان الالتزام بجواز الثاني كما يظهر من جماعة ، بخلاف الأوّل ، لكونه أقبح منه كما لا يخفى. وفي الاصول المثبتة من الاحتياط والاستصحاب المثبت لزوم الحرج. ولكنّ الوجه فيه واضح ، لأنّ المخالفة الكثيرة حيث كانت أقوى من مطلق مخالفة العلم الإجمالي عدل إليها هنا أخذا بالأقوى ، وكذلك الاستصحاب المثبت حيث كان مشاركا للاحتياط في استلزامهما الحرج. ولو كان لزوم ذلك من اجتماعهما ، فأغمض عن مانعة الخاصّ وهو العلم الإجمالي فعلّل عدم جريانهما بعلّة مشتركة.

ثمّ إنّه لم يشر إلى وجه عدم جريان أصالة التخيير في مواردها ، لأنّها لاختصاصها بموارد دوران الأمر بين المحذورين لا ينهض شيء من التعليلات المذكورة ـ من مخالفة العلم الإجمالي أو لزوم المخالفة الكثيرة أو الحرج ـ لمنع جريانه فيها.

791. لا أرى وجها لذلك ، لأنّه لا فرق في المقام بين أن نعمل بالاصول المختلفة بحسب المقامات أو بالأدلّة ، لأنّها أيضا كالاصول ما بين ناف ومثبت ، والعلم الإجمالي كما أنّه مانع من جريان الاصول النافية ، كذلك مانع من العمل بالاصول اللفظيّة ، وكذلك لزوم الحرج كما أنّه مانع من العمل بالاولى كذلك الثانية.

792. لاتّفاقهم على عدم جواز تقليد المقتدر لاستنباط الأحكام الشرعيّة الظنّية ، وإن فرض انسداد باب العلم الوجداني والشرعيّ في حقّه. وهذه المسألة وإن لم تكن معنونة في كلماتهم ، إلّا أنّ حكمها معلوم من مذهبهم وطريقتهم ، وهو واضح لا يقبل الإنكار.

والثاني : أنّ الجاهل الذي وظيفته الرجوع إلى العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص ، وأمّا الجاهل الذي بذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلّطه في استناده إليه واعتقاده عنه ، فلا دليل على حجّية فتواه (793) بالنسبة إليه ، وليست فتواه من الطرق المقرّرة لهذا الجاهل ؛ فإنّ من يخطّئ القائل بحجّية خبر الواحد في فهم دلالة آية النبأ عليها كيف يجوز له متابعته؟ وأيّ مزيّة له عليه حتّى يجب رجوعه إليه ولا يجب العكس؟ وهذا هو الوجه فيما أجمع عليه العلماء من أنّ المجتهد إذا لم يجد دليلا في المسألة على التكليف كان حكمه الرجوع إلى البراءة ، لا إلى من يعتقد وجود الدليل على التكليف.

والحاصل أنّ اعتقاد مجتهد ليس حجّة على مجتهد آخر خال عن ذلك الاعتقاد ، وأدلّة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم يراد بها العالم الذي يختفي منشأ علمه على ذلك الجاهل ، لا مجرّد المعتقد (*) بالحكم ، ولا فرق بين المجتهدين المعتقدين المختلفين في الاعتقاد وبين المجتهدين اللذين أحدهما اعتقد الحكم عن دلالة والآخر اعتقد فساد تلك الدلالة فلم يحصل له اعتقاد. وهذا شيء مطّرد في باب مطلق رجوع الجاهل إلى العالم ، شاهدا كان أو مفتيا أو غيرهما.
المقدّمة الرابعة (794) : في أنّه إذا وجب التعرّض لامتثال الأحكام المشتبهة و

793. إذ عمدة الدليل على حجّية فتوى العالم في حقّ الجاهل هو الإجماع والعقل ، والمتيقّن من الأوّل غير ما نحن فيه. ولا ريب في عدم استقلال العقل أيضا بذلك إن لم يستقلّ بعدمه. وأمّا الإطلاقات مثل قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) فعلى تقدير دلالتها منصرفة إلى غير محلّ الفرض.

794. لا يذهب عليك أنّ حاصل هذه المقدّمة هو كون المقدّمات الثلاث المتقدّمة في كلام المصنّف رحمه‌الله منتجة لتعيّن الامتثال الظنّي ، وهذا ليس من جملة مقدّمات دليل الانسداد ، بل هي النتيجة المطلوبة إثباتها في المقام. فالأولى ـ بل

__________________

(*) فى بعض النسخ زيادة : ولو كان أعلم.

لم يجز إهمالها بالمرّة كما هو مقتضى المقدّمة الثانية ، وثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه إلى الاصول الشرعيّة كما هو مقتضى المقدّمة الثالثة ، تعيّن بحكم العقل (*) التعرّض لامتثالها على وجه الظنّ بالواقع فيها ؛ إذ ليس بعد الامتثال العلمي والظنّي بالظنّ الخاصّ المعتبر في الشريعة امتثال مقدّم على الامتثال الظنّي.
توضيح ذلك : أنّه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرّض لامتثال الحكم الشرعيّ ،

المتعيّن ـ أن يذكر في هذه المقدّمة أنّه بعد انسداد باب العلم ، وعدم جواز العمل بالاصول ، وعدم وجوب العمل بالاحتياط ، وعدم جواز التقليد للعالم بالحكم ، أنّه لا يجوز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي مطلقا ، أو مع قيام ما يحتمل أن يكون طريقا شرعيّا للامتثال بعد الانسداد كالقرعة ونحوها ، لقبح الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكّن من الظنّ ، ويجعل تعيّن العمل بالظنّ الحاصل من الأمارات التي لم يثبت اعتبارها بالخصوص نتيجة للمقدّمات الأربع المذكورة. والمصنّف (**) رحمه‌الله قد عكس ، فجعل النتيجة هي المقدّمة الرابعة ، وما ينبغي أن يذكر في المقدّمة الرابعة نتيجة لتلك المقدّمات.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : المستقلّ.

(**) في هامش الطبعة الحجريّة : «لعلّ الوجه فيما وقع من المصنّف رحمه‌الله أنّ عبارته أوّلا كانت هكذا : المقدّمة الرابعة ، في أنّه إذا وجب التعرّض لامتثال الأحكام المشتبهة ، ولم يجز إهمالها بالمرّة ، كما هو مقتضى المقدّمة الثانية ، وثبت عدم وجوب ... إلى آخر ما ذكره ، وكان جميع ما ذكره متعلّقا ببيان المقدّمة الرابعة ، كما يشهد به قوله في آخر كلامه : «هذا خلاصة الكلام في مقدّمات دليل الانسداد المنتجة لوجوب العمل بالظنّ في الجملة». وعلى هذا تكون عبارة المصنّف رحمه‌الله ساكتة عن بيان النتيجة. ثمّ ضرب على قوله : «الأحكام المشتبهة ـ إلى قوله ـ المقدّمة الثانية» وكتب بدل المضروب في الهامش بعد قوله : «التعرّض لامتثال» قوله : «الواقع في مسألة واحدة ـ إلى قوله ـ في المقدّمة الأولى». وعلى هذا يكون في العبارة تعرّض لبيان المقدّمات الأربع ولبيان النتيجة بقوله : «إذا تمهّد هذه المقدّمات ...». ولذا قد وقع منه ما ذكره أوّلا بيانا للمقدّمة الرابعة تتميما لبيان النتيجة على ما ضربه ثانيا. منه دام علاه».
فله مراتب أربع : الاولى : الامتثال العلمي التفصيلي ، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنّه هو المكلّف به ، وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلّف به بالطريق الشرعيّ وإن لم يفد العلم ولا الظنّ ، كالاصول الجارية في مواردها وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد. الثانية : الامتثال العلمي الإجمالي ، وهو يحصل بالاحتياط. الثالثة : الامتثال الظنّي ، وهو أن يأتي بما يظنّ أنّه المكلّف به. الرابعة : الامتثال الاحتمالي ، كالتعبّد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم أو التعبّد ببعض محتملات المكلّف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه.

وهذه المراتب مترتّبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلّا مع تعذّرها ، على إشكال في الأوّلين تقدّم في أوّل الكتاب (796) ، وحينئذ فإذا تعذّرت المرتبة الاولى ولم يجب الثانية تعيّنت الثالثة ، ولا يجوز الاكتفاء بالرابعة.

فاندفع بذلك : ما زعمه بعض (30) من تصدّى لردّ دليل الانسداد بأنّه لا يلزم من إبطال الرجوع إلى البراءة ووجوب العمل بالاحتياط وجوب العمل بالظنّ ؛ لجواز أن يكون المرجع شيئا آخر لا نعلمه ، مثل القرعة والتقليد أو غيرهما ممّا لا نعلمه ، فعلى
795. (*) إذ لا ريب في انسداد باب العلم بالضرر والعدالة غالبا مع تعلّق أحكام مختلفة بهما ، وكون العمل بأصالة البراءة مستلزما لمخالفة العلم الإجمالي بل المخالفة الكثيرة ، وعدم إمكان الاحتياط في موردهما ، فتعيّن العمل في تعيينهما بالظنّ لا محالة.

796. إذ تقدّم تفصيل الكلام في مقصد حجّية القطع في جواز الاحتياط مع التمكّن من العلم التفصيلي أو الظنّ الخاصّ أو الظنّ المطلق ، فراجع ولاحظ.

__________________

(*) هذه التعليقة على عبارة وردت في بعض نسخ الفرائد ، وهي قوله : «المقدّمة الرابعة : في أنّه إذا وجب التعرّض لامتثال الواقع في مسألة واحدة أو في مسائل ، ولم يمكن الرجوع فيها إلى الاصول ، ولم يجب أو لم يجز الاحتياط ، تعيّن العمل فيها بمطلق الظّن. ولعلّه لذلك يجب (795) العمل بالظنّ في الضرر والعدالة وأمثالهما. إذا تمهّدت هذه المقدّمات ، فنقول : إذا ثبت وجوب التعرّض فيما نحن فيه للامتثال حيث انسدّ فيه باب العلم والظنّ الخاصّ كما مرّ في المقدّمة الاولى».
المستدلّ سدّ باب هذه الاحتمالات ، والمانع يكفيه الاحتمال.

توضيح الاندفاع ـ بعد الاغماض عن الإجماع على عدم الرجوع إلى القرعة وما بعدها ـ : أنّ مجرّد احتمال كون شيء غير الظنّ طريقا شرعيّا لا يوجب العدول عن الظنّ إليه ؛ لأنّ الأخذ بمقابل المظنون قبيح في مقام امتثال الواقع وإن قام عليه ما يحتمل أن يكون طريقا شرعيّا ؛ إذ مجرّد الاحتمال لا يجدي في طرح الطرف المظنون ؛ فإنّ العدول عن الظنّ إلى الوهم والشكّ قبيح. والحاصل أنّه كما لا يحتاج الامتثال العلمي إلى جعل جاعل ، فكذلك الامتثال الظني بعد تعذّر الامتثال العلمي وفرض عدم سقوط الامتثال.

واندفع بما ذكرنا (797) أيضا : ما ربّما يتوّهم من التنافي بين التزام بقاء التكليف في الوقائع المجهولة الحكم وعدم ارتفاعه بالجهل وبين التزام العمل بالظنّ ؛ نظرا إلى أنّ التكليف بالواقع لو فرض بقائه فلا يجدي غير الاحتياط وإحراز الواقع في امتثاله.

توضيح الاندفاع :

797. من كون المراد ببقاء التكليف بالأحكام الواقعيّة هو وجوب التعرّض لامتثالها بنحو من أنحاء الامتثال ولو كان على سبيل الظنّ ، في مقابل كوننا مهملين كالبهائم ، لا ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه المقتضي للاحتياط في الوقائع المشتبهة ، حتّى يثبت التنافي بينه وبين الاكتفاء بالظنّ في مقام الامتثال.

والحاصل : أنّ الأحكام الواقعيّة إمّا أن يحصل العلم بها تفصيلا على ما هي عليها في الواقع ، وإمّا أن يحصل العلم بها إجمالا. وعلى الثاني إمّا أن يتيسّر الاحتياط ، أو لا يتيسّر. فعلى الأوّل يجب الامتثال التفصيلي. وعلى الثاني يجب الامتثال الإجمالي بالعمل بالاحتياط. وعلى الثالث يجوز الاقتصار على الامتثال الظنّي. وبقاء التكليف بالواقع على الأوّلين واضح. وأمّا على الثالث فالمراد ببقاء التكليف بالواقع فيه هو عدم إعراض الشارع عن الواقع بالمرّة ، بحيث تجوز المخالفة القطعيّة له ، واقتناعه في امتثاله بالعمل بما أدّى إليه ظنّه أنّه هو الحكم الواقعي.

أنّ المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير التزام بقاء التكليف فيما تردّد الأمر بين محذورين من حيث الحكم أو من حيث الموضوع بحيث لا يمكن الاحتياط ، فإنّ الحكم بالتخيير لا ينافي التزام بقاء التكليف فيقال : إنّ الأخذ (798) بأحدهما لا يجدي في امتثال الواقع ؛ لأنّ المراد (799) ببقاء التكليف عدم السقوط رأسا بحيث لا يعاقب عند ترك المحتملات كلّا ، بل العقل يستقلّ باستحقاق العقاب عند الترك رأسا ، نظير جميع الوقائع المشتبهة.

فما نحن فيه نظير اشتباه الواجب بين الظهر والجمعة في يوم الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معا مع عدم إمكان الاحتياط أو كونه عسرا قد نصّ الشارع على نفيه مع وجود الظنّ بأحدهما ، فإنّه يدور الأمر بين العمل بالظنّ والتخيير والعمل بالموهوم ، فإنّ إيجاب العمل بكلّ من الثلاثة (800) وإن لم يحرز به الواقع ، إلّا أنّ العمل بالظنّ أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم والتخيير فيجب عقلا ، فافهم.

ولا فرق في قبح طرح الطرف الراجح والأخذ بالمرجوح بين أن يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا شرعا وبين أن لا يقوم ؛ لأنّ العدول عن الظنّ إلى الوهم قبيح ولو باحتمال كون الطرف الموهوم واجب الأخذ شرعا حيث قام عليه ما يحتمل كونه طريقا. نعم ، لو قام على الطرف الموهوم ما يظنّ كونه طريقا معتبرا شرعيّا ودار الأمر بين تحصيل الظنّ بالواقع وبين تحصيل الظنّ بالطريق المعتبر الشرعيّ ، ففيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.

والحاصل : أنّه بعد ما ثبت ـ بحكم المقدّمة الثانية ـ وجوب التعرّض لامتثال المجهولات بنحو من الأنحاء وحرمة إهمالها وفرضها كالمعدوم ، وثبت ـ بحكم المقدّمة الثالثة ـ عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتياط وعدم جواز الرجوع في امتثالها إلى الاصول الجارية في نفس تلك المسائل ولا إلى فتوى من يدّعي انفتاح باب العلم

798. تفريع للمنافاة.

799. تعليل لعدم المنافاة.

800. بأن يجب العمل إمّا بالتخيير أو الظنّ أو الوهم.

بها : تعيّن وجوب تحصيل الظنّ بالواقع فيها وموافقته ، ولا يجوز قبل تحصيل الظنّ الاكتفاء بالأخذ بأحد طرفي المسألة ، ولا بعد تحصيل الظنّ الأخذ بالطرف الموهوم ؛ لقبح الاكتفاء في مقام الامتثال بالشكّ والوهم مع التمكّن من الظنّ كما يقبح الاكتفاء بالظنّ مع التمكّن من العلم ، ولا يجوز أيضا الاعتناء بما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا مع عدم إفادته للظنّ ؛ لعدم خروجه عن الامتثال الشكّي أو الوهمي.

هذا خلاصة الكلام في مقدّمات دليل الانسداد المنتجة لوجوب العمل بالظنّ في الجملة (801).
801. يعني : إمّا على وجه الإطلاق أو الإهمال ، على الخلاف الآتي فيه.
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وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل : أنّك قد عرفت أنّ قضيّة المقدّمات المذكورة وجوب الامتثال الظنّي للأحكام المجهولة ، فاعلم : أنّه لا فرق (802) في الامتثال الظنّي بين تحصيل الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي ـ كأن يحصل من شهرة القدماء الظنّ بنجاسة العصير العنبي ـ وبين تحصيل الظنّ بالحكم الفرعي الظاهري ، كأن يحصل من أمارة الظنّ بحجّية أمر لا يفيد الظنّ كالقرعة مثلا ، فإذا ظنّ حجّية القرعة حصل الامتثال الظنّي في مورد القرعة وإن لم يحصل ظنّ بالحكم الواقعي إلّا أنّه حصل ظنّ ببراءة ذمّة المكلّف في الواقعة الخاصّة ، وليس الواقع بما هو واقع مقصودا للمكلّف إلّا من حيث كون تحقّقه مبرءا للذمّة. فكما أنّه لا فرق في مقام التمكّن من العلم بين تحصيل العلم بنفس الواقع وبين تحصيل العلم بموافقة طريق علم كون سلوكه مبرءا للذمّة في نظر الشارع ، فكذا لا فرق عند تعذّر العلم بين الظنّ بتحقّق الواقع وبين الظنّ ببراءة الذمّة في نظر الشارع.

وقد خالف في هذا التعميم فريقان : أحدهما من يرى أنّ مقدّمات دليل الانسداد

802. هذا إشارة إلى أنّ دليل الانسداد بعد تشييد مقدّماته هل يفيد حجّية الظنّ مطلقا ، سواء تعلّق بتعيين الطريق ـ أعني : تعيين المسائل الاصوليّة ـ أم بالحكم الواقعي ، أو يختصّ بالأوّل أو الثاني؟ وقد اختار الأوّل أوّلا ، كما هو الأقوى على ما ستعرفه ، ثمّ نقل الخلاف في الأخيرين.

لا تثبت إلّا اعتبار الظنّ وحجّيته في كون الشيء طريقا شرعيّا مبرءا للذمّة في نظر الشارع ، ولا يثبت اعتباره في نفس الحكم الفرعي زعما منهم عدم نهوض المقدّمات المذكورة لإثبات حجّية الظنّ في نفس الأحكام الفرعيّة ، إمّا مطلقا أو بعد العلم الإجمالي بنصب الشارع طرقا للأحكام الفرعيّة. الثاني : مقابل هذا ، وهو من يرى أنّ المقدّمات المذكورة لا تثبت إلّا اعتبار الظنّ في نفس الأحكام الفرعيّة ، وأمّا الظنّ بكون شيء طريقا مبرءا للذمّة فهو ظنّ في المسألة الاصوليّة لم يثبت اعتباره فيها من دليل الانسداد ؛ لجريانها في المسائل الفرعيّة دون الاصوليّة.

وأقول : قد اختار الثاني صاحب الهداية والفصول ، وسبقهما الشيخ أسد الله التستري. وهو لا يقدح فيما ذكره في الفصول من أنّه لم يسبقه إلى ما اختاره أحد ، لأنّه مع أخيه الفاضل البارع صاحب الهداية من تلامذة الشيخ المذكور ، ولا غرو في نسبة التلميذ مطالب شيخه إلى نفسه ، كما جرى ديدنهم عليه في أمثال هذا الزمان. واختار الثالث المحقّق البهائي والمحقّق القمّي وصاحب الرياض قدس سرّهم.

وحاصل ما استدلّ به المصنّف رحمه‌الله على مختاره : أنّ المناط في حكم العقل بعد تعذّر الامتثال القطعي التفصيلي ، وعدم وجوب الإجمالي ، وعدم جواز الاعتماد على سائر الطرق المقرّرة للجاهل ، هو تحصيل الظنّ بفراغ الذمّة ، سواء حصل من الظنّ بالواقع أو الظنّ بالطريق ، لعدم كون الواقع على ما هو عليه ـ وكذا تطبيق العمل للطرق المقرّرة المعتبرة شرعا ـ مطلوبا عند العقل إلّا من هذه الجهة ، لأنّ العقل الحاكم بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية في الأوامر الشرعيّة والعرفيّة إنّما يحكم بذلك لأجل خوف الضرر في المخالفة ، لا لأجل كون المولى أهلا ومستحقّا لذلك ، ولا من جهة المصالح الكامنة في المأمور به ، ولا تحصيل الثواب ، لأنّ هذه الغايات وإن وجدت كثيرا ما في الأشخاص على حسب اختلاف استعداداتهم ومراتبهم ، ولذا قد قسّم أعمال العباد في الأخبار على طاعة الأحرار وطاعة العبيد وطاعة الأجراء ، إلّا أنّ الظاهر أنّ قصد هذه الغايات إنّما هو لأجل تحصيل كمال الإطاعة ، وإلّا فالمحرّك للعبد من قبل العقل إلى الامتثال هو خوف العقاب على

أمّا الطائفة الاولى ، فقد ذكروا لذلك وجهين : أحدهما وهو الذي اقتصر عليه بعضهم (803) ما لفظه : «إنّا كما نقطع بأنّا مكلّفون في زماننا هذا تكليفا فعليّا بأحكام فرعيّة كثيرة ، لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ولا بطريق معيّن يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذّره (804) ، كذلك نقطع بأنّ الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طرقا مخصوصة ، وكلّفنا تكليفا فعليّا بالرجوع إليها في معرفتها. ومرجع هذين القطعين (805) عند التحقيق إلى أمر واحد ، وهو القطع بأنّا مكلّفون تكليفا فعليّا بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة ، وحيث إنّه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع ولا بطريق يقطع عن السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد

تقدير المخالفة.

وبالجملة ، إنّ قصد التخلّص من النار من جملة الغايات المصحّحة للعمل ، بل هو المحرّك عند العقل على ما عرفت. وحينئذ إن أمكن تحصيل العلم بالبراءة كان هو المتعيّن عند العقل ، وإلّا كان المتعيّن هو تحصيل الظنّ بها ، سواء كان حاصلا من الظنّ بالواقع أو بالطريق بعد فرض استلزامها للظنّ بها.

803. هو صاحب الفصول. وهو رحمه‌الله تعالى قد استدلّ ـ بعد ما نقله عنه المصنّف رحمه‌الله ـ على إثبات نصب الطرق وكون الواقع مطلوبا من طرق خاصّة ببعض الوجوه الذي أشار المصنّف رحمه‌الله في طيّ كلماته إلى فساده.

804. يعني : عند تعذّر القطع بالواقع ، بأن كان جواز العمل بالطريق المنصوب مرتّبا على تعذّر القطع بالواقع لا واقعا في عرضه.

805. يعني : أنّ مرجع القطع بثبوت التكليف بالأحكام الواقعيّة وبالطرق المنصوبة إلى القطع بكون الواقع مطلوبا من هذه الطرق ، بمعنى اقتناع الشارع في امتثال الأحكام الواقعيّة بالعمل بمؤديات هذه الطرق ، وإلّا فلا يعقل أن يكون الواقع على ما هو عليه مطلوب الوصول إليه بهذه الطرق ، إذ مطلوبيّة الواقع على ما هو عليه لا يعقل إلّا بالأمر بالعلم أو بالاحتياط ، إذ ربّما تتخلّف هذه الطرق من

تعذّره ، فلا ريب أنّ الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنّما هو الرجوع في تعيين تلك الطرق إلى الظنّ الفعلي الذي لا دليل على عدم حجّيته ؛ لأنّه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع ممّا عداه» (1).
وفيه أوّلا : إمكان منع نصب (806) الشارع طرقا خاصّة للأحكام الواقعيّة (*) ، كيف؟ وإلّا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار ؛ لتوفّر الدواعي بين المسلمين على ضبطها ؛ لاحتياج كلّ مكلّف إلى معرفتها أكثر من حاجته إلى معرفة صلواته الخمس.
الواقع ، فإيصالها إليه غالبي لا دائمي.

ولعلّ الوجه فيما ذكره تخيّل أنّ الطرق ليست مجعولة في عرض الواقع بحيث يكون التكليف بها تكليفا مستقلّا مباينا للتكليف بالواقع ، وقيامها محدثا لمصلحة فيما قامت عليه ، وإلّا لزم التصويب الباطل عند أهل الصواب. وليست أيضا بحيث يكون التكليف الفعلي الذي هو مناط الثواب والعقاب مع قيامها متعلّقا بالواقع ، وإلّا لزم كون جعل الطرق لغوا محضا. فالفرار من لزوم التصويب واللغويّة إنّما يحصل بالتزام كون الواقع مطلوبا بهذه الطرق على نحو ما عرفت. وستعرف ضعف هذا الوجه من المصنّف وممّا علّقنا على كلامه.

806. لا يذهب عليك أنّ إثبات أنّ المتعيّن بعد انسداد باب العلم هو العمل بالظنون التي ظنّ اعتبارها على الوجه الذي ذكره المستدلّ ، يتوقّف ـ بعد إثبات بقاء التكليف بالأحكام الواقعيّة ـ على إثبات مقدّمات ، إحداها : إثبات جعل الشارع طرقا مخصوصة لامتثال هذه الأحكام. الثانية : إثبات كون جعل هذه الطرق على وجه الموضوعيّة لا للكشف الغالبي عن الواقع. الثالثة : إثبات وجود هذه الطرق بين الطرق الموجودة التي يمكن الوصول إليها ، وإنّها ليست طرقا وراء هذه الطرق. الرابعة : إثبات عدم المتيقّن من هذه الطرق يكفي في الفقه. الخامسة :

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : وافية بها.

إثبات عدم وجوب الامتثال الإجمالي بالعمل بجميع الطرق المحتملة ، لكونها مجعولة عند الشارع. السادسة : إثبات كون نتيجة المقدّمات المذكورة هو تعيّن العمل بالظنون التي ظنّ اعتبارها ، دون الأعمّ منها وممّا لم يظنّ اعتباره.

والمصنّف رحمه‌الله قد زيّف كلّ واحدة من هذه المقدّمات وأفسدها في ضمن إيرادات خمسة بما لا مزيد عليه ، وأشار إلى ضعف المقدّمة الثانية في ذيل الإيراد الخامس. وسنشير إلى بعض ما يتعلّق بها عند شرح ما يحتاج من كلامه إليه.

ونقول هنا في توضيح ما أورده أوّلا : إنّ المصنّف رحمه‌الله وإن استند في إمكان منع نصب الطرق إلى أنّه لو كان كذلك كان وضوح نصبها كالشمس في رابعة السماء ، إلّا أنّا نقول في توضيحه : إنّه إن اريد من نصبها وجوب ذلك على الشارع بحيث لو لم ينصبها فقد ارتكب خلاف اللطف ، فهو ممنوع ، إذ اللازم عليه في باب إزاحة العلّة هو إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأوصياء ، وأمّا ما زاد على ذلك من نصب طرق خاصّة لامتثال أحكامه التي أمر رسله وأوصيائهم بتبليغها إلى المكلّفين فلم يدلّ عليه دليل ، إذ من المحتمل حينئذ أن يكتفي الشارع في امتثال تلك الأحكام بالطرق المقرّرة عند العقلاء في امتثال التكاليف الصادرة عنهم إلى عبيدهم ، من الأخذ بالعلم مع إمكانه ، أو بالأعمّ منه ومن الظنّ الاطمئنانيّ ، ثمّ بالظنّ المطلق ، ثمّ مع الشكّ بأحد الاحتمالين أو المحتملات ، إذ الواجب على الشارع بمقتضى اللطف هو بيان ما لولاه لا يمكن امتثال أحكامه ، والطرق ليست كذلك على ما عرفت. وبالجملة ، إنّ احتمال ذلك كاف في نفي الوجوب. مع أنّه لو فرض الشكّ في وجوب نصب الطرق عليه فأصالة براءة ذمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن وجوبه كافية في المقام.

وإن اريد أنّه وإن لم يجب عليه نصبها إلّا أنّه قد نصبها من باب الاتّفاق لتسهيل الأمر على الأمّة تفضّلا منه عليهم ، فهو يحتاج إلى إقامة البرهان عليه ، ولا دليل عليه إلّا ما تخيّله المستدلّ من الوجدان ، ونهي الشارع عن العمل بالقياس ، و

واحتمال اختفائها مع ذلك لعروض دواعي الاختفاء ـ إذ ليس الحاجة إلى معرفة الطريق أكثر من الحاجة إلى معرفة المرجع بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ مدفوع ؛ بالفرق (807) بينهما ، كما لا يخفى.
وكيف كان : فيكفي في ردّ الاستدلال احتمال عدم نصب الطريق الخاصّ للأحكام وإرجاع امتثالها إلى ما يحكم به العقلاء وجرى عليه ديدنهم في امتثال أحكام الملوك والموالي مع العلم (808) بعدم نصب الطريق (809) الخاصّ (*) : من الرجوع إلى العلم (810) الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحكم أو باجتماع جماعة من أصحابه على عمل خاصّ أو الرجوع إلى الظنّ الاطمئناني الذي يسكن إليه النفس ويطلق عليه العلم عرفا ولو تسامحا في إلقاء احتمال الخلاف ، وهو الذي يحتمل حمل كلام السيّد عليه حيث ادّعى انفتاح باب العلم. هذا حال المجتهد ، وأمّا المقلّد : فلا كلام في نصب الطريق الخاصّ له وهي فتوى مجتهده ، مع احتمال عدم النصب في حقّه أيضا ، فيكون رجوعه إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان جميع العقلاء ، ويكون بعض ما ورد من الشارع في هذا الباب تقريرا لهم لا تأسيسا.

إجماع العلماء على اعتبار طريق مخصوص وإن اختلفوا في تعيينه. والمصنّف رحمه‌الله وإن لم ينقل هذه الوجوه عند نقل كلام المستدلّ ، إلّا أنّه أشار إلى ضعف الأوّل بدعوى إمكان منع نصب الطرق ، وإلى ضعف الأخيرين أيضا في طيّ كلامه ، فلا تغفل.

807. إذ لا ريب في كون دواعي اختفاء أصل المرجع أقوى بالنسبة إلى دواعي اختفاء الطرق المنصوبة ، وهو واضح.

808. متعلّق بقوله : «جرى عليه».
809. من قبل الموالي إلى العبيد في امتثال أحكامهم.

810. بيان ل «ما يحكم».
__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : للأحكام.

وبالجملة : فمن المحتمل قريبا إحالة الشارع للعباد في طريق امتثال الأحكام إلى ما هو المتعارف بينهم في امتثال أحكامهم العرفيّة من الرجوع إلى العلم أو الظنّ الاطمئناني ، فإذا فقدا تعيّن الرجوع أيضا بحكم العقلاء إلى الظنّ الغير الاطمئناني ، كما أنّه لو فقد ـ والعياذ بالله ـ تعيّن الامتثال بأخذ أحد طرفي الاحتمال (*) فرارا عن المخالفة القطعيّة والإعراض عن التكاليف الإلهيّة الواقعيّة.
فظهر ممّا ذكرنا (811) اندفاع ما يقال من أنّ منع نصب الطريق لا يجامع القول ببقاء الأحكام الواقعيّة ؛ إذ بقاء التكليف من دون نصب طريق إليها ظاهر البطلان.

توضيح الاندفاع : أنّ التكليف إنّما يقبح مع عدم ثبوت الطريق رأسا ولو بحكم العقل الحاكم بالعمل بالظنّ مع عدم الطريق الخاصّ أو مع ثبوته وعدم رضا الشارع بسلوكه ، وإلّا فلا يقبح التكليف مع عدم الطريق الخاصّ وحكم العقل بمطلق الظنّ ورضا الشارع به ؛ ولذا اعترف هذا المستدلّ بأنّ الشارع لم ينصب طريقا خاصا يرجع إليه عند انسداد باب العلم في تعيين الطرق (**) (812) الشرعيّة مع بقاء التكليف بها.
وربّما يستشهد (813) للعلم الاجمالي بنصب الطريق بأنّ المعلوم من سيرة العلماء في استنباطهم هو اتّفاقهم على طريق خاصّ وإن اختلفوا في تعيينه. وهو ممنوع أوّلا : بأنّ جماعة من أصحابنا ـ كالسيّد رحمه‌الله وبعض من تقدّم عليه وتأخّر عنه ـ منعوا نصب الطريق الخاصّ رأسا بل أحاله بعضهم. وثانيا : لو أغمضنا عن مخالفة السيّد وأتباعه ، لكن مجرّد قول كلّ من العلماء بحجّية طريق خاصّ ـ حب ما أدّى
811. من الإحالة إلى المتعارف.

812. متعلّق بقوله : «لم ينصب».
813. المستشهد هو المستدلّ.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «الاحتمال» ، الامتثال.

(**) في بعض النسخ زيادة : الخاصّة.

إليه نظره ـ لا يوجب العلم الإجمالي بأنّ بعض هذه الطرق منصوبة ؛ لجواز خطأ كلّ واحد فيما أدّى إليه نظره.

واختلاف الفتاوى (814) في الخصوصيّات لا يكشف عن تحقّق القدر المشترك ،

814. لأنّ العلماء وإن اختار كلّ منهم طريقا خاصّا في امتثال الأحكام الشرعيّة ، إلّا أنّ اختلافهم في تعيين هذا الطريق يتصوّر على وجهين :

أحدهما : أن يكون مرجع نزاعهم في تعيين الطريق إلى أنّ الشارع هل جعل لنا طرقا مخصوصة ، أو أوكلنا إلى ما هو المقرّر عند العقلاء؟ ممّا تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله.

وثانيهما : أن يكون مرجع خلافهم إلى تعيين ما اتّفقوا عليه من جعل الشارع طرقا مخصوصة لامتثال الأحكام ، بأن اتّفقوا على ذلك إلّا أنّهم اختلفوا في أنّ ما جعله الشارع هو هذا الطريق أو ذلك الطريق.

ونزاعهم في المقام يحتمل أن يكون من قبيل الأوّل ، لأنّ مجرّد اختيار كلّ منهم بعد البحث والنظر صنفا خاصّا من الأمارات ونسبته إلى جعل الشارع لا يستلزم إجماعهم على جعل الشارع صنفا خاصّا منها ، لأنّ ذلك إنّما يلزم لو كان كلّ منهم في مقام الاستدلال على مختاره في مقام بيان أنّ ما جعله الشارع في الواقع هو هذا دون غيره حتّى يلزم إجماعهم على القدر المشترك ، وإلّا فلا يتحقّق الإجماع عليه ، إذ ما لا يتعلّق القصد ببيانه لا ينعقد الإجماع عليه. وهذا نظير (*) ما

__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «قوله : وهذا نظير ... ، اعلم أنّ في المقايسة ، ثمّ في إطلاق اشتراط العلم في المقيس عليه برجوع اختلاف المخبرين إلى الإخبار عن التعيين نظر.

أمّا الأول ، فإنّ جماعة إذا أخبروا عن شيء بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب ، فغاية ما يلزمه العلم بصدق بعض المخبرين ، وهو لا يستلزم العلم بالشجاعة والسخاوة في المثالين المشهورين ، لأنّ قتل بطل شجاع في غزوة وإعطاء مال جزيل في وقعة لا يكشف عن ملكة الصفتين ، لاحتمال ترتّب الأوّل على مقدّمات خارجة ، والثاني على أغراض أخر ، بخلاف ما لو كانوا بإخبارهم عن القضايا المختلفة في صدد الإخبار عن الشجاعة والسخاوة ، لأنّه بمنزلة إخبارهم عن الصفتين ، إذ صدق الواحد حينئذ
إلّا إذا كان اختلافهم راجعا إلى التعيين على وجه ينبئ عن اتّفاقهم على قدر مشترك ، نظير الأخبار المختلفة في الوقائع المختلفة ؛ فإنّها لا توجب تواتر القدر المشترك إلّا إذا علم من أخبارهم كون الاختلاف راجعا إلى التعيين ، وقد حقّق ذلك في باب التواتر الإجمالي والإجماع المركّب. وربّما يجعل تحقّق الإجماع على المنع عن العمل بالقياس وشبهه ولو مع انسداد باب العلم كاشفا عن أنّ المرجع إنّما هو طريق خاصّ.

وينتقض أوّلا بأنّه مستلزم لكون المرجع (815) في تعيين الطريق أيضا طريقا

اشترط في المتواتر المعنوي من اعتبار كون المخبرين بصدد الإخبار عن القدر الجامع ، لأنّه إذا أخبر ألف نفر كلّ واحد منهم عن قضيّة خاصّة ، بأن قال أحدهم : إنّ عليّا عليه‌السلام فعل في الوقعة الفلانة كذا ، وأخبر آخر بأنّه فعل في الوقعة الفلانة كذا ، وهكذا ، فتواتر شجاعته إنّما يلزم لو كانوا في إخبارهم عن هذه الوقائع بصدد الإخبار عن شجاعته أيضا ، بخلاف ما لو كانوا بصدد الإخبار عن خصوص القضيّة من دون قصد إلى الإخبار عن لازمها الذي هي الشجاعة.

815. ولم يعترف الخصم بذلك ، بل اعترف بخلافه. ووجه الاستلزام واضح ، لأنّ المنع من العمل بالقياس في تعيين الأحكام الواقعيّة إذا استلزم أن تكون هنا طرق مخصوصة في تعيينها ، فكذلك النهي عن العمل به في تعيين هذه الطرق يكشف أن يكون هنا طريق مخصوص في تعيينها أيضا ، بل وكذا إذا اشتبه هذا
__________________

يستلزمهما. هذا بخلاف ما نحن فيه ، لأنّ كلّ واحد من العلماء إذا أخبر عن جعل طائفة خاصّة من الأمارات حجّة ، فصدق واحد منهم وعدم خطائه فيه يكشف عن جعل طائفة منها في الواقع ، وإن لم يكونوا في صدد الإخبار عن التعيين.

وأمّا الثاني ، فإنّه إنّما يتمّ فيما كان إخبار الجماعة مستلزما للعلم بوقوع بعض الوقائع المخبر عنها ، مع عدم استلزامه لإحدى الصفتين على ما عرفت. وأمّا إذا استلزم وقوع جملة منها ، وهي مستلزمة لإحدى الصفتين ، فلا وجه حينئذ لاشتراط رجوع إخبارهم إلى الإخبار عن التعيين ، فإنّا إذا فرضنا إخبار ألف رجل عن جود حاتم وفي القضايا المختلفة ، بحيث علمنا إجمالا بسبب إخبارهم بصدق خمسين رجل منهم مثلا ، فهو مستلزم للعلم بسخاوة حاتم لا محالة ، وإن لم يرجع إخبارهم إلى الإخبار عن التعيين ، وهو واضح. منه دام ظلّه العالي».
خاصّا ؛ للإجماع على المنع عن العمل فيه بالقياس. ويحلّ ثانيا : بأنّ مرجع هذا إلى الإشكال (816) الآتي في خروج القياس عن مقتضى دليل الانسداد ، فيدفع بأحد الوجوه الآتية. فإن قلت : ثبوت الطريق إجمالا ممّا لا مجال لإنكاره حتّى على مذهب من يقول بالظنّ المطلق ؛ فإنّ غاية الأمر أنّه يجعل مطلق الظنّ طريقا عقليّا رضي به الشارع ، فنصب الشارع للطريق بالمعنى الأعمّ من الجعل والتقرير معلوم. قلت : هذه مغالطة ؛ فإنّ مطلق الظنّ ليس طريقا في عرض (817) الطرق المجعولة حتّى يتردّد الأمر بين كون الطريق هو مطلق الظنّ أو طريق آخر مجعول ، بل الطريق العقلي

الطريق لا بدّ في تعيينه من طريق آخر ، وهكذا.

816. لأنّ مرجعه إلى أنّه لو لم تكن هنا طرق مجعولة لامتثال الأحكام الواقعيّة ، وجاز العمل بمطلق الظنّ بها في امتثالها لم يبق وجه لنهي الشارع عن العمل بالقياس ، إذ الدليل العقلي لا يقبل التخصيص. ويدفعه أنّ الوجه في نهيه عنه لعلّه عدم إفادته للظنّ ، أو وجود مفسدة في العمل به أقوى من مفسدة تفويت الواقع على تقدير ترك العمل به ، أو غير ذلك ممّا سيجيء عند بيان كيفيّة استثناء القياس من نتيجة دليل الانسداد ، فمجرّد نهيه عنه لا يكشف عن وجود طرق مخصوصة في امتثال الأحكام الشرعيّة.

817. حاصله : أنّ مطلق الظنّ ليس في عرض الظنون الخاصّة المجعولة حتّى يفرض الترديد والدوران بينهما ، لأنّ اعتبار الأوّل بحكم العقل إنّما هو عند عدم العلم بوجود الثاني. وبعبارة اخرى : أنّ الظنون الخاصّة طرق شرعيّة مجعولة من قبل الشارع ، والعمل بها موجب للقطع ببراءة الذمّة ، ومطلق الظنّ طريق عقلي معلّق اعتباره على عدم الأوّل كالأصل بالنسبة إلى الدليل ، لأنّ العقل لا يلتفت إلى الظنّ بالواقع في قبال القطع بالبراءة. فما دام الطريق الشرعيّ موجودا لا يحكم العقل باعتبار مطلق الظنّ ، وما لم يثبت وجوده بالعلم أو الظن الذي قام القطع على اعتباره فالعقل يستقلّ باعتبار مطلق الظنّ ، لأنّ العقل لا يلتفت إلى احتمال البراءة بالعمل بما يحتمل أن يكون طريقا شرعيّا مجعولا في مقابل الظنّ بالواقع المستلزم

بالنسبة إلى الطريق الجعلي كالأصل بالنسبة إلى الدليل ، إن وجد الطريق الجعلي لم يحكم العقل بكون الظنّ طريقا ؛ لأنّ الظنّ بالواقع لا يعمل به في مقابلة القطع ببراءة الذمّة. وإن لم يوجد كان طريقا ؛ لأنّ احتمال البراءة لسلوك الطريق المحتمل لا يلتفت إليه مع الظنّ بالواقع ، فمجرّد عدم ثبوت الطريق الجعلي ـ كما فيما نحن فيه ـ كاف في حكم العقل بكون مطلق الظنّ طريقا ، وعلى كلّ حال (818) فتردّد الأمر بين مطلق الظنّ وطريق خاصّ آخر ممّا لا معنى له.

وثانيا : سلّمنا نصب الطريق ، لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم ، بيان ذلك : أنّ ما حكم بطريقيّته لعلّه قسم من الأخبار ليس منه بأيدينا اليوم إلّا قليل (819) ، كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور ـ الذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن ـ ولا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان أو خبر العادل أو الثقة الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو بالبيّنة الشرعيّة أو الشياع مع إفادته الظنّ الفعلي بالحكم. ويمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان ؛ إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجاليّة محكيّ التعديل بوسائط عديدة من مثل

للظنّ بالبراءة ، فلا دوران بينهما حتّى يستعمل الظنّ في تعيين ما هو الحقّ منهما ، فلا معنى لدعوى الإجماع على اعتبار الأمر المردّد بينهما.

818. يعني : سواء كان الطريق الجعلي موجودا أم لا.

819. إذ لا جدوى لوجود القليل وإن علم تفصيلا ، إذ لا بدّ في إثبات جواز العمل بمطلق الظنّ المتعلّق بالواقع أو الطريق ـ كما تقدّم في غير موضع ـ من عدم العلم بوجود الحجّة الكافية في تعيين الواقع أو الطرق ، بحيث لا يبقى مانع من العمل بالاصول في الموارد الخالية منها. وهذا على المختار من كون نتيجة دليل الانسداد هو اعتبار مطلق الظنّ ، سواء تعلق بالواقع أو الطريق. وأمّا على مذهب المستدلّ من انحصار مقتضاها في تعيين الطرق ، فلا بدّ ـ مع ما ذكر ـ من إثبات وجود مقدار من الأمارات المجعولة واف بأغلب أبواب الفقه ، موجودة في جملة الأمارات التي بأيدينا اليوم ، ولم نعرفها بأعيانها ، إذ البعض غير الوافي وجوده كالعدم.

الكشّي والنجاشي وغيرهما ، ومن المعلوم أنّ مثل هذا لا تعدّ بيّنة شرعيّة ، ولهذا لا يعمل (*) مثله في الحقوق.
ودعوى حجّية مثل ذلك بالإجماع ممنوعة (820) بل المسلّم أنّ الخبر المعدّل بمثل هذا (821) حجّة بالاتّفاق (**). لكن قد عرفت سابقا ـ عند تقرير الإجماع على حجّية خبر الواحد ـ أنّ مثل هذا الاتّفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجّة مع أنّ مثل هذا الخبر في غاية القلّة ، خصوصا إذا انضمّ إليه إفادة الظنّ الفعلي.
وثالثا : سلّمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنّية ـ من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء والأولويّة الظنّية ـ إلّا أنّ اللازم من ذلك (822) هو الأخذ بما هو المتيقّن من هذه ، فإن وفى

820. معقد الإجماع الممنوع هو حجّية التعديل المحكيّ ولو بوسائط ، ومعقد الإجماع المسلّم هو حجّية الخبر المعدّل رواته كذلك. وإجماعهم على الأوّل يستلزم حجّية الخبر المعدّل بما ذكر ، بخلاف إجماعهم على حجّية هذا القسم من الأخبار ، لإجمال العمل ، وعدم تبيّن الجهة التي وقع عليها. ويرد على الإجماع المذكور ـ مضافا إلى ما أورده عليه المصنّف رحمه‌الله من المنع ـ أنّه على تقدير تسليمه تكون الحجّة المجعولة من قبل الشارع معلومة بالتفصيل لا بالإجمال ، كما هو مبنى الاستدلال.

821. يعني : بالتعديل المحكيّ بوسائط.

822. لا يقال : إنّ القدر المتيقّن الحقيقي ـ كالخبر الصحيح المزكّى رجال سنده بتزكية عدلين ، المفيد للوثوق ، والمقبول عند الأصحاب ، وغير ذلك من القيود التي اختلفت كلمة الأصحاب بانتفاء أحدها ، ممّا تقدّم عند الاستدلال على حجّية الأخبار ـ معدوم الوجود أو في نهاية القلّة ، بل هو معلوم الاعتبار ، وخارج

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «لا يعمل» ، لا يقبل.

(**) في بعض النسخ زيادة : العملى.

من مسألة إعمال الظنّ المطلق في تعيين الطريق. وأمّا المتيقّن الإضافي بحسب الأقوال والأدلّة فهو لا ينفكّ عن الظنّ بالاعتبار ، فالأخذ به أخذ بمطلق الظنّ في تعيين الطريق ، فهو عين مدّعى الخصم. ولو فرض انفكاكه ، بأن كانت أمارة متيقّنة الاعتبار بالإضافة إلى غيرها ، واخرى مظنونة الاعتبار ولم تكن مظنونة الاعتبار غير متيقّنة كذلك ، فلا دليل على تقديم التيقّن الإضافي على الظنّ بالاعتبار.

لأنّا نقول : إنّا نمنع أن يكون كلّ متيقّن الاعتبار بالإضافة مظنون الاعتبار أيضا ، كما إذا فرض حصول الشكّ في اعتبار كلّ من الشهرة والأولويّة الظنّية ، إلّا أنّه علم أنّه لو كانت الأولويّة معتبرة شرعا كانت الشهرة أيضا معتبرة ، بناء على عدم قول أحد باعتبار الأولويّة دون الشهرة. نعم ، تمكن دعوى أنّ كلّ مظنون الاعتبار متيقّن بالإضافة إلى ما لم يكن كذلك.

وتظهر ثمرة الأخذ بالمتيقّن دون مظنون الاعتبار في موردين ، أحدهما : في طرح بعض أفراد مظنون الاعتبار. والآخر : في الأخذ ببعض ما لم يكن مظنون الاعتبار ، وذلك لأنّه إذا فرض كون الخبر الصحيح الأعلى متيقّنا بالنسبة إلى الصحيح المشهوري ، وهو بالنسبة إلى الموثّق ، وهو بالنسبة إلى الحسن ، وهو بالنسبة إلى الإجماع المنقول ، وهو بالنسبة إلى الأولويّة الظنّية ، ولم يكن الخبر الحسن ولا الإجماع المنقول مظنوني الاعتبار ، فحينئذ إذا فرض كون الخبر الصحيح بقسميه وافيا بأغلب أبواب الفقه ، فلا بدّ من وجوب الاقتصار عليه وعدم العمل بالخبر الموثّق وما بعده ، وإن كان الخبر الموثّق مظنون الاعتبار. وكذلك إذا فرضت الحاجة إلى العمل بالخبر الصحيح بقسميه والموثّق والحسن ، لزم العمل بها دون غيرها ، وإن لم يكن الخبر الحسن مظنون الاعتبار.

وممّا ذكرنا يظهر الوجه في الأخذ بالمتيقّن الإضافي على تقدير عدم وفاء المتيقّن الحقيقي دون مظنون الاعتبار ، لأنّك بعد ما عرفت من أنّ كلّ مظنون الاعتبار متيقّن بالإضافة إلى ما لم يكن كذلك ، لا توجد حينئذ أمارتان كانت

بغالب الأحكام اقتصر عليه ، وإلّا فالمتيقّن من الباقي. مثلا الخبر الصحيح والإجماع المنقول متيقّن بالنسبة إلى الشهرة وما بعدها من الأمارات ؛ إذ لم يقل أحد بحجّية الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والإجماع المنقول ـ فلا معنى لتعيين الطريق بالظنّ بعد وجود القدر المتيقّن ووجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل. نعم ، لو احتيج إلى العمل بإحدى أمارتين واحتمل نصب كلّ منهما ، صحّ تعيينه بالظنّ (822) بعد الإغماض عمّا سيجيء من الجواب (823).
ورابعا : سلّمنا عدم وجود القدر المتيقّن لكنّ اللازم من ذلك وجوب الاحتياط (824) ؛ لأنّه مقدّم على العمل بالظنّ ؛ لما عرفت من تقديم الامتثال العلمي على الظنّي ، اللهمّ إلّا أن يدلّ دليل على عدم وجوبه وهو في المقام مفقود.

ودعوى : أنّ الأمر دائر بين الواجب والحرام ؛ لأنّ العمل بما ليس طريقا حرام ، مدفوعة : بأنّ العمل بما ليس طريقا إذا لم يكن على وجه التشريع غير محرّم ، والعمل بكلّ ما يحتمل الطريقيّة رجاء أن يكون هذا هو الطريق لا حرمة فيه من جهة

إحداهما متيقّنة الاعتبار بالإضافة إلى الاخرى مع عدم الظنّ باعتبارها ، وكانت الاخرى مظنونة الاعتبار. ونقول فيما فرضناه من المثال : إنّه على تقدير وفاء المتيقّن ـ الذي هو مظنون الاعتبار ـ بالفقه ، إذا بني على الأخذ بالمتيقّن ـ كالصحيح بقسميه والموثّق ـ فالمأخوذ مع كونه متيقّنا مظنون الاعتبار أيضا كما يظهر ممّا فرضناه. وعلى تقدير عدم وفائه به فلا مناص من الأخذ بالمتيقّن من الباقي وإن لم يكن مظنون الاعتبار ، إذ لا بدّ حينئذ من التعدّي إلى غير مظنون الاعتبار ممّا هو متيقّن بالنسبة إلى غيره.

822. لعدم المتيقّن حينئذ في البين.

823. هو الجواب الرابع الآتي.

824. بالعمل بمدلول جميع الأمارات ، سواء ظنّ اعتبارها أم شكّ فيه أم كان اعتبارها موهوما ، فيؤخذ بمدلول كلّ ما يحتمل أن يكون طريقا مجعولا من قبل الشارع. وسيجيء الكلام في جملة من الإيرادات المتعلّقة بالمقام عند الكلام في

التشريع. نعم ، قد عرفت أنّ حرمته مع عدم قصد التشريع إنّما هي من جهة أنّ فيه طرحا للاصول المعتبرة (825) من دون حجّة شرعيّة ، وهذا أيضا غير لازم في المقام ؛ لأنّ مورد العمل بالطريق المحتمل (*) إن كان الاصول على طبقه فلا مخالفة ، وإن كان مخالفا للاصول : فإن كان مخالفا للاستصحاب النافى للتكليف فلا إشكال ؛ لعدم
تعميم نتيجة دليل الانسداد بقاعدة الاشتغال على القول بإهمالها.

825. فإن قلت : إنّ حرمة العمل بالظنّ من غير جهة التشريع إنّما هي من جهة مخالفة الواقع ، إلّا أنّ المراد بالواقع أعمّ من الواقع الأوّلي والثانوي ، أعني : مؤدّيات الاصول. وحينئذ نقول : إنّ موافقة مدلول الأمارة لأصالة البراءة أو الاستصحاب النافي غير مجدية في رفع حرمة العمل بالأمارة ، لعدم حجّية البراءة والاستصحاب بعد العلم الإجمالي بوجود الأحكام الواقعيّة وبقاء التكليف بها ، إذ العلم الإجمالي باعتبار بعض الأمارات الموجودة على خلاف الاصول ، كما أنّه يسقطها عن الاعتبار على ما اعترف به المصنّف رحمه‌الله ، كذلك العلم الإجمالي بوجود الأحكام الواقعيّة وبقاء التكليف بها يسقط الاصول النافية ـ بل المثبتة أيضا ـ عن الاعتبار ، على ما تقدّم في مقدّمات دليل الانسداد ، إذ اعتبارها فرع اعتبار الظنّ في تعيين الواقع أو الطرق ، ولم يثبت بعد. ومع عدم ثبوت اعتبار الاصول النافية في مورد الأمارات النافية يكون المورد مجرى لقاعدة الاحتياط ، إذ كلّ مورد لم تجر فيه البراءة والاستصحاب والتخيير فهو مورد لقاعدة الاحتياط ، وحينئذ تكون الأمارة النافية للتكليف مخالفا لقاعدة الاحتياط.

قلت : إنّ ظاهر قول الخصم : «ومرجع القطعين إلى قطع واحد» أنّ المانع من جريان الاصول هو العلم الإجمالي باعتبار بعض الأمارات الموجودة على خلافها ، لا العلم الإجمالي بوجود الأحكام الواقعيّة أيضا ، والفرض في المقام موافقة البراءة والاستصحاب النافي للأمارة النافية ، فتدبّر.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «بالطريق المحتمل» ؛ بالظنّ.

حجّية الاستصحابات (826) بعد العلم الإجمالي بأنّ بعض الأمارات الموجودة على خلافها معتبرة عند الشارع. وإن كان مخالفا (827) للاحتياط فحينئذ يعمل بالاحتياط في المسألة الفرعيّة ، ولا يعمل بذلك الظنّ.

فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط في المسألة الاصوليّة ـ أعني نصب الطريق ـ إذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، فالعمل مطلقا على الاحتياط (828) ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان

826. لا يخفى أنّا لو قلنا بحجّية الاستصحاب النافي في المقام أيضا لم تقدح مخالفة الأمارة له في جواز العمل بها ، لما عرفت في الحاشية السابقة من أنّ حرمة العمل بالظنّ من غير جهة التشريع إنّما هي من جهة مخالفة الواقع ، إلّا أنّ المراد بالواقع أعمّ من الواقع الأوّلي والثانوي ، أعني : مؤدّيات الاصول ، فإذا كان مدلول الأمارة موافقا للواقع الأوّلي فلا ينظر إلى مخالفته للواقع الثانوي ، لأنّ الأوّل أولى بالمراعاة في مقام الاحتياط ولذا يجوز الاحتياط ، في مورد الاستصحاب النافي بلا إشكال فيما لم تكن هناك أمارة أيضا ، مع أنّ فيه أيضا طرحا للأصل المعتبر.

827. يعني : يعمل بالاحتياط دون الاستصحاب المثبت ، لأجل عدم جريانه ، للعلم الإجمالي الذي ذكره.

828. يعني : في جميع الموارد ، لأنّه في صورة موافقة الأمارة للاصول ، أعني : البراءة والاستصحاب النافي أو المثبت أو الاحتياط في خصوص المسألة ، وكذا في صورة مخالفتها للاستصحاب النافي أو البراءة ، فالعمل بالاحتياط في المسألة الاصوليّة. وفي صورة مخالفتها للاستصحاب المثبت أو الاحتياط ، فالعمل بالاحتياط في مورد الأمارة ، أعني : المسألة الفرعيّة.

فإن قلت : لا مقتضي للاحتياط في المسألة الفرعيّة ، لفرض عدم مطلوبيّة الواقع إلّا من حيث تأدية الطرق إليه لا من حيث هو ، كما يرشد إليه قول المستدلّ ، ومرجع القطعين إلى أمر واحد.

قلت : إنّ مبنى كلام المصنّف هنا على فرض عدم تقيّد الواقع بالطرق ، بمعنى

الاحتياط في نفس المسألة (829) ، كالشكّ في الجزئيّة (830) وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له بعد العلم الإجمالي بوجوب العمل في بعضها على خلاف الحالة السابقة ؛ إذ يصير حينئذ (831) كالشبهة المحصورة ، فتأمّل.

كون الواقع مجعولا من حيث هو ، والطرق أيضا من حيث الاكتفاء بها عن الواقع لأجل مصلحة من المصالح كتسهيل الأمر على المكلّف وغلبة إيصالها إلى الواقع ، أو غير ذلك. وسيشير إلى فساد التوهّم المذكور في ذيل الإيراد الخامس.

829. يعني : في المسألة الفرعيّة.

830. بناء على القول بوجوب الاحتياط فيه ، وإن لم يكن هذا مختار المصنّف رحمه‌الله.

831. أي : تصير الموارد المذكورة حين العلم الإجمالي المذكور كالشبهة المحصورة وإن لم تكن عينها ، لاختصاص الشبهة المحصورة بالشبهات التحريميّة الموضوعيّة المشوبة بالعلم الإجمالي.

ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع لزوم العسر ، لأنّ العمل بالاحتياط على الوجه المذكور لا يزيد على العمل بالأمارات مطلقا ، إلّا من جهة لزوم الاحتياط في مورد الأمارة المخالفة للاستصحاب المثبت أو الاحتياط اللازم في خصوص المسألة ، لعدم اختلاف العمل في غيرهما من حيث الموافقة للاحتياط وعدمها على الوجهين. ولزوم العسر من جهة ذلك ممنوع ، لقلّة موارد الاستصحاب المثبت في الأحكام الكلّية ، وكذا الاحتياط اللازم في خصوص المسألة ، لأنّ العمدة من موارد العلم الإجمالي بالتكليف هي موارد الشبهة المحصورة ، ومضاهيها من الشبهات الموضوعيّة وموارد الشكّ في الأجزاء والشرائط ، والاولى خارجة من محلّ النزاع لاختصاصها بإثبات الظنّ في الأحكام الكلّية ومرجع الشكّ في الثانية عند المصنّف رحمه‌الله بل الأكثر إلى الشكّ في التكليف ، كما سيأتي في محلّه ، فتخرج من موارد العلم الإجمالي بالتكليف. فلم يبق إلّا موارد دوران الأمر بين القصر والإتمام أو الظهر والجمعة وأمثالهما ، وهي مع موارد الاستصحاب المثبت ليست في الكثرة بحيث يلزم من إضافتها إلى سائر موارد الاحتياط اللازم في المقام عسر وحرج.

وخامسا : سلّمنا العلم الإجمالي بوجود الطريق المجعول وعدم المتيقّن وعدم وجوب الاحتياط ، لكن نقول : إنّ ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظنّ في مسألة تعيين الطريق فقط بل هو مجوّز له ، كما يجوز العمل بالظنّ في المسألة الفرعيّة ؛ وذلك لأنّ الطريق المعلوم نصبه إجمالا : إن كان منصوبا حتّى حال انفتاح (832) باب العلم فيكون هو في عرض الواقع مبرءا للذمّة بشرط العلم به كالواقع المعلوم. مثلا : إذا فرضنا حجّية الخبر مع الانفتاح ، تخيّر المكلّف بين امتثال ما علم كونه حكما واقعيّا

ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ العسر إنّما يوجب بطلان وجوب الاحتياط بقدر ما يندفع به العسر ، فإذا لزم رفع اليد عن وجوبه في جملة من موارد الأمارات ، كموارد الأمارة المخالفة للاستصحاب المثبت أو الاحتياط اللازم في خصوص المسألة ، لكون موارد الظنّ بعدم التكليف أولى بإلغاء الاحتياط فيها من غيرها ، فيبقى غيرها تحت قاعدة وجوب الاحتياط مندرجا. وهذا نظير ما تقدّم في المقدّمة الثالثة في إبطال وجوب الاحتياط الكلّي بلزوم العسر به ، لكنّه غير مجد للمستدلّ ، لأنّه وإن اندفع به لزوم العمل بالاحتياط مطلقا ، إلّا أنّه لا يثبت تعيّن العمل بالظنّ بالطريق مطلقا.

832. توضيح المقام : أنّ الطريق المجعول لا يخلو إمّا أن يكون مجعولا على وجه يشمل حال الانفتاح ، وإمّا أن يكون مجعولا حال الانسداد ، بأن كان نصبه مرتّبا على تعذر العلم بالواقع.

فعلى الأوّل يكون مؤدّى الطّريق مجعولا في عرض الواقع ، بل هو هو بعد تنزيل الشارع ، لأنّ الشارع إذا جعل طريقا وخيّرنا بين العمل بمؤدّاه وبين العمل بالعلم بالواقع يكون مؤدّى الطريق بمنزلة الواقع ، والعلم به بمنزلة العلم بالواقع. ومقتضى التخيير المذكور هو تخيّر المكلّف بين العمل بنفس الواقع الحقيقي والواقع التنزيلي ، مع إمكان معرفتهما على وجه اليقين. ومع تعذّر معرفة أحدهما كذلك يتعيّن الآخر ، كما هو حكم الوجوب التخييري. ومع تعذّر معرفتهما على وجه اليقين كما يقوم الظنّ بالواقع الحقيقي مقام العلم به ، كذلك الظنّ بالواقع التنزيلي

مقام العلم به ، لما عرفت من كون الواقع التنزيلي في عرض الواقع الحقيقي ، ومقتضاه ما ذكرناه.

وكأنّ المستدلّ قد زعم كون الطريق المجعول منصوبا في عرض العلم بالواقع دون نفس الواقع ، فتخيّل أنّ الطريقين إذا تعذّرا فحيث لا يمكن تعلّق الظنّ بالعلم ينحصر العمل بالظنّ بالطريق الشرعيّ ، كما يومي إليه ما نقله المصنّف رحمه‌الله في آخر كلامه من المستدلّ من قوله : «وحصول البراءة في صورة العلم بأداء الواقع إنّما هو لحصول الأمرين ...» إلى آخر ما نقله عنه. وهو ضعيف ، لما عرفت من أنّ مؤدّى الطريق هو عين الواقع بعد التنزيل ، فالعلم بالواقع في عرض العلم به لا في عرض نفسه ، فتدبّر.

وعلى الثاني إذا انسد باب العلم التفصيلي بالواقع وأمكنت معرفة الطريق المجعول على وجه اليقين فالعقل وإن كان يحكم بتعيّن العمل بهذا الطريق ، وعدم جواز العمل بالظنّ بالواقع ، نظرا إلى أنّ فيه عدولا عن القطع بالبراءة إلى الظنّ بها ، إلّا أنّه إذا فرض انسداد باب العلم بهذا الطريق أيضا فالعقل لا يحكم بتقديم الظنّ بهذا الطريق على الظنّ بالواقع ، لأنّ الفرض أنّ الواقع لم ترفع اليد عنه بالمرّة ، بأن كانت مطلوبيّة الواقع مقيّدة بالوصول إليه بالطريق المجعول خاصّة ، إذ الفرض كون العلم به منجّزا للتكليف به ، بل كونه مقدّما على الطريق المجعول. ومجرّد كون الطريق المجعول في صورة انسداد باب العلم بالواقع مقدّما على الظنّ بالواقع لا يوجب كون الظنّ به أيضا مقدّما على الظنّ بالواقع في حكم العقل ، بل العقل كما يحكم في صورة انسداد باب العلم بكلّ منهما بجواز العمل بالظنّ في تعيين الطريق ، كذلك يحكم بجواز العمل به في تعيين الواقع.

نعم ، لو كانت مطلوبيّة الواقع مقيّدة بالوصول إليه بالطريق المجعول ، كما يومي إليه قوله : «وحاصل القطعين إلى أمر واحد ، وهو التكليف الفعلي بالعمل بمؤدّيات الطرق» كان الظنّ بالطريق مقدّما على الظنّ بالواقع ، لفرض عدم مطلوبيّة الواقع من حيث هو حتّى يكون الظنّ به قائما مقام العلم به. لكن هذا الوجه

بتحصيل العلم به (833) وبين امتثال مؤدّى الطريق المجعول الذي علم جعله بمنزلة الواقع ، فكلّ من الواقع ومؤدّى الطريق مبرئ مع العلم به ، فإذا انسدّ باب العلم التفصيلي بأحدهما تعيّن الآخر ، وإذا انسدّ باب العلم التفصيلي بهما تعيّن العمل فيهما بالظنّ ، فلا فرق بين الظنّ بالواقع والظنّ بمؤدّى الطريق في كون كلّ واحد امتثالا ظنّيا.

وإن كان ذلك الطريق منصوبا عند انسداد باب العلم بالواقع ، فنقول : إنّ تقديمه حينئذ على العمل بالظنّ إنّما هو مع العلم به وتميّزه عن غيره ؛ إذ حينئذ يحكم العقل بعدم جواز العمل بمطلق الظنّ مع وجود هذا الطريق المعلوم ؛ إذ فيه عدول عن

فاسد ، لأنّ مقتضاه عدم تنجّز التكليف بالواقع مع العلم به أيضا ، وهو مع فساده في نفسه لا يقول به المستدلّ.

فإن قلت : إنّ الطريق المجعول وإن لم يكن مقيّدا للواقع ، إلّا أنّه مع انسداد باب العلم بالواقع والطريق إذا حصل الظنّ بالطريق حصل الظنّ بالبراءة عن التكليف المتوجّه إليه ، لأنّ المفروض أنّ مؤدّاه إمّا عين الواقع أو بدله ، بخلاف الظنّ بالواقع ، إذ لا ملازمة بينه وبين الظنّ بفراغ الذمّة ، لأنّه ربّما يحصل الظنّ بالواقع ولا يحصل معه الظنّ بالبراءة ، بل ربّما يقطع بعدمها ، كما إذا حصل الظنّ بالواقع من القياس ونحوه ، ولا ريب أنّ العقل إنّما يستقلّ بوجوب الأخذ بما يحصل معه الظنّ بالبراءة.

قلت : نعم ، لكن لو بني على هذا لم يحتج في إثبات تعيّن الأخذ بالظنّ بالطرق إلى تمهيد مقدّمات دليل الانسداد ، إذ اللازم حينئذ أن يقال : إنّه مع العلم ببقاء التكليف وعدم كون المكلّفين مهملين كالبهائم يجب بحكم العقل تحصيل اليقين بالبراءة مع انفتاح باب العلم ، وبالظنّ بها مع انسداده ، وإذا فرض حصول الظنّ بها مع العمل بالأمارات المظنونة الاعتبار يتعيّن العمل بها دون غيرها. وهذا هو الوجه الثاني الآتي الذي نقله المصنّف رحمه‌الله عن بعض المحقّقين ، وهو لا يتوقّف على تمهيد مقدّمات دليل الانسداد ، مع وضوح فساده كما ستعرفه.

833. الأولى ترك هذه العبارة ، لكونها مستدركة.

الامتثال القطعي إلى الظنّي وكذا مع العلم الاجمالىّ بناء على أنّ الامتثال التفضيلى مقدّم على الاجمالىّ أو لأنّ الاحتياط يوجب الحرج المؤدّى إلى الاختلال. أمّا مع انسداد باب العلم بهذا الطريق وعدم تميّزه عن غيره إلّا بإعمال مطلق الظنّ فالعقل لا يحكم بتقديم إحراز الطريق بمطلق الظنّ على إحراز الواقع بمطلق الظنّ. وكأنّ المستدلّ توهّم : أنّ مجرّد نصب الطريق ـ ولو مع عروض الاشتباه فيه ـ موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدى الطريق ، كما ينبئ عنه قوله : وحاصل القطعين إلى أمر واحد وهو التكليف الفعلي بالعمل بمؤدّيات الطرق. وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التّوهم إن شاء الله تعالى.

فإن قلت : نحن نرى أنّه إذا عيّن الشارع طريقا للواقع عند انسداد باب العلم به ثمّ انسدّ باب العلم بذلك الطريق ، كان البناء على العمل بالظنّ في الطريق دون نفس الواقع ؛ ألا ترى أنّ المقلّد يعمل بالظنّ في تعيين المجتهد لا في نفس الحكم الواقعي ، والقاضي يعمل بالظنّ في تحصيل الطرق المنصوبة لقطع المرافعات لا في تحصيل الحقّ الواقعي بين المتخاصمين؟ قلت : فرق بين ما نحن فيه (834) وبين المثالين ، فإنّ الظنون الحاصلة للمقلّد والقاضي في المثالين بالنسبة إلى الواقع امور غير مضبوطة كثير المخالفة للواقع ، مع قيام الإجماع على عدم جواز العمل بها كالقياس ، بخلاف ظنونهما المعمولة في تعيين الطريق ؛ فإنّها حاصلة من أمارات منضبطة غالب المطابقة لم يدلّ دليل بالخصوص على عدم جواز العمل بها ، فالمثال المطابق لما نحن فيه : أن يكون الظنون المعمولة في تعيين الطريق بعينها هي المعمولة في تحصيل الواقع

834. حاصل الجواب : أنّ قياس ما نحن فيه على ظنّ القاضي والمقلّد قياس مع الفارق من وجوه : أحدها : قيام الإجماع على عدم الاعتداد بظنّ القاضي في تعيين الواقع بين المتخاصمين ، وكذا ظنّ المقلّد في تعيين الأحكام الواقعيّة ، بخلاف ظنّ المجتهد فيما نحن فيه.

وثانيها : أنّ ظنّ القاضي والمقلّد بالنسبة إلى تعيين الواقع وتعيين الطرق مختلف ، لأنّ ظنّهما بتعيين الواقع بين المتخاصمين وتعيين الأحكام الواقعيّة حاصل

لا يوجد بينهما فرق من جهة العلم الإجمالي بكثرة مخالفة إحداهما للواقع ، ولا من جهة منع الشارع عن إحداهما بالخصوص ، كما أنّا لو فرضنا أنّ الظنون المعمولة في نصب الطريق على العكس في المثالين كان المتعيّن العمل بالظنّ في نفس الواقع دون الطريق.

من أمارات غير مضبوطة كثيرة المخالفة أو غالبة المخالفة للواقع ، بخلاف ظنّهما في تعيين الطرق المقرّرة لقطع الخصومة وتعيين المجتهد ، فإنّه حاصل من أمارات مضبوطة غالبة المطابقة للواقع. وأمّا ظنّ المجتهد في تعيين الواقع فهو مساو لظنّه في تعيين الطرق في غلبة مطابقته للواقع. فعدم اعتبار ظنّ القاضي والمقلّد في تعيين الواقع لا يستلزم عدم اعتبار ظنّ المجتهد أيضا في تعيين الواقع. والقياس إنّما يتمّ مع مساواة الظنون. فلو كان ظنّ القاضي والمقلّد أيضا في تعيين الواقع مساويا لظنّهما في تعيين الطرق في غلبة المطابقة للواقع ، كان المتّجه جواز عملهما بالظنّ في تعيين الواقع أيضا ، كما أنّه لو فرض العكس ، بأن كان ظنّهما في تعيين الواقع غالب المطابقة للواقع ، وظنّهما في تعيين الطرق غالب المخالفة له ، كان المتّجه لهما العمل بالأوّل دون الثاني.

ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه بعد انسداد باب العلم للمقلّد في تعيين المجتهد ، وفي تعيين الطريق المجعول في تعيينه مثل البيّنة من أهل الخبرة ، وكذا للقاضي في تعيين الواقع بين المتخاصمين ، وفي تعيين الطريق المجعول لقطع الخصومة بينهما ، فلا ريب أنّ تعيين المقلّد حينئذ للمجتهد بمطلق الظنّ مساو لتعيين القاضي للواقع بين المتخاصمين به ، في كون كلّ منهما تعيينا للموضوع الخارجي المشتبه بمطلق الظنّ الحاصل من الأمارات غير المعلومة الاعتبار. فلا وجه لدعوى كون أحدهما مضبوطا دون الآخر. مع أنّ دعوى كون ظنون القاضي في تعيين الواقع بين المتخاصمين كثيرة المخالفة للواقع غير واضحة ، إذ ليست هذه الظنون إلّا كسائر الظنون المتعلّقة بالموضوعات الخارجة عند عامّة الناس ودعوى كثرة المخالفة فيها مجازفة. نعم ، تمكن دعوى ذلك في ظنون المقلّد في تعيين الأحكام الواقعيّة ، لكونه أجنبيّا عن استعلام الأحكام الشرعيّة. مضافا إلى أنّ مقتضى دليل الانسداد هو

فما ذكرنا : من أنّ العمل على الظنّ سواء تعلّق بالطريق أم بنفس الواقع ، فإنّما هو مع مساواتهما من جميع الجهات ؛ فإنّا لو فرضنا أنّ المقلّد يقدر على إعمال نظير الظنون التي يعملها لتعيين المجتهد في الأحكام الشرعيّة مع قدرة الفحص عمّا يعارضها على الوجه المعتبر في العمل بالظنّ لم يجب عليه العمل بالظنّ في تعيين المجتهد ، بل وجب عليه العمل بظنّه في تعيين الحكم الواقعي. وكذا القاضي إذا شهد عنده عادل واحد بالحقّ لا يعمل به ، وإذا أخبره هذا العادل بعينه بطريق قطع هذه المخاصمة يأخذ به ؛ فإنّما هو لأجل قدرته على الاجتهاد في مسألة الطريق بإعمال الظنون وبذل الجهد في المعارضات ودفعها ، بخلاف الظنّ بحقّية أحد المتخاصمين ؛ فإنّه ممّا يصعب الاجتهاد وبذل الوسع في فهم الحقّ من المتخاصمين ؛ لعدم انضباط الأمارات في الوقائع الشخصيّة وعدم قدرة المجتهد على الإحاطة بها حتّى يأخذ بالأحرى ، وكما أنّ المقلّد عاجز عن الاجتهاد في المسألة الكلّية ، كذلك القاضي عاجز عن الاجتهاد

رجحان الاعتقاد عند من انسدّ في حقّه باب العلم. ودعوى علمنا إجمالا بكثرة مخالفة ظنّه للواقع غير قادحة في عمله بظنّه. ودعوى حصول العلم الإجمالي للظانّ منافية لما تقدّم من المصنّف رحمه‌الله عند بيان الإيرادات التي أوردوها على إبطال وجوب الاحتياط الكلّي بقاعدة العسر ، من امتناع حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض الظنون التفصيليّة للواقع.

وثالثها : أنّ الشارع في نصب الطرق للقاضي في القضاء والحكومة لم يلاحظ الواقع ، بل أعرض عنه ، وجعل المناط هو مؤدّيات الطرق المخصوصة ، ومقتضاه عند انسداد باب العلم بالطرق هو إعمال الظنّ بالطرق دون الواقع ، بخلاف ما نحن فيه على ما أوضحه المصنّف رحمه‌الله. وأنت خبير بأنّ ذلك يوجب عدم جواز قضاء الحاكم بعلمه ، وهو خلاف التحقيق. ويوجب وجوب إنفاذ الحكم ولو بعد القطع للحاكم أو غيره بتخلّف الطريق عن الواقع ، بأن ظهر خلافه على سبيل القطع بعد القضاء. وبالجملة ، إنّ الظاهر أنّ طرق قطع الخصومات أيضا معتبرة من جهة غلبة المطابقة للواقع.

في الوقائع الشخصيّة ، فتأمّل.

هذا ، مع إمكان أن يقال : إنّ مسألة عمل القاضي بالظنّ في الطريق مغايرة لمسألتنا من جهة أنّ الشارع لم يلاحظ الواقع في نصب الطرق وأعرض عنه ، وجعل مدار قطع الخصومة على الطرق التعبّدية ، مثل الإقرار والبيّنة واليمين والنكول والقرعة وشبهها ، بخلاف الطرق المنصوبة للمجتهد على الأحكام الواقعيّة ؛ فإنّ الظاهر أنّ مبناها على الكشف الغالبي عن الواقع ، ووجه تخصيصها من بين سائر الأمارات كونها أغلب مطابقة للواقع وكون غيرها غير غالب المطابقة بل غالب المخالفة (835) كما ينبئ عنه ما ورد في نتيجة العمل بالعقول في دين الله ، وأنّه ليس شيء أبعد عن دين الله من عقول الرجال ، وأنّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه ، وأنّ الدين يمحق بالقياس ونحو ذلك.

ولا ريب : أنّ المقصود من نصب الطريق إذا كان غلبة الوصول إلى الواقع

835. لا يخفى أنّه لو تمّ ذلك لا يستقلّ العقل بجواز العمل بالظنّ الحاصل من الأمارات التي لم يثبت اعتبارها ، لفرض حصول العلم إجمالا بكون بعض الأمارات ـ أعني : ما لم ينصبه الشارع في الواقع ـ غالب المخالفة للواقع ، وهو مناف لما ذكره من كون الأمارات التي يستعملها المجتهد أمارات مضبوطة غالبة المطابقة للواقع ، ولما أسلفه سابقا ـ كما تقدّم في الحاشية السابقة ـ من امتناع حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض الظنون التفصيليّة للواقع.

فالأولى أن يقال : إنّ الظاهر أنّ نصب الطرق المخصوصة إنّما هو لأجل غلبة إيصالها إلى الواقع ، أو وجود مصلحة في سلوكها يتدارك بها مفسدة مخالفة الواقع على تقدير مخالفتها له. والنهي عن القياس إمّا لأجل غلبة مخالفته للواقع ، أو لأجل وجود مفسدة في سلوكه أقوى من مصلحة إدراك الواقع ، أو لأجل أخذه مرجعا في الأحكام الشرعيّة في قبال الأئمّة عليهم‌السلام ، والاستغناء به عنهم ، كما كانت عادة العامّة جارية بذلك أو غير ذلك ، لا جعل نصب طرق مخصوصة ، والنهي عن القياس دليلا على كون سائر الأمارات غالب المخالفة للواقع.

لخصوصيّة فيها من بين سائر الأمارات ، ثمّ انسدّ باب العلم بذلك الطريق المنصوب والتجأ إلى إعمال سائر الأمارات التي لم يعتبرها الشارع في نفس الحكم لوجود الأوفق (836) منها بالواقع ، فلا فرق بين إعمال هذه الأمارات في تعيين ذلك الطريق وبين إعمالها في نفس الحكم الواقعي ، بل الظاهر : أنّ إعمالها في نفس الواقع أولى ؛ لإحراز المصلحة الأوّلية التي هي أحقّ بالمراعاة من مصلحة نصب الطريق ؛ فإنّ غاية ما في نصب الطريق من المصلحة ما به يتدارك المفسدة المترتّبة على مخالفة الواقع اللازمة من العمل بذلك الطريق لا إدراك المصلحة الواقعيّة ؛ ولهذا اتّفق العقل والنقل على ترجيح الاحتياط على تحصيل الواقع بالطريق المنصوب في غير العبادات ممّا لا يعتبر فيه نيّة الوجه اتّفاقا ، بل الحقّ ذلك فيها أيضا ، كما مرّت الإشارة إليه في إبطال وجوب الاحتياط.

فإن قلت : العمل بالظنّ في الطريق عمل بالظنّ في الامتثال الظاهري والواقعي ؛ لأنّ الفرض إفادة الطريق للظنّ بالواقع بخلاف غير ما ظنّ طريقيّته ؛ فإنّه ظنّ بالواقع وليس ظنّا بتحقّق (837) الامتثال في الظاهر ، بل الامتثال الظاهري مشكوك (838) أو موهوم (839) بحسب احتمال اعتبار ذلك الظنّ.

قلت أوّلا : إنّ هذا خروج عن الفرض ؛ لأنّ مبنى الاستدلال المتقدّم على وجوب العمل بالظنّ في الطريق وإن لم يكن الطريق مفيدا للظنّ بالواقع أصلا. نعم ، قد اتّفق في الخارج (840) أنّ الامور التي يعلم بوجود الطريق فيها إجمالا مفيدة

836. تعليل لعدم اعتبار الشارع.

837. فيكون الظنّ بالطريق أولى ، لأنّه إذا استلزم الظنّ بالواقع فإذا تخلّف أحدهما عن الواقع فالغالب إصابة الآخر له ، بخلاف الظنّ بالواقع خاصّة.

838. إذا كانت الأمارة مشكوكة الاعتبار.

839. إذا كانت الأمارة موهومة الاعتبار.

840. هذا إنّما يتمّ إذا اريد من الظنّ الظنّ النوعي المجامع للظنّ الفعلي بالخلاف ، ولكن دليل الانسداد لا يقتضي اعتبار الظنون النوعيّة. وإن اريد منه

للظنّ (*) ، لا أنّ مناط الاستدلال اتّباع الظنّ بالطريق المفيد للظنّ بالواقع.
وثانيا : إنّ هذا يرجع (841) إلى ترجيح بعض الأمارات الظنّية على بعض باعتبار الظنّ باعتبار بعضها شرعا دون الآخر ، بعد الاعتراف بأنّ مؤدّى دليل الانسداد حجّية الظنّ بالواقع لا بالطريق. وسيجيء الكلام في أنّ نتيجة دليل الانسداد ـ على تقدير إفادته اعتبار الظنّ بنفس الحكم ـ كلّية بحيث لا يرجّح بعض الظنون على بعض أو مهملة بحيث يجب الترجيح بين الظنون ، ثمّ التعميم مع فقد المرجّح. والاستدلال المذكور (842) مبنيّ على إنكار ذلك كلّه (843) وأنّ دليل الانسداد جار في مسألة تعيين الطريق وهي المسألة الاصوليّة ، لا في نفس الأحكام

الظنّ الشخصي فالملازمة ممنوعة ، إذ الأمارة المظنونة الاعتبار كالخبر الصحيح قد لا تفيد الظنّ الشخصي لمخالفة الشهرة مثلا. فالأولى أن يجاب أوّلا : بمنع الملازمة بين الظنّ بالاعتبار والظنّ بالواقع ، وثانيا : ـ مع التسليم ـ بكونه خروجا عن الفرض.

841. لأنّ حاصل السؤال ترجيح الظنّ بالاعتبار على الظنّ بالواقع لأجل استلزامه الظنّ بالواقع ، وهو اعتراف بكون مقتضى دليل الانسداد هو اعتبار الظنّ بالواقع دون الظنّ بالطريق ، وترجيح بعض الظنون المتعلّقة بالواقع لأجل كون طريقه مظنونا ، إذ لو كان الظنّ بالواقع ملغى في نتيجة الانسداد فلا وجه لترجيح الظنّ بالطريق باستلزامه الامتثال الظاهري والواقعي ، بخلاف الظنّ بالواقع خاصّة ، بل لا معنى للترجيح حينئذ ، إذ بعد تقيّد مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة بالتوصّل إليها بالطرق المجعولة ، كما هو مقتضى القول بكون مقتضى دليل الانسداد هو اعتبار الظنّ بالطريق خاصّة ، لا وجه لملاحظة الظنّ بالواقع أصلا بعد الانسداد ، لكون وجوده حينئذ كعدمه.

842. أعني : الوجه الأوّل الذي استدلّ به صاحب الفصول.

843. من حجّية الظنّ بالواقع ، وكون النتيجة مهملة أو كلّية. وحاصل ما

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : شخصا أو نوعا.

الواقعيّة الفرعيّة ؛ بناء منه على أنّ الأحكام الواقعيّة بعد نصب الطرق (*) ليست مكلّفا بها تكليفا فعليّا إلّا بشرط قيام تلك الطرق عليها ، فالمكلّف به في الحقيقة مؤدّيات تلك الطرق لا الأحكام الواقعيّة من حيث هي. وقد عرفت ممّا ذكرنا : أنّ نصب هذه الطرق ليس إلّا لأجل كشفها الغالبيّ عن الواقع ومطابقتها له ، فإذا دار الأمر بين إعمال ظنّ في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحان للأوّل.
ثمّ إذا فرضنا أنّ نصبها ليس لمجرّد الكشف ، بل لأجل مصلحة يتدارك (844) بها مصلحة الواقع ، لكن ليس مفاد نصبها تقييد الواقع بها واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع ، بل مؤدّى وجوب العمل بها : جعلها عين الواقع ولو بحكم الشارع لا قيدا له.

ذكره في وجه الابتناء المذكور : أنّ مقتضى تخصيص نتيجة دليل الانسداد باعتبار الظنّ بالطرق خاصّة هو دعوى كون مطلوبيّة الواقع مقيّدة بالوصول إليه بالطرق المجعولة ، وإلّا لم يكن وجه للتخصيص المذكور ، كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله قبل السؤالين اللذين أوردهما في المقام. ومقتضى تقيّد مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة بالتوصّل إليها بالطرق المجعولة إلغاء الظنّ بالواقع بالمرّة ، وكون اعتباره على وجه الإطلاق أو الإهمال ، لأنّ هذا فرع اعتبار الظنّ بالواقع الذي عرفت تعيّن إلغائه على هذا المسلك.

844. غير خفيّ أنّ ما ادّعاه المستدلّ من انحصار مقتضى دليل الانسداد في إثبات اعتبار الظنّ بالطرق خاصّة مبنيّ ـ كما ذكره المصنّف رحمه‌الله ـ على كون مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة مقيّدة بمساعدة الطرق المجعولة عليها والتوصّل لامتثالها بها. وأشار المصنّف رحمه‌الله في منع ذلك أوّلا إلى كون اعتبار الطرق المجعولة لأجل كشفها الغالبي عن الواقع. وثانيا : ـ مع تسليم كون جعلها من باب الموضوعيّة ـ إلى منع كون ذلك مقتضيا لتقيّد الأحكام الواقعيّة بالتوصّل بها إليها.

وأقول : وعلى تقدير تسليم التقيّد المذكور يلزم التصويب في الأحكام ، و

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «الطرق» ، الطريق.

والحاصل : أنّه فرق بين أن يكون مرجع نصب هذه الطرق إلى قول الشارع : «لا اريد من الواقع إلّا ما ساعد عليه ذلك الطريق» ، فينحصر التكليف الفعلي حينئذ في مؤدّيات الطرق ، ولازمه إهمال ما لم يؤدّ إليه الطريق من الواقع ، سواء انفتح باب العلم بالطريق أم انسدّ وبين أن يكون التكليف الفعلي بالواقع باقيا على حاله ، إلّا أنّ الشارع حكم بوجوب البناء على كون مؤدّى الطريق هو ذلك الواقع ، فمؤدّى هذه الطرق واقع جعلي ، فإذا انسدّ طريق العلم إليه ودار الأمر بين الظنّ بالواقع الحقيقي وبين الظنّ بما جعله الشارع واقعا فلا ترجيح ؛ إذ الترجيح مبنيّ على إغماض الشارع عن الواقع (845).
ذلك لأنّ الشارع إمّا أن يلاحظ مصلحة في سلوك طريق مخصوص فائقة على مصلحة الواقع ، بحيث يغمض الشارع عن مصلحة الواقع ، ويجعل مناط التكليف ما أدّى النظر في الأمارة إليه.

وإمّا أن يلاحظ فيه مصلحة متداركة لمصلحة الواقع على تقدير تخلف الطريق عنه ، مع بقاء مصلحة الواقع على حالها. وإمّا أن لا يلاحظ فيه سوى مصلحة الطريقيّة والوصول إلى الواقع غالبا. والأوّل مستلزم للتصويب. والظاهر إجماعهم على بطلان هذا النحو من التصويب. والأخيران غير مستلزمين للمطلوب من عدم إجزاء التوصّل إلى الواقع بغير الطرق المجعولة ، وإن فرضت مطابقة العمل للواقع أيضا ، كما هو واضح. مضافا إلى أنّ مقتضى القول باعتبار الطرق على وجه الموضوعيّة على الوجه المذكور هو القول بالإجزاء على تقدير انكشاف تخلف الطريق عن الطريق الواقع ، والمستدلّ لا يقول بالإجزاء في الأوامر الظاهريّة ، والتنافي بينهما واضح. وما أبعد ما بينه وبين ما ذهب إليه المحقّق القمّي رحمه‌الله ، لأنّه مع قوله باعتبار الطرق من باب الظنون المطلقة قال بالإجزاء فيها ، فقولهما في طرفي الإفراط والتفريط.

845. بأن كانت مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة مقيّدة بالوصول إليها بالطرق المجعولة ، كما عرفته في الحاشية السابقة.

وبذلك ظهر (846) ما في قول بعضهم : من أنّ التسوية (847) بين الظنّ بالواقع والظن بالطريق إنّما يحسن لو كان أداء التكليف المتعلّق بكلّ من الفعل (848) والطريق المقرّر مستقلا ؛ لقيام الظنّ في كلّ من التكليفين حينئذ مقام العلم به مع قطع النظر عن الآخر ، وأمّا لو كان أحد التكليفين منوطا بالآخر مقيّدا له فمجرّد حصول الظنّ بأحدهما دون حصول الظنّ بالآخر المقيّد له لا يقتضي الحكم بالبراءة. وحصول البراءة في صورة العلم بأداء الواقع إنّما هو لحصول الأمرين (849) به ؛ نظرا إلى أداء الواقع وكونه من الوجه المقرّر ؛ لكون العلم طريقا إلى الواقع في العقل والشرع ، فلو كان الظنّ بالواقع ظنّا بالطريق جرى ذلك فيه أيضا ، لكنّه ليس كذلك ؛ فلذا لا يحكم بالبراءة معه (2) ، انتهى.
الوجه الثاني : ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين مع الوجه الأوّل وبعض الوجوه الأخر ، قال : لا ريب في كوننا مكلّفين بالأحكام الشرعيّة ولم يسقط عنّا التكليف

846. يعني : بما ذكره من أنّ مفاد نصب الطرق ليس تقييد الواقع بها ، بل جعلها عين الواقع بالتنزيل ، فتكون مؤدّياتها واقعا جعليّا. ووجه ظهور فساد قول المستدلّ هو ابتنائه على كون الأحكام الواقعيّة مقيّدة بامتثالها بالطرق المجعولة زعما منه كون العلم أيضا من الطرق المجعولة دون المنجعلة ، فتخيّل كون مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة مقيّدة بأدائها بالطرق المجعولة التي منها العلم ، فالواقع من حيث هو ملغى في نظر الشارع ، فإذا تعذّر العلم بالواقع ، وتعذّر أيضا معرفة سائر الطرق المجعولة ، يقوم الظنّ بهذه الطرق مقام العلم بها ، وحيث إنّه لا معنى لتعلّق الظنّ بالعلم فيعتبر الظنّ بسائر الطرق ، وعلى هذا يكون الطرق المجعولة في عرض العلم دون الواقع. وقد أشرنا عند شرح قوله : «إن كان منصوبا حتّى حال الانسداد ...» إلى توضيحه وتوضيح فساده.

847. مقول للقول.

848. أي : الفعلي الواقعي.

849. من الطريق والواقع.

بالأحكام الشرعيّة في الجملة ، وأنّ الواجب علينا أوّلا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمّة في حكم المكلّف (850) ، بأن يقطع معه (851) بحكمه بتفريغ ذمّتنا عمّا كلّفنا به وسقوط التكليف عنّا ، سواء حصل العلم منه (852) بأداء الواقع أو لا ، حسب ما مرّ تفصيل القول فيه. وحينئذ فنقول : إن صحّ لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمّة في حكم الشارع فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به ، وإن انسدّ علينا سبيل العلم به كان الواجب علينا تحصيل الظنّ بالبراءة في حكمه ؛ إذ هو الأقرب إلى العلم به ، فتعيّن الأخذ به عند التنزّل من العلم في حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف ، دون ما يحصل معه الظنّ بأداء الواقع كما يدّعيه القائل بأصالة حجّية الظنّ. وبينهما بون بعيد ؛ إذ المعتبر في الوجه الأوّل هو الأخذ بما يظنّ كونه حجّة لقيام دليل ظنّي على حجّيته سواء حصل منه الظنّ بالواقع أو لا ، وفي الوجه الثاني لا يلزم حصول الظنّ بالبراءة في حكم الشارع ؛ إذ لا يستلزم مجرّد الظنّ بالواقع الظنّ باكتفاء المكلّف بذلك الظنّ في العمل ، سيّما بعد النهي عن اتّباع الظنّ ، فإذا تعيّن تحصيل ذلك (853) بمقتضى حكم العقل يلزم اعتبار أمر آخر يظنّ معه رضى المكلّف بالعمل به ، وليس ذلك إلّا الدليل الظنّي الدالّ على حجّيته ، فكلّ طريق قام ظنّ على حجّيته واعتباره عند الشارع يكون حجّة دون ما لم يقم عليه ذلك (3) ، انتهى بألفاظه.
850. على صيغة الفاعل.

851. أي : مع الإتيان بالمكلّف به.

852. أي : من القطع بالفراغ.

853. يعني : إذا تعيّن تحصيل الظنّ بالفراغ بعد تعذّر العلم به بمقتضى العقل يلزم أن يلاحظ ويعتبر ما يظنّ معه رضا الشارع بالعمل بما يفيد الظنّ بالواقع من الطرق ، ليحصل بذلك الظنّ بالفراغ. وبعبارة اخرى : أنّ حكم العقل بتحصيل الظنّ بالفراغ حكم كلّي لا بدّ في مقام العمل من تطبيقه على ما يوجد فيه ذلك ، وليس هو في الخارج إلّا الدليل الدالّ على حجّية ما يفيد الظنّ بالواقع. فتحصّل من ذلك أنّ كلّ طريق قام ظنّ على حجّيته عند الشارع فهو حجّة ، دون ما لم يقم عليه ذلك.

وأشار بقوله : «حسب ما مرّ تفصيل القول فيه» إلى ما ذكره سابقا في مقدمات هذا المطلب ، حيث قال في المقدّمة الرابعة من تلك المقدّمات : إنّ المناط في وجوب الأخذ بالعلم وتحصيل اليقين من الدليل هل هو اليقين بمصادفة الأحكام الواقعيّة الأوّلية إلّا أن يقوم دليل على الاكتفاء بغيره؟ أو أنّ الواجب أوّلا هو تحصيل اليقين بتحصيل الأحكام وأداء الأعمال على وجه أراده الشارع منّا في الظاهر وحكم معه قطعا بتفريغ ذمّتنا بملاحظة الطرق المقرّرة لمعرفتها ممّا جعلها وسيلة للوصول إليها ، سواء علم بمطابقته للواقع أو ظنّ ذلك أو لم يحصل به شيء منهما؟ وجهان.

الذي يقتضيه التحقيق هو الثاني ؛ فإنّه القدر الذي يحكم العقل بوجوبه ودلّت الأدلّة المتقدّمة على اعتباره ، ولو حصل العلم بها على الوجه المذكور لم يحكم العقل قطعا بوجوب تحصيل العلم بما في الواقع ، ولم يقض شيء من الأدلّة الشرعيّة بوجوب تحصيل شيء آخر وراء ذلك ، بل الأدلّة الشرعيّة قائمة على خلاف ذلك ؛ إذ لم يبن الشريعة من أوّل الأمر على وجوب تحصيل كلّ من الأحكام الواقعيّة على سبيل القطع واليقين ، ولم يقع التكليف به حين انفتاح سبيل العلم بالواقع ؛ وفي ملاحظة طريقة السلف من زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام كفاية في ذلك ؛ إذ لم يوجب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على جميع من في بلده من الرجال والنسوان السماع منه في تبليغ الأحكام ، أو حصول التواتر لآحادهم بالنسبة إلى آحاد الأحكام ، أو قيام القرينة القاطعة على عدم تعمّد الكذب أو الغلط في الفم أو في سماع اللفظ بالنظر إلى الجميع ، بل لو سمعوه من الثقة اكتفوا به ، انتهى.
ثمّ شرع في إبطال دعوى حصول العلم بقول الثقة مطلقا ، إلى أن قال : فتحصّل ممّا قرّرناه أنّ العلم الذي هو مناط التكليف أوّلا هو العلم بالأحكام من الوجه المقرّر لمعرفتها والوصول إليها ، والواجب بالنسبة إلى العمل هو أدائه على وجه يقطع معه بتفريغ الذمّة في حكم الشرع ، سواء حصل العلم بأدائه على طبق الواقع أو على طبق الطريق المقرّر من الشارع وإن لم يعلم ولم يظنّ بمطابقتها للواقع. وبعبارة اخرى : لا بدّ من المعرفة بالتكليف وأداء المكلّف به على وجه اليقين أو على وجه منته إلى

اليقين ، من غير فرق بين الوجهين (854) ولا ترتيب بينهما (855). نعم ، لو لم يظهر طريق مقرّر من الشارع لمعرفتها تعيّن الأخذ بالعلم بالواقع مع إمكانه ؛ إذ هو طريق إلى الواقع بحكم العقل من غير توقّف لإيصاله إلى الواقع على بيان الشرع ، بخلاف غيره من الطرق المقرّرة (4) ، انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول : ما ذكره في مقدّمات (856) مطلبه : من عدم الفرق بين علم المكلّف بأداء الواقع على ما هو عليه وبين العلم بأدائه من الطريق المقرّر ممّا لا إشكال فيه.

نعم ، ما جزم به من أنّ المناط (857) في تحصيل العلم أوّلا هو العلم بتفريغ الذمّة دون أداء الواقع على ما هو عليه ، فيه : أنّ تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به إمّا بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعيّة وإمّا بفعل ما حكم حكما جعليّا بأنّه نفس المراد وهو مضمون الطرق المجعولة ، فتفريغ الذمة بهذا ـ على مذهب المخطّئة ـ من حيث إنّه نفس المراد الواقعي بجعل الشارع ، لا من حيث إنّه شيء مستقلّ في مقابل المراد الواقعي فضلا عن أن يكون هو المناط في لزوم تحصيل العلم واليقين.

854. من أداء العمل على طبق الواقع أو على طبق الطريق المقرّر من الشارع.

855. بأن يجب أداء العمل على طبق الواقع ، ومع تعذّر العلم به يجب أدائه على طبق الطريق.

856. هو ما أشار إليه في آخر ما نقله عنه بقوله : «من غير فرق بين الوجهين».
857. حاصل (*) ما ذكره يرجع إلى وجهين :

__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «توضيحه : أنّ المستدلّ فيما زعمه من كون الظنّ بالطريق مستلزما للظنّ بالبراءة دون الظنّ بالواقع ، كأنّه قد تخيّل أنّ الحكم بالبراءة مع العلم بالواقع إنّما هو بمقتضى العقل ، والحكم بها مع العمل بالطريق المجعول إنّما بحكم الشارع ، لأنّ حصول البراءة به إنّما هو بجعل الشارع ، فحصول البراءة لازم للواقع بشرط حصول العلم به ، ولازم للطريق المجعول من حيث هو. وبعبارة أخرى : أنّ مطابقة العمل للواقع من قبيل المقتضي لحصولها ، وللطريق المجعول من قبيل العلّة التامّة. و

أحدهما : أنّ كون المناط عند العقل في العلم بحصول الامتثال هو العلم بتفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به ، لا يقضي بكون المدار عند انسداد باب العلم بالواقع وبالطرق المجعولة على الظنون المظنونة الاعتبار خاصّة ، لأنّ تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به مع التمكّن من العلم إمّا بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعيّة ، وإمّا بفعل ما جعله الشارع عين الواقع بالتنزيل ، وهو مؤدّيات الطرق المجعولة. فالحكم بفراغ الذمّة بالعمل بمؤدّيات الطرق المجعولة إنّما هو من جهة أنّها عين الواقع بحكم الشارع وتنزيلها منزلته ، لا أنّها شيء آخر في قبال الواقع ، وموافقتها موجبة للفراغ. فإذا انسدّ باب العلم بالواقع وبالطريق المجعول فالاكتفاء بالظنّ بالواقع أولى من الظنّ بالطريق المجعول ، لما عرفت من كون العمل بمؤدّيات الطرق المجعولة لأجل كونها بمنزلة الواقع.

ويؤيّده بل يدلّ عليه أنّه لا ريب أنّ المرتبة العليا في نظر العقلاء في امتثال أوامر الموالي هو امتثال التكليف النفس الأمري ، وهو الإتيان بالمأمور به الواقعي من حيث إنّ المولى أمره به ، لا الإتيان بالفعل لخوف العقاب وتحصيل فراغ الذمّة. فالواجب على المكلّف أوّلا وبالذات مع التمكّن من تحصيل نفس الأمر هو الإتيان بما أمر الشارع به من حيث إنّه أمره به ، ولذا قد حكم المشهور ـ كما قيل ـ ببطلان العبادة الواقعة لخوف النار. ومع تسليم صحّتها فهي من أدنى مراتب الامتثال. فجعل الواجب أوّلا وبالذات هو تفريغ الذمّة عن التكليف النفس الأمري مع إمكان تحصيل الواقع كما ترى. وحينئذ فمع فرض الانسداد يكون الواجب على المكلّف ثانيا وبالعرض هو تحصيل الواقع ظنّا لا تفريغ الذمّة ظنّا
__________________

لا ريب أنّ الظنّ بالمقتضي من حيث هو لا يستلزم الظنّ بالمعلول ، بخلاف الظنّ بالعلّة التامّة ، وأنت خبير بأنّه لو تمّ ذلك لاستلزم أن يحصل القطع بعدم البراءة مع الظنّ بالواقع ، إذ بعد فرض كون الواقع مقتضيا لحصول البراءة بشرط حصول العلم به ، فلا بدّ أن يحصل القطع بعدم حصول مقتضاه ، مع القطع بعدم تحقّق شرطه الذي هو العلم ، وهو بيّن الفساد ، وسيجيء توضيح المقام زيادة على ذلك بما لا مزيد عليه. منه مدّ ظلّه».
مطلقا ، سواء حصل الظنّ بالواقع أم لا ، على ما حقّق المستدلّ به المقام. ومع تسليم صحّة الامتثال بالإتيان بالفعل بداعي تحصيل فراغ الذمّة وخوف النار يكون ذلك من أدنى مراتب الامتثال على ما عرفت.

ثمّ إنّ المصنّف رحمه‌الله قد أوضح كون مؤدّى الطريق عين الواقع بتنزيل الشارع ، وكون العلم به بمنزلة العلم بالواقع ، سواء كان الطريق مجعولا على وجه يشمل حال الانفتاح أو كان مجعولا في حال الانسداد خاصّة ، بأن كان نصب الطريق مرتّبا على تعذّر تحصيل الواقع على وجه اليقين ، ورتّب على ذلك الإيراد الثاني كما ستعرفه.

وثانيهما : أنّ ما ذكره من الفرق بين الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق ، بعدم استلزام الأوّل للظنّ بالفراغ ، بخلاف الثاني ، ضعيف جدّا ، لأنّك بعد ما عرفت من كون مؤدّى الطريق بمنزلة الواقع ، والعلم به بمنزلة العلم به ، فلو كان الظنّ بالطريق مستلزما للظنّ بالفراغ فالظنّ بالواقع أولى بذلك.

وبالجملة إنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة ، لأنّه إن أراد من حصول الظنّ بالفراغ بالعمل بما ظنّ اعتباره من الأمارات الفراغ الثاني الواقعي ، بأن كانت هذه الأمارة بحيث لو علمنا باعتبارها لحصل العلم بالفراغ الواقعي بالعمل بها ، ففيه : أنّ الظنّ بالواقع أيضا كذلك ، لأنّه لو انكشف الواقع وعلم إصابة ظنّنا له لحصل اليقين بالفراغ أيضا.

وإن أراد الفراغ الفعلي ، بأن حصل الظنّ بالفراغ فعلا بالعمل بمؤدّى الأمارة التي ظنّ اعتبارها ، ففيه : أنّ الظنّ باعتبار الأمارة لا يخلو : إمّا أن يكون حاصلا من أمارة معلومة الاعتبار ، أو معلومة عدم الاعتبار كالقياس ، أو مظنونة الاعتبار ، أو مشكوكة الاعتبار ولا ريب في حصول العلم بالفراغ على الأوّل ، والعلم بعدمه على الثاني ، والظنّ بالفراغ على الثالث ، والشكّ فيه على الرابع.

ونقول حينئذ : إنّ الظنّ بالواقع أيضا كذلك ، لأنّه مع حصول الظنّ به من

والحاصل : أنّ مضمون الأوامر الواقعيّة المتعلّقة بأفعال المكلّفين مراد واقعي حقيقي ، ومضمون الأوامر الظاهريّة المتعلّقة بالعمل بالطرق المقرّرة (858) ذلك المراد

أمارة معلومة الاعتبار يحصل اليقين بالفراغ ، ومن أمارة معلوم عدم اعتبارها يحصل اليقين بعدمه ، ومن أمارة مظنونة الاعتبار يحصل الظنّ بالفراغ ، ومن أمارة مشكوكة الاعتبار يحصل الشكّ فيه.

وبالجملة ، إنّه لا فرق في حصول الظنّ بالفراغ بين تعلّق الظنّ بالواقع وتعلّقه باعتبار أمارة خاصّة ، لما عرفت من كون العمل بكلّ من الواقع المظنون ومؤدّى الأمارة المظنونة الاعتبار موجبا للظنّ بالفراغ.

وكأنّ المستدلّ قد زعم أنّ نفس سلوك الطريق المجعول في عرض سلوك الطريق العقلي غير المجعول ، وهو العلم بالواقع الذي هو سبب تامّ للعلم بالفراغ ، فيكون نفس سلوك الطريق الشرعيّ أيضا كذلك ، وبعد انسداد باب العلم بالواقع والطريق لا معنى لتعلّق الظنّ بالعلم. وأمّا تعلّقه بالواقع فهو لا يستلزم الظنّ بالفراغ ، لفرض عدم كون محض سلوك الواقع علّة تامّة للفراغ حتّى يستلزم الظنّ به للظنّ به ، بخلاف الظنّ بالطريق المجعول ، لفرض كونه ظنّا بالعلّة التامّة للفراغ.

ولكنّه فاسد جدّا ، إذ لا ريب أنّ نفس سلوك الطريق المجعول من دون علم به لا يترتّب عليه تحقّق الامتثال أصلا حتّى يكون في عرض العلم بالواقع. نعم ، يترتّب عليه سقوط الأمر في التوصّليات ، كما يترتّب ذلك على سلوك نفس الواقع من دون علم به حين سلوكه ، فمؤدّى الطريق في عرض الواقع ، والعلم به في عرض العلم بالواقع ، والامتثال إنّما يترتّب على العلمين ، والظنّ أيضا إنّما يقوم مقامهما عند تعذّرهما دون المعلومين. هذا حاصل ما أورده المصنّف رحمه‌الله في المقام. وأمّا توضيح بعض ما يتعلّق بعباراته فستقف عليه إن شاء الله تعالى.

858. الجارّ ليس متعلّقا بالعمل ، بل هو ظرف مستقرّ صفة للأوامر الظاهريّة ، أي : الثابتة بالطرق المقرّرة.

الواقعي ، لكن على سبيل الجعل لا الحقيقة ـ وقد اعترف المحقّق المذكور حيث عبّر عنه بأداء الواقع من الطريق المجعول ـ فأداء كلّ من الواقع الحقيقي والواقع الجعلي لا يكون بنفسه امتثالا وإطاعة للأمر المتعلّق به ما لم يحصل العلم به. نعم ، لو كان كلّ من الأمرين المتعلّقين بالأداءين ممّا لا يعتبر في سقوطه قصد الإطاعة والامتثال ، كان مجرّد إتيان كلّ منهما مسقطا للأمر من دون امتثال ، وأمّا الامتثال للأمر بهما فلا يحصل إلّا مع العلم.

ثمّ إنّ هذين الأمرين مع التمكّن من امتثالهما يكون المكلّف مخيّرا في امتثال أيّهما ، بمعنى أنّ المكلّف مخيّر بين تحصيل العلم بالواقع فيتعيّن عليه وينتفي موضوع الأمر الآخر ؛ إذ المفروض كونه ظاهريّا قد اخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع وبين ترك تحصيل الواقع وامتثال الأمر الظاهري.

هذا مع التمكّن من امتثالهما ، وأمّا لو تعذّر عليه امتثال أحدهما تعيّن عليه امتثال الآخر ، كما لو عجز عن تحصيل العلم بالواقع وتمكّن من سلوك الطريق المقرّر لكونه معلوما له أو انعكس الأمر بأن تمكّن من العلم وانسدّ عليه باب سلوك الطريق المقرّر لعدم العلم به. ولو عجز عنهما معا قام الظنّ بهما مقام العلم بهما بحكم العقل. فترجيح الظنّ بسلوك الطريق المقرّر على الظنّ بسلوك الواقع لم يعلم وجهه ، بل الظنّ بالواقع أولى في مقام الامتثال ؛ لما أشرنا إليه سابقا من حكم العقل والنقل بأولويّة إحراز الواقع.

هذا في الطريق المجعول في عرض العلم بأن أذن في سلوكه مع التمكّن من العلم ، وأمّا إذا نصبه بشرط العجز عن تحصيل العلم ، فهو أيضا كذلك (859) ؛ ضرورة أنّ القائم مقام تحصيل العلم الموجب للإطاعة الواقعيّة عند تعذّره هي الإطاعة الظاهريّة المتوقّفة على العلم بسلوك الطريق المجعول ، لا على مجرّد سلوكه.

859. أي : مثل الواقع الجعلي الواقع في عرض الواقع ، فكما أنّ امتثال الواقع الحقيقي والجعلي هناك لا يحصل إلّا بالعلم بأدائهما ، كذلك الأمر في الواقع الجعلي الواقع في طول الواقع الحقيقي ، فيترتّب عليه أيضا ما كان مرتّبا على الأوّل من قيام الظنّ بالواقع مقام العلم به.

والحاصل : أنّ سلوك الطريق المجعول مطلقا أو عند تعذّر العلم في مقابل العمل بالواقع ، فكما أنّ العمل بالواقع مع قطع النظر عن العلم لا يوجب امتثالا وإنّما يوجب فراغ الذمّة من المأمور به واقعا لو لم يؤخذ فيه تحقّقه على وجه الامتثال ، فكذلك سلوك الطريق المجعول ، فكلّ منهما موجب لبراءة الذمّة واقعا وإن لم يعلم بحصوله ، بل ولو اعتقد عدم حصوله. وأمّا العلم بالفراغ المعتبر في الإطاعة فلا يتحقّق في شيء منهما إلّا بعد العلم أو الظنّ القائم مقامه.

فالحكم بأنّ الظنّ بسلوك الطريق المجعول يوجب الظنّ بفراغ الذمّة ، بخلاف الظنّ بأداء الواقع فإنّه لا يوجب الظنّ بفراغ الذمّة إلّا إذا ثبت حجّية ذلك الظنّ ؛ وإلّا فربّما يظنّ بأداء الواقع من طريق يعلم بعدم حجّيته ، تحكّم صرف. ومنشأ ما ذكره قدس‌سره تخيّل أنّ نفس سلوك الطريق الشرعيّ المجعول في مقابل سلوك الطريق العقلي (860) الغير المجعول وهو العلم بالواقع الذي هو سبب تامّ لبراءة الذمّة ، فيكون هو أيضا كذلك ، فيكون الظنّ بالسلوك (861) ظنّا بالبراءة ، بخلاف الظنّ بالواقع ؛ لأنّ نفس أداء الواقع (862) ليس سببا تامّا (863) للبراءة حتّى يحصل من الظنّ به الظنّ بالبراءة ، فقد قاس الطريق الشرعيّ بالطريق العقلي.
وأنت خبير بأنّ الطريق الشرعيّ لا يتّصف بالطريقيّة فعلا إلّا بعد العلم به تفصيلا ؛ وإلّا فسلوكه ـ أعني مجرّد تطبيق الأعمال عليه ـ مع قطع النظر عن حكم الشارع ، لغو صرف ؛ ولذلك أطلنا الكلام في أنّ سلوك الطريق المجعول في مقابل العمل بالواقع لا في مقابل العلم بالعمل بالواقع ، ويلزم من ذلك كون كلّ من العلم والظنّ المتعلّق بأحدهما في مقابل المتعلّق بالآخر ؛ فدعوى : أنّ الظنّ بسلوك الطريق يستلزم الظنّ بالفراغ ، بخلاف الظنّ بإتيان الواقع ، فاسدة.

860. فيكون سلوك كلّ منهما سببا تامّا للعلم بالفراغ.

861. لكون الظنّ بسلوك الطريق ظنّا بحصول السبب التام للبراءة.

862. من دون علم بأدائه.

863. لأنّ السبب التامّ هو العلم بأداء الواقع.

هذا كلّه ، مع ما علمت (864) سابقا في ردّ الوجه الأوّل من إمكان منع جعل الشارع طريقا إلى الأحكام ، وإنّما اقتصر على الطرق المنجعلة عند العقلاء وهو العلم ثمّ على الظنّ الاطمئناني.

ثمّ إنّك حيث عرفت (865) أنّ مآل هذا القول إلى أخذ نتيجة دليل الانسداد بالنسبة إلى المسائل الاصوليّة وهي حجّية الأمارات المحتملة للحجّية ، لا بالنسبة إلى نفس الفروع ، فاعلم أنّ في مقابله قولا آخر لغير واحد من مشايخنا المعاصرين قدس‌سرهم ، وهو عدم جريان دليل الانسداد على وجه يشمل مثل هذه المسألة الاصوليّة أعني حجّية الأمارات المحتملة ، وهذا هو القول الذي ذكرنا في أوّل التنبيه أنّه ذهب إليه فريق. وسيأتي الكلام فيه عند التكلّم في حجّية الظنّ المتعلق بالمسائل الاصوليّة إن شاء الله تعالى.
ثمّ اعلم أنّ بعض من لا خبرة له ـ لمّا لم يفهم من دليل الانسداد إلّا ما تلقّن من لسان بعض مشايخه وظاهر عبارة كتاب القوانين ـ ردّ القول الذي ذكرناه أوّلا عن بعض المعاصرين : من حجّية الظنّ في الطريق لا في نفس الأحكام بمخالفته لإجماع العلماء ؛ حيث زعم أنّهم بين من يعمّم دليل الانسداد لجميع المسائل العلميّة ـ

864. لا يقال : إنّ الوجه الثاني ليس مبنيّا على جعل الطريق من قبل الشارع ، إذ يكفيه ثبوت المعنى الأعمّ من الجعل والإمضاء ، إذ بعد كون مبنى الاستدلال على كون مناط حكم العقل في الامتثال حصول الظنّ بالبراءة ، فللمستدلّ أن يقول إنّ الظنّ بها إنّما يحصل بالعمل بالطريق الذي ظنّ كونه مجعولا أو ممضى عند الشارع لا بمجرّد الظنّ بالواقع.

لأنّا نقول : قد أوضحنا عند شرح ما أورده على الوجه الأوّل أنّ مقتضى كون امتثال الأحكام الشرعيّة موكولا إلى طريقة العقلاء هو إعمال الظنّ في تعيين الواقع عند تعذّر العلم أو الوثوق به ، فراجع.

865. لا يخفى أنّ حقّ العبارة أن يقال : وأمّا الطائفة الثانية فسيأتي الكلام فيما ذهبوا إليه عند التكلم ... إلى آخر ما ذكره.

اصوليّة أو فقهيّة ـ كصاحب القوانين (5) وبين من يخصّصه بالمسائل الفرعيّة ، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركّب.
ويدفعه : أنّ المسألة ليست من التوقيفيّات التي يدخلها الإجماع المركّب (866) ، مع أنّ دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدّا ، بل المسألة عقليّة ، فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظنّ في مسألة تعيين الطرق ، فلا معنى لردّه بالإجماع المركّب. فلا سبيل إلى ردّه إلّا بمنع جريان حكم العقل وجريان مقدّمات الانسداد في خصوصها كما عرفته منّا ، أو فيها في ضمن (867) مطلق الأحكام الشرعيّة ، كما فعله غير واحد من مشايخنا (6).
866. قد أوضحنا الكلام في ذلك في أوّل مقصد حجّية القطع ، فراجع عليه.

867. أي : في مسألة تعيين الطريق في ضمن مطلق المسائل الاصوليّة والفرعيّة ، كما فعله غير واحد من مشايخنا من القائلين بانفتاح باب العلم والظنّ الخاصّ.
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الأمر الثاني وهو أهمّ الامور في هذا الباب : أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هي قضيّة مهملة (868) من حيث أسباب الظنّ ، فلا يعمّ الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظنّ إلّا بعد ثبوت معمّم ـ من لزوم ترجيح بلا مرجّح أو إجماع مركّب أو غير

868. حاصله : أنّ نتيجة مقدّمات دليل الانسداد هل هي قضيّة مهملة في قوّة موجبة جزئيّة ، محتاجة في التعدّي عن القدر المتيقّن إلى غيره في الجملة أو مطلقا إلى مرجّح أو معمّم ، أو قضيّة كلّية عامّة حاصرة لجميع أفراد الظنون حتّى يحتاج إخراج بعضها إلى دليل خاصّ؟
وبعبارة اخرى : هل هي حجّية الظنّ في الجملة الدائر بين الكلّ والبعض ، أو حجّية الظنّ مطلقا.

وبعبارة ثالثة : أنّ حكم العقل بحجّية الظنّ بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد من باب الكشف عن جعل الشارع للظنّ حجّة شرعيّة في الجملة حتّى يؤخذ بالمتيقّن منه ، ويحتاج التعدّي عنه إلى دليل ، لكون العمل به حينئذ من باب أكل الميتة الذي يقتصر فيه على ما تندفع به الضرورة ، أو من باب الحكومة والإنشاء حتّى لا يفرّق بين أفراده.

فنقول : إنّ اعتبار عموم الظنّ أو إهماله تارة يلاحظ بالنسبة إلى الموارد ، واخرى إلى أسبابه ، وثالثة إلى مراتبه. وتخصيص المصنّف رحمه‌الله للثاني بالذكر في عنوان المسألة إنّما هو من باب المثال.

وكيف كان ، فأمّا اعتباره بالنسبة إلى موارده فلا خلاف بينهم ـ كما سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله ـ في اعتباره بالنسبة إلى جميعها ، والمراد بها هي المسائل الفقهيّة ، لأنّ كلّ من عمل بالظنّ بدليل الانسداد في مسألة من المسائل الفقهيّة لم يفرّق بينها وبين غيرها من المسائل الفقهيّة التي انسدّ فيها باب العلم. وأمّا العمل به في الاصولين والموضوعات المستنبطة والصرفة والمسائل المشتبهة ففيه كلام آخر ، تقدّم الكلام في بعضها ، وسيجيء في الباقي.

وأمّا اعتباره بحسب الأسباب والمراتب فنقول : إنّ الظنّ الحاصل من الأمارات الظنّية لا يخلو : إمّا أن يكون معلوم الاعتبار ، كالحاصل من ظواهر ألفاظ الكتاب والسنّة القطعيّة والبيّنة ونحوها ، وإمّا معلوم عدم اعتباره ، كالحاصل من القياس والاستحسان والرمل والجفر ونحوها ، وإمّا مظنون الاعتبار ، كالحاصل من الخبر الصحيح والإجماع المنقول بناء على ذهاب المشهور إلى اعتباره كما قرّر في محلّه ، وإمّا مشكوك الاعتبار ، كالشهرة وظاهر الإجماع وعدم الخلاف ، وإمّا موهوم الاعتبار ، كالغلبة وقياس الأولويّة. فهذه أقسام خمسة.

أمّا الأوّلان فأمرهما واضح ، إذ لا إشكال في حجّية الأوّل وفي عدم حجّية الثاني ، وإن اختلفوا في كيفيّة إخراجه من تحت دليل الانسداد على القول بكون نتيجتها مطلقة لا مهملة ، إلّا أنّه [لا](*) إشكال في حكمه.

وأمّا الثلاثة الأخيرة فهي محلّ الكلام في المقام ، وفيها أقوال : أحدها كون النتيجة مطلقة شاملة للأقسام الثلاثة المذكورة بحسب الأسباب والمراتب. وثانيها : كونها مهملة في قوّة الموجبة الجزئيّة. وثالثها : كونها مطلقة شاملة للأقسام الثّلاثة بحسب أسبابها ، ومهملة بالنسبة إلى مراتبها. واختاره المصنّف رحمه‌الله. ولعلّ هذا من المصنّف رحمه‌الله ليس قولا بالتفصيل في المسألة ، لأنّ قوله بذلك إنّما هو لأجل منعه تماميّة بعض مقدّمات دليل الانسداد كما ستعرفه في محلّه ، وإلّا فمع تسليم تماميّتها

__________________

(*) سقط ما بين المعقوفتين من الطبعة الحجريّة ، وإنّما أضفناه ليستقيم المعني.

فالقول منحصر في القولين الأوّلين ، فتدبّر.

واختلف القائلون بالأوّل ، فمنهم من قال باعتبار الظنّ حتّى في مسألة واحدة انسدّ فيها باب العلم وإن انفتح فيما عداها. وهذا لازم لكلّ من قال باعتبار الاصول مقيّدا بعدم حصول الظنّ بخلافها ، كصاحب المعالم والزبدة والقوانين ، إذ بعد فرض منع وجوب الاحتياط لا مناص من العمل بالظنّ في تلك المسألة وإن كان ضعيفا ، إذ لولاه تعيّن العمل فيها بالبراءة أو الاستصحاب إن كانت المسألة من مواردهما ، والفرض انتفاء مقتضى العمل بهما بعد فرض حصول الظنّ بخلافهما.

ومنهم من لا يقول بما قدّمناه ، ويعتبر في جواز العمل بالظنّ انسداد باب العلم في أغلب المسائل الفقهيّة. وهذا لازم لكلّ من قال باعتبار الاصول من باب التعبّد أو الظنّ النوعي مطلقا ، لأنّ عدم تجويز هذه الفرقة للعمل بالاصول بعد إبطال وجوب الاحتياط إنّما هو لأجل حصول العلم الإجمالي بوجود أحكام وجوبيّة وتحريميّة لله سبحانه في الواقع ، وحصول هذا العلم الإجمالي إنّما هو بعد الانسداد الأغلبي ، وإلّا فمع انفتاح باب العلم وجدانا أو شرعا في أغلب المسائل ترتفع الشبهة عن هذه المسائل التي انفتح فيها باب العلم ، ويتشخّص الواقع فيها ولو بالشرع. وحينئذ تبقى الشبهة في باقي الموارد التي انسدّ فيها باب العلم مجرّدة عن العلم الإجمالي ، فيجب العمل فيها بالاصول دون الظنّ.

والعجب من صاحب المعالم وغيره حيث ذهبوا إلى اعتبار الاصول من باب الظنّ ، ومع ذلك قد ذهبوا إلى إهمال نتيجة دليل الانسداد ، واعتبروا الظنّ القويّ كالحاصل من خبر الواحد ، لأنّ مقتضى الأوّل كما عرفت هو العمل بكلّ ظنّ في أيّ مورد ومن أيّ سبب حصل ، لا الاقتصار على بعض الظنون. ومن هنا يظهر السرّ في نسبة المصنّف رحمه‌الله إطلاق نتيجة دليل الانسداد إلى الدليل الذي تمسّك به صاحبا المعالم والزبدة لإثبات حجّية خبر الواحد وهو دليل الانسداد ، لا إلى اختيارهم ومذهبهم ، حيث قال : «ويظهر أيضا من صاحبي المعالم والزبدة بناء

ذلك ـ ، أو قضيّة كلّية لا تحتاج في التعميم إلى شيء؟ وعلى التقدير الأوّل ، فهل ثبت المرجّح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت؟ وعلى التقدير الثاني ـ أعني كون القضيّة كلّية ـ فكيف توجيه خروج القياس مع أنّ الدليل العقلي لا يقبل التخصيص؟
فهنا مقامات :

على اقتضاء ما ذكره» إلى آخر ما ذكره. وذلك لما عرفت أنّ مذهبهم هو إهمال النتيجة ، إلّا أنّ دليلهم يقتضي إطلاقها ، فتدبّر.

واختلف القائلون بالثاني أيضا ، فقيل : إنّ الحجّة من الظنون المطلقة هي الظنون القويّة كالخبر الصحيح الأعلى ، لأنّ العقل بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد إنّما يحكم بحجّية الظنّ في الجملة ، والمتيقّن منه على وجه يكتفى به في إتمام الفقه هي الظنون القويّة ، لدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، والمتيقّن هو الأوّل ، وهي الظنون القويّة.

وهذا المسلك ممّا سلكه صاحب المعالم ، لأنّه بعد تقرير دليل الانسداد حصر مقتضاه في العمل بالأخبار ، ثمّ شرط في جواز العمل بها كون رواتها مزكّاة بتزكية عدلين. قال في المعالم : «إنّ العقل قاض بأنّ الظنّ إذا كان له جهات متعدّدة متفاوتة بالقوّة والضعف ، فالعدول عن القويّ منها إلى الضعيف قبيح ، ولا ريب أنّ كثيرا من الأخبار الآحاد يحصل بها من الظنّ ما لا يحصل من سائر الأدلّة ، فيجب تقديم العمل بها» انتهى.

وقيل : إنّ الحجّة كلّ ما ظنّ اعتباره ، كأقسام الخبر ما عدا القسم الضعيف منها ، بل هو أيضا إذا انجبر بالعمل والإجماع المنقول. وهذه الفرقة هم القائلون باعتبار الظنّ بالطريق.

وقيل : إنّ الحجّة هي جميع أفراد الظنون ، نظرا إلى أنّ النتيجة وإن فرضناها مهملة إلّا أنّها تضمّ إليها مقدّمات تسمّى معمّمات تفيد حجّية كلّ ظنّ ، كما ستجيء إن شاء الله تعالى. هذا كلّه في أقوال المسألة ، وستقف على ما هو التحقيق وبعض أدلّة الأقوال. والله الهادي إلى الصواب.

الأوّل في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معيّنة. والتحقيق أنّه لا إشكال في أنّ المقدّمات السابقة ـ التي حاصلها بقاء التكليف ، وعدم التمكّن من العلم ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام ـ إذا جرت في مسألة (869) تعيّن وجوب العمل بأيّ ظنّ حصل في تلك المسألة من أيّ سبب كان ، وهذا الظنّ كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص ، وهذا ثابت بالإجماع (870) وبالعقل.

وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين حيث إنّه أبطل البراءة (871) في كلّ

869. حاصله : دعوى الملازمة بين جريان مقدّمات دليل الانسداد ـ وهي انسداد باب العلم ـ وبقاء التكليف ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز العمل بسائر الاصول وباقي الطرق التعبّدية من التقليد والقرعة ونحوهما ، وعدم جواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي في مسألة من المسائل ، وبين جواز العمل بالظنّ في تلك مسألة ، من دون فرق بين مراتبه وأسبابه وأشخاصه. ويلزمها أن يكون القول بإهمال النتيجة مبنيّا على عدم تماميّة بعض المقدّمات المذكورة ، وإلّا فلا يعقل مع تماميّة المقدّمات المذكورة القول بعدم جواز العمل بالظنّ في مسألة ، وهذا كاف في بطلان القول بإهمال النتيجة بعد تسليم تماميّة المقدّمات المذكورة.

870. لا يخفى أنّ دعوى الإجماع في المسائل العقليّة ـ سيّما غير المعنونة منها في كلمات القدماء ـ ممّا لا وجه له. اللهمّ إلّا أن يريد منه مجرّد الاتّفاق ، بدعوى الاستكشاف بحكم عقولنا عن حكم جميع ذوي الألباب. ولكن تدفعه أيضا مخالفة صاحب المعالم ، لأنّه مع تسليمه لمقدّمات دليل الانسداد ـ كما صرّح به المصنّف ـ قد ذهب إلى إهمال النتيجة بحسب الأسباب أو المراتب على الوجهين في كلامه ، ولذا خصّ الحجّة بالخبر الصحيح الأعلى مع تمسّكه فيه بدليل الانسداد. وقد تقدّم كلامه عند شرح قول المصنّف رحمه‌الله : «هل هي قضيّة مهملة ...» ، فراجع.

871. لأنّه قد زعم كون اعتبار أصالة البراءة لأجل إفادتها الظنّ ، فمنع الدليل على اعتبارها مع حصول الظنّ بخلافها. وكذلك قد زعم عدم الدليل على

مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين ، وأبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج. ويظهر أيضا من صاحبي المعالم والزبدة ؛ بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجّية خبر الواحد للعمل بمطلق الظنّ ، فلاحظ. لكنّك قد عرفت ممّا سبق أنّه لا دليل على منع (872) جريان أصالة البراءة وأصالة الاحتياط أو الاستصحاب المطابق لإحداهما في كلّ مورد مورد من مواردها بالخصوص ، إنّما الممنوع جريانها في جميع المسائل ؛ للزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة ولزوم الحرج عن الاحتياط ، وهذا المقدار لا يثبت إلّا وجوب العمل بالظنّ في الجملة ، من دون تعميم بحسب الأسباب ولا بحسب الموارد ولا بحسب مرتبة الظنّ.

وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي ، تخيّلا منه أنّ العلم الإجمالي إنّما يوجب حرمة المخالفة القطعيّة لا وجوب الموافقة القطعيّة. وقد تقدّم توضيح الكلام في قول المحقّق القمّي رحمه‌الله وصاحبي الزبدة والمعالم عند شرح قوله : «هل هي قضيّة مهملة ...».
872. يعني : لا دليل على المنع مطلقا بحيث لا تجري الاصول في شيء من مواردها ، وإنّما الممنوع جريانها في جميع مواردها ، للزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة في موارد أصالة البراءة والاستصحاب الموافق لها ، والحرج في موارد الاحتياط والاستصحاب الموافق له ، فلا بدّ في رفع اليد عن الاصول من العمل بالظنّ بمقدار يرتفع به العلم الإجمالي والحرج المذكوران ، وهما يرتفعان بالعمل بالظنون القويّة ، لعدم لزوم مخالفة العلم الإجمالي ولا الحرج بالعمل بالاصول في الموارد الخالية منها. وكذا يرتفعان بالعمل بالظنّ في جملة من المسائل دون اخرى ، أو بجملة من الأمارات دون اخرى. وعلى كلّ تقدير ، لا يثبت بما ذكره عموم العمل بالظنّ بحسب الأسباب ولا الموارد ولا المراتب. والأولى للمصنّف رحمه‌الله أن يضيف إلى الاحتياط الاستصحاب الموافق له ، بأن يقول : ولزوم الحرج من الاحتياط والاستصحاب الموافق له ، كما صنعه في المقدّمة الثالثة عند إبطال جواز الرجوع إلى الاصول الجارية في الموارد الشخصيّة.

وحينئذ فنقول : إنّه إمّا أن يقرّر (873) دليل الانسداد على وجه يكون كاشفا عن حكم الشارع بلزوم العمل بالظنّ ، بأن يقال : إنّ بقاء التكاليف ـ مع العلم بأنّ الشارع لم يعذرنا في ترك التعرّض لها وإهمالها ، مع عدم إيجاب الاحتياط علينا ، وعدم بيان طريق مجعول فيها ـ يكشف عن أنّ الظنّ جائز العمل ، وأنّ العمل به ماض عند الشارع ، وأنّه لا يعاقبنا على ترك واجب إذا ظنّ بعدم وجوبه ولا بفعل محرّم إذا ظنّ بعدم تحريمه. فحجّية الظنّ على هذا التقرير تعبّد شرعيّ كشف عنه العقل من جهة دوران الأمر بين امور كلّها باطلة سواه ، فالاستدلال عليه من باب الاستدلال على تعيين أحد طرفي المنفصلة أو أطرافها بنفي الباقي ، فيقال إنّ الشارع إمّا أن أعرض عن هذه التكاليف المعلومة إجمالا ، أو أراد الامتثال بها على العلم ، أو أراد الامتثال المعلوم إجمالا ، أو أراد امتثالها من طريق خاصّ تعبّدي ، أو أراد امتثالها الظنّي ، وما عدا الأخير باطل ، فتعيّن هو.

وإمّا أن يقرّر على وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب الامتثال الظنّي بمعنى حسن المعاقبة على تركه وقبح المطالبة بأزيد منه ، كما يحكم بوجوب تحصيل العلم وعدم كفاية الظنّ عند التمكّن من تحصيل العلم ، فهذا الحكم العقلي ليس من مجعولات الشارع ؛ إذ كما أنّ نفس وجوب الإطاعة وحرمة المعصية بعد تحقّق الأمر والنهي من الشارع ليس من الأحكام المجعولة للشارع ، بل شيء يستقلّ به العقل لا على وجه الكشف ، فكذلك كيفيّة الإطاعة وأنّه يكفي فيها الظنّ بتحصيل مراد الشارع في مقام ، ويعتبر فيها العلم بتحصيل المراد في مقام آخر إمّا تفصيلا أو إجمالا.

873. هذا إشارة إلى الخلاف في أنّ حكم العقل بجواز العمل بالظنّ بملاحظة مقدّمات دليل الانسداد ، هل هو من باب الكشف عن جعل الشارع للظنّ حجّة شرعيّة عند الانسداد ، أو من باب حكم العقل وإنشائه لحجّيته كالعلم في صورة الانفتاح؟ وذكر هذا الخلاف مقدّمة لبيان كون النتيجة مهملة أو مطلقة ، لأنّ الأوّل لازم للأوّل ، والثاني للثاني في الجملة.

وكيف كان ، فالوجه في الكشف والحكومة واضح ، لأنّه إذا دار الأمر بعد الانسداد بين امور ، من عدم تكليفنا بشيء كالبهائم ، أو كون تكليفنا العمل بأصالة

وتوهّم : أنّه يلزم على هذا (874) انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع ، مدفوع بما قرّرنا في محلّه من أنّ التلازم بين الحكمين إنّما هو مع قابلية المورد لهما ، أمّا

البراءة في كلّ واقعة ، أو الاحتياط كذلك ، أو بالاصول الجارية في مواردها ، أو بالتقليد للقائل بالانفتاح ، أو بالقرعة أو نحوها ، أو الاقتصار بالامتثال الاحتمالي ، أو العمل بالظنّ ، فبعد إبطال ما عدا الأخير فالعقل إمّا أن يكشف عن جعل الشارع للظنّ حجّة شرعيّة يجب اتّباعه ، وإن احتمل مخالفته للواقع. وإمّا أن يستقلّ بنفسه للحكم بجواز الاقتصار عليه في مقام امتثال الأحكام الشرعيّة ، فيكون المنشئ لحجّيته حينئذ هو العقل دون الشرع. وهذا هو الأقرب ، لكون الظنّ عند العقل بعد ملاحظة المقدّمات المذكورة كالعلم طريقا لامتثال الأحكام المظنونة ، فكما أنّ العلم طريق بنفسه لامتثال الأحكام المعلومة غير محتاج إلى جعل الشارع ، بل غير قابل له ، كذلك الظنّ في مفروض المقام. هذا ، مضافا إلى ما أورده المصنّف رحمه‌الله على القول بالكشف من الوجه.

874. لما عرفت في الحاشية السابقة من كون حجّية الظنّ على القول بالحكومة عقليّة لا شرعيّة ، وهو مناف للملازمة المعلومة عندهم من أنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع أيضا. والجواب عنه من وجهين :

أحدهما : ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من أنّ مورد الملازمة المذكورة إنّما هو حيث كان المحلّ قابلا لورود كلّ من حكم العقل والشرع عليه ، وليس ما نحن فيه كذلك ، إذ الإطاعة والمعصية ليستا قابلتين لورود حكم الشرع عليهما ، إذ لو توقّف وجوب الإطاعة على ورود أمر من الشارع به توقّف وجوب إطاعة هذا الأمر أيضا على أمر آخر وهكذا ، فإن عاد لزم الدور ، وإلّا لزم التسلسل. فوجوب امتثال الأوامر المظنونة في محلّ الفرض كالمعلومة منها ليس بقابل لجعل الشارع. وما ترى من أمر الشارع بالإطاعة ونهيه عن المعصية فهما ليسا على سبيل الإلزام ، بل على سبيل الإرشاد الذي لا يترتّب عليه ثواب ولا عقاب سوى ما يترتّب على نفس الإطاعة والمعصية.

وثانيهما : مع تسليم الملازمة مطلقا أنّه لا ريب أنّ حكم الشرع على طبق حكم العقل إنّما هو على نحو ما حكم به العقل ، فإن كان على وجه الإلزام لمولوي فكذلك حكم الشرع ، وإن كان على وجه الإرشاد فكذلك حكمه أيضا. ولا ريب أنّ حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ إنّما هو من باب الإرشاد إلى مصلحة المكلّف ، بل حكمه في جميع الموارد من باب الإرشاد على ما ادّعاه سلطان العلماء ، غاية الأمر أنّ المورد إن كان قابلا للأمر الإلزامي المولوي ـ كما في الظلم والإحسان ـ كان حكم الشرع أيضا إلزاميّا مولويّا ، وإن لم يكن قابلا لذلك ـ كما فيما نحن فيه على ما عرفت ـ كان حكم الشرع كحكم العقل إرشاديّا. وعلى كلّ تقدير لا يكون حكم الشرع في المقام إلزاميّا مولويّا كما هو المقصود. ومن هنا يظهر وجه عدم كون العمل بالظنون المطلقة مفيدا للإجزاء ، وإن قلنا بكون الأمر الظاهري الشرعيّ مفيدا له ، لما عرفت من كون حكم العقل بتعيّن العمل بها من باب الإرشاد إلى مصلحة المكلّف في العمل بها حين الانسداد ، من حيث كونه معذورا في العمل بها لو كانت مخالفة للواقع ، من دون كشف عن أمر الشارع في الواقع ليكون امتثاله مفيدا للإجزاء على تقدير ظهور خلافه للواقع.

وقد أوضحنا الكلام في ذلك في مبحث الإجزاء من كتابنا المسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الاصول ، وأشرنا هناك إلى أقسام الأمر من الاختياري الواقعي والاضطراري الواقعي والظاهري الشرعيّ والظاهري العقلي ، وإلى عدم إفادة الأخير للإجزاء على تقدير ظهور مخالفته للواقع ، وإن قلنا بإفادة الثالث له ، وإن ظهر خلافه من جماعة.

وكذلك يظهر فساد ما أورده المحقّق القمّي رحمه‌الله على الفاضل التوني في نفيه لظهور الثمرة بين القول بالملازمة بين حكم الشرع والعقل ، والقول بعدم هذه الملازمة. قال في الوافية في مسألة الحسن والقبح : «فعلى ما ذكرنا يشكل التعلّق بهذه الطريقة ـ يعني : إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها ـ في إثبات الأحكام الشرعيّة غير المنصوصة ، لكنّ الظاهر أنّه لا يكاد يوجد شيء على هذه الطريقة إلّا و

لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع فلا تلازم ، كما في الإطاعة والمعصية ، فإنّهما لا يقبلان لورود حكم الشارع عليهما بالوجوب والتحريم الشرعيّين ـ بأن يريد فعل الاولى وترك الثانية بإرادة مستقلّة غير إرادة فعل المأمور به وترك المنهيّ عنه الحاصلة بالأمر والنهي ـ حتّى أنّه لو صرح بوجوب الإطاعة وتحريم المعصية كان الأمر و

هو منصوص من الشرع وفائدة هذا الخلاف نادرة» انتهى.

وفي القوانين بعد أن نفى حصول القطع للعقل بعدم المضرّة في الأشياء المشتملة على المنفعة الخالية من أمارة المضرّة قال : «وكيف كان ، فالحكم بالإباحة في مثل ذلك في أمثال زماننا من الظنّيات ، والدليل عليه ظنّي ، فكيف يقال : إنّها ممّا يستقلّ بحكمها العقل بعنوان القطع؟ لانسداد باب العلم ، وانحصار المناص في الظنّ ، وذلك من جزئيّاته ، فمن هذه الجهة يصير من جملة ما يستقلّ به العقل. ومن ذلك ظهر أنّ ما يقال : إنّ التكلّم في هذا القسم من الأدلّة العقليّة قليل الجدوى ، لعدم انفكاك ما استقلّ به العقل عن الدليل الشرعيّ عليه ، كما يلاحظ في قبح الظلم وحسن العدل ووجوب ردّ الوديعة وغير ذلك ، لا وجه له ، لأنّ العمل بظنّ المجتهد من أعظم ثمرات هذا الأصل ، وأيّ فائدة أعظم من ذلك؟» انتهى.

وتوضيح الفساد : أنّك قد عرفت أنّ النزاع في ثبوت الملازمة بين حكم العقل والشرع ـ كما هو المتنازع فيه بين الاصوليّين والأخباريّين ـ بعد تسليم إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها ـ كما هو محلّ الخلاف بين العدليّة من العامّة والخاصّة وبين الأشاعرة ـ إنّما هو في الأفعال القابلة لورود كلّ من حكم العقل والشرع عليه ، وقد عرفت أنّ ما نحن فيه ليس كذلك ، وأنّ حكم كلّ منهما مع تسليم قابليّة المحلّ في المقام إنّما هو إرشادي لا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتّب على نفس الواقع. والمقصود من إثبات الملازمة بين الحكمين إثبات أنّه بعد حكم العقل لشيء بحسن أو قبح يثبت بذلك حكم شرعيّ إلزامي مولوي على طبقه ، يترتّب على موافقته ومخالفته ثواب وعقاب ، فكيف يمكن جعل ما نحن فيه ثمرة لمثل ذلك الخلاف؟
النهي للإرشاد لا للتكليف ؛ إذ لا يترتّب على مخالفة هذا الأمر والنهي إلّا ما يترتّب على ذات المأمور به والمنهيّ عنه أعني نفس الإطاعة والمعصية ، وهذا دليل الإرشاد ، كما في أوامر الطبيب ؛ ولذا لا يحسن من الحكيم عقاب آخر أو ثواب آخر غير ما يترتّب على نفس المأمور به والمنهيّ عنه فعلا أو تركا من الثواب والعقاب.

ثمّ إنّ هذين التقريرين مشتركان في الدلالة (875) على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل ؛ إذ على الأوّل يدّعى الإجماع القطعي على أنّ العمل بالظنّ لا يفرّق فيه بين أبواب الفقه ، وعلى الثاني يقال : إنّ العقل مستقلّ بعدم الفرق في باب الإطاعة والمعصية بين واجبات الفروع من أوّل الفقه إلى آخره ولا بين محرّماتها كذلك ، فيبقى التعميم من جهتي الأسباب ومرتبة الظنّ.

فنقول : أمّا التقرير الثاني ، فهو يقتضي التعميم والكلّية من حيث الأسباب ؛ إذ العقل لا يفرّق في باب الإطاعة الظنّية بين أسباب الظنّ ، بل هو من هذه الجهة نظير العلم لا يقصد منه إلّا الانكشاف. وأمّا من حيث مرتبة الانكشاف (876) قوّة وضعفا فلا تعميم في النتيجة ؛ إذ لا يلزم من بطلان كلّية العمل بالاصول ـ التي هي طرق شرعيّة ـ الخروج عنها بالكلّية ، بل يمكن الفرق في مواردها بين الظنّ القويّ البالغ حدّ سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به وبين ما دونه فيؤخذ بها.

875. فيه نوع من المسامحة ، إذ لا دلالة للتقرير الأوّل على العموم بحسب الموارد إلّا بواسطة الإجماع الذي ادّعاه. فالأولى أن يقال : إنّ العموم بحسب الموارد ثابت بالنسبة إلى التقريرين ، أمّا الأوّل فبالإجماع ، وأمّا الثاني فباستقلال العقل به.

876. لا يخفى أنّ عدم العموم في النتيجة بحسب المرتبة قوّة وضعفا على القول بالحكومة إنّما هو لأجل عدم تماميّة بعض مقدّمات دليل الانسداد ، كما يشير إليه قول المصنّف رحمه‌الله : «إذ لا يلزم من بطلان كلّية العمل بالاصول» إلى آخر ما ذكره ، لأنّ ظاهره أنّ المانع من كون النتيجة عامّة بحسب المرتبة إنّما هو عدم ثبوت بطلان العمل بالاصول في جميع مواردها ، فلو ثبت بطلانها كلّية فلا بدّ من العمل بالظنّ مطلقا ، سواء كان قويّا أو ضعيفا. والوجه فيه واضح ، إذ بعد فرض بقاء

التكليف عند الانسداد ، وعدم جواز العمل بالبراءة في كلّ مورد ، وعدم وجوب العمل بالاحتياط كذلك ، وعدم جواز العمل بالاصول أصلا ، ولا التقليد ولا غيره من الطرق المحتملة لأن تكون مجعولة حين الانسداد ، وعدم جواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي ، لا مناص من العمل بالظنّ مطلقا ولو كان ضعيفا ، فاحتمال جواز العمل بالاصول في موارد الظنون الضعيفة إنّما هو لأجل عدم بطلان العمل بالاصول رأسا.

لا يقال : إنّ تسليم عموم النتيجة بحسب الأسباب ، ومنعه بحسب المرتبة لأجل عدم ثبوت بطلان العمل بالاصول رأسا ، ينافي ما تقدّم من المصنّف رحمه‌الله من منع العموم مطلقا ، سواء كان بحسب الأسباب أم المراتب أم الأشخاص ، لأجل منع بطلان العمل بالاصول رأسا ، كما أشار إليه بقوله : «وهذا المقدار لا يثبت إلّا وجوب العمل بالظنّ في الجملة».

لأنّا نقول : إنّ ما ذكره هنا مبنيّ على كون حكم العقل بجواز العمل بالظنّ من باب الحكومة ، وما تقدّمه لعلّه مبنيّ على كونه من باب الكشف مع قطع النظر عن إجماعهم على عدم الفرق بين الموارد على الوجهين.

نعم ، ما ذكره هنا من كون القول بإهمال النتيجة بحسب المرتبة على القول بالحكومة مبنيّا على عدم بطلان العمل بالاصول رأسا ، ينافي ما تقدّم من المصنّف رحمه‌الله في المقدّمة الثالثة من بطلان العمل بها لأجل مخالفتها للعلم الإجمالي ، إذ مقتضاه عدم جريانها في شيء من الموارد المشتبهة ، لأنّ العلم الإجمالي إذا حصل في مورد فهو يمنع من جريان الاصول في جميع أطرافه لا في الجملة ، بأن يجوز العمل بها في مقدار من أطرافه لا يلزم منه المخالفة للعلم الإجمالي. ولذا إذا اشتبه إناء بين عشرة إناء فلا مجال لأن يقال بجواز العمل باستصحاب الطهارة في مقدار منها لا يلزم منه مخالفة العلم الإجمالي. وقد تقدّم من المصنّف رحمه‌الله في المقدّمة الثانية منع شمول أدلّة الاصول لموارد العلم الإجمالي.

نعم ، ما منع المصنّف رحمه‌الله كلّي العمل به هو وجوب العمل بالاحتياط دون

وأمّا التقرير الأوّل (877) فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ومن جهة المرتبة.

الاصول ، ولا ريب أنّ منع وجوب كلّي العمل به ، بأن لا يجب الاحتياط في الموهومات مطلقا أو بالوهم البعيد ، بأن كان الظنّ على خلافها قويّا ، لا يقتضي بجواز العمل بالاصول في مواردها بعد فرض عدم جريانها لأجل العلم الإجمالي المذكور ، لتعيّن العمل فيها بالظنّ في الجملة أو مطلقا ولو كان ضعيفا ، إذ لا مناص منه بعد عدم وجوب الاحتياط وعدم جريان الاصول.

877. لأنّه بعد إثبات الانسداد الأغلبي وبقاء التكليف ، وإبطال وجوب الاحتياط كلّيا ، وجواز العمل بالاصول كذلك ، وكذلك سائر الطرق التعبّدية المحتملة ، فليس للعقل أن يستكشف بملاحظة هذه المقدّمات عن كون الظنّ حجّة عند الشارع مطلقا من دون فرق بين أسبابه ومراتبه ، لاحتمال كون الحجّة عند الشارع حينئذ بعض الظنون دون بعض ، وهو الظنون القويّة أو الحاصلة من أسباب خاصّة ، بأن يجب العمل في موارد غيرها بالاصول ، إذ هذا أمر ممكن غير مستحيل ، فلا رافع لاحتماله بعد عزل العقل عن الحكومة.

وهذا مبنيّ على أنّ القدر الثابت من مقدّمات دليل الانسداد هو بطلان كلّي وجوب العمل بالاحتياط ، وكذا كلّي جواز العمل بالاصول ، وإلّا فعلى فرض ثبوت بطلانهما من رأس ، فلا ريب أنّ المنكشف عند العقل حينئذ حجّية الظنّ مطلقا من دون فرق بين أسبابه ومراتبه ، إذ لا مناص من العمل بالظنّ حينئذ في موارد وجوده مطلقا.

نعم ، غاية ما يمكن أن يقال حينئذ : إنّه يحتمل أن تكون الحجّة عند الشارع هو الظنّ القويّ مع إمكانه ، بأن يجب تحصيله في موارد إمكانه ، ولكنّه ليس قولا بإهمال النتيجة بحسب المراتب بالمعنى الذي ذكره المصنّف رحمه‌الله ، لأنّ لازمه جواز العمل بالاصول في موارد الظنون الضعيفة مع عدم إمكان تحصيل الأقوى منها ، بخلافه على ما ذكرناه ، إذ اللازم عليه تعيّن العمل بالظنّ الضعيف في موارد وجوده مع عدم إمكان تحصيل الأقوى منه.

إذا عرفت ذلك فنقول : الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني ، وأنّ التقرير على وجه الكشف فاسد. أمّا أوّلا : فلأنّ المقدّمات المذكورة (878) لا تستلزم جعل الشارع للظنّ ـ مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة ـ حجّة ؛ لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذّر العلم أصلا ، بل عرفت في الوجه الأوّل

وكيف كان ، فإذا قلنا بأنّ القدر الثابت من مقدّمات دليل الانسداد بطلان كلّي وجوب العمل بالاحتياط ، وكذا بطلان كلّي جواز العمل بالاصول ، فاللازم على القول بالكشف هو إهمال النتيجة بحسب الأسباب والمراتب كما عرفت ، وعلى القول بالحكومة هو التفصيل بين الأسباب والمراتب بالقول بإطلاقها بالنسبة إلى الاولى وإهمالها بالنسبة إلى الثانية. والوجه فيه واضح ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله.

878. لأنّ كشف العقل بملاحظة مقدّمات دليل الانسداد عن جعل الشارع للظنّ حجّة شرعيّة موقوف على إحاطة العقل بالمصالح والمفاسد الواقعيّتين ، حتّى يستقلّ بجعل الشارع للظنّ حجّة حين الانسداد لمصلحة فيه وعدم إحالته للمكلّفين إلى طريقة العقلاء أو طريق تعبّدي آخر ، كما يشهد به اعتباره لأمارات خاصّة مثل البيّنة واليد والسوق ونحوها وإن حصل الظنّ بخلافها. وقد تقدّم في الحاشية السابقة ما ينفعك هنا.

ومن هنا يظهر الوجه فيما أورده ثانيا. ويظهر أيضا سقوط ما يمكن أن يدفع به من أنّ العقل كما يكشف لأجل أقربيّة الظنّ إلى الواقع بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد عن كون الظنّ حجّة عند الشارع ، كذلك يكشف لأجل أقربيّته إلى الواقع عن كون المجعول بعد الانسداد هو خصوص الظنّ لا غيره من الطرق التعبّدية.

ووجه السقوط : أنّ تقرير نتيجة دليل الانسداد على سبيل الكشف ليس مبنيّا على ملاحظة أقربيّة الظنّ إلى الواقع ، بل من قبيل إثبات أحد أطراف المنفصلة بإبطال ما عداه ، كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في تقرير القول بالكشف. نعم ، أقربيّة الظنّ إلى الواقع ملحوظة في تقرير القول بالحكومة. مضافا إلى أنّ الأقربيّة في نظرنا

من الإيراد على القول باعتبار الظنّ في الطريق أنّ ذلك غير بعيد. وهو أيضا (879) طريق العقلاء في التكاليف العرفيّة ؛ حيث يعملون بالظنّ في تكاليفهم العرفيّة مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي ، ولا يجب على الموالي نصب الطريق عند تعذّر العلم ، نعم يجب عليهم الرضا بحكم العقل ويقبح عليهم المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي يؤدّي إليه الامتثال الظنّي ، إلّا أن يقال : إنّ مجرّد (880) إمكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح في إهمال النتيجة وإجمالها ، فتأمّل.

وأمّا ثانيا : فلأنّه إذا بني على كشف المقدّمات المذكورة عن جعل الظنّ على وجه الإهمال والإجمال ، صحّ المنع الذي أورده بعض المتعرّضين (881) لردّ هذا الدليل ، وقد أشرنا إليه سابقا ، وحاصله أنّه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا (882)

لا تستلزم الأقربيّة في نظر الشارع ، لجواز كون غيره أقرب منه في نظره. مع أنّه يحتمل أن يكون غيره متضمّنا لمصلحة متداركة لمفسدة مخالفة الواقع على تقدير تخلّف الطريق عنه. وحينئذ يجوز أن يكون المجعول عند الشارع هو هذا الطريق دون الظنّ ، ومع احتماله كيف يستكشف العقل على سبيل القطع كون المجعول هو الثاني دون الأوّل؟
879. أي : عدم جعل طريق خاصّ بعد تعذّر العلم ، والإحالة إلى ما يحكم به العقل من العمل بالظنّ.

880. ضعفه ظاهر ، إذ الفرض أنّ إهمال النتيجة مبنيّ على الكشف ، ولا ريب أنّ كشف العقل وإدراكه لجعل الشارع للظنّ حجّة لا يمكن إلّا بعد انتفاء احتمال إحالة الشارع للمكلّفين إلى طريقة العقلاء ، ومجرّد احتماله كاف في منع كشف العقل وإدراكه.

881. هو الفاضل النراقي. وفيه : أنّ ما ذكره المصنف رحمه‌الله في المقدّمة الرابعة من قبح العدول عن الموافقة الظنّية إلى الموافقة الاحتماليّة أو الوهميّة يزيّف المنع المذكور.

882. أي : حجّة.

مطلق الظنّ أو الظنّ في الجملة ـ المتردّد بين الكلّ والبعض المردّد بين الأبعاض ـ كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجّة من دون اعتبار إفادته الظنّ ؛ لأنّه أمر ممكن غير مستحيل ، والمفروض عدم (883) استقلال العقل بحكم في هذا المقام ، فمن أين يثبت جعل الظنّ في الجملة دون شيء آخر ولم يكن لهذا المنع دفع أصلا؟ إلّا أن يدّعى الإجماع على عدم نصب شيء آخر غير الظنّ في الجملة ، فتأمّل (884).
وأمّا ثالثا : فلأنّه لو صحّ كون النتيجة مهملة مجملة لم ينفع أصلا إن بقيت على إجمالها ، وإن عيّنت : فإمّا أن تعيّن في ضمن كلّ الأسباب وإمّا أن تعيّن في ضمن بعضها المعيّن ، وسيجيء عدم تماميّة شيء من هذين إلّا بضميمة الإجماع ، فيرجع الأمر بالأخرة (885) إلى دعوى الإجماع على حجّية مطلق الظنّ بعد الانسداد ، فتسميته

883. إذ المفروض كون العقل كاشفا عن حكم الشارع لا حاكما ومنشئا.

884. لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ما أورده على الإجماع في الإيراد الثالث.

885. أنت خبير بأنّ هذه الدعوى إنّما تتمّ لو كان المراد بدعوى الإجماع على عدم الفرق بين أفراد الظنون هو دعوى الإجماع على حجّية الظنّ مطلقا بعد الانسداد ، وليس كذلك ، إذ المقصود دعوى الإجماع على عدم الفرق بعد إثبات حجّية الظنّ في الجملة بدليل الانسداد ، ولا ريب أنّ إثبات التعميم بذلك لا يستلزم إثبات حجّية الظنّ مطلقا بالإجماع ، غاية الأمر أن يكون بعض مقدّماته ثابتا به ، وذلك لأنّ بعض مقدّمات دليل الانسداد ثابت بالوجدان ، كالمقدّمة الاولى من انسداد باب العلم ، وبعضها ثابت بالعقل ، كالمقدّمة الرابعة من عدم جواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي مع إمكان الامتثال الظنّي ، وبعضها ثابت بالشرع ، كالمقدّمة الثانية بناء على الاستدلال عليها بالإجماع ، وكذا الثالثة بناء على الاستدلال عليها بلزوم العسر من الاحتياط الكلّي ، وبالإجماع على عدم جواز التقليد.

وبعد تمهيد هذه المقدّمات ، إذا ثبت حجّية الظنّ في الجملة على القول بالكشف ، فإثبات التعميم بالإجماع على عدم الفرق بين أفراد الظنون إن كان قادحا في كون الدليل عقليّا ، فهذا وارد على الاستدلال على سائر المقدّمات أيضا بالإجماع

دليلا عقليّا لا يظهر له وجه عدا كون الملازمة بين تلك المقدّمات الشرعيّة ونتيجتها عقليّة ، وهذا جار في جميع (886) الأدلّة السمعيّة ، كما لا يخفى.
المقام الثاني :

في أنّه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظنّ من حيث الأسباب والمرتبة أم لا؟ فنقول : أمّا على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجّية الظنّ في الجملة ، فقد عرفت أنّ الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة ، ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه : الأوّل : عدم المرجّح لبعضها (887) على بعض ، فيثبت التعميم ؛ لبطلان الترجيح بلا مرجّح والإجماع على بطلان التخيير. والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجّحا وإبطاله ، وليعلم أوّلا أنّه لا بدّ أن يكون المعيّن والمرجّح معيّنا لبعض كاف بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الاصول محذور ؛ وإلّا فوجوده لا يجدي.

أو غيره من الأدلّة الشرعيّة على القول بالحكومة. وإن لم يكن قادحا فيه ، نظرا إلى كون تسمية الدليل عقليّا مبنيّة على كون بعض مقدّماته ثابتا بالعقل ، فهذا أيضا حاصل حينئذ في إثبات عموم النتيجة بالإجماع. مع أنّ الاستدلال لأيّ شيء بدليل مركّب من العقل والشرع لا يستلزم أن يكون إثبات هذا الشيء بأحدهما خاصّة ، فلا وجه لقوله : «فيرجع الأمر بالأخرة ...». اللهم إلّا أن يقال : إنّ المدار في التسمية وإثبات حجّية الظنّ على الجزء الأخير من العلّة التامة ، والإجماع المذكور جزء أخير من مقدّمات إثبات حجّية مطلق الظنّ.

886. لأنّ إنتاج الشكل الأوّل عقلي وإن كانت المقدّمتان غير عقليتين. والاستدلال بالأدلّة السمعيّة أيضا يرجع إليه ، كما هو واضح.

887. لأنّه مع إهمال النتيجة وعدم المرجّح إمّا أن يبنى على التخيير بين أفراد الظنون في مقام العمل ، فهو خلاف الإجماع. وإمّا أن يبنى على التعيين ، وحينئذ إمّا أن يقال : إنّ الحجّة منها ما هو معيّن عند الله مبهم عندنا ، فهو مستلزم للتكليف بالمجهول ، وهو قبيح من الشارع الحكيم. وإمّا أن يقال : إنّ الحجّة منها

إذا تمهّد هذا فنقول : ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجّحا (888) أحد امور ثلاثة : الأوّل من هذه الامور كون بعض الظنون متيقّنا بالنسبة إلى الباقي بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كلّ تقدير ، فيؤخذ به ويطرح الباقي ؛ للشكّ في حجّيته. وبعبارة اخرى : يقتصر في القضيّة المهملة المخالفة للأصل على المتيقّن ، وإهمال النتيجة حينئذ (889) من حيث الكمّ فقط ؛ لتردّده بين الأقلّ المعيّن والأكثر. ولا يتوّهم : أنّ هذا المقدار المتيقّن حينئذ من الظنون الخاصّة ؛ للقطع التفصيلي بحجّيته. لاندفاعه بأنّ المراد بالظنّ الخاصّ ما علم حجّيته بغير دليل الانسداد ، فتأمّل (890).
الثاني : كون بعض الظنون أقوى من بعض ، فيتعيّن العمل عليه ؛ للزوم الاقتصار في مخالفة الاحتياط (891) اللازم في كلّ واحد من محتملات التكاليف الواقعيّة من

ما نختاره للعمل ، وهو مستلزم للترجيح بلا مرجّح ، فلا بدّ حينئذ من الحكم بحجّية جميعها ، لفقد المرجّح لبعضها. نظير ما ذكروه من دليل الحكمة لإفادة المفرد المعرّف للعموم. وأمّا فقدان المرجّح ، فإنّ ما يصلح للترجيح امور لا يصلح شيء منها لذلك ، كما ذكره المصنّف رحمه‌الله.

888. الظاهر أنّ المراد بالمعيّن ما يعيّن الحجّة من الظنون على سبيل القطع ، كالترجيح بتيقّن الاعتبار ، وبالمرجّح ما يفيد ذلك على سبيل الظنّ ، كالترجيح بقوّة الظنّ أو بالظنّ بالاعتبار.

889. لأنّه مع وجود القدر المتيقّن يكون الإهمال بالنسبة إلى الزائد عليه لا محالة.

890. لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع وجه الفرق المذكور بين الظنون الخاصّة والمطلقة ، إذ لو ثبت اعتبار وصف الظنّ من حيث هو بغير دليل الانسداد سمّي هذا الظنّ أيضا بالظنّ المطلق ، ولذا استدلّ عليه أيضا بقاعدة دفع الضرر المظنون وبقبح ترجيح المرجوح. أو إشارة إلى منع كون ثبوت اعتبار القدر المتيقّن بدليل الانسداد ، بل هو معلوم من الخارج ، سواء قلنا بتماميّة دليل الانسداد أم لا.

891. بالعمل بالظنّ الثاني للتكليف.

الواجبات والمحرّمات على القدر المتيقّن ، وهو ما كان الاحتمال المخالف «* و**» للاحتياط فيه في غاية البعد ؛ فإنّه كلّما ضعف الاحتمال «* و**» المخالف للاحتياط كان ارتكابه أهون.

الثالث : كون بعض الظنون مظنون الحجّية ؛ فإنّه في مقام دوران الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره إمّا لكونه أقرب إلى الحجّية من غيره ، ومعلوم أنّ القضية المهملة المجملة تحمل بعد صرفها إلى البعض بحكم العقل ، على ما هو أقرب محتملاتها إلى الواقع ، وإمّا لأنّه (***) أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع ؛ لأنّ المفروض رجحان مطابقته للواقع ؛ لأن المفروض كونه من الامارات المفيدة للظنّ بالواقع ورجحان كونه بدلا عن الواقع ؛ لأنّ المفروض الظنّ بكونه طريقا قائما مقام الواقع بحيث يتدارك مصلحة الواقع على تقدير مخالفته له.
فاحتمال مخالفة هذه الأمارة للواقع ولبدله موهوم في موهوم ، بخلاف احتمال مخالفة سائر الأمارات للواقع ، لأنّها على تقدير مخالفتها للواقع لا يظنّ كونها بدلا عن الواقع. ونظير ذلك ما لو تعلّق غرض المريض بدواء تعذّر الاطلاع العلمي عليه ، فدار الأمر بين دواءين : أحدهما يظنّ أنّه ذلك الدواء ، وعلى تقدير كونه غيره يظنّ كونه بدلا عنه في جميع الخواصّ ، والآخر يظنّ أنّه ذلك الدواء ، لكن لا يظنّ أنّه على تقدير المخالفة بدل عنه ، ومعلوم بالضرورة أنّ العمل بالأوّل أولى.

ثمّ إنّ البعض المظنون الحجّية قد يعلم بالتفصيل ، كما إذا ظنّ حجّية الخبر المزكّى رواته بعدل واحد أو حجّية الإجماع المنقول. وقد يعلم إجمالا وجوده بين أمارات ، فالعمل بهذه الأمارات أرجح من غيرها الخارج عن محتملات ذلك المظنون الاعتبار ، وهذا كما لو ظنّ عدم حجّية بعض الأمارات كالأولويّة والشهرة والاستقراء وفتوى الجماعة الموجبة للظنّ ، فإنّا إذا فرضنا نتيجة دليل الانسداد مجملة مردّدة بين هذه الامور وغيرها وفرضنا الظنّ بعدم حجّية هذه ، لزم من ذلك (892)

892. قد تمنع الملازمة ، إذ الظنّ بعدم حجّية الشهرة والأولويّة والاستقراء

__________________

(* و**) في بعض النسخ : بدل «المخالف» ، الموافق.

(* و**) في بعض النسخ : بدل «المخالف» ، الموافق.

(***) في بعض النسخ زيادة : لكونه.

الظنّ بأنّ الحجّة في غيرها وإن كان مردّدا بين أبعاض ذلك الغير ، فكان الأخذ بالغير أولى من الأخذ بها ؛ لعين ما تقدّم وإن لم يكن بين أبعاض ذلك الغير مرجّح ، فافهم.

هذه غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض ، لكن نقول : إنّ المسلّم من هذه في الترجيح لا ينفع ، والذي ينفع غير مسلّم كونه مرجّحا. توضيح ذلك هو : أنّ المرجّح الأوّل ـ وهو تيقّن البعض بالنسبة إلى الباقي ـ وإن كان من المرجّحات ، بل لا يقال له المرجّح ـ لكونه معلوم الحجّية تفصيلا وغيره مشكوك الحجّية ، فيبقى تحت الأصل ـ لكنّه لا ينفع ؛ لقلّته وعدم كفايته ؛ لأنّ القدر المتيقّن من هذه الأمارات هو الخبر الذي زكّي جميع رواته بعدلين ، ولم يعمل في تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته بظنّ أضعف نوعا من سائر الأمارات الأخر ، ولم يوهن بمعارضة شيء منها ، وكان معمولا به عند الأصحاب كلّا أو جلّا ، ومفيدا للظنّ الاطمئناني بالصدور ؛ إذ لا ريب أنّه كلّما انتفى أحد هذه القيود الخمسة في خبر احتمل كون غيره حجّة دونه ، فلا يكون متيقّن الحجّية على كلّ تقدير. وأمّا عدم كفاية هذا الخبر لندرته فهو واضح ، مع أنّه لو كان بنفسه كثيرا كافيا لكن يعلم إجمالا بوجود مخصّصات كثيرة ومقيّدات له في الأمارات الأخر ، فيكون نظير ظواهر الكتاب في

وفتوى الجماعة إنّما هو من حيث الخصوصيّة ، لا من حيث الحجّية المستكشف عنها بدليل الانسداد على القول بإهمال النتيجة. ولا ريب أنّ الظنّ بالعدم من الحيثيّة الاولى لا يستلزم الظنّ بالعدم من الحيثيّة الثانية ، فلا يلزم من الظنّ بالعدم من الحيثيّة الاولى الظنّ بوجود ما أثبته دليل الانسداد على القول بالكشف فيما عدا الأمارات المذكورة ، وهو واضح. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ كلّ ما هو مظنون الحجّية بالخصوص ، أو مظنون العدم كذلك ، فهو مظنون الحجّية أو العدم بمقتضى دليل الانسداد أيضا. وسيجيء توضيحه عند شرح قوله : «مع أنّ الظنّ المفروض إنّما قام على حجّية بعض الظنون» ، فانتظره. وما قدّمناه يجري أيضا في الترجيح بالظنّ بالاعتبار والأخذ بالمتيقّن ، إذ الظنّ بالاعتبار أو تيقّن الاعتبار من حيث الخصوصيّة لا يستلزم الترجيح في نتيجة دليل الانسداد بالتقريب المتقدّم ، فتدبّر.

عدم جواز التّمسّك بها مع قطع النظر عن غيرها ، إلّا أن يؤخذ بعد الحاجة (893) إلى التعدّي منها بما هو متيقّن بالإضافة إلى ما بقي ، فتأمّل.

893. المراد بالمتيقّن الحقيقي ما كان معمولا به على كلّ تقدير ، بأن كان جامعا لجميع القيود الخلافيّة في اعتبار الأمارات من القيود الخمسة التي ذكرها المصنّف رحمه‌الله ، وبالإضافي ما كان جامعا لبعض القيود الذي فقده الآخر ، وإن كان هو أيضا فاقدا لبعض القيود الذي وجده القسم الأوّل ، كالجامع للقيود الخمسة سوى المقبوليّة عند الأصحاب بالنسبة إلى الفاقد لها ولقيد آخر منها أيضا ، وهكذا.

وحينئذ نقول في وجه التعدّي إلى المتيقّن الإضافي : إنّه بعد فرض عدم كفاية المتيقّن الحقيقي بالفقه لا بدّ بحكم العقل المستقلّ من التعدّي إلى المتيقّن الإضافي ، إذ الفرض كون مقدّمات دليل الانسداد كاشفة عن حجّية مقدار واف من الظنون في إتمام الفقه ، فإذا فرض عدم كفاية المتيقّن منها في إتمامه فلا بدّ في التعدّي إلى ما دونه من كونه متيقّنا. وحينئذ إذا وجد صنفان من الظنّ ، وكان أحدهما في مرتبة الآخر من حيث تيقّن الاعتبار ، ولكنّهما كانا متيقّنين بالإضافة إلى غيرهما ، كالموثّق المفيد للوثوق ، والضعيف المنجبر بالشهرة بالإضافة إلى قسم الحسن ، أو الضعيف غير المنجبر بالعمل ، يتعدّى حينئذ من المتيقّن الحقيقي إلى كلّ منهما. وإن فرض عدم كفاية هذا أيضا يتعدّى إلى المتيقّن من بين الباقي ، وهكذا.

ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ إجمال ظواهر الأمارات المتيقّنة الاعتبار إذا دعا إلى التعدّي إلى المتيقّن الإضافي ، فلا بدّ من التعدّي إلى جميع الأمارات الظنّية لا إلى المتيقّنة منها خاصّة بالإضافة ، لأنّ العلم الإجمالي بوجود المخصّص والمقيّد والقرينة الصارفة لتلك الظواهر المتيقّنة حقيقة إنّما هو بين جميع تلك الأمارات لا بعضها. وهذا العلم الإجمالي لا يرتفع إلّا بالعمل بالجميع دون بعضها. كما أنّه على القول بالظنون الخاصّة إذا تفحّص المجتهد عن المخصّص في العمل بالعمومات ، ووجد جملة من المخصّصات لجملة من العمومات ، فهو لا يجدي في جواز العمل بالباقي من دون فحص أصلا ، وكذلك الفحص عن جملة من الأدلّة لا يغني عن

الفحص عن الباقي من أطراف العلم الإجمالي في العمل بأصالة البراءة.

ويمكن أن يكون إشارة إلى عدم وجود متيقّن إضافي على وجه واف مع إضافته إلى المتيقّن الحقيقي بالفقه. وهذا يظهر بالتأمّل في الأدلّة.

ويمكن أن يكون إشارة إلى منع عدم كفاية المتيقّن الحقيقي في الفقه ، لأنّ في كفايته تقريرا آخر ، بأن يقال : إنّه إذا وجد من الأخبار المتيقّن الاعتبار حقيقة ما يدلّ على حجّية قسم آخر دونه في الاعتبار ، وإن لم يكن هو متيقّنا بين الباقي ، يتعدّى إليه حينئذ ، لكونه في حكم المتيقّن الحقيقي ، فإن وفى هذا بالفقه ، وإلّا فإن وجد في هذا القسم أيضا ما يدلّ على اعتبار قسم ثالث دونه يتعدّى إليه أيضا ، وهكذا.

فنقول : إنّ أخبارا كثيرة قد دلّت على اعتبار خبر الثقة وخبر الصادق ، فإن وجد فيها متيقّن حقيقي يتعدّى منه إلى خبر الثقة والصادق وإن لم يفد الوثوق فعلا. فإن وفى بالفقه ، وإلّا فإن وجد في أخبار الثقة ما يدلّ على اعتبار ما دونها كالشهرة والأولويّة ونحوهما ، يتعدّى إليه ، بل إلى ما فوقه بالأولويّة القطعيّة ، وهكذا. وإن لم يوجد المتيقّن الحقيقي بين تلك الأخبار ، ولكن وجد فيها ما ثبت اعتباره بالدليل القطعي ، بأن كان من الظنون الخاصّة كالخبر الصحيح المقبول المفيد للوثوق ، إذ لا تبعد دعوى القطع باعتباره وإن لم يكن وافيا بالفقه ، وحينئذ يعمل فيه ما عرفت. وإن لم يوجد ذلك أيضا ، فإن وجد ما هو متيقّن الدخول تحت نتيجة دليل الانسداد ، وإن لم يكن متيقّنا في نفسه ولم يثبت اعتباره من باب الظنّ الخاصّ ، كالخبر الصحيح المشهوري المفيد للوثوق فعلا ، إذ لا تبعد دعوى القطع بدخوله تحتها ، يعمل فيه أيضا ما عرفت.

ولكن هذا إنّما يتمّ إن قلنا بأنّ حكم العقل بالأخذ بالمتيقّن من مقتضى دليل الانسداد من باب الحكومة لا من باب الكشف ، وإلّا يشكل التعدّي إلى ما أثبته المتيقّن المذكور ، إذ المتيقّن من اعتباره حينئذ هو اعتباره في إثبات المسألة الفرعيّة دون الاصوليّة ، لذهاب المشهور ـ كما قيل ـ إلى عدم الاعتداد بالظنّ في الاصول ، فلا يصلح تيقّن الدخول في النتيجة لإثبات اعتبار ما دونه.

وأمّا المرجّح الثاني وهو كون بعضها أقوى ظنّا من الباقي ، ففيه : أنّ ضبط مرتبة (894) خاصّة له متعسّر أو متعذّر ؛ لأنّ القوّة والضعف إضافيّان (895) ، وليس

894. يرد على الترجيح بالقوّة مضافا إلى ما أورده عليه أنّه خلاف الإجماع ، إذ لم يقل أحد بتعيّن العمل بالظنّ القويّ دون الضعيف عند اختلاف مراتبه ، بأن يجب العمل بالأولويّة المفيدة للظنّ القوي ، ويترك الخبر الصّحيح الأعلى المفيد للظنّ الضعيف ، وإن قال بعضهم بالتفرقة بين أسباب الظنون. وقول صاحب المعالم بأنّ «العقل قاض بأنّ الظنون إذا كان له جهات متعدّدة متفاوتة بالقوّة والضعف ، فالعدول عن القويّ منها إلى الضعيف قبيح» انتهى أيضا مبنيّ عليها ، وإن عبّر بقوّة الظنّ وضعفه ، ولذا ترى عمله بالخبر الصحيح الأعلى دون الأولويّة وإن أفادت ظنّا أقوى من الظنّ الحاصل.

فإن قلت : كيف تدّعي الإجماع على عدم جواز التجزية بين الأسباب بقوّة الظنّ الحاصل منها وضعفه ، وعادة قدماء الأصحاب جارية على العمل بالأخبار الموثوق بالصدور ، سواء كانت صحيحة على اصطلاح المتأخّرين أم ضعيفة؟ وتنويع الأخبار على أنواعها الأربعة إنّما حدث في زمان العلّامة ، ولذا قال الأمين الأسترآبادي في حقّه ما قال غفلة عن الغرض الذي دعا العلّامة إلى ذلك ، فإنّه لمّا رأى انطماس القرائن وخفائها بمرور الأيّام فأراد ضبط ما تيسّر منها بحسب الإمكان.

قلت : إنّ هذا إنّما هو بالنسبة إلى خصوص الأخبار ، وإلّا فالبناء على الأخذ بالظنّ القوي من أيّ سبب حصل ـ وإن كان هي الشهرة في مقابل الخبر الصحيح الأعلى كما هو مقتضى الترجيح بالقوّة ـ لم يقل به أحد من الأصحاب ، فتأمّل.

895. إذ لا ريب أنّ مراتب الظنون مختلفة في الغاية ، لأنّ بين أولى مراتب الرجحان ـ التي هي أولى مراتب الظنّ ـ واخرى مراتبه مراتب كثيرة ، وحينئذ إن اريد بالقوّة مطلقها فلا ريب أنّه غير منضبط ، لكون القوّة والضعف من الامور الإضافيّة ، فكلّ مرتبة من المراتب الواقعة بين المرتبة الاولى والأخيرة قويّة بالنسبة إلى ما قبلها وضعيفة بالنسبة إلى ما بعدها ، فمثل ذلك لا يصلح للترجيح عند

العقل ، بل عند الشارع أيضا. وإن اريد منها مرتبة خاصّة فهي غير متعيّنة. اللهمّ إلّا أن يريد مرتبة الاطمئنان ، ولكنّها وإن كانت منضبطة ومعيّنة إلّا أنّها غير وافية بإتمام الفقه ، إذ لا بدّ حينئذ من طرح أكثر الأخبار التي لا يفيد الاطمئنان بالواقع وإن كان موثوقا بالصدور مع علمنا بمطابقة كثير منها للواقع.

والإنصاف أنّ دعوى قلّة وجود الأمارات المفيدة للظنّ الاطمئناني وعدم كفايتها في الفقه لا تخلو من نظر ، لأنّ المراد بالظنّ الاطمئناني ليس هو الظنّ بنفس الحكم الواقعي ، لندرته في الأحكام ، إذ الشهرة والإجماع المنقول وظاهر الإجماع ونحوها ممّا يفيد الظنّ المتاخم للعلم قليلة جدّا ، والعمدة في ذلك هي الأخبار ، والعمل بها موقوف على إعمال الاصول التعبّدية في المتن والسند ووجه الصدور ، لاحتمال الزيادة والنقصان والتحريف واختفاء القرائن في المتن ، واحتمال الإرسال والتعليق والتدرّج ونحوها من الاحتمالات الموهنة للظنّ في السند ، واحتمال التقيّة في وجه الصدور. ولا ريب أنّ هذه الاحتمالات لا تندفع إلّا باصول تعبّدية ، ومع ملاحظتها كيف يحصل الظنّ الاطمئناني بالحكم الواقعي؟
فلا يمكن أن يكون المقصود من إعمال دليل الانسداد إثبات اعتبار الظنّ بالحكم الواقعي مطلقا ، بل المقصود منه إثبات اعتبار الظنّ من الجهة التي وقع الشكّ في اعتباره من هذه الجهة. وهي مختلفة بحسب الأمارات ، وذلك لأنّ الشكّ في اعتبار الشهرة والإجماع المنقول وظاهر الإجماع ونحوها ليس من جهة احتمال الكذب أو التقيّة في قول العلماء : رأيي كذا ، ولا من جهة احتمال إرادة خلاف الظاهر في كلامهم ، بل من جهة احتمال تخلّف الظنّ الحاصل من اجتماع فتاوى معظم العلماء بالحكم الواقعي عن الواقع. فالمقصود من إعمال دليل الانسداد إثبات اعتبار هذا الظنّ.

وكذلك الشكّ في اعتبار الأخبار ليس من جهة الدلالة أو التقيّة في الصدور أو احتمال السقط والتحريف في المتن أو نحو ذلك ، لانتفاء احتمال جميع ذلك بالاصول المجمع عليها ، بل من جهة الشكّ في صدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام لأجل

تعارض القويّ مع الضعيف هنا في متعلّق واحد حتّى يذهب الظنّ من الأضعف ويبقى في الأمارة الاخرى. نعم يوجد مرتبة خاصّة وهو الظنّ الاطمئناني الملحق بالعلم حكما بل موضوعا ، لكنّه نادر التحقّق ، مع أنّ كون القوّة معيّنة للقضيّة المجملة محلّ منع ؛ إذ لا يستحيل أن يعتبر الشارع في حال الانسداد ظنّا يكون أضعف من غيره ، كما هو المشاهد في الظنون الخاصّة ؛ فإنّها ليست على الإطلاق أقوى من غيرها بالبديهة. وما تقدّم في تقريب مرجّحيّة القوّة إنّما هو مع كون إيجاب العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم من منشآت العقل وأحكامه ، وأمّا على تقدير كشف مقدّمات الانسداد عن أنّ الشارع جعل الظنّ حجّة في الجملة وتردّد أمره في أنظارنا بين الكلّ والأبعاض ، فلا يلزم من كون بعضها أقوى كونه هو المجعول حجّة ؛ لأنّا قد وجدنا تعبّد الشارع بالظنّ الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة.

احتمال كذب الراوي ، فالمقصود من إعمال دليل الانسداد بالنسبة إلى الأخبار هو إثبات اعتبارها بحسب السند والصدور عن الإمام عليه‌السلام. ولا ريب أنّ الأخبار الموثوقة بالصدور كثيرة ، لأنّا لو لم نقل بقطعيّة الأخبار المودعة في الكتب الأربعة كما زعمه الأخباريّون ، فلا أقلّ من الوثوق بصدورها عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، كما شهد به العلماء. فدعوى عدم كفاية الأمارات المفيدة للاطمئنان ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه.

نعم ، يرد عليه ما أورده المصنّف رحمه‌الله من منع كون القوّة معيّنة للقضيّة المهملة المجملة ، إذ بعد فرض اعتبار الظنّ من باب الكشف دون الحكومة لا يستحيل كون الحجّة عند الشارع غير القويّ من الظنون ، سيّما بعد ما ثبت من اعتباره الأمارات التعبّدية الموهومة أو المفيدة للظنّ الضعيف غالبا ، كاليد والسوق ونحوهما. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ العقل كما يكشف بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد عن اعتبار الظنّ وكونه حجّة شرعيّة في الجملة عند الشارع ، ولا يجوز كون المرجع عنده بعد الانسداد أمرا آخر من التقليد أو الاستخارة أو نحوهما ، كذلك يكشف عن رضا الشارع بتعيّن ما هو الحجّة عنده بقوّة الظنّ ، لكون الأقوى أولى بالاعتبار

وأمّا المرجّح الثالث وهو الظنّ باعتبار بعض فيؤخذ به لأحد الوجهين المتقدّمين ، ففيه ـ مع أنّ الوجه الثاني لا يفيد لزوم التقديم بل أولويّته (896) ـ : أنّ الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح (897) بالقوّة والضعف في أنّ مداره على الأقرب إلى الواقع ، وحينئذ : إذا فرضنا كون الظنّ الذي لم يظنّ حجّيته أقوى ظنّا بمراتب من الظنّ الذي ظنّ حجّيته ، فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني ، فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظة الموارد الخاصّة وعدم وجود ضابطة كلّية بحيث يؤخذ بها في ترجيح الظنّ المظنون الاعتبار.

من الضعيف ، كما يظهر من صاحب المعالم حيث قال : «إنّ العقل قاض بأنّ الظنون إذا كان لها جهات متعدّدة متفاوتة بالقوّة والضعف ، فالعدول عن القويّ منها إلى الضعيف قبيح» انتهى. ويدفعه : أنّ العقل لو استقلّ برضا الشارع بالترجيح بالقوّة لاستقلّ برضاه بالعمل بالظنّ مطلقا ، لكون مطلق الظنّ أقوى بالنسبة إلى الوهم والشكّ ، وهو خلاف المفروض من إهمال النتيجة.

896. لعدم استقلال العقل بوجوب إحراز المصالح الواقعيّة مع التمكّن منه حتّى يستقلّ بترجيح ما هو أقرب إلى إحرازها عند عدم التمكّن من إحرازها على سبيل اليقين. نعم ، هو مستحسن عند العقل لا واجب.

فإن قلت : كيف تنكر ذلك والمصالح والمفاسد الكامنتان منشآن لإلزامات الشارع ، وباعثتان لحكمه على الأفعال بالوجوب والحرمة؟
قلت : نمنع كون تلك المصالح والمفاسد علّة تامّة لحكم الشارع ، لاحتمال كونها من قبيل المقتضي دون العلّة التامّة ، بأن كانت هي مع إرادة الشارع أو غيرها ممّا لا نعلمه علّة تامّة للحكم ، كيف ولو كانت هي من العلل التامّة لوجب الاحتياط في الشبهات البدويّة كما هو واضح.

897. بل هو راجع إليه بنوع من الاعتبار ، لأنّ الظنّ بالواقع كما أنّه كلّما قوي قوي الظنّ بالبراءة ، كذلك الظنّ المظنون الاعتبار يستلزم ظنّا أقوى بالبراءة من الظنّ المشكوك الاعتبار. ولا ريب أنّ حكم العقل بجواز العمل بالظنّ بالواقع إنّما

نعم ، لو فرض تساوي أبعاض الظنون دائما من حيث القوّة والضعف ، كان ذلك المرجّح بنفسه منضبطا ، ولكنّ الفرض مستبعد بل مستحيل ، مع أنّ اللازم على هذا أن لا يعمل بكلّ مظنون الحجّية ، بل بما ظنّ حجّيته (898) بظنّ قد ظنّ حجّيته ؛ لأنّه أبعد عن مخالفة الواقع وبدله بناء على التقرير المتقدّم.

وأمّا الوجه الأوّل المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره ، ففيه أوّلا : أنّه لا أمارة تفيد الظنّ بحجّية أمارة على الإطلاق (899) ، فإنّ أكثر ما اقيم على حجّيته الأدلّة ـ من الأمارات (900) الظنّية المبحوث عنها ـ الخبر الصحيح ، ومعلوم عند المنصف أنّ شيئا ممّا ذكروه لحجّيته لا يوجب الظنّ بها على الإطلاق. وثانيا : أنّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ في مسألة تعيين هذا الظنّ المجمل.

ثمّ إنّه قد توهّم غير واحد أنّه ليس المراد اعتبار مطلق الظنّ وحجّيته في مسألة تعيين القضيّة المهملة ، وإنّما المقصود ترجيح بعضها على بعض. فقال بعضهم في توضيح (*) لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار ـ بعد الاعتراف بأنّه ليس المقصود هنا إثبات حجّية الظنون المظنونة الاعتبار بالأمارات الظنّية القائمة عليها ، ليكون الاتّكال في حجّيتها على مجرّد الظنّ ـ : إنّ الدليل العقلي المثبت لحجّيتها هو الدليل العقلي
هو لأجل استلزامه الظنّ بالبراءة ، فكلّما قوي الظنّ بها كان أولى بالترجيح.

898. أي : بأمارة مظنونة الاعتبار بظنّ ظنّ اعتباره أيضا ، لأنّه بعد البناء على الترجيح بالقوّة فهي أقوى من أمارة مظنونة الاعتبار بظنّ مشكوك الاعتبار.

899. يعني : حتّى في صورة الانسداد أيضا. وحاصله : دعوى أنّه ليس في الأدلّة التي أقاموها على حجّية الأمارات ما يفيد حجّية صنف منها مطلقا حتّى مع انسداد باب العلم بالواقع وجدانا وشرعا وهي غير بعيدة بعد منع دلالتها على اعتبار صنف من الأمارات من باب الخصوصيّة ، بأن كانت من الظنون الخاصّة ، كما هو الفرض في المقام.

900. بيان للموصولة.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «توضيح» ، توجيه.

المذكور ، والحاصل من تلك الأمارات الظنّية هو ترجيح بعض الظنون على البعض ، فيمنع ذلك من إرجاع القضيّة المهملة إلى الكلّية ، بل يقتصر في مفاد القضيّة المهملة على تلك الجملة ، فالظنّ المفروض إنّما يبعث على صرف مفاد الدليل المذكور إلى ذلك وعدم صرفه إلى سائر الظنون نظرا إلى حصول القوّة بالنسبة إليها ؛ لانضمام الظنّ بحجّيتها إلى الظنّ بالواقع. فإذا قطع العقل بحجّية الظنّ بالقضيّة المهملة ثمّ وجد الحجّية متساوية بالنظر إلى الجميع ، حكم بحجّية الكلّ ، وأمّا إذا وجدها مختلفة وكان جملة منها أقرب إلى الحجّية من الباقي ـ نظرا إلى الظنّ بحجّيتها دون الباقي ـ فلا محالة يقدّم المظنون على المشكوك والمشكوك على الموهوم في مقام الحيرة والجهالة ، فليس الظنّ مثبتا لحجّية ذلك الظنّ ، وإنّما هو قاض بتقديم جانب الحجّية في تلك الظنون ، فينصرف إليه ما قضى به الدليل المذكور.

ثمّ اعترض على نفسه بأنّ صرف الدليل إليها إن كان على وجه اليقين تمّ ما ذكر ، وإلّا كان اتّكالا على الظنّ. والحاصل أنّه لا قطع لصرف الدليل إلى تلك الظنون. ثمّ أجاب : بأنّ الاتكال ليس على الظنّ الحاصل بحجّيتها ولا على الظنّ بترجيح تلك الظنون على غيرها ، بل التعويل على القطع بالترجيح (901).
وتوضيحه : أنّ قضيّة دليل الانسداد حجّية الظنّ على سبيل الإهمال ، فيدور الأمر بين القول بحجّية الجميع والبعض ، ثمّ الأمر في البعض يدور بين المظنون وغيره ، وقضيّة العقل في الدوران بين الكلّ والبعض هو الاقتصار على البعض أخذا بالمتيقّن ؛ ولذا قال علماء الميزان : إنّ المهملة في قوّة الجزئيّة. ولو لم يتعيّن البعض في المقام ودارت الحجّية بينه وبين سائر الأبعاض من غير تفاوت في نظر العقل ، لزم الحكم بحجّية الكل ؛ لبطلان الترجيح من غير مرجّح.

وأمّا لو كانت حجّية البعض ـ مما فيه الكفاية ـ مظنونة بخصوصه بخلاف الباقي ، كان ذلك أقرب إلى الحجّية من غيره ممّا لم يقم على حجّيته دليل ، فيتعيّن عند العقل الأخذ به دون غيره ؛ فإنّ الرجحان حينئذ قطعي وجداني ، والترجيح من جهته

901. لأنّ ظنّية المرجّح لا تنافي قطعيّة الترجيح.

ليس ترجيحا بمرجّح ظنّي (902) وإن كان ظنّا بحجّية تلك الظنون ؛ فإنّ كون المرجّح ظنّا لا يقتضي كون الترجيح ظنّيا ، وهو ظاهر (1) ، انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول : قد عرفت سابقا أنّ مقدّمات دليل الانسداد إمّا أن تجعل كاشفة عن كون الظنّ في الجملة حجّة علينا بحكم الشارع كما يشعر به قوله (903) : كان بعض الظنون أقرب إلى الحجّية من الباقي وإمّا أن تجعل منشأ لحكم العقل بتعيّن إطاعة الله سبحانه حين الانسداد على وجه الظنّ كما يشعر به قوله : نظرا إلى حصول القوّة لتلك الجملة ؛ لانضمام الظنّ بحجّيتها إلى الظنّ بالواقع.

فعلى الأوّل ، إذا كان الظنّ المذكور مردّدا بين الكلّ والبعض اقتصر على البعض ، كما ذكره ؛ لأنّه المتيقّن. وأمّا إذا تردّد ذلك البعض بين الأبعاض ، فالمعيّن لأحد المحتملين (904) أو المحتملات لا يكون إلّا بما يقطع بحجّيته كما أنّه إذا احتمل في الواقعة الوجوب والحرمة لا يمكن ترجيح أحدهما بمجرّد الظنّ به إلّا بعد إثبات

902. أي : ظنّي الوجود ، لأنّ الترجيح إنّما هو برجحان الحجّية ، وهو قطعي الوجود.

903. الإشعار في المقام الأوّل من جهة اعتبار الأقربية إلى الحجّية ، لأنّه يشعر بكون المستكشف عنه بدليل الانسداد هي الحجّية عند الشارع. وفي المقام الثاني من جهة اعتبار قوّة الظنّ بالواقع ، لأنّه يشعر بكون المدار في العمل والترجيح هي الأقربيّة إلى الواقع التي هي مناط حكم العقل على القول بالحكومة.

904. حاصله : أنّه بعد أن كشف العقل عن حجّية الظنّ في الجملة ، وتردّد هذا بين أبعاض الظنّ ، فالمقصود من تعيين هذا البعض المستكشف عنه بمقدّمات الانسداد ليس إلّا إثبات ما جعله الشارع حجّة على وجه يسند مؤدّاه إلى الشارع ، ويخصّص به العمومات المعلومة الاعتبار ، ويؤاخذ على مخالفته ، ولا ريب أنّ هذا المعنى لا يثبت إلّا بالقطع أو بما ينتهي إليه. بل التحقيق أنّه لو ثبت اعتبار أمارتين وتعارضتا في مورد ، فالمرجّح لأحدهما أيضا لا يكون إلّا ما كان قطعيّا أو منتهيا إلى القطع.

حجّية ذلك الظنّ ، بل التحقيق أنّ المرجّح لأحد الدليلين عند التعارض ـ كالمعيّن لأحد الاحتمالين ـ يتوقّف على القطع باعتباره عقلا أو نقلا ؛ وإلّا فأصالة عدم اعتبار الظنّ لا فرق في مجراها بين جعله دليلا وجعله مرجّحا. هذا ، مع أنّ الظنّ المفروض (905) إنّما قام على حجّية بعض الظنون في الواقع من حيث الخصوص ، لا على تعيين الثابت حجّيته بدليل الانسداد ، فتأمّل.

وأمّا على الثاني ، فالعقل إنّما يحكم بوجوب الإطاعة على الوجه الأقرب إلى الواقع ، فإذا فرضنا أنّ مشكوك الاعتبار يحصل منه ظنّ بالواقع أقوى ممّا يحصل من الظنّ المظنون الاعتبار ، كان الأوّل أولى بالحجّية في نظر العقل ؛ ولذا قال صاحب المعالم : إنّ العقل قاض بأنّ الظنّ إذا كان له جهات متعدّدة تتفاوت بالقوّة والضعف ، فالعدول عن القويّ منها إلى الضعيف قبيح (2) ، انتهى. نعم ، لو كان قيام الظنّ على حجّية بعضها ممّا يوجب قوّتها في نظر العقل ـ لأنّها جامعة لإدراك الواقع أو بدله على سبيل الظنّ بخلافه ـ رجع الترجيح به إلى ما ذكرنا سابقا وذكرنا ما فيه.
وبالجملة ، إنّ المعيّن للدليل فيما دار الأمر فيه بين الأمرين أو امور ، وكذا المرجّح لأحد الدليلين أو الأدلّة عند التعارض ، ليس إلّا كالمعيّن لأحد الاحتمالين من الوجوب والحرمة في الفروع. فكما أنّ مجرّد الظنّ بالوجوب مثلا لا يصلح أن يكون معيّنا له ما لم يثبت اعتباره ، كذلك الظنّ باعتبار بعض الظنون فيما نحن فيه ، وإلّا فأصالة عدم حرمة العمل بالظنّ لا فرق فيها بين إعمال الظنّ في تعيين الواقع ابتداء ، وبين إعماله في تعيين الحجّة بعد العلم بها في الجملة ، كما فيما نحن فيه.

905. توضيحه : أنّ الشارع قد يجعل الطريق مع قطع النظر عن انسداد باب العلم بالواقع لأجل خصوصيّة لاحظها الشارع فيه ، وقد يجعل الطريق لأجل انسداد باب العلم بالواقع ، بأن كان الانسداد علّة لجعله. وما تعلّق الظنّ بحجّيته إنّما هو من قبيل الأوّل ، وما كشفت عنه مقدّمات دليل الانسداد إجمالا من قبيل الثاني. فكيف يجعل الظنّ بالأوّل مرجّحا للثاني في مقام إجمال النتيجة وإهمالها؟
ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ غاية ما تكشف عنه مقدّمات دليل

وحاصل الكلام يرجع إلى أنّ الظنّ بالاعتبار إنّما يكون صارفا للقضيّة إلى ما قام عليه من الظنون إذا حصل القطع بحجّيته في تعيين الاحتمالات أو صار موجبا لكون الإطاعة بمقتضاها أتمّ ؛ لجمعها بين الظنّ بالواقع والظنّ بالبدل. والأوّل موقوف على حجّية مطلق الظنّ. والثاني لا اطّراد له ؛ لأنّه قد يعارضها قوّة المشكوك الاعتبار.

وربّما التزم بالأوّل (906) بعض من أنكر حجّية مطلق الظنّ وأورده إلزاما على العاملين بمطلق الظنّ ، فقال : «كما يقولون يجب علينا في كلّ واقعة البناء على حكم ؛ ولعدم كونه معلوما يجب في تعيينه العمل بالظنّ ، فكذا نقول : بعد ما وجب علينا العمل بالظنّ ولم نعلم تعيينه ، يجب علينا في تعيين هذا الظنّ العمل بالظنّ. ثمّ اعترض على نفسه بما حاصله : أنّ وجوب العمل بمظنون الحجّية لا ينفي غيره. فقال : قلنا : نعم ، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجّية ظنّ آخر ؛ إذ بعد ثبوت حجّية الظنّ المظنون الحجّية ينفتح باب الأحكام ولا يجري دليلك فيه ويبقى تحت أصالة عدم الحجّية» (3).
الانسداد هو جعل الشارع للظنّ في الجملة حين الانسداد طريقا لامتثال الأحكام الواقعيّة ، وأمّا كون الانسداد علّة لذلك لا خصوصيّة اخرى فلا ، لقصور العقل عن إدراك ذلك. وحينئذ إذا حصل الظنّ باعتبار أمارة من حيث الخصوصيّة فهو لا ينافى كون المظنون هو المجعول حين الانسداد.

906. يعني : ربّما التزم بالقطع بحجّية الظنّ القائم من قال بإهمال النتيجة دون إطلاقها ، والتزم بذلك إلزاما للقائلين بمطلق الظنّ. وحاصل ما ذكره : أنّهم كما يقولون : إنّ بقاء التكليف بالواقع في الفروع وعدم تعيّنه عندنا أوجب لنا إعمال الظنّ في تعيينه ، كذلك نقول : إنّه بعد ما كشفت مقدّمات دليل الانسداد عن حجّية الظنّ في الجملة ، ولم يتعيّن ذلك عندنا ، جاز لنا تعيينه أيضا بالظنّ وبعد تعيينه بالظنّ القائم بقي غيره تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ. ثمّ إنّ المورد هو الفاضل النراقي في عوائده.

وفيه : أنّه إذا التزم باقتضاء مقدّمات الانسداد مع فرض عدم المرجّح العمل بمطلق الظنّ في الفروع ، دخل الظنّ المشكوك الاعتبار وموهومه ، فلا مورد للترجيح والتعيين حتّى يعيّن بمطلق الظنّ ؛ لأنّ الحاجة إلى التعيين بمطلق الظنّ فرع عدم العمل بمطلق الظنّ. وبعبارة اخرى : إمّا أن يكون مطلق الظنّ حجّة وإمّا لا ، فعلى الأوّل لا مورد للتعيين والترجيح ، وعلى الثاني لا يجوز الترجيح بمطلق الظنّ ؛ فالترجيح بمطلق الظنّ ساقط على كلّ تقدير. وليس للمعترض القلب بأنّه إن ثبت حجّية مطلق الظنّ تعيّن ترجيح مظنون الاعتبار به ؛ إذ على تقدير ثبوت حجّية مطلق الظنّ لا يتعقّل ترجيح حتّى يتعيّن الترجيح بمطلق الظنّ.

ثمّ إنّ لهذا المعترض كلاما في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظنّ ـ لا من حيث حجّية مطلق الظنّ حتّى يقال : إنّ بعد ثبوتها لا مورد للترجيح ـ لا بأس بالإشارة إليه وإلى ما وقع من الخلط والغفلة منه في المراد بالترجيح هنا. فقال معترضا على القائل بما قدّمنا ـ من أنّ ترجيح أحد المحتملين عين تعيينه بالاستدلال ـ بقوله : إنّ هذا القائل خلط بين ترجيح الشيء وتعيينه ولم يعرف الفرق بينهما ، ولبيان هذا المطلب نقدّم مقدّمة ، ثمّ نجيب عن كلامه ، وهي أنّه لا ريب في بطلان الترجيح بلا مرجّح ، فإنّه ممّا يحكم بقبحه العقل والعرف والعادة ، بل يقولون بامتناعه الذاتي كالترجّح بلا مرجّح ، والمراد بالترجيح بلا مرجّح هو سكون النفس إلى أحد الطرفين والميل إليه من غير مرجّح وإن لم يحكم بتعيينه وجوبا ، وأمّا الحكم بذلك فهو أمر آخر وراء ذلك. ثمّ أوضح ذلك بأمثلة : منها : أنّه لو دار أمر العبد في أحكام السلطان المرسلة إليه بين امور ، وكان بعضها مظنونا بظنّ لم يعلم حجّيته من طرف السلطان ، صحّ له ترجيح المظنون ولا يجوز له الحكم بلزوم ذلك.

ومنها : أنّه لو اقدم إلى أحد طعامان أحدهما ألذّ من الآخر فاختاره عليه ، لم يرتكب ترجيحا بلا مرجّح ، وإن لم يلزم أكل الألذّ ، ولكن لو حكم بلزوم الأكل لا بدّ من تحقّق دليل عليه ، ولا يكفي مجرّد الألذّية. نعم لو كان أحدهما مضرّا صحّ الحكم باللزوم. ثمّ قال : وبالجملة : فالحكم بلا دليل غير الترجيح بلا مرجّح ، فالمرجّح غير الدليل ، والأوّل يكون في مقام الميل والعمل ، والثاني يكون في مقام التصديق و

الحكم. ثمّ قال : أن ليس المراد أنّه يجب العمل بالظنّ المظنون حجّيته وأنّه الذي يجب العمل به بعد انسداد باب العلم ، بل مراده : أنّه بعد ما وجب على المكلّف ـ لانسداد باب العلم وبقاء التكليف ـ العمل بالظنّ ولا يعلم أيّ ظنّ ، لو عمل بالظنّ المظنون حجّيته أيّ نقص يلزم عليه؟! فإن قلت : هو ترجيح بلا مرجّح ، فقد غلطت غلطا ظاهرا ، وإن كان غيره فبيّنه حتّى ننظر (4) ، انتهى كلامه.
أقول : لا يخفى أنّه ليس المراد (907) من أصل دليل الانسداد إلّا وجوب العمل بالظنّ ، فإذا فرض أنّ هذا الواجب تردّد بين ظنون ، فلا غرض إلّا في تعيينه بحيث يحكم بأنّ هذا هو الذي يجب العمل به شرعا حتّى يبني المجتهد عليه في مقام العمل و

وحاصل ما أجاب به المصنّف رحمه‌الله : أنّ مقتضى الإلزام المذكور هو تسليم اقتضاء مقدّمات دليل الانسداد لحجّية مطلق الظنّ مع عدم المرجّح ، وهو الظنّ القائم ، ومع تسليم ذلك لا يبقى وجه لأخذ مطلق الظنّ مرجّحا ، لأنّ الحاجة إليه إنّما هي مع عدم ثبوت اعتبار الظنّ مطلقا في الفروع ، وأمّا معه فلا مورد للترجيح أصلا. وأمّا مع فرض عدم ثبوته فالمورد وإن كان قابلا للترجيح ، إلّا أنّه لا دليل حينئذ على الترجيح بمطلق الظنّ ، لفرض عدم ثبوت اعتباره حينئذ. وبالجملة ، إنّ الترجيح بمطلق الظنّ فرع اعتباره مطلقا ، ومع فرض اعتباره لا مورد للترجيح.

907. حاصله : التفرقة بين المرجّح في الفعل والمرجّح في الحكم ، وأنّ ما ذكره المعترض من الفرق بين المعيّن والمرجّح إنّما يتمّ على الأوّل دون الثاني ، وذلك لأنّ المقصود من إعمال مقدّمات دليل الانسداد ليس إلّا إثبات وجوب العمل بالظنّ ، فإذا تردّد ذلك بين ظنون فليس المقصود من ترجيح بعضها إلّا تعيين ما يجب العمل به منها ، ويسند مؤدّاه إلى الشارع ، ويجب الالتزام به شرعا ، بحيث لو أخذ المكلّف بغيره لداع من الدواعي كان مؤاخذا عند الله في ترك ما يجب سلوكه من الطريق. نعم ، ميل النفس إلى بعض الأفعال دون بعض لا على وجه الالتزام لأجل الدواعي الخارجة إنّما يتأتّى في مقام اختيار بعضها على بعض ، لا في مقام الالتزام بالأحكام الشرعيّة على ما عرفت.

يلتزم بمؤدّاه على أنّه حكم شرعيّ عزميّ من الشارع. وأمّا دواعي ارتكاب بعض الظنون دون بعض فهي مختلفة غير منضبطة : فقد يكون الداعي إلى الاختيار موجودا في موهوم الاعتبار لغرض من الأغراض ، وقد يكون في مظنون الاعتبار. فليس الكلام إلّا في أنّ الظنّ بحجّية بعض الظنون هل يوجب الأخذ بذلك الظنّ شرعا ، بحيث يكون الآخذ بغيره لداع من الدواعي معاقبا عند الله في ترك ما هو وظيفته من سلوك الطريق؟ وبعبارة اخرى : هل يجوز شرعا أن يعمل المجتهد بغير مظنون الاعتبار أم لا يجوز؟
إن قلت : لا يجوز شرعا. قلنا : فما الدليل الشرعيّ بعد جواز العمل بالظنّ في الجملة على أنّ تلك المهملة غير هذه الجزئيّة؟ وإن قلت : يجوز ، لكن بدلا عن مظنون الاعتبار لا جمعا بينهما ، فهذا هو التخيير الذي التزم المعمّم ببطلانه. وإن قلت : يجوز جمعا بينهما ، فهذا هو مطلب المعمّم. فليس المراد بالمرجّح ما يكون داعيا إلى إرادة أحد الطرفين ، بل المراد ما يكون دليلا على حكم الشارع ، ومن المعلوم أنّ هذا الحكم الوجوبي لا يكون إلّا عن حجّة شرعيّة ، فلو كان هي مجرّد الظنّ بوجوب العمل بذلك البعض فقد لزم العمل بمطلق الظنّ عند اشتباه الحكم الشرعيّ ، فإذا جاز ذلك في هذا المقام لم لا يجوز في سائر المقامات؟ فلم قلتم : إنّ نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ في الجملة؟
وبعبارة اخرى : لو اقتضى انسداد باب العلم في الأحكام تعيين الأحكام المجهولة بمطلق الظنّ ، فلم منعتم إفادة ذلك الدليل إلّا لإثبات حجّية الظنّ في الجملة؟ وإن اقتضى تعيين الأحكام بالظنّ في الجملة لم يوجب انسداد باب العلم في تعيين الظنّ في الجملة ـ الذي وجب العمل به بمقتضى الانسداد ـ العمل في تعيينه بمطلق الظنّ.

وحاصل الكلام أنّ المراد من المرجّح هنا هو المعيّن والدليل الملزم من جانب الشارع ليس إلّا ، فإن كان في المقام شيء غير الظنّ فليذكر ، وإن كان مجرّد الظنّ فلم تثبت حجّية مطلق الظنّ. فثبت من جميع ذلك : أنّ الكلام ليس في المرجّح للفعل ، بل المطلوب المرجّح للحكم بأنّ الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذاك.

وممّا ذكرنا يظهر ما في آخر كلام البعض المتقدّم ذكره في توضيح مطلبه : من

أنّ كون المرجّح ظنّا لا يقتضي كون الترجيح ظنّيا. فإنّا نقول : إنّ كون المرجّح قطعيّا (908) لا يقتضي ذلك ، بل إن قام دليل على اعتبار ذلك المرجّح شرعا كان الترجيح به قطعيّا ، وإلّا فليس ظنّيا أيضا. ثمّ إنّ ما ذكره الأخير في مقدّمته : من أنّ الترجيح بلا مرجّح قبيح بل محال ، يظهر منه خلط بين الترجيح بلا مرجّح في الإيجاد والتكوين وبينه في مقام الإلزام والتكليف ، فإنّ الأوّل محال لا قبيح ، والثاني قبيح لا محال ؛ فالإضراب في كلامه عن القبح إلى الاستحالة لا مورد له ، فافهم.

فثبت ممّا ذكرنا : أنّ تعيين الظنّ في الجملة من بين الظنون بالظنّ غير مستقيم. وفي حكمه : ما لو عيّن بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّية ما سواه كالأولويّة والاستقراء بل الشهرة ؛ حيث إنّ المشهور على عدم اعتبارها ، بل لا يبعد دخول الأوّلين تحت القياس المنهيّ عنه ، بل النهي عن العمل بالاولى منهما وارد في قضيّة «أبان» المتضمّنة لحكم دية أصابع المرأة ؛ فإنّه يظنّ بذلك (909) : أنّ الظنّ المعتبر بحكم الانسداد فيما عدا هذه الثلاثة.

وقد ظهر ضعف ذلك ممّا ذكرنا من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بالظنّ. ونزيد هنا : أنّ دعوى حصول الظنّ على عدم اعتبار هذه الامور ممنوعة ؛ لأنّ مستند الشهرة على عدم اعتبارها ليس إلّا عدم الدليل عند المشهور على اعتبارها ، فيبقى تحت الأصل ـ لا لكونها منهيّا عنها بالخصوص كالقياس ـ ومثل هذه الشهرة المستندة إلى الأصل لا يوجب الظنّ بالواقع.

وأمّا دعوى كون الأوّلين قياسا ، فنكذّبه بعمل غير واحد من أصحابنا (5) عليهما ، بل الأولويّة قد عمل بها غير واحد من أهل الظنون الخاصّة في بعض الموارد.
ومنه يظهر الوهن في دلالة قضيّة «أبان» على حرمة العمل عليها بالخصوص ، فلا يبقى ظنّ من الرواية بحرمة العمل عليها بالخصوص. ولو فرض ذلك : دخل الأولويّة فيما قام الدليل على عدم اعتباره ؛ لأنّ الظنّ الحاصل من رواية «أبان»
908. يعني : كونه متحقّق الوجود قطعا لا يقتضي ذلك ، أي : الترجيح.

909. يعني : بذهاب المشهور إلى عدم اعتبار المذكورات.

متيقّن الاعتبار بالنسبة إلى الأولويّة ؛ فحجّيتها مع عدم حجّية الخبر الدالّ على المنع عنها غير محتملة ، فتأمّل (910).
910. الأمر بالتأمّل يحتمل وجوها :

أحدها : منع كون مستند المشهور في عدم حجّية الشهرة هو الأصل خاصّة ، لإجماعهم على عدم حجّية فتوى فقيه لآخر ، من دون فرق ظاهرا بين الواحد والجماعة ما لم تنته إلى حدّ الإجماع ، فالمظنون دخول الشهرة أيضا تحت معقد هذا الإجماع ، اللهمّ إلّا أن يقال بكون مستند هذا الإجماع أيضا هو الأصل.

وثانيها : منع عدم كون الأولويّة والاستقراء من جملة أنواع القياس ، لأنّ القياس هو إلحاق حكم موضوع لموضوع آخر بجامع علّة مظنونة ، وتحقّق هذا العنوان في الأولويّة ظاهر ، لوضوح أنّ عدم آكديّة العلّة في الفرع ليس شرطا في تحقّق عنوان القياس. وأمّا الاستقراء فإنّ حصول الظنّ بلحوق الفرد المشكوك فيه بالأفراد المستقرأ فيها إنّما هو لحصول الظنّ بحكم الاستقراء بكون الوصف الجامع بين الأفراد علّة لتحقّق الحكم ، وإلّا لم يتحقّق الظنّ باللحوق. ومع تسليم عدم كونهما من القياس موضوعا فلا ريب في لحوقهما به حكما ، إذ لا ريب أنّ النهي عن العمل بالقياس إنّما هو لأجل كون العمل فيه بالعلّة المستنبطة ، وهذا الوجه موجود فيهما أيضا. وعلى كلّ تقدير ، فلا أقلّ من حصول الظنّ بشمول النهي عن القياس لهما.

وثالثها : أنّ عمل جماعة بالأولويّة والاستقراء إنّما يمنع من حصول القطع بكونهما قياسا لا من حصول الظنّ مانعا بذلك. وأضعف منه دعوى كون ذلك مانعا من حصول الظنّ من رواية أبان بذلك ، سيّما مع تصريح الإمام عليه‌السلام بكون الأولويّة قياسا.

ورابعها : منع كون الاعتبار رواية أبان متيقّنا بالإضافة إلى الأولويّة ، لأنّ ذلك إنّما يتمّ لو كان مورد كلّ منهما مسألة فرعيّة أو اصوليّة ، وأمّا إذا كان مورد الاولى من المسائل الاصوليّة ومورد الثانية من المسائل الفرعيّة ـ كما فيما نحن فيه ـ فلا متيقّن في البين ، كما سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله ، إذ المشهور كما قيل عدم الاعتداد

ثمّ بعد ما عرفت من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ ، فاعلم أنّه قد يصحّ تعيينها بالظنّ في مواضع : أحدها : أن يكون الظنّ القائم على حجّية (911) بعض الظنون من المتيقّن اعتباره بعد الانسداد ، إمّا مطلقا كما إذا قام فرد من الخبر الصحيح المتيقّن اعتباره من بين سائر الأخبار وسائر الأمارات على حجّية بعض ما دونه ، فإنّه يصير حينئذ متيقّن الاعتبار ؛ لأجل قيام الظنّ المتيقّن الاعتبار على اعتباره. وإمّا بالإضافة إلى ما قام (912) على اعتباره إذا ثبت حجّية ذلك الظنّ القائم ، كما لو قام الإجماع المنقول على حجّية الاستقراء مثلا ؛ فإنّه يصير بعد إثبات حجّية الإجماع المنقول ببعض الوجوه ظنّا معتبرا.

ويلحق به ما هو متيقّن بالنسبة إليه كالشهرة إذا كانت متيقّنة الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها. لكن ، هذا مبنيّ على عدم الفرق في حجّية الظنّ بين كونه في المسائل الفروعيّة وكونه في المسائل الاصوليّة ؛ وإلّا فلو

بالظنّ في الاصول.

911. حاصل ما ذكره : أنّ المتيقّن من نتيجة دليل الانسداد على القول بالكشف على قسمين ، قسم : متيقّن حقيقي ، وهو ما كان اعتباره وعدم اعتبار غيره من الأمارات محتملا من دون عكس. وقسم : متيقّن إضافي ، وهو ما كان اعتباره متيقّنا بالإضافة إلى الأمارة التي أثبت اعتبارها دليل معتبر. واعتبار المضاف إليه تارة يثبت بالظنّ الخاصّ ، كما هو ظاهر قوله : «إذا ثبت حجّية ذلك الظنّ القائم». واخرى بالمتيقّن الحقيقي من نتيجة دليل الانسداد ، وإن لم يعلم كونه من الظنون الخاصّة. ولم يظهر وجه لتخصيص المصنّف رحمه‌الله للمتيقّن الإضافي بالأوّل.

ثمّ إنّ تعيين النتيجة المهملة بالمتيقّن الحقيقي أو الإضافي ينافي ما تقدّم من المصنّف رحمه‌الله عند الاعتراض على من فرّق بين المعيّن والمرجّح ، من كون المتيقّن متيقّنا من حيث الخصوص لا من حيث كونه متيقّنا من نتيجة دليل الانسداد ، ولكنّه رحمه‌الله قد تأمّل فيه ، وبيّنا أوجه التأمّل أيضا هناك ، فراجع.

912. يعني : بالإضافة إلى أمارة قام الظنّ الخاصّ على اعتبارها.

قلنا : إنّ الظنّ في الجملة الذي قضى به مقدّمات (*) الانسداد إنّما هو المتعلّق بالمسائل الفرعيّة دون غيرها ، فالقدر المتيقّن إنّما هو متيقّن بالنسبة إلى الفروع ، لا غير.
وما ذكرنا سابقا من عدم الفرق بين تعلّق الظنّ بنفس الحكم الفرعيّ وبين تعلّقه بما جعل طريقا إليه ، إنّما هو بناء على ما هو التحقيق من تقرير مقدّمات الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل دون كشفه عن جعل الشارع ، والقدر المتيقّن مبنيّ على الكشف كما سيجيء ، إلّا أن يدّعى أنّ القدر المتيقّن في الفروع هو متيقّن في المسائل الاصوليّة أيضا.

الثاني : أن يكون الظنّ القائم على حجّية ظنّ متّحدا لا تعدّد فيه ، كما إذا كان مظنون الاعتبار منحصرا فيما قامت أمارة واحدة على حجّيته ، فإنّه يعمل به في تعيين المتّبع وإن كان أضعف الظنون ؛ لأنّه إذا انسد باب العلم في مسألة تعيين ما هو المتّبع بعد الانسداد ولم يجز الرجوع فيها إلى الاصول حتّى الاحتياط ـ كما سيجيء ـ تعيّن الرجوع إلى الظنّ الموجود في المسألة فيؤخذ به ؛ لما عرفت : من أنّ كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم وفرض عدم صحّة الرجوع فيها إلى مقتضى الاصول ، تعيّن بحكم العقل العمل بأيّ ظنّ وجد (913) في تلك المسألة.

الثالث : أن يتعدّد الظنون في مسألة تعيين المتّبع بعد الانسداد بحيث يقوم كلّ واحد منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية في الفقه ، لكن يكون هذه الظنون القائمة كلّها في مرتبة لا يكون اعتبار بعضها (914) مظنونا ، فحينئذ : إذا وجب

913. فيه نظر ، لاحتمال أن لا تكون الحجّة من الظنون هو الظنّ الذي قام ظنّ على اعتباره ، بل الظنّ القويّ من الظنون المتعلّقة بالفروع ، إذ لا رافع لهذا الاحتمال بعد فرض إهمال النتيجة. وسيشير إلى توضيحه عند شرح قوله : «فالذي ينبغي أن يقال ...».

914. الأولى أن يقال : ولا يكون ، بأن يكون معطوفا بالواو ، لتكون العبارة صريحة في إفادة شرطين : أحدهما : تساوي الظنون القائمة من حيث القوّة والضعف ،

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : دليل.

ـ بحكم مقدّمات الانسداد في مسألة تعيين المتّبع ـ الرجوع فيها إلى الظنّ في الجملة ، والمفروض تساوي الظنون الموجودة في تلك المسألة وعدم المرجّح لبعضها ، وجب الأخذ بالكلّ بعد بطلان التخيير بالإجماع وتعسّر ضبط البعض الذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه.

ثمّ على تقدير صحّة تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف ، فالذي ينبغي أن يقال (915):

والآخر : تساويها من حيث الظنّ بالاعتبار. وأمّا مع ترك واو العطف العاطفة يكون قوله : «لا يكون ...» حالا مؤكّدة من الظنون القائمة. ويؤيّده عدم تعرّضه للشرط الأوّل عند بيان فذلكة المرجّحات ، فتكون العبارة حينئذ منحصرة في إفادة الشرط الثاني خاصّة ، وهو غير مفيد من دون انضمام الشرط الأوّل إليه ، إذ التعميم إنّما يتمّ مع تحقّق الشرطين لا بدونه ، بل لا بدّ من اعتبار شرط ثالث أيضا ، وهو تساوي الظنون المتعلّقة بالفروع من حيث القوّة والضعف ، إذ لو اختلف وكان مظنون الاعتبار ضعيفا وغيره قويّا لا يستقلّ العقل بتقديم الأوّل على القول بالكشف كما سنشير إليه.

915. هذا تفريع على جميع المرجّحات السابقة بعد ذكرها وإبطال كلّ واحد منها ، مع استثناء المواضع الثلاثة من المرجّح الثالث.

وحاصل ما ذكره في المقام : أنّه على القول بالكشف لا يخلو : إمّا أن يوجد بين الظنون المتعلّقة بالفروع ما هو متيقّن بالاعتبار حقيقة أو بالإضافة واف بالفقه ، أو لا يوجد كذلك. وعلى الثاني ، إمّا أن تكون الظنون متساوية من حيث الظنّ بالاعتبار ، أو تكون مختلفة في ذلك. وعلى الثاني ، إمّا أن تكون الأمارة القائمة متّحدة ، أو متعدّدة. وعلى الثاني ، إمّا أن لا تكون كلّ واحدة من الأمارات المظنونة الاعتبار وافية بالفقه ، أو تكون وافية به. وعلى الثاني ، إمّا أن تكون الأمارات القائمة متساوية من حيث تيقّن الاعتبار والظنّ به ، أو تكون مختلفة فيها. فهذه أقسام ستّة.

أمّا الأوّل ، فيرد علي الأخذ بالمتيقن الحقيقي مع وفائه بالفقه ما أورده المصنّف علي من رجّح تيقّن الاعتبار أنّ بعض الظواهر وإن كان متيقّن الاعتبار ، إلّا أنّ العلم الإجمالي بوجود مخصّصات أو مقيّدات كثيرة في الأمارات الأخر ألبسه ثوب الإجمال. وتوضيح المقال يظهر ممّا قدّمناه هناك.

وأمّا الثاني ، فيرد عليه أنّ تساوي الظنون من حيث الظنّ بالاعتبار وعدمه إنّما يفيد في الأخذ بالجميع مع تساويها من حيث القوّة والضعف أيضا ، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.

وهذا وارد على الثالث أيضا ، لأنّ مقدّمات دليل الانسداد إنّما يفيد حجّية الظنّ القائم مع تساوي الظنون المتعلّقة بالفروع ، وإلّا فمع اختلافها يحتمل أن تكون الحجّة هو الظنّ القوي المشكوك الاعتبار دون الظنّ الضعيف المظنون الاعتبار ، لأنّ مقدّمات دليل الانسداد إذا أثبتت حجّية الظنّ في الفروع في الجملة على القول بالكشف ، واريد تعيين المتّبع من الظنون ثانيا بتلك المقدّمات ، فلا ريب أنّ مجرّد انسداد باب العلم بما هو المتّبع منها وبقاء التكليف به ، وعدم جواز العمل بالاصول أو عدم وجوبه فيه ، لا يقضي بوجوب العمل بالظنّ في تعيين المتّبع ما لم ينضمّ إلى تلك المقدّمات قضيّة قبح العدول عن الامتثال الظني إلى الشكي والوهمي ، إذ على القول بإهمال النتيجة يحتمل أن يكون المتّبع هو مشكوك الاعتبار ، أو موهوم الاعتبار كما تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله عند تقرير مقدّمات دليل الانسداد. ودعوى القبح المذكور إنّما تتمّ مع تساوي الظنون المتعلّقة بالفروع من حيث القوّة والضعف ، وإلّا فلو فرض قوّة الظنّ المشكوك الاعتبار وضعف المظنون الاعتبار يمكن منع القبح المذكور ، لأنّ هذا القبح مبنيّ على كون المظنون أقرب إلى الواقع من المشكوك ، وقد يكون مشكوك الاعتبار لأجل غاية قوّته أقوى من مظنون الاعتبار ، وإن اجتمعت فيه جهتا الظنّ بالواقع وببدله. وحينئذ فلا دافع لاحتمال كون المتّبع بعد الانسداد هو الظنون القويّة ، لا خصوص مظنون الاعتبار. اللهمّ إلّا أن يفرض عدم كفاية مشكوك الاعتبار في الفقه ، إذ اللازم حينئذ

إنّ اللازم على هذا أوّلا هو الاقتصار على المتيقّن من الظنون. وهل يلحق به كلّ ما قام المتيقّن على اعتباره؟ وجهان : أقواهما العدم كما تقدّم ؛ إذ بناء على هذا التقرير لا نسلّم كشف العقل بواسطة مقدّمات الانسداد إلّا عن اعتبار الظنّ في الجملة في الفروع دون الاصول ، والظنّ بحجّية الأمارة الفلانيّة ظنّ بالمسألة الاصوليّة. نعم ، مقتضى تقرير الدليل على وجه حكومة العقل أنّه لا فرق بين تعلّق الظنّ بالحكم الفرعي أو بحجّية طريق.

ثمّ إن كان القدر المتيقّن كافيا في الفقه ـ بمعنى أنّه لا يلزم من العمل بالاصول في مجاريها المحذور اللازم على تقدير الاقتصار على المعلومات ـ فهو ، وإلّا فالواجب الأخذ بما هو المتيقّن من الأمارات الباقية الثابتة بالنسبة إلى غيرها ، فإن كفى في الفقه بالمعنى الذي ذكرنا فهو وإلّا فيؤخذ بما هو المتيقّن بالنسبة ، وهكذا.

ثمّ لو فرضنا عدم القدر المتيقّن بين الأمارات أو عدم كفاية ما هو (*) المتيقّن مطلقا أو بالنسبة : فإن لم يكن على شيء منها أمارة فاللازم الأخذ بالكلّ ؛ لبطلان التخيير بالإجماع وبطلان طرح الكلّ بالفرض وفقد المرجّح ، فتعيّن الجمع. وإن قام على بعضها أمارة : فإن كانت أمارة واحدة ـ كما إذا قامت الشهرة على حجّية جملة
هو الأخذ بمظنون الاعتبار لا محالة.

وهذا وارد على باقي الأقسام أيضا سوى القسم السادس ، أعني : صورة وجود المتيقّن الاعتبار بين الأمارات القائمة ، إذ لا ريب في وجوب الأخذ به في تعيين المتّبع من الظنون. نعم ، يرد عليه عدم وجود المتيقّن الحقيقي بين الأمارات القائمة ، إذ المشهور ـ كما أشرنا إليه في الحواشي السابقة ، وأشار إليه المصنّف رحمه‌الله ـ أيضا عدم جواز العمل بالظنّ في الاصول. ومن هنا يمكن أن يقال : إنّ الحكم هنا بوجوب الأخذ بالمتيقّن من الظنون القائمة ، والحكم فيما تقدّم بأنّ المتيقّن من مقدّمات دليل الانسداد حجّية الظنّ في الفروع دون الأصول ، لا يخلو من تناف.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : القدر.

من الأمارات ـ كان اللازم الأخذ بها ؛ لتعيين الرجوع إلى الشهرة في تعيين المتّبع من بين الظنون. وإن كانت أمارات متعدّدة قامت كلّ واحدة منها على حجّية ظنّ مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون في الفقه وعدم كفاية بعضها ، عمل بها. ولا فرق حينئذ بين تساوي تلك الأمارات القائمة من حيث الظنّ بالاعتبار والعدم ، وبين تفاوتها في ذلك.

وأمّا لو قامت كلّ واحدة منها على مقدار من الأمارات كاف في الفقه ، فإن لم تتفاوت الأمارات القائمة في الظنّ بالاعتبار ، وجب الأخذ بالكلّ كالأمارة الواحدة ؛ لفقد المرجّح. وإن تفاوتت ، فما قام متيقّن الاعتبار (916) ومظنون الاعتبار على اعتباره يصير معيّنا (*) ، كما إذا قام الإجماع المنقول ـ بناء على كونه مظنون الاعتبار ـ على حجّية أمارة غير مظنون الاعتبار وقامت تلك الأمارة فإنّها تتعين بذلك. هذا كلّه على تقدير كون دليل الانسداد كاشفا ، وأمّا على ما هو المختار من كونه حاكما ، فسيجيء الكلام فيه بعد الفراغ عن المعمّمات التي ذكروها لتعميم النتيجة إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك : فاللازم على المجتهد أن يتأمّل في الأمارات حتّى يعرف المتيقّن منها حقيقة أو بالإضافة إلى غيره ، ويحصّل ما يمكن تحصيله من الأمارات القائمة على

916. يعني : أنّ الأمارة التي قامت أمارة متيقّنة الاعتبار أو مظنونة الاعتبار على حجّيتها تصير معيّنة لغيرها من الأمارات القائمة على الفروع. ولا يذهب عليك أنّ الأولى أن يقال : فما كان متيقّن الاعتبار أو مظنون الاعتبار يصير معيّنا لغيره ، إذ مقتضى الترتيب أن يؤخذ بالمتيقّن أو مظنون الاعتبار من الظنون المتعلّقة بالفروع ، ومع عدمه أو عدم كفايته في الفروع أن يؤخذ بالمتيقّن أو المظنون من الأمارات القائمة ، ومع عدمه أو عدم كفايته أن يؤخذ بالمتيقّن أو المظنون في المرتبة الثالثة ، وهكذا ، إذ الأخذ بالمتيقّن في نفسه أولى من الأخذ بالمتيقّن بغيره ، بأن كان تيقّنه لأجل قيام الأمارة المتيقّنة الاعتبار على حجّيته.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : لغيرى.

حجّية تلك الأمارات ، ويميّز بين تلك الأمارات القائمة من حيث التساوي والتفاوت من حيث الظنّ بحجّية بعضها من أمارة اخرى ، ويعرف كفاية ما أحرز اعتباره من تلك الأمارات وعدم كفايته في الفقه. وهذا يحتاج إلى سير مسائل الفقه إجمالا حتّى يعرف أنّ القدر المتيقّن من الأخبار لا يكفي مثلا في الفقه ، بحيث يرجع في موارد خلت عن هذا الخبر إلى الاصول التي يقتضيها الجهل بالحكم في ذلك المورد ، وأنّه إذا انضمّ إليه قسم آخر من الخبر ـ لكونه متيقّنا إضافيّا أو لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع ـ هل يكفي أم لا؟ فليس له الفتوى على وجه يوجب طرح سائر الظنون حتّى يعرف كفاية ما أحرزه من جهة اليقين أو الظنّ المتّبع. وفّقنا الله للاجتهاد الذي هو أشدّ من طول الجهاد ، بحقّ محمد وآله الأمجاد.

الثاني من طرق التعميم : ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية حيث اعترفوا ـ بعد تقسيم الظنون إلى مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه ـ بأنّ مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار ، ثمّ على المشكوك ، ثمّ يتسرّى إلى الموهوم. لكنّ الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية ، إمّا بأنفسها ، بناء على (917) انحصارها في الأخبار الصحيحة بتزكية عدلين ، وإمّا لأجل العلم الإجمالي بمخالفة كثير من ظواهرها للمعاني الظاهرة (*)
ثمّ إنّه لا وجه لإدراج الظنّ بالاعتبار في المقام ، لعدم الدليل على الترجيح به ، كما اعترف به المصنّف رحمه‌الله عند الاعتراض على المرجّح الثالث ، كما هو واضح. اللهمّ إلّا أن يريد به المظنون بالظنّ المعلوم الاعتبار لا بمطلق الظنّ.

917. فيه إشارة إلى تقرير عدم الكفاية بوجهين : أحدهما : عدم كفاية الظنون المظنونة الاعتبار بالفقه ، بحيث لا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية منها إلى الاصول محذور. والآخر : مع تسليم الكفاية بالذات عروض الإجمال على ظواهر تلك الظنون ، للعلم الإجمالي بمخالفة كثير من تلك الظواهر للمرادات الواقعيّة منها.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «الظاهرة» ، المرادة.

منها ووجود ما يظنّ منه ذلك في الظنون المشكوكة الاعتبار ، فلا يجوز التمسّك بتلك الظواهر ؛ للعلم الإجمالي المذكور ، فيكون حالها حال ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة في عدم الوفاء بمعظم الأحكام.

فلا بدّ من التسرّي ـ بمقتضى قاعدة الانسداد ولزوم المحذور من الرجوع إلى الاصول ـ إلى الظنون المشكوكة الاعتبار التي دلّت على إرادة خلاف الظاهر في ظواهر مظنون الاعتبار ، فيعمل بما هو ـ من مشكوك الاعتبار ـ مخصّص لعمومات مظنون الاعتبار ومقيّد لإطلاقاته وقرائن لمجازاته. فإذا وجب العمل بهذه الطائفة من مشكوك الاعتبار ثبت وجوب العمل بغيرها ممّا ليس فيها معارضة لظواهر الأمارات المظنونة الاعتبار ، بالإجماع على عدم الفرق بين أفراد مشكوك الاعتبار ؛ فإنّ أحدا لم يفرّق بين الخبر الحسن المعارض لإطلاق الصحيح وبين خبر حسن آخر غير معارض لخبر صحيح ، بل بالأولويّة القطعيّة ؛ لأنّه إذا وجب العمل بمشكوك الاعتبار الذي له معارضة لظاهر مظنون الاعتبار ، فالعمل بما ليس له معارض أولى.

وما أورده المصنّف رحمه‌الله عليه من كون هذا التقرير من التعميم جامعا بين ضعف القولين وارد على الوجهين. ثمّ ما أورده عليه أوّلا وثانيا ، فالأوّل منهما وارد على الأوّل ، والثاني على الثاني.

وأقول : يرد على الوجه الثاني أنّ مجرّد الظنّ بوجود الصارف عن ظواهر المظنونات الاعتبار في المشكوكات الاعتبار لا يقضي بجواز التسرّي من المظنونات إلى المشكوكات ، بعد فرض إهمال نتيجة دليل الانسداد ، لاحتمال كون الصارف في الظنون المظنونة الاعتبار. ولكنّ الظاهر أنّ مراده دعوى العلم الإجمالي بوجود المخصّص والمقيّد وقرينة المجاز لعمومات المظنونات الاعتبار وإطلاقاتها وظواهرها في المشكوكات أيضا ، ووجود ما يظنّ منه ذلك تفصيلا فيها ، فتأمّل ، فإنّه يمكن منع العلم الإجمالي المذكور. ومع التسليم فلا ريب في عدم انحصار أطراف العلم الإجمالي المذكور في المشكوكات ، فلا بدّ من التسرّي من المظنونات إلى كلّ من المشكوكات والموهومات في مرتبة واحدة ، فلا حاجة إلى اعتبار الإجمال في المشكوكات في التسرّي إلى الموهومات.

ثمّ نقول : إنّ في ظواهر مشكوك الاعتبار موارد كثيرة يعلم إجمالا بعدم إرادة المعاني الظاهرة ، والكاشف عن ذلك ظنّا هي الأمارات الموهومة الاعتبار ، فنعمل بتلك الأمارات ، ثمّ نعمل بباقي أفراد الموهوم الاعتبار بالإجماع المركّب ؛ حيث إنّ أحدا لم يفرّق بين الشهرة المعارضة للخبر الحسن بالعموم والخصوص وبين غير المعارض له ، بل بالأولويّة ، كما عرفت.

أقول : الإنصاف أنّ التعميم بهذا الطريق أضعف من التخصيص (918) بمظنون الاعتبار ؛ لأنّ هذا المعمّم قد جمع ضعف القولين ؛ حيث اعترف بأنّ مقتضى القاعدة ـ لو لا عدم الكفاية ـ الاقتصار على مظنون الاعتبار ، وقد عرفت أنّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ بالاعتبار إلّا إذا ثبت جواز العمل بمطلق الظنّ عند انسداد باب العلم.

وأمّا ما ذكره من التعميم لعدم الكفاية ، ففيه أوّلا : أنّه مبنيّ على زعم كون مظنون الاعتبار منحصرا في الخبر الصحيح بتزكية عدلين ، وليس كذلك (919) ، بل الأمارات الظنّية ـ من الشهرة وما دلّ على اعتبار قول الثقة ، مضافا إلى ما استفيد من سيرة القدماء في العمل بما يوجب سكون النفس من الروايات وفي تشخيص أحوال الرواة ـ توجب الظنّ القويّ بحجّية الخبر الصحيح بتزكية عدل واحد ، والخبر الموثّق ، والضعيف المنجبر بالشهرة من حيث الرواية ، ومن المعلوم كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع في موارد فقد تلك الأمارات إلى الاصول.

وثانيا : أنّ العلم الاجمالي الذي ادّعاه يرجع حاصله إلى العلم بمطابقة بعض مشكوكات الاعتبار للواقع من جهة كشفها عن المرادات في مظنونات الاعتبار ، ومن المعلوم أنّ العمل بها لأجل ذلك لا يوجب التعدّي إلى ما ليس فيه هذه العلّة ، أعني مشكوكات الاعتبار الغير الكاشفة عن مرادات مظنونات الاعتبار ؛ فإنّ العلم الإجمالي

918. يعني : من القول بالترجيح بالظنّ بالاعتبار.

919. لا يذهب عليك أنّ ما ذكره هنا مناف لما ذكره فيما أورده على القول بالترجيح بالظنّ بالاعتبار ، من منع وجود أمارة تفيد الظنّ باعتبار أمارة على الإطلاق ، فتدبّر.

بوجود شهرات متعدّدة مقيّدة لإطلاقات (*) الأخبار أو مخصّصة لعموماتها لا يوجب التعدّي إلى الشهرات الغير المزاحمة للأخبار بتقييد أو تخصيص ، فضلا عن التسرّي إلى الاستقراء والأولويّة. ودعوى الإجماع لا يخفى ما فيها ؛ لأنّ الحكم بالحجّية في القسم الأوّل لعلّة غير مطّردة في القسم الثاني حكم عقليّ نعلم بعدم تعرّض الإمام عليه‌السلام له قولا ولا فعلا إلّا من باب تقرير حكم العقل ، والمفروض عدم جريان حكم العقل في غير مورد العلّة وهي وجود العلم الإجمالي.
ومن ذلك يعرف الكلام في دعوى الأولويّة ؛ فإنّ المناط في العمل بالقسم الأوّل إذا كان هو العلم الإجمالي ، فكيف يتعدّى إلى ما لا يوجد فيه المناط فضلا عن كونه أولى؟ وكأنّ متوهّم الإجماع رأى أنّ أحدا من العلماء لم يفرّق بين أفراد الخبر الحسن أو أفراد الشهرة ، ولم يعلم أنّ الوجه عندهم ثبوت الدليل عليهما مطلقا أو نفيه كذلك ؛ لأنّهم أهل الظنون الخاصّة ، بل لو ادّعى الإجماع على أنّ كلّ من عمل بجملة من الأخبار الحسان أو الشهرات لأجل العلم الإجمالي بمطابقة بعضها للواقع لم يعمل بالباقي الخالي عن هذا العلم الإجمالي ، كان في محلّه.

الثالث من طرق التعميم : ما ذكره بعض مشايخنا (920) طاب ثراه من قاعدة الاشتغال ؛ بناء على أنّ الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظنّ في الجملة ،

920. هو شريف العلماء رحمه‌الله. ونقول في تقرير التعميم : إنّه بعد ما ثبت وجوب العمل بالظنّ في الجملة فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب العمل بالجميع ، لأنّ الشغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة ، ومع العمل بالبعض لا يحصل العلم بالفراغ.

وقد أجيب عنه بوجوه :

أحدها : أنّ العمل بجميع الظنون من باب الاحتياط يدفعه ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ من الآيات والأخبار.

__________________

(*) في جميع النسخ : بدل «لإطلاقات» ، لإطلاق.

وفيه : أنّه قد تقدّم عند تأسيس الأصل في المسألة أنّ ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ من الآيات والأخبار إنّما هو إمّا من جهة كون التعبّد والتدين بما لم يرد الشرع به تشريعا محرّما ، وإمّا من جهة مخالفته للاصول. وشيء منهما لا يتأتّى في المقام ، لعدم تأتّي التشريع ولا مخالفة الاصول مع العمل بالظنّ من باب الاحتياط. وقد أشار المصنّف رحمه‌الله إلى الجواب المذكور وإلى ما يرد عليه بقوله : «ومنع جريان قاعدة الاشتغال ...».
وثانيها : أنّه يحتمل أن يكون بعض أفراد الظنون التي تردّد الواجب بينها ممّا يحرم العمل به في نظر الشارع ، وحينئذ يجب ترك العمل بجميعها من باب المقدّمة ، فيتعارض الاحتياطان ، لأنّ العلم الإجمالي بوجود ما يجب العمل به بين هذه الظنون كما يقتضي الاحتياط بالإتيان بالجميع ، كذلك حرمة العمل ببعضها المردّد بينها تقتضي وجوب الاجتناب عن الجميع ، فيدور الأمر حينئذ بين المحذورين ، فلا مجال للاحتياط.

وفيه : أنّ ما علم تحريم العمل به من القياس ونحوه أمره واضح. وما يحتمل التحريم ، فإن اريد منه الحرمة الذاتيّة ، ففيه ـ مع تسليم وجود محرّم ذاتي بين الأمارات حتّى القياس ونحوه ، لقوّة احتمال كون منع الشارع منه لأجل عدم إيصاله إلى الواقع غالبا في نظر الشارع ـ أنّ الشكّ فيها بدويّ تنفيه أصالة البراءة ، وبعد نفي حرمته يثبت وجوب العمل به لأجل قاعدة الاحتياط. وإن اريد منه الحرمة التشريعيّة ، فقد عرفت أنّها لا تنافي العمل بالظنّ من باب الاحتياط.

وثالثها : أنّه يحتمل أن يكون بعض مظنونات الوجوب محرّما في الواقع ، فمقتضى الاحتياط في مورد الظنّ هو ترك العمل بمقتضاه ، وهو يعارض الاحتياط بالعمل بالظنّ ، مثل ما لو قامت أمارة ظنّية على وجوب شيء أو استحبابه أو كراهته أو إباحته ، واحتمل كون هذا الشيء محرّما في الواقع ، أو قامت على حرمته واحتمل كونه واجبا في الواقع ، أو على طهارته واحتمل كونه نجسا في الواقع. والفرق بين هذا الجواب وسابقه : أنّ احتمال الحرمة هنا في مورد الأمارة ، وهناك في العمل بها. وفيه : ما تقدّم في سابقه من اندفاع احتمال الحرمة بالأصل.

ورابعها : أنّ العمل بالظنون من باب الاحتياط إنّما يتمّ فيما كان الظنّ مثبتا للتكليف من الوجوب أو التحريم ، بخلاف ما لو كان مثبتا لأحد الأحكام الثلاثة الباقية ، لعدم تماميّة وجوب العمل بالظنّ مع كون مؤدّاه الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة.

وفيه : أنّ معنى وجوب العمل بالظنّ هو الالتزام بمؤدّاه على الوجه الذي أفادته الأمارة ، فإن كان مؤدّاه وجوب الفعل يجب الالتزام بوجوبه ، وإن كان مؤدّاه إباحته يجب الالتزام بإباحته ، وهكذا.

وخامسها : أنّ الاحتياط في المسألة الاصوليّة بالعمل بالظنون قد يعارضه وجوب الاحتياط في المسألة الفرعيّة في بعض الموارد ، كما إذا قامت أمارة ظنّية على عدم وجوب السورة ، وقلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، لأنّ مقتضى وجوب الاحتياط في المسألة الاصوليّة هو الالتزام بعدم وجوب السورة ، ومقتضى الاحتياط في المسألة الفرعيّة هو الالتزام بوجوبها.

وأجاب عنه المعمّم المذكور بأنّ الأصل الجاري في المسألة الاصوليّة كالدليل بالنسبة إلى الأصل الجاري في المسألة الفرعيّة ، لحكومته عليه ، وكون معارضتهما من قبيل معارضة المزيل والمزال ، لكون الشكّ في وجوب السورة مسبّبا عن الشكّ في وجوب العمل بالظنّ ، فإذا ثبت وجوب العمل به بقاعدة الاحتياط يزول الشكّ عن وجوب السورة ، لثبوت عدم وجوبها حينئذ.

أقول : في كلّ من التمسّك بقاعدة الاشتغال لإثبات التعميم والجواب المذكور نظر ، أمّا الأوّل فإنّ ظاهر القائلين بوجوب العمل بالظنّ المطلق هو جعله حجّة شرعيّة ، بحيث يصلح لتقييد المطلقات وتخصيص العمومات الثابت اعتبارها بالظنّ الخاص ، ولا ريب أنّ قاعدة الاحتياط لا تفيد هذا المدّعى ، إذ غايتها إثبات كون الظنّ من الأدلّة الفقاهتيّة دون الاجتهاديّة.

وأمّا الثاني فإنّه يرد عليه أوّلا : أنّ العمل بالاحتياط في المسألة الاصوليّة إنّما هو من جهة كشف مقدّمات دليل الانسداد ـ التي منها بقاء التكليف بامتثال الأحكام

فإذا لم يكن قدر متيقّن كاف في الفقه وجب العمل بكلّ ظنّ. ومنع جريان قاعدة الاشتغال هنا ـ لكون ما عدا واجب العمل من الظنون محرّم العمل ـ قد (*) عرفت
الواقعيّة المعلومة إجمالا ـ عن حجّية الظنّ عند الشارع في الجملة ، فإذا كان وجوب الاحتياط في المسألة الاصوليّة من جهة مراعاة العلم الإجمالي بتلك الأحكام الواقعيّة ، فكيف ترفع اليد عن الاحتياط اللازم في المسألة الفرعيّة لأجل معارضته الاحتياط اللازم في المسألة الاصوليّة؟ فتأمّل.

وثانيا : ما أورده المصنّف قدس‌سره على إثبات التعميم بقاعدة الاحتياط. وحاصله : منع التعارض بين الاحتياط في المسألة الاصوليّة والفرعيّة حتّى يلتجئ إلى دعوى كون الأوّل حاكما على الثاني ، لأنّ معنى الاحتياط في المسألة الاصوليّة هو جعل العمل على وجه لا يخالف الأمارة الظنّية ، فإذا دلّت على عدم وجوب السورة ، فمعنى الاحتياط في العمل بهذه الأمارة إيقاع الصلاة على وجه ينطبق على عدم الوجوب ، ويكفي فيه عدم قصد وجوب السورة لا قصد عدم وجوبها ، إذ غاية ما دلّت عليه الأمارة هو عدم وجوبها. ولا ريب أنّه لا يعتبر في الأفعال غير الواجبة عند اختيارها أن توقع بقصد عدم الوجوب ، إذ يكفي في العمل بمؤدّى الأمارة عدم قصد وجوبها. ولا ريب أنّ هذا لا ينافي إيقاعها باحتمال وجوبها الواقعي عند احتمال وجوبها في الواقع. وإذا تحقّق عدم التنافي بينهما نقول : إنّ عدم وجوب الفعل من حيث هو لا ينافي وجوبه لعارض ، مثل كون المورد من موارد قاعدة الاشتغال. نعم ، لو كانت هذه الأمارة معتبرة من باب الظنّ الخاصّ ، فوجوب العمل بمؤدّاها ينافي وجوب الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، لكونها حينئذ معيّنة للحكم المعلوم إجمالا في الواقعة. نعم ، وجوب العمل بالأمارة من باب الظنّ الخاصّ لا ينافي استحباب الاحتياط في موردها ، لأنّ تعيينها للواقع لمّا كان شرعيّا لا حقيقيّا فهو لا ينافي رجحان الاحتياط ، وإيقاع العمل على وجه يكون محرزا لمصلحة الواقع.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «قد» ، فقد.

الجواب عنه في بعض أجوبة الدليل الأوّل من أدلّة اعتبار الظنّ بالطريق. ولكن فيه : أنّ قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظنّ معارضة في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعيّة ، كما إذا اقتضى الاحتياط في الفرع (*) وجوب السورة ، وكان ظنّ مشكوك الاعتبار على عدم وجوبها ، فإنّه يجب مراعاة قاعدة الاحتياط في الفروع وقراءة السورة لاحتمال وجوبها ، ولا ينافيه الاحتياط في المسألة الاصوليّة ؛ لأنّ الحكم الاصولي المعلوم بالإجمال ـ وهو وجوب العمل بالظنّ القائم على عدم الوجوب ـ معناه وجوب العمل على وجه ينطبق مع عدم الوجوب ، ويكفي فيه أن يقع الفعل لا على وجه الوجوب ، ولا تنافي بين الاحتياط وفعل السورة لاحتمال الوجوب ، وكونه لا على وجه الوجوب الواقعي.
وتوضيح ذلك : أنّ معنى وجوب العمل بالظنّ وجوب تطبيق عمله عليه ، فإذا فرضنا أنّه يدلّ على عدم وجوب شيء ، فليس معنى وجوب العمل به إلّا أنّه لا يتعيّن عليه ذلك الفعل ، فإذا اختار فعل ذلك فيجب أن يقع الفعل لا على وجه الوجوب ، كما لو لم يكن هذا الظنّ وكان غير واجب بمقتضى الأصل ، لا أنّه يجب أن يقع على وجه عدم الوجوب ؛ إذ لا يعتبر في الأفعال الغير الواجبة قصد عدم الوجوب.

وبالجملة ، إنّ مقتضى كون الأمارة معيّنة للواقع هو عدم تأتّي الاحتياط في موردها في الجملة ، فإن كانت الأمارة كاشفة عن الواقع ومعيّنة له على وجه الحقيقة ، بأن كانت مفيدة للقطع به ، فلا يتأتّى الاحتياط في موردها لا وجوبا ولا استحبابا. وإن كانت كاشفة ومعيّنة له شرعا لا حقيقة ، فهي إنّما تنافي وجوب الاحتياط في موردها لا استحبابه ، كما هو واضح ممّا قرّرناه.

فإن قلت : إنّ مؤدّى الأمارة ليس حصر الواقع في موردها لينافي وجوب الاحتياط في مورد يجب فيه ، لأنّ غايتها الكشف عن ثبوت مؤدّاها في الواقع لا نفي الغير أيضا ، بأن دلّت على أنّ ما علم إجمالا هو ما دلّت عليه خاصّة. فإذا تردّد

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «في الفرع» ، في الفروع.

نعم ، يجب التشرّع (921) والتديّن بعدم الوجوب سواء فعله أو تركه من باب وجوب التديّن بجميع ما علم من الشرع. وحينئذ : فإذا تردّد الظنّ الواجب العمل المذكور بين ظنون تعلّقت بعدم وجوب امور ، فمعنى وجوب ملاحظة ذلك الظنّ المجمل المعلوم إجمالا وجوب أن لا يكون فعله لهذه الامور على وجه الوجوب ، كما لو لم يكن هذه الظنون وكانت هذه الامور مباحة بحكم الأصل ؛ ولذا يستحبّ الاحتياط وإتيان الفعل لاحتمال أنّه واجب.

ثمّ إذا فرض العلم الإجمالي من الخارج بوجوب أحد هذه الأشياء على وجه يجب الاحتياط والجمع بين تلك الامور ، فيجب على المكلّف الالتزام بفعل كلّ واحد منها لاحتمال أن يكون هو الواجب. وما اقتضاه الظنّ القائم على عدم وجوبه ـ من وجوب أن يكون فعله لا على وجه الوجوب ـ باق بحاله ؛ لأنّ الاحتياط في الجميع لا يقتضي إتيان كلّ منها بعنوان الوجوب الواقعي ، بل بعنوان أنّه محتمل الوجوب ،

الأمر بين القصر والإتمام في بعض الموارد ، وقامت أمارة ظنّية على وجوب القصر مثلا ، فهي لا تنافي وجوب الإتمام أيضا من باب الاحتياط.

قلت : سيجيء في المسألة الشبهة المحصورة تحقيق عدم وجوب الاحتياط بتحصيل الموافقة القطعيّة عند قيام الأمارة المعتبرة على بعض أطراف العلم الإجمالي.

وأشار إليه المصنّف رحمه‌الله أيضا في مسألة البراءة عند الجواب عن الدليل العقلي للأخباريّين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة.

ثم إنّ المصنّف رحمه‌الله وإن لم يتعرّض للجواب الخامس وما أجاب به عنه المعمّم ، إلّا أنّ فيما أجاب به عن استدلال المعمّم لإثبات التعميم إشارة إلى تزييفهما ، كما هو واضح للمتأمّل.

ثم إنّه ممّا قدّمناه يظهر أنّ قول المصنّف رحمه‌الله : «ولكن فيه أنّ قاعدة الاشتغال في المسألة العمل بالظنّ معارضة في بعض الموارد ...» ، لا يخلو من مسامحة.

921. قد أسلف المصنّف رحمه‌الله في فروع العلم الإجمالي منع وجوب الالتزام بما علم من الشرع ، فراجع.

والظنّ القائم على عدم وجوبه لا يمنع من لزوم إتيانه على هذا الوجه ، كما أنّه لو فرضنا ظنّا معتبرا معلوما بالتفصيل ـ كظاهر الكتاب ـ دلّ على عدم وجوب شيء ، لم يناف مؤدّاه لاستحباب الإتيان بهذا الشيء لاحتمال الوجوب.

هذا ، وأمّا ما قرع سمعك (922) من تقديم قاعدة الاحتياط في المسألة الاصوليّة على الاحتياط في المسألة الفرعيّة أو تعارضهما ، فليس في مثل المقام. بل مثال الأوّل منهما : ما إذا كان العمل بالاحتياط في المسألة الاصوليّة مزيلا للشكّ الموجب للاحتياط في المسألة الفرعيّة ، كما إذا تردّد الواجب بين القصر والإتمام ودلّ على أحدهما أمارة من الأمارات التي يعلم إجمالا بوجوب العمل ببعضها ، فإنّه إذا قلنا بوجوب العمل بهذه الأمارات يصير حجّة معيّنة لإحدى الصلاتين ، إلّا أن يقال (923):

922. لا أعرف وجه فرق بين ما نحن فيه وبين المثال الأوّل ، لأنّ القائل بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط إنّما يقول مع الشكّ في السورة مثلا : إنّ التكليف بالصلاة في الجملة ثابت ، والشكّ إنّما هو في أنّ المكلّف به هي الصلاة المركّبة من تسعة أجزاء أو المركّبة من عشرة أجزاء ، نظير مثال القصر والإتمام ، فإن كان الظنّ الثابت اعتباره في الجملة معيّنا لما تعلّق به في هذا المثال وحاكما على قاعدة الاحتياط فيه ، فكذلك فيما نحن فيه من دون فرق بينهما أصلا.

923. تحقيق الكلام في هذا الاستدراك يبتني على أنّ مؤدّى الأمارة القائمة على وجوب القصر مثلا هو تعيين الواقع وأنّ الواجب هو ذاك دون غيره ، أو أنّ مؤدّاها وجوب القصر خاصّة من دون تعرّض لنفي وجوب غيرها ، إذ الأوّل ينافي وجوب الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، بخلاف الثاني. والأوّل هو الأظهر ، لأنّ مؤدّى الأمارات بيان الحكم الخاصّ بالواقعة ، وهو واضح بعد فرض اتّحاد حكم الوقائع على المذهب الحقّ من التخطئة دون التصويب. وسيجيء نظيره عند الجواب عن الدليل العقلي للأخباريّين على وجوب الاحتياط في الشبهات البدويّة التحريميّة. وكذا في مسألة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عند قيام

إنّ الاحتياط في المسألة الاصوليّة إنّما يقتضي (*) إتيانها لا نفي غيرها ، فالصلاة الاخرى حكمها حكم السورة في عدم جواز إتيانها على وجه الوجوب ، فلا ينافي وجوب إتيانها لاحتمال الوجوب ، فيصير نظير ما نحن فيه.
وأمّا الثاني ـ وهو مورد المعارضة ـ فهو كما إذا علمنا إجمالا بحرمة شيء من بين أشياء ، ودلّت على وجوب كلّ منها أمارات نعلم إجمالا بحجّية إحداها ؛ فإنّ مقتضى هذا وجوب الإتيان بالجميع ، ومقتضى ذاك ترك الجميع ، فافهم. وأمّا دعوى : أنّه إذا ثبت وجوب العمل بكلّ ظنّ في مقابل غير الاحتياط من الاصول وجب العمل به في مقابل الاحتياط للإجماع المركّب ، فقد عرفت شناعته (924).
فإن قلت : إذا عملنا في مقابل (925) الاحتياط بكلّ ظنّ يقتضي التكليف وعملنا في مورد الاحتياط بالاحتياط لزم العسر والحرج ؛ إذ يجمع حينئذ بين كلّ مظنون الوجوب وكلّ مشكوك الوجوب أو (**) موهوم الوجوب مع كونه مطابقا (926) للاحتياط اللازم ، فإذا فرض لزوم العسر من مراعاة الاحتياطين معا في الفقه (927) تعيّن دفعه بعدم وجوب الاحتياط في مقابل الظنّ ، فإذا فرض هذا الظنّ مجملا لزم العمل بكلّ ظنّ ممّا يقتضى الظنّ بالتكليف احتياطا ، وأمّا الظنون المخالفة للاحتياط اللازم فيعمل بها فرارا عن لزوم العسر (928).
الأمارة على حرمة بعض أطرافها.

924. يعني : في آخر التنبيه السابق ، وكذا فيما أورده ثانيا على المعمّم الثاني.

925. يعني : عملنا في غير المورد الاحتياط اللازم في الفقه بالظنّ المثبت للتكليف.

926. الضمير عائد إلى قوله : «وكلّ مشكوك ...».
927. متعلّق بالعسر.

928. لا للاحتياط.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : وجوب.

(**) في بعض النسخ زيادة : كلّ.

قلت : دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها ، فما المعمّم؟ فيرجع الأمر إلى أنّ قاعدة الاشتغال لا تنفع ولا تثمر في الظنون المخالفة للاحتياط ؛ لأنّك عرفت أنّه لا يثبت وجوب التسرّي إليها فضلا عن التعميم فيها ؛ لأنّ التسرّي إليها كان للزوم العسر ، فافهم.

هذا كلّه على تقدير تقرير مقدّمات دليل الانسداد على وجه يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظنّ في الجملة ، وقد عرفت أنّ التحقيق خلاف هذا التقرير ، وعرفت أيضا ما ينبغي سلوكه على تقدير تماميّته من وجوب اعتبار المتيقّن ـ حقيقة أو بالإضافة ـ ثمّ ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدّم في آخر المعمّم الأوّل من المعمّمات الثلاثة.

وأمّا على تقدير تقريرها على وجه يوجب حكومة العقل بوجوب الإطاعة الظنّية والفرار عن المخالفة الظنّية وأنّه يقبح من الشارع تعالى إرادة أزيد من ذلك كما يقبح من المكلّف الاكتفاء بما دون ذلك ، فالتعميم وعدمه لا يتصوّر بالنسبة إلى الأسباب ؛ لاستقلال العقل بعدم الفرق فيما إذا كان المقصود الانكشاف الظنّي بين الأسباب المحصّلة له ، كما لا فرق فيما كان المقصود الانكشاف الجزمي بين أسبابه ، وإنّما يتصوّر من حيث مرتبة الظنّ ووجوب الاقتصار على الظنّ القويّ الذي يرتفع معه التحيّر عرفا. بيان ذلك أنّ الثابت من مقدّمتي بقاء التكليف وعدم التمكّن من العلم التفصيلي هو وجوب الامتثال الإجمالي بالاحتياط في إتيان كلّ ما يحتمل الوجوب وترك كلّ ما يحتمل الحرمة ، لكنّ المقدّمة الثالثة النافية للاحتياط إنّما أبطلت وجوبه على وجه الموجبة الكلّية بأن يحتاط في كلّ واقعة قابلة للاحتياط أو يرجع إلى الأصل كذلك ، ومن المعلوم أنّ إبطال الموجبة الكلّية لا يستلزم صدق السالبة الكلّية ، وحينئذ فلا يثبت من ذلك إلّا وجوب العمل بالظنّ على خلاف الاحتياط والاصول في الجملة.

ثمّ إنّ العقل حاكم بأنّ الظنّ القويّ الاطمئناني أقرب إلى العلم عند تعذّره ، وأنّه إذا لم يمكن القطع بإطاعة مراد الشارع وترك ما يكرهه وجب تحصيل ذلك بالظنّ (929)

929. لا يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ إذا ارتفع العسر بالعمل بالظنّ الاطمئناني النافي للتكليف. وربّما ينافره ـ بل ينافيه ـ ما تقدّم من المصنّف رحمه‌الله عند الاعتراض

الأقرب إلى العلم. وحينئذ فكلّ واقعة تقتضي الاحتياط الخاصّ بنفس المسألة أو الاحتياط العامّ من جهة كونها إحدى المسائل التي نقطع بتحقّق التكليف فيها ، إن قام على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنّية توجب الاطمئنان بمطابقة الواقع تركنا الاحتياط وأخذنا بها. وكلّ واقعة ليست فيها أمارة كذلك ، نعمل (*) فيها بالاحتياط ، سواء لم توجد أمارة أصلا كالوقائع المشكوكة أو كانت ولم تبلغ مرتبة الاطمئنان.
وكلّ واقعة (**) لم يمكن فيها الاحتياط ، تعيّن التخيير في الأوّل (930) والعمل بالظنّ في الثاني (931) وإن كان في غاية الضعف ؛ لأنّ الموافقة الظنّية أولى من غيرها (932) ، والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب ؛ لانتقاضهما بالعلم الإجمالي ، فلم يبق من الاصول إلّا التخيير ، ومحلّه عدم رجحان أحد الاحتمالين ، وإلّا فيؤخذ بالراجح.
على المرجّح الثاني ، أعني : قوّة الظنّ من دعوى ندرة وجود الظنّ الاطمئناني مطلقا فضلا عن القسم النافي منه كما هو محلّ الكلام في المقام ، إذ من الواضح عدم ارتفاع العسر بالعمل بالظنّ النادر الوجود فضلا عن العمل بقسم خاصّ منه.

930. يعني : في الوقائع المشكوكة.

931. يعني : فيما كانت فيه أمارة وإن لم تبلغ مرتبة الاطمئنان.

932. لأنّ المطلوب بعد الانسداد بحكم العقل هو الوصول إلى الواقع بالموافقة الإجماليّة القطعيّة مع تيسّرها ، وبالأعمّ منها ومن الموافقة الاطمئنانيّة الإجماليّة مع تعسّر الاولى. وأمّا مع عدم إمكان الاحتياط ـ كما في موارد التخيير ـ فينتقل إلى الموافقة الظنّية مطلقا ، إذ الحكم بعدم جواز الاقتصار على الظنّ الذي لم يبلغ مرتبة الاطمئنان في غير موارد التخيير إنّما هو من جهة إمكان الاحتياط في مورد الظنّ غير الاطمئناني ، وأمّا مع تعذّره تعيّن الأخذ بالظنّ الموجود لا محالة ، لكونه أولى من الموافقة الاحتماليّة.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «نعمل» ، يعمل.

(**) في بعض النسخ : بدل «وكلّ واقعة» ، نعم لو.

ونتيجة هذا هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظنّ الغير الاطمئناني إن أمكن (*) والعمل بالظنّ في الوقائع المظنونة بالظنّ الاطمئناني ، فإذا عمل المكلّف قطع بأنّه لم يترك القطع بالموافقة ـ الغير الواجب على المكلّف من جهة العسر ـ إلّا إلى الموافقة الاطمئنانيّة ، فيكون مدار العمل على العلم بالبراءة والظنّ الاطمئناني بها.
وأمّا مورد التخيير ، فالعمل فيه على الظنّ الموجود في المسألة وإن كان ضعيفا ، فهو خارج عن الكلام ؛ لأنّ العقل لا يحكم فيه بالاحتياط حتّى يكون التنزّل منه إلى شيء آخر ، بل التخيير أو العمل بالظنّ الموجود تنزّل من العلم التفصيلي إليهما بلا واسطة.

ولكنّك خبير بأنّ الانتقال من الامتثال التفصيلي الجزمي إلى الامتثال الظنّي مطلقا ـ وإن كان ضعيفا في موارد التخيير ـ فرع إبطال جواز الرجوع إلى الاصول التي تقتضيها الوقائع الشخصيّة من رأس ، وهو خلاف المفروض في كلامه من عدم ثبوت بطلان الاصول إلّا على وجه الكلّية لا مطلقا.

نعم ، في بعض النسخ بعد قوله : «أولى من غيرها» قد وقع قوله : «والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب ، لانتقاضهما بالعلم الإجمالي ، فلم يبق من الاصول إلّا التخيير ، ومحلّه عدم رجحان أحد الاحتمالين ، وإلّا فيؤخذ بالراجح» انتهى. وأنت خبير بأنّ حكم العقل بتعيّن الأخذ بالظنّ الموجود مطلقا في موارد التخيير إن كان لأجل مطلوبيّة الوصول إلى الواقع بحسب الإمكان عند العقل ، فمع عدم الدليل عليه مع وجود الأصل المعتبر وهو التخيير في مورد الظنّ المفروض ، أنّه لا بدّ من القول بذلك أيضا في الموارد المذكورة مع انفتاح باب العلم في أغلب المسائل ، وهو خلاف ظاهر العلماء ، لعدم حكمهم بتعيّن العمل حينئذ بالظنّ الموجود في موارد التخيير كما هو واضح. وإن كان لأجل الإجماع عليه فلا تخفى شناعة هذه الدعوى.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : وإلّا فبالأصول.

وإن شئت قلت : إنّ العمل في الفقه (933) في موارد الانسداد على الظنّ الاطمئناني ومطلق الظنّ والتخيير ، كلّ في مورد خاصّ ، وهذا هو الذي يحكم به العقل المستقلّ. وقد سبق لذلك مثال (934) في الخارج ، وهو ما إذا علمنا بوجود شياه محرّمة في قطيع ، وكان أقسام القطيع ـ بحسب احتمال كونها مصداقا للمحرّمات ـ خمسة ، قسم منها يظنّ كونها محرّمة بالظنّ القويّ الاطمئناني لا أنّ المحرّم منحصر فيه ، وقسم منها يظنّ ذلك فيها بظنّ قريب من الشكّ والتحيّر ، وثالث يشكّ في كونها محرّمة ، وقسم منها في مقابل الظنّ الأوّل (935) وقسّم منها في مقابل الظنّ الثاني (936) ، ثمّ فرضنا في المشكوكات وهذا القسم (937) من الموهومات ما يحتمل أن يكون (938) واجب الارتكاب.

933. الأولى أن يضاف إلى ما ذكر وجوب الاحتياط أيضا.

934. الأولى أن يمثّل بالعلم الإجمالي بالوجوب دون الحرمة ، لما سيصرّح به من عدم كون الاحتياط في موارد الشبهات التحريميّة موجبا للعسر.

935. بأن كان موهوم الحرمة ومظنون الإباحة بالظنّ الاطمئناني.

936. بأن كان موهوم الحرمة ومظنون الإباحة بظنّ غير اطمئناني.

937. يعني : القسم الأخير.

938. لا بدّ أن يعتبر العلم الإجمالي بالوجوب ، وإلّا فمجرّد احتماله لا ينفي إمكان الاحتياط ، كما في سائر موارد الشبهة المحصورة إذا احتمل فيه وجوب ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي الحاصل بالحرمة ، لأنّ مجرّد احتماله لا ينفي وجوب اجتناب الجميع من باب الاحتياط ، لأنّ احتمال الوجوب مندفع بالأصل السالم عن المعارض ، فيبقى حكم العلم الإجمالي بالحرمة باقيا على حاله.

وتوضيح ما ذكره في المقام : أنّه مع العلم الإجمالي بالحرمة مثلا في الأحكام أو الموضوعات ، فكلّ واحد من أطرافه لا يخلو : إمّا أن يكون مظنون الحرمة بظنّ اطمئناني ، وإمّا أن يكون مظنون الحرمة بظنّ غير اطمئناني ، وإمّا أن يكون مشكوك الحرمة ، وإمّا أن يكون مظنون عدم الحرمة بظنّ اطمئناني ، بأن يكون

وحينئذ : فمقتضى الاحتياط وجوب اجتناب الجميع ممّا لا يحتمل الوجوب ، فإذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل العسر واحتيج إلى ارتكاب موهوم الحرمة ، كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظنّ الاطمئناني أولى من الكلّ ، فيبنى على العمل به ، ويتخيّر في المشكوك الذي يحتمل الوجوب ، ويعمل بمطلق الظنّ في المظنون منه. لكنّك خبير بأنّ هذا ليس من حجّية مطلق الظنّ (939) ولا الظنّ الاطمئناني في شيء ؛ لأنّ معنى حجّيته أن يكون دليلا في الفقه ـ بحيث يرجع في موارد وجوده إليه لا إلى غيره ، وفي موارد عدمه إلى مقتضى الأصل الذي يقتضيه ـ والظنّ هنا ليس كذلك ؛ إذ العمل : أمّا في موارد وجوده ، ففيما طابق منه الاحتياط فالعمل على الاحتياط لا عليه ؛

مظنون الإباحة بظنّ اطمئناني وموهوم الحرمة ، وإمّا أن يكون مظنون عدم الحرمة بظنّ غير اطمئناني ، بأن يكون مظنون الإباحة بظنّ غير اطمئناني ، وموهوم الحرمة. والثالث والخامس إمّا يحتمل الوجوب فيهما أم لا ، بمعنى أن يكون صنف من مشكوك الحرمة وموهومها ممّا يحتمل فيه الحرمة خاصّة ، وصنف منهما ممّا يحتمل فيه كلّ من الحرمة والوجوب. فالأقسام سبعة.

ومقتضى القاعدة فيما لا يحتمل فيه سوى الحرمة هو وجوب الاحتياط باجتناب الجميع. وإذا فرض استلزام الاحتياط الكلّي للعسر ، واحتيج إلى ارتكاب بعض محتملات المعلوم إجمالا ، تعيّن القسم الرابع للارتكاب ، لأنّه أبعد عن مخالفة الواقع من غيره. وإذا احتمل وجوب أحد صنفي القسم الثالث والخامس تعيّن العمل بالظنّ الموجود في أحد صنفي الخامس ، لكونه أقرب إلى إدراك الواقع من الحكم بالتخيير بعد عدم إمكان الاحتياط فيه ، وبالتخيير في أحد صنفي الثالث ، إذ لا طريق لامتثال الواقع فيه سواه ، فهو القدر الممكن من امتثال الواقع فيه.

939. توضيحه : أنّ المكلّف إذا حصل له العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعيّة قبل تمييز الأمارات وتحصيل ما يمكن تحصيله من الأدلّة ، فإذا ميّزها وحصّل منها ما يمكن تحصيله ، فإمّا أن يحصل له العلم التفصيلي في غالب مسائل الفقه ، أو يحصل الظنّ الخاصّ بها ، أو لا يحصل شيء منهما.

إذ لم يدلّ على ذلك مقدّمات الانسداد ، وفيما خالف الاحتياط لا يعوّل عليه إلّا بمقدار مخالفة الاحتياط لدفع العسر ، وإلّا فلو فرض فيه جهة اخرى لم يكن معتبرا من تلك الجهة ، كما لو دار الأمر بين شرطيّة شيء وإباحته واستحبابه ، فظنّ باستحبابه ، فإنّه لا يدلّ مقدّمات دليل الانسداد إلّا على عدم وجوب الاحتياط في ذلك الشيء والأخذ بالظنّ في عدم وجوبه ، لا في إثبات استحبابه. وأمّا في موارد عدمه وهو الشكّ فلا يجوز العمل إلّا بالاحتياط الكلي الحاصل من احتمال كون الواقعة من موارد التكليف المعلوم إجمالا وإن كان لا يقتضيه نفس المسألة ، كما إذا شكّ في حرمة عصير التمر أو وجوب الاستقبال بالمحتضر ، بل العمل على هذا الوجه يتبعّض في الاحتياط وطرحه في بعض الموارد دفعا للحرج ، ثمّ يعيّن العقل للطرح البعض الذي يكون وجود التكليف فيها احتمالا ضعيفا في الغاية.

أمّا الأوّل فلا ريب في ارتفاع العلم الإجمالي معه ، ورجوعه إلى معلوم بالتفصيل ومشكوك بالشكّ البدوي.

وأمّا الثاني فالعلم الإجمالي وإن لم يرتفع معه ، لعدم منافاته للظنّ ، كما إذا ظنّ حرمة بعض أطراف الشبهة المحصورة ، إلّا أنّ فرض اعتبار الظنّ وتنزيل الشارع له بمنزلة العلم يوجب ارتفاع العلم الإجمالي حكما وإن لم يرتفع موضوعا ، إذ مقتضى تنزيل الشارع له بمنزلته هو ترتيب آثار العلم عليه من جواز الرجوع معه في موارد الشكّ إلى الاصول.

وأمّا الثالث فمقتضى القاعدة فيه هو وجوب الاحتياط في جميع موارد إمكانه. فإذا فرض ـ لأجل لزوم العسر منه ـ جواز مخالفته بالعمل بالظنّ الاطمئناني مطلقا ، فمعنى جواز العمل به حينئذ ليس إلّا جواز مخالفة الاحتياط بالعمل على طبقه ، لا كونه حجّة شرعيّة بحيث يكون معيارا في الأحكام نفيا وإثباتا ، ويكون رافعا للعلم الإجمالي في الموارد الخالية منه على ما عرفت. ويظهر أثر ذلك في موضعين : أحدهما : وجوب العمل بالاحتياط في موارد الشكّ على الأوّل ، وبالاصول على الثاني. وثانيهما : عدم إثبات جواز العمل بالظنّ ما عدا

فإن قلت : إنّ العمل بالاحتياط (940) في المشكوكات منضمّة إلى المظنونات (*) يوجب العسر فضلا عن انضمام العمل به في الموهومات المقابلة للظنّ الغير القويّ ، فيثبت وجوب العمل بمطلق الظنّ ووجوب الرجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل (**) ، وهذا مساو في المعنى (941) لحجّية الظنّ المطلق وإن كان حقيقة تبعيضا في الاحتياط الكلّي ، لكنّه لا يقدح بعد عدم الفرق في العمل. قلت : لا نسلّم لزوم
جواز مخالفة الاحتياط بالعمل به من سائر الآثار على الأوّل ، بخلاف الثاني ، على ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من الوجهين.

وبالجملة ، إنّ العمل بالظنّ إذا كان لأجل دفع العسر ، وفرض اندفاعه بالعمل بالظنون الاطمئنانيّة المخالفة للاحتياط ، فالعمل إنّما هو بالاحتياط في جميع الموارد سوى موارد الظنون المذكورة ، وهذا ليس معنى حجّية الظنّ على ما عرفت.

940. حاصل السؤال : أنّ مقتضى ما تقدّم هو وجوب العمل بالاحتياط فيما عدا مورد التخيير إلّا أن يقوم الظنّ الاطمئناني على خلافه ، فيجب العمل بالاحتياط في المشكوكات ، ومظنون الوجوب أو الحرمة مطلقا ، وموهوم الوجوب أو الحرمة المقابل للظنّ غير الاطمئناني. والعمل به في الأوّلين خاصّة موجب للعسر فضلا عن ضمّ الثالث إليهما. وقد قابل المصنّف رحمه‌الله ذلك في الجواب بمنع لزوم العسر بالعمل بالاحتياط في الجميع ، فضلا عن لزومه بالعمل به في المشكوكات خاصّة. ومقتضى المقابلة وإن كان أن يقول في المشكوكات خاصّة ، للزوم العمل على طبق الاحتياط في المظنونات على كلّ تقدير ، فخصّ المشكوكات بالذكر.

941. فيه نظر ، لما أشار إليه في تقرير الإيراد من أنّ العمل بالظنّ الاطمئناني لدفع العسر اللازم من العمل بالاحتياط لا يوجب ترتيب آثار الحجّية عليه مطلقا.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «المظنونات» ، الموهومات.

(**) في بعض النسخ زيادة : في كلّ منها.

الحرج من مراعاة الاحتياط (942) في المظنونات (943) بالظنّ الغير القويّ في نفي التكليف ، فضلا عن لزومه من الاحتياط في المشكوكات فقط بعد الموهومات ؛ وذلك لأنّ حصول الظنّ (944) الاطمئناني غير عزيز في الأخبار وغيرها.

أمّا في غيرها ؛ فلأنّه كثيرا ما يحصل الاطمئنان من الشهرة والإجماع المنقول والاستقراء والأولويّة. وأمّا الأخبار ، فلأنّ الظنّ المبحوث عنه في هذا المقام هو الظنّ بصدور المتن ، وهو يحصل غالبا من خبر من يوثق بصدقه ولو في خصوص الرواية وإن لم يكن إماميّا أو ثقة على الإطلاق ؛ إذ ربّما يتسامح في غير الروايات بما لا يتسامح فيها. وأمّا احتمال الإرسال ، فمخالف لظاهر كلام الراوي ، وهو داخل في ظواهر الألفاظ ، فلا يعتبر فيها إفادة الظنّ فضلا عن الاطمئناني منه ، فلو فرض عدم حصول الظنّ بالصدور لأجل عدم الظنّ بالإسناد ، لم يقدح في اعتبار ذلك الخبر ؛ لأنّ الجهة التي يعتبر فيها الظنّ الاطمئناني هو جهة صدق الراوي في إخباره عمّن يروي عنه ، وأمّا أنّ إخباره بلا واسطة فهو ظهور لفظي لا بأس بعدم إفادته للظنّ ، فيكون صدور (945) المتن غير مظنون أصلا ؛ لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين.

وبالجملة : فدعوى كثرة الظنون الاطمئنانيّة في الأخبار وغيرها من الأمارات بحيث لا يحتاج إلى ما دونها ولا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية عنها إلى الاحتياط (*)
942. يعني : منضمّة إلى المشكوكات والمظنونات مطلقا ، كما هو مقتضى المقابلة. وقوله : «بعد الموهومات» يعني : بعد البناء على العمل بالظنّ في الموهومات.

943. يعني : المظنونات المطابقة للاحتياط ، سواء بلغ الظنّ إلى حدّ الاطمئنان أم لا.

944. يظهر توضيح المقام ممّا علّقناه على ما أورده على المرجّح الثاني ، أعني : قوّة الظنّ ، فراجع. والمنافاة بين ما ذكره هنا وهناك واضحة.

945. تفريع لعدم الإفادة ، لا المنفي في قوله : «لا بأس».
__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «الاحتياط» : الاصول.

محذور وإن كان هناك ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان ، قريبة جدّا ، إلّا أنّه يحتاج إلى مزيد تتبّع في الروايات وأحوال الرواة وفتاوى العلماء. وكيف كان : فلا أرى الظنّ الاطمئناني الحاصل من الأخبار وغيرها من الأمارات أقلّ عددا من الأخبار المصحّحة بعدلين ، بل لعلّ هذا أكثر.

ثمّ إنّ الظنّ الاطمئناني من أمارة أو أمارات إذا تعلّقت بحجّية أمارة ظنّية كانت في حكم الاطمئنان وإن لم تفده ، بناء على ما تقدّم : من عدم الفرق بين الظنّ بالحكم والظنّ بالطريق (*) ، إلّا أن يدّعي مدّع قلّتها بالنسبة إلى نفسه؟ لعدم الاطمئنان له غالبا من الأمارات القويّة وعدم ثبوت حجّية أمارة بها أيضا ، وحينئذ فيتعيّن في حقّه التعدّي منه إلى مطلق الظنّ.
وأمّا العمل في المشكوكات (946) بما يقتضيه الأصل في المورد فلم يثبت ، بل اللازم بقائه على الاحتياط نظرا إلى كون المشكوكات من المحتملات التي يعلم إجمالا بتحقّق التكليف فيها وجوبا وتحريما. ولا عسر في الاحتياط فيها نظرا إلى قلّة المشكوكات ؛ لأنّ أغلب المسائل يحصل فيها الظنّ بأحد الطرفين ، كما لا يخفى. مع أنّ الفرق بين الاحتياط في جميعها والعمل بالاصول الجارية في خصوص مواردها إنّما يظهر في الاصول المخالفة للاحتياط ، ولا ريب أنّ العسر لا يحدث بالاحتياط فيها خصوصا مع كون مقتضى الاحتياط في شبهة التحريم الترك وهو غير موجب للعسر. وحينئذ : فلا يثبت المدّعى من حجّية الظنّ وكونه دليلا بحيث يرجع في موارد عدمه إلى الأصل ، بل يثبت عدم وجوب الاحتياط في المظنونات.

946. معطوف على قوله : «لا نسلم ...» وفي التعرّض لإثبات قلّة المشكوكات مع الاستغناء منه بإثبات كثرة وجود المظنونات بالظنون الاطمئنانيّة ، بحيث لا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية منها إلى الاصول محذور ، ضرورة استلزام كثرتها على الوجه المذكور لقلّة المشكوكات بحيث لا يلزم من العمل بالاحتياط فيها

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «بالطريق» ، بالواقع.

والحاصل : أنّ العمل بالظنّ من باب الاحتياط (*) لا يخرج المشكوكات عن حكم الاحتياط الكلّي الثابت بمقتضى العلم الإجمالي في الوقائع. نعم ، لو ثبت بحكم العقل أنّ الظنّ عند انسداد باب العلم مرجع في الأحكام الشرعيّة نفيا وإثباتا ـ كالعلم ـ انقلب التكليف إلى الظنّ ، وحكمنا بأنّ الشارع لا يريد إلّا الامتثال الظنّي ، وحيث لا ظنّ كما في المشكوكات فالمرجع إلى الاصول الموجودة في خصوصيّات المقام ، فيكون كما لو انفتح باب العلم أو الظنّ الخاصّ ، فيصير لزوم العسر حكمة في عدم ملاحظة الشارع العلم الإجمالي في الامتثال بعد تعذّر التفصيلي ، لا علّة حتّى يدور الحكم مدارها.
ولكنّ الإنصاف : أنّ المقدّمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة ، كما يظهر لمن راجعها وتأمّلها. نعم ، لو ثبت أنّ الاحتياط في المشكوكات يوجب العسر ثبتت النتيجة (947) المذكورة ، لكن قد عرفت فساد دعواه في الغاية ، كدعوى أنّ العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط الكلّي إنّما هو في موارد الأمارات دون المشكوكات ، فلا مقتضي فيها للعدول عمّا تقتضيه الاصول الخاصّة في مواردها ؛ فإنّ هذه الدعوى يكذّبها ثبوت العلم الإجمالي بالتكليف الإلزاميّ قبل استقصاء الأمارات بل قبل الاطّلاع عليها ، وقد مرّ تضعيفه سابقا ، فتأمّل فيه ؛ فإنّ ادّعاء ذلك ليس كلّ البعيد.

ثمّ إنّ نظير هذا الإشكال (948) الوارد في المشكوكات من حيث الرجوع فيها

عسر ، تنبيه على فساد ما تقدّم في السؤال من دعوى كون العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمّة إلى الظنون المثبتة للتكليف موجبا للعسر ، لأنّ منشأ العسر هو العمل بالاحتياط في المشكوكات خاصّة ، لتعيّن العمل بالظنون المذكورة على كلّ تقدير. فأشار المصنّف رحمه‌الله إلى فساد ذلك ، بدعوى قلّة المشكوكات مع قطع النظر عن كثرة وجود الظنون الاطمئنانيّة وقلّتها.

947. بمعنى كون الظنّ في معنى الحجّة ، كما تقدّم في السؤال السابق.

948. حاصله : أنّ مقتضى حجّية الظنّ هو جواز الرجوع في موارد فقده إلى

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «الاحتياط» ، العسر.

بعد العمل بالظنّ إلى الاصول العمليّة وارد فيها من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الاصول اللفظيّة الجارية في ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة والأخبار المتيقّن

الاصول اللفظية إن وجدت ، وإلّا فإلى الاصول العمليّة. وكما أنّ الإشكال وارد على الثاني ، كذلك وارد على الأوّل أيضا ، بتقريب أنّ من جملة مقدّمات دليل الانسداد انسداد باب العلم التفصيلي وجدانا وشرعا بالأحكام الواقعيّة غالبا ، وهو فرع الالتزام بإجمال ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة والمتيقّن من الظنون الخاصّة ، لأجل العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظاهر من كثير منها ، وإلّا انفتح باب العلم شرعا ، والكاشف عنها ظنّا هي الأمارات المخالفة لها بالتخصيص أو التقييد أو قرينة المجاز. ولا ريب أنّ الظنّ التفصيلي لا ينافي العلم الإجمالي ، كما إذا ظنّ حرمة أحد أطراف الشبهة المحصورة ، إلّا إذا ثبتت حجّية الظنّ شرعا ، وإذا فرض كون العمل بالظنّ لأجل لزوم العسر من العمل بالاحتياط الكلّي لا لأجل حجّيته شرعا ، فالعمل بالظنون المخالفة للظواهر بالتخصيص أو التقييد أو قرينة المجاز لأجل دفع العسر ، لا يوجب ارتفاع العلم الإجمالي المذكور حتّى يصحّ التمسّك بالظواهر في موارد الشكّ. وقد تقدّم توضيح الفرق في العمل بالظنّ بين كونه من باب الحجّية ، وكونه من باب الفرار من لزوم العسر ، عند شرح قوله : «بأنّ هذا ليس من حجّية مطلق الظنّ» فراجع.

ولكنّك خبير بأنّ دعوى إجمال الظواهر هنا تنافي دعوى عدم إجمالها في المقدّمة الثالثة ، عند الاستشكال في دفع وجوب الاحتياط الكلّي باستلزامه العسر بقوله : «وتحصّل ما ذكرنا إشكال آخر أيضا ...» ، سيّما مع إحالة تلك الدعوى إلى ما ذكره هنا بقوله : «وسيجيء بيان ذلك عند التعرّض لحال نتيجة المقدّمات». وبالجملة إنّ دعواه هناك عدم جواز العمل بالظنون المخالفة للظواهر لا تجتمع مع دعواه هنا عدم جواز التمسّك بالظواهر في موارد الشكّ ، لأنّ الاولى مبنيّة على اعتبار الظواهر ، والثانية على إجمالها كما لا يخفى.

كونها ظنونا خاصة. توضيحه أنّ من مقدّمات دليل الانسداد (*) إثبات عدم جواز العمل بتلك الظواهر ؛ للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهرها في كثير من الموارد ، فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال. فإذا فرضنا رجوع الأمر إلى ترك الاحتياط في المظنونات أو في المشكوكات أيضا وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط وبالأصل المخالف للاحتياط ؛ فما الذي أخرج تلك الظواهر عن الإجمال حتّى يصحّ الاستدلال بها في المشكوكات ؛ إذ لم يثبت كون الظنّ مرجعا كالعلم ، بحيث يكفي في الرجوع (**) إلى الظواهر عدم الظنّ بالمخالفة؟ مثلا : إذا أردنا التمسّك ب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لإثبات صحّة عقد انعقدت أمارة ـ كالشهرة أو الإجماع المنقول ـ على فساده ، قيل : لا يجوز التمسّك بعمومه ؛ للعلم الإجمالي بخروج كثير من العقود عن هذا العموم لا نعلم تفصيلها.
ثمّ إذا ثبت وجوب العمل بالظنّ من جهة عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزما للحرج ـ ، فإذا شكّ في صحّة عقد لم يقم على حكمه أمارة ظنّية ، قيل إنّ الواجب الرجوع إلى عموم الآية ، ولا يخفى أنّ إجمالها لا يرتفع بمجرّد حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظنّ فيه بعدم التكليف.

ودفع هذا كالإشكال السابق منحصر في أن يكون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ كالعلم ، ليرتفع الإجمال في الظواهر ـ لقيامه في كثير من مواردها ـ من جهة ارتفاع العلم الإجمالي ، كما لو علم تفصيلا بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علم إجمالا في الباقي ، أو يدّعى أنّ العلم الإجمالي الحاصل في تلك الظواهر إنّما هو بملاحظة موارد الأمارات ، فلا يقدح في المشكوكات سواء ثبت حجّية الظنّ أم لا. وأنت خبير بأنّ دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذّبها مقدّمات دليل الانسداد.

ودعوى اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد الأمارات ، مضعّفة

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : تقتضى.

(**) في بعض النسخ زيادة : عملا.

بأنّ هذا العلم حاصل (949) بملاحظة الأمارات ومواردها ، وقد تقدّم سابقا أنّ المعيار في دخول طائفة من المحتملات في أطراف العلم الإجمالي ـ لنراعي فيها حكمه وعدم دخولها ـ هو تبديل طائفة من المحتملات المعلوم لها دخل في العلم الإجمالي ـ بهذه الطائفة المشكوك دخولها ، فإن حصل العلم الإجمالي كانت من أطراف العلم ، وإلّا فلا.

وقد يدفع الاشكالان بدعوى قيام الإجماع بل الضرورة على أنّ المرجع في المشكوكات إلى العمل بالاصول اللفظيّة إن كانت ، وإلّا فإلى الاصول العمليّة. وفيه : أنّ هذا الإجماع مع ملاحظة الاصول في أنفسها ، وأمّا مع طروّ العلم الإجمالي بمخالفتها في كثير من الموارد ـ غاية الكثرة ـ فالإجماع على سقوط العمل بالاصول مطلقا ، لا على ثبوته.

ثمّ إنّ هذا العلم الإجمالي وإن كان حاصلا لكلّ أحد قبل تمييز (*) الأدلّة عن غيرها ، إلّا أنّ من تعيّنت له الأدلّة وقام الدليل القطعي عنده على بعض الظنون عمل بمؤدّاها وصار المعلوم بالإجمال عنده معلوما بالتفصيل ، كما إذا قامت أمارة معتبرة كالبيّنة واليد على حرمة بعض القطيع الذي علم بحرمة كثير من شياهها ، فإنّه يعمل بمقتضى الأمارة ، ثمّ يرجع في مورد فقدها إلى أصالة الحلّ ؛ لأنّ المعلوم إجمالا صار معلوما بالتفصيل والحرام الزائد عليه غير معلوم التحقّق في أوّل الأمر.
وأمّا من لم يقم عنده الدليل على أمارة ، إلّا أنّه ثبت له عدم وجوب الاحتياط والعمل بالأمارات لا من حيث إنّها أدلّة ، بل من حيث إنّها مخالفة للاحتياط وترك

949. يعني : أنّ العلم الإجمالي بمخالفة الظواهر لو كان مختصّا بموارد الأمارات لكان اللازم ارتفاعه بالعمل بها ، وليس كذلك ، لبقائه مع ملاحظة الظواهر مع المشكوكات أيضا. ولذا لو أبدل جملة من موارد الأمارات ـ بحيث ارتفع العلم الإجمالي عنها ـ بموارد المشكوكات لبقي العلم الإجمالي أيضا ، كما هو المعيار في تمييز أطرافه.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «تمييز» ، تميّز.

الاحتياط فيها موجب لاندفاع العسر ، فلا رافع لذلك العلم الإجمالي لهذا الشخص بالنسبة إلى المشكوكات.

فعلم ممّا ذكرنا أنّ مقدّمات دليل الانسداد على تقرير الحكومة وإن كانت تامّة في الإنتاج إلّا أنّ نتيجتها لا تفي بالمقصود من حجّية الظنّ وجعله كالعلم أو كالظنّ الخاصّ. وأمّا على تقرير الكشف ، فالمستنتج منها وإن كان عين المقصود ، إلّا أنّ الإشكال والنظر بل المنع في استنتاج تلك النتيجة ، فإن كنت تقدر على إثبات حجّية قسم من الخبر لا يلزم من الاقتصار عليه محذور ، كان أحسن ، وإلّا فلا تتعدّ على تقرير الكشف عمّا ذكرناه من المسلك في آخره ، وعلى تقدير الحكومة ما بيّنا هنا أيضا من الاقتصار في مقابل الاحتياط على الظنّ الاطمئناني بالحكم أو بطريقيّة أمارة دلّت على الحكم وإن لم تفد اطمئنانا بل ولا ظنّا ، بناء على ما عرفت من مسلكنا المتقدّم من عدم الفرق بين الظنّ بالحكم والظنّ بالطريق. وأمّا فيما لا يمكن الاحتياط ، فالمتّبع فيه ـ بناء على ما تقدّم في المقدّمات من سقوط الاصول عن الاعتبار ؛ للعلم الإجمالي بمخالفة الواقع فيها ـ هو مطلق الظنّ إن وجد ، وإلّا فالتخيير.

وحاصل الأمر : عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدين مهما أمكن إلّا مع الاطمئنان بخلافه. وعليك بمراجعة ما قدّمنا من الأمارات على حجّية الأخبار ، عساك تظفر فيها بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة عرفا إذا أفاد الظنّ وإن لم يفد الاطمئنان ، بل لعلّك تظفر فيها بخبر مصحّح بعدلين مطابق لعمل المشهور مفيد للاطمئنان يدلّ على حجّية المصحّح بواحد عدل ـ نظرا إلى حجّية قول (950) الثقة المعدّل في تعديله ، فيصير بمنزلة المعدّل بعدلين ـ حتّى يكون المصحّح بعدل واحد متّبعا ؛ بناء على دليل الانسداد بكلا تقريريه ؛ لأنّ المفروض حصول الاطمئنان

950. يعني : أنّ دلالة الخبر المصحّح بعدلين على حجّية المصحّح بعدل واحد مبنيّ على دلالته على حجّية قول العدل في روايته وتعديله حتّى يكون المصحّح بعدل واحد متّبعا ، وإلّا فالمتيقّن منه دلالته على حجّية العدل الواقعي ، فيحتاج في تصحيح السّند حينئذ ـ حيث لا يعلم عدالة رجال السند ـ إلى تعديل عدلين.

من الخبر القائم على حجّية قول الثقة المستلزم لحجّية المصحّح بعدل واحد ؛ بناء على شمول دليل اعتبار خبر الثقة للتعديلات ، فيقضي به تقرير الحكومة ، وكون مثله متيقّن (951) الاعتبار من بين الأمارات فيقضي به تقرير الكشف.

951. وفيه نظر ، إذ قد تقدّم عند ما أورده على المرجّح الأوّل من المرجّحات اعتبار قيود خمسة في كون الخبر متيقّن الاعتبار ، فراجع.

المصادر

(1) هداية المسترشدين : ص 394 ـ 395.

(2) المعالم : ص 192 ـ 193.

(3) عوائد الأيّام : ص 397 ـ 398.

(4) عوائد الأيّام : ص 396 ـ 397.

(5) الزبدة : ص 74 ؛ الحدائق الناظرة ج 1 : ص 60.

المقام الثالث :

في أنّه إذا بني على تعميم الظنّ ، فإن كان التعميم على تقرير الكشف ، بأن يكون مقدّمات الانسداد كاشفة عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظنّ في الجملة ثمّ تعميمه بأحد المعمّمات المتقدّمة ، فلا إشكال (952) أصلا من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم ؛ لعدم جريان المعمّم فيه بعد وجود الدليل على حرمة العمل به ، فيكون التعميم بالنسبة إلى ما عداه ، كما لا يخفى على من راجع المعمّمات المتقدّمة.

وأمّا على تقرير الحكومة (953) بأن يكون مقدّمات الدليل موجبة لحكومة العقل بقبح إرادة الشارع ما عدا الظنّ وقبح اكتفاء المكلّف بما دونه ، فيشكل توجيه خروج القياس ، وكيف يجامع حكم العقل بكون الظنّ كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية ويقبح من الآمر والمأمور التعدّي عنه ، ومع ذلك يحصل الظنّ أو خصوص الاطمئنان من القياس ولا يجوّز الشارع العمل به؟ فإنّ المنع عن العمل بما يقتضيه

952. كما أنّه لا إشكال على تقدير إهمال النتيجة وترجيح مقتضاها بأحد المرجّحات المتقدّمة في كلامه ، إذ لا ريب في عدم شمولها لمورد القياس.

953. اعلم أنّ أوّل من أورد الإشكال بالقياس هو الأمين الأسترآبادي ، حيث أورده نقضا على الاصوليّين العاملين بالظنّ.

ثمّ إنّ الإشكال في استثنائه من عموم نتيجة دليل الانسداد على تقدير حكم العقل بملاحظة مقدّمات دليل الانسداد بحجّية وصف الظنّ واضح ، لأنّ حكم

العقل بشيء خصوصا أو عموما إنّما هو بعد ملاحظة جميع قيود موضوعه التي لها دخل في حكمه ، ولذا لا يمكن عروض التخصيص لعموم حكمه ، لأنّه إذا لاحظ موضوعا عامّا ووجده جامعا لجميع القيود التي لها دخل في حكمه فحكم فيه بشيء ، فاستثناء بعض الأفراد من حكم هذا الموضوع شرعا أو عقلا إن كان مع فرض كونه جامعا للقيود المذكورة ، فهو يستلزم إمّا عدم حكم العقل بالحكم على الموضوع العامّ من أوّل الأمر ، أو التناقض في حكمه ، إذ الفرض كون الفرد مشتركا مع كلّيه في القيود المذكورة ، فإن لم تكن القيود المذكورة علّة لحكم العقل يلزم عدم حكمه من ابتداء الأمر على الموضوع العامّ المذكور بما فرض حكمه به أوّلا. وإن كانت علّة له لزم التناقض بين حكمه العامّ والخاصّ. وإن كان مع فرض كونه فاقدا لبعض القيود المذكورة ، فالاستثناء حينئذ وإن كان صحيحا إلّا أنّه حينئذ يكون من باب التخصّص ، دون التخصيص وهو خلاف الفرض من كون الظنّ القياسي جامعا لجهة اعتبار سائر الظنون من قبح إرادة الآمر لما فوقه ، واكتفاء المأمور بما دونه في مقام الامتثال.

وممّا ذكرناه يظهر الوجه في عدم كون حكم العقل قابلا للتخصيص ، وكذا الاستصحاب. والأوّل واضح ممّا ذكرناه. وأمّا الثاني ، فلأنّ حكم العقل بشيء وعدمه وجداني ، لأنّه إن وجد الموضوع جامعا للقيود استقلّ بحكمه ، وإن لم يجده كذلك أو شكّ في بعض قيوده يحصل القطع بعدم حكمه بشيء ، فلا يفرض زمان شكّ في حكمه حتّى يصحّ استصحابه. وسيجيء توضيح ذلك في مبحث الاستصحاب.

وأمّا صحّة الاستثناء في الأدلة اللفظيّة فهي مبنيّة إمّا على عروض البداء في إرادة العموم ، بأن يريد الحكم عموما ثمّ يبدو للآمر فيستثني بعض الأفراد من حكم العامّ. ولكنّه محال في العالم بالعواقب ، فلا يتأتّى في الأحكام الشرعيّة. وإمّا على عدم إرادة العموم على الحقيقة ، وإن علّق الحكم على العموم في الظاهر لحكمة اقتضته فيكون الاستثناء حينئذ من ظاهر المراد لا من المراد الواقعي ، كما هو أحد

العقل ـ من الظنّ أو خصوص الاطمئنان ـ لو فرض ممكنا جرى في غير

الوجوه المذكورة في رفع التناقض المتراءى في الاستثناء. ولكن هذا لا يتأتّى في حكم العقل ، لكون حكمه واقعيّا مطلقا ، فليس له ظاهر حتّى يصحّ الاستثناء منه كما في الأدلّة اللفظيّة.

وأمّا إن قلنا بأنّ مرجع حكم العقل بجواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد إلى جواز مخالفة الاحتياط اللازم بعد الانسداد ، لا كونه حجّة شرعيّة حين الانسداد كما اختاره المصنّف رحمه‌الله ، فلا إشكال حينئذ في استثناء القياس ، لأنّه لا يخلو : إمّا أن يكون موافقا للاحتياط ، أو مخالفا له.

أمّا الأوّل ، فالعمل فيه إنّما هو على الاحتياط دون الظنّ ، ولو في غير مورد القياس كما حقّقه المصنّف رحمه‌الله فيما أورده على نتيجة دليل الانسداد ، فليس القياس حينئذ مستثنى من الدليل حتّى يستشكل فيه.

وأمّا الثاني ، فإنّ منع وجوب الاحتياط لأجل استلزامه العسر إنّما يوجب بحكم العقل جواز مخالفة الاحتياط بالعمل على طبق الظنّ النافي للتكليف ، لا جعله مرجعا في نفي التكليف كما هو الفرض. ولا ريب أنّ هذه القضيّة لا تستلزم جواز العمل بالقياس النافي وإن لم نقل بوجوب الاحتياط في مورده ، لوضوح مغايرته للعمل بالقياس المحرّم.

وبالجملة ، إنّ جعل العمل على طبق القياس لأجل دفع العسر اللازم من العمل بالاحتياط مغاير للاعتماد على القياس المحرّم شرعا. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ حكم العقل بجواز مخالفة الاحتياط ـ لأجل لزوم العسر أو اختلال النظم من العمل به ـ بالعمل على طبق الظنّ إنّما هو لأجل أقربيّة مطابقته للواقع. ولا فرق في هذا المناط بين الظنّ الحاصل من القياس وغيره من الأمارات الظنّية.

وبالجملة ، إنّه إذا استقلّ العقل بقبح الاكتفاء بغير الظنّ في مقام مخالفة الاحتياط ، فكيف يجامع ذلك مع نهي الشارع عن العمل بالقياس؟ وإن لم يستلزم ما ذكر حجّية الظنّ كما لا يخفى.

القياس (954) ، فلا يكون العقل مستقلا ؛ إذ لعلّه نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس بل وأزيد ، واختفى علينا. ولا رافع لهذا الاحتمال إلّا قبح ذلك على الشارع ، إذ احتمال صدور الممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلّا بقبحه. وهذا من أفراد ما اشتهر من أنّ الدليل العقلي لا يقبل التخصيص ومنشؤه لزوم التناقض. ولا يندفع إلّا بكون الفرد الخارج عن الحكم خارجا عن الموضوع وهو التخصّص. وعدم التناقض في تخصيص العمومات اللفظيّة إنّما هو لكون العموم صوريّا ، فلا يلزم إلّا التناقض الصوري.

ثمّ إنّ الإشكال هنا في مقامين : أحدهما : في خروج مثل القياس وأمثاله ممّا نقطع بعدم اعتباره. الثاني : في حكم الظنّ الذي قام على عدم اعتباره ظنّ آخر ؛ حيث إنّ الظنّ المانع والممنوع متساويان في الدخول تحت دليل الانسداد ولا يجوز العمل بهما ، فهل يطرحان أو يرجّح المانع أو الممنوع منه أو يرجع إلى الترجيح؟ وجوه بل أقوال.

954. لا يقال : إنّ صحّة منع الشارع من العمل بالقياس لا يوجب عدم حكم العقل باعتبار سائر الظنون بمجرّد احتمال منعه من بعضها ، لأنّ العقل لا يعدل عن الإطاعة الظنّية إلى الإطاعة الاحتماليّة ، وإن احتمل منع الشارع عن الاولى ، لأنّ ذلك لا يخرجها من كونها إطاعة ظنّية كما اعترف به المصنّف رحمه‌الله في مقدّمات دليل الانسداد ، حيث جعله وجها لردّ ما اعترض به الفاضل النراقي على تلك المقدّمات على تقدير تماميّتها ، من عدم إنتاجها لاستقلال العقل بحجّية الظنّ ، لاحتمال جعل الشارع في صورة الانسداد غير الظنّ حجّة ومرجعا في الأحكام كالقرعة ونحوها ، إذ مع هذا الاحتمال لا يستقلّ العقل بحجّية الظنّ لا محالة. ووجه الردّ واضح ممّا عرفت.

وبالجملة ، إنّ حكم العقل بحجّية الظنّ في صورة الانسداد مع القطع بعدم منع الشارع منه حكم واقعي ، ومع احتماله حكم ظاهري ، كما أنّ حكمه بحسن الصدق مع القطع بعدم ترتّب مضرّة عليه واقعي ، ومع احتمالها ظاهري ، ولا مجال لإنكار ذلك.

لأنّا نقول : إنّ ما ذكر إنّما يتمّ لو كان منع الشارع من العمل بالقياس لأجل

أمّا المقام الأوّل ، فقد قيل في توجيهه امور (955) الأوّل : ما مال إليه أو قال به بعض (1) من منع حرمة العمل بالقياس في أمثال زماننا ، وتوجيهه بتوضيح منّا : أنّ الدليل على الحرمة إن كان هي الأخبار المتواترة معنى في الحرمة ، فلا ريب أنّ بعض تلك الأخبار في مقابلة معاصري الأئمّة صلوات الله عليهم من العامّة التاركين للثقلين ، حيث تركوا الثقل الأصغر الذي عنده علم الثقل الأكبر ، ورجعوا إلى اجتهاداتهم وآرائهم ، فقاسوا واستحسنوا وضلّوا وأضلّوا ، وإليهم أشار النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في بيان من يأتي من بعده من الأقوام ، فقال : «برهة يعملون بالقياس» ، والأمير صلوات الله عليه بما معناه : «إنّ قوما تفلّتت عنهم الأحاديث أن يحفظوها وأعوزتهم النصوص أن يعوها ، فتمسّكوا بآرائهم ... إلى آخر الرواية» (2). وبعض منها إنّما يدلّ على الحرمة من حيث إنّه ظنّ لا يغني من الحقّ شيئا. وبعض منها يدلّ على الحرمة من حيث استلزامه لإبطال الدين ومحق السنّة ؛ لاستلزامه الوقوع غالبا في خلاف الواقع. وبعض منها يدلّ على الحرمة ووجوب التوقّف إذا لم يوجد ما عداه ، ولازمه الاختصاص بصورة التمكّن من إزالة التوقّف لأجل العمل بالرجوع إلى أئمّة الهدى عليهم‌السلام أو بصورة ما إذا كانت المسألة من غير العمليّات أو نحو ذلك.
مفسدة فيه فائقة على مصلحة الواقع ، إذ مجرّد احتمال منعه من غيره أيضا لذلك لا يمنع من حكم العقل في مرحلة الظاهر. وأمّا مع فرض كون نهيه عنه من حيث ملاحظة طريقيّته وكونه معرضا لمخالفة الواقع ، فهو لا يجامع استقلال العقل بجواز العمل بالظنّ من حيث كون المظنون أقرب إلى مطابقة الواقع ، لوجود هذا المناط في القياس أيضا. والإشكال في استثنائه مبنيّ على ذلك ، كما أشار إليه في الوجه السادس من وجوه الجواب عن الإشكال المذكور. وإذا فرض كون حكم العقل بحجّية الظنّ من الحيثيّة المذكورة فرع عدم صحّة منع الشارع من العمل به ، لاستلزام منعه التناقض القبيح من الشارع ، فهو لا يتمّ إلّا مع انتفاء احتماله أيضا ، للقطع بعدم صدور قبيح عن الشارع.

955. أربعة منها للمحقّق القمّي رحمه‌الله ، وهي الأربعة الأول منها.

ولا يخفى : أنّ شيئا من (956) الأخبار الواردة على أحد هذه الوجوه المتقدّمة لا يدلّ على حرمة العمل بالقياس الكاشف عن صدور الحكم عموما أو خصوصا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد امنائه صلوات الله عليهم أجمعين مع عدم التمكّن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعيّ ، ودوران الأمر بين العمل بما يظنّ أنّه صدر منهم عليهم‌السلام والعمل بما يظنّ أنّ خلافه صدر منهم ، كمقتضى الاصول المخالفة للقياس في موارده أو الأمارات المعارضة له. وما ذكرنا واضح على من راعى الإنصاف وجانب الاعتساف.
وإن كان الدليل هو الإجماع بل الضرورة عند علماء المذهب كما ادّعي ، فنقول إنّه كذلك ، إلّا أنّ دعوى الإجماع والضرورة على الحرمة في كلّ زمان ممنوعة. ألا ترى : أنّه لو فرض ـ والعياذ بالله ـ انسداد باب الظنّ من الطرق السمعيّة لعامّة المكلّفين أو لمكلّف واحد باعتبار ما سنح له من البعد عن بلاد الإسلام ، فهل تقول : إنّه يحرم عليه العمل بما يظنّ بواسطة القياس أنّه الحكم الشرعيّ المتداول بين المتشرّعة وأنّه مخيّر بين العمل به والعمل بما يقابله من الاحتمال الموهوم ، ثمّ تدّعي الضرورة على ما ادّعيته من الحرمة؟ حاشاك!
956. أمّا الصنف الأوّل ، فلأنّه لا ريب في حرمة العمل بالقياس في قبال الأئمّة عليهم‌السلام وقولهم ، سواء كان باب العلم مفتوحا أم منسدّا. فهذا لا يدلّ على المنع فيما كان المقصود من العمل به تحصيل الظنّ بالأحكام التي جاء بها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وبينها الأئمّة عليهم‌السلام ، لا في مقابل قولهم.

وأمّا الثاني ، فلكون هذه الأخبار واردة في مقام مبالغة كثرة تخلّفه عن الواقع ، نظير قوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً). وظاهر أنّ هذا الصنف مختصّ بزمان الانفتاح كالآية الكريمة ، إذ لو نهض لإثبات عدم جواز العمل بالقياس في زمان الانسداد ، لنهضت الآية والأخبار الواردة في النهي عن العمل بالظنّ لإثبات حرمته أيضا في زمان الانسداد ، بل التأمّل فيها يقضي بكون المقصود منها النهي عن العمل بالظنّ. ولعلّ تخصيص القياس بالذكر إنّما هو لشيوع عمل العامّة به في زمان الأئمّة عليهم‌السلام. ومن هنا يظهر الوجه في عدم دلالة الصنف الثالث أيضا.

ودعوى الفرق بين زماننا هذا وزمان انطماس جميع الأمارات السمعيّة ممنوعة ، لأنّ المفروض أنّ الأمارات السمعيّة الموجودة بأيدينا لم تثبت كونها مقدّمة في نظر الشارع على القياس ؛ لأنّ تقدّمها إن كان لخصوصيّة فيها ، فالمفروض بعد انسداد باب الظنّ الخاصّ عدم ثبوت خصوصيّة فيها ، واحتمالها بل ظنّها لا يجدي ، بل نفرض الكلام فيما إذا قطعنا بأنّ الشارع لم ينصب تلك الأمارات بالخصوص. وإن كان لخصوصيّة في القياس أوجبت كونه دونها في المرتبة فليس الكلام إلّا في ذلك.

وكيف كان ، فدعوى الإجماع والضرورة في ذلك في الجملة مسلّمة ، وأمّا كلّية فلا. وهذه الدعوى ليست بأولى من دعوى السيّد ضرورة المذهب على حرمة العمل بأخبار الآحاد (3). لكنّ الإنصاف : أنّ إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الإجماعات يوجب الظنّ المتاخم للعلم بل العلم بأنّه ليس ممّا يركن إليه في الدين مع وجود الأمارات السمعيّة ، فهو حينئذ ممّا قام الدليل على عدم حجّيته ، بل العمل بالقياس المفيد للظنّ في مقابل الخبر الصحيح ـ كما هو لازم القول بدخول القياس في مطلق الظنّ المحكوم بحجّيته ـ ضروري البطلان في المذهب.
الثاني : منع إفادة القياس (957) للظنّ ، خصوصا بعد ملاحظة أنّ الشارع جمع

وأمّا الرابع ، فلما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من اختصاصه إمّا بزمان الانفتاح والتمكّن من الوصول إلى الإمام عليه‌السلام ، وإمّا بما لا يجوز فيه الاعتماد على الاجتهادات الظنّية ، كصفات الله تعالى والنبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم ، كما يظهر من قوله عليه‌السلام في رواية زرارة : «لو أنّ العباد إذا جهلوا لم يجحدوا لم يكفروا» ونحو ذلك ، كصورة التمكّن من الطرق الشرعيّة.

957. توضيح المقام : أنّ المحقّق القمّي رحمه‌الله قد ذكر هذا الوجه في مبحث الأخبار ، واستند فيه إلى النهي عن العمل بالقياس ، وأضاف إليه في مبحث الاجتهاد ملاحظة ما علّل به النهي المذكور في الأخبار من أنّ دين الله لا يصاب بالعقول. وحاصله : قصور عقولنا عن إدراك حكم من الأحكام الشرعيّة. وفي معناه : ما ورد من أنّه لا شيء أبعد من عقول الرجال من دين الله تعالى ، وأنّ السنّة

في الحكم بين ما يتراءى متخالفة ، وفرّق بين ما يتخيّل متآلفة. وكفاك في هذا عموم ما ورد من «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (4) ، و «أنّ السنّة إذا قيست محقّ الدين» (5) ، و «أنّه لا شيء أبعد عن عقول الرجال من دين الله» وغيرها ممّا دلّ على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس ، وخصوص رواية أبان بن تغلب الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة الآتية.
وفيه : أنّ منع حصول الظنّ من القياس في بعض الأحيان مكابرة مع الوجدان. وأمّا كثرة تفريق الشارع بين المؤتلفات وتأليفه بين المختلفات ، فلا يؤثّر في منع الظنّ ؛ لأنّ هذه الموارد بالنسبة إلى موارد الجمع بين المؤتلفات أقلّ قليل. نعم ، الإنصاف : أنّ ما ذكر من الأخبار في منع العمل بالقياس موهن قويّ يوجب غالبا ارتفاع الظنّ الحاصل منه في بادئ النظر ، أمّا منعه عن ذلك دائما فلا ، كيف؟ وقد يحصل من القياس القطع ، وهو المسمّى عندهم بتنقيح المناط القطعي. وأيضا فالأولويّة الاعتباريّة من أقسام القياس ، ومن المعلوم إفادتها للظنّ ، ولا ريب أنّ منشأ الظنّ فيها هو استنباط المناط ظنّا ، وأمّا آكديّته في الفرع فلا مدخل له في حصول الظنّ.

إذا قيست محقّ الدين ، وما ورد عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام حيث سئل عن العمل بالقياس فقال : «وما لك والقياس ، إنّ الله تعالى لا يسأل كيف أحلّ؟ وكيف حرّم؟» سيّما مع جمع الشارع في الحكم بين المختلفات وتفريقه بين المؤتلفات كما في منزوحات البئر وغيرها ، لأنّه مع ملاحظة ذلك كلّه لا يمكن حصول الظنّ باتّحاد حكم الفرع مع الأصل بمجرّد الظنّ بالمناسبة واتّحادهما في العلّة.

ثمّ أكّد ذلك بالأخبار الدالّة على أنّ أوّل من قاس إبليس ، حيث ذكروا في وجه الردع أنّه لم يعرف الفرق بين النار والطين وبين آدم ونفسه ، فقاس آدم على نفسه. وبما دلّ على وجه بطلان القياس حيث قال : وقد ذكروا عليهم‌السلام في الأخبار مواضع شتّى في ردّ أبي حنيفة تدلّ على عدم حجّية القياس في الأصل ، مثل أنّ القتل يثبت بشاهدين والزنا لا يثبت إلّا بالأربع ، مع أنّ القتل أكبر. والمني يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء ، مع أنّه أكبر ، وأنّ صوم الحائض يقضى

دون صلاتها ، مع أنّها أكبر من الصيام. وجعل للرجل في الميراث سهمان وللمرأة سهم ، مع أنّها أضعف. وأنّ يد السارق تقطع بعشرة دراهم ، ويؤدى بخمسة آلاف. وغيرها من الأخبار ممّا يدلّ على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس ، خصوصا مع ملاحظة رواية أبان بن تغلب الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة. ومع عدم إدراك العقول القاصرة للحكم والمصالح التي هي منشأ الأحكام الشرعيّة بمجرّد القياس ، وزوال ما أدركت الأوهام الضعيفة من مناطات الأحكام بملاحظة ما قدّمناه ، كيف تمكن دعوى حصول الظنّ بالأحكام الشرعيّة بمجرّد القياس والاستحسان من دون بيان من الأئمّة عليهم‌السلام؟ فيكون خروج القياس من تحت نتيجة دليل الانسداد بحسب الموضوع دون الحكم.

وتوضيح الجواب : أنّ منع حصول الظنّ من القياس مطلقا مصادمة للوجدان ومكابرة للعيان ، لكون الإدراكات العقليّة اضطراريّا عند حصول أسبابها ، كيف لا والطباع مجبولة على العمل به ، ولذا عمل به إبليس ، وقيل في حقّه : أوّل من قاس إبليس ، فلو لم يكن مفيدا للظنّ لم يقدم العقلاء على العمل به ، ولم يحتج إلى النهي عنه. ومن هنا يظهر ضعف التمسّك بالأخبار الناهية عن العمل به ، لعدم إفادته الظنّ ، إذ هذه الأخبار أدلّ على المطلوب ، إذ القياس لو لم يكن من أسباب الظنّ لم يحتج إلى النهي عن العمل به ، لعدم المقتضي للعمل به حينئذ حتّى يحتاج إلى النهي عنه. فالتحقيق : أنّ القياس ونحوه من الاستحسانات والمصالح المرسلة لمّا كان مفيدا للظنّ غالبا ، وكانت طباع العقلاء مجبولة على العمل بالراجح عندهم ، وكان خطأ هذه الأمارات أكثر من صوابها ، فاحتاجوا عليهم‌السلام إلى النهي عنها.

ويؤيّده أوّلا : جعل جماعة من الأخباريّين نهي الشارع عن العمل بالقياس دليلا على بطلان الاجتهاد ، فلو لم يكن مفيدا للظنّ لم يكن وجه لهذا النقض أصلا.

وثانيا أسلفه المصنّف رحمه‌الله من صاحب الفصول من جعله نهي الشارع عن العمل بالقياس ـ مع كونه من الأمارات الظنّية ـ دليلا على نصب الشارع طرقا مخصوصة لامتثال أحكامه.

الثالث : أنّ باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح ؛ للعلم بأنّ

وثالثا : ما ذكره المصنّف رحمه‌الله هنا من أنّ من أقسام القياس ما يفيد القطع بالحكم الشرعيّ ، ويسمّى بتنقيح المناط القطعي ، فكيف ما هو دونه ، وهو الظنّ؟
ورابعا : أنّ من أقسامه أيضا قياس الأولويّة الاعتباريّة ، وقد عمل به جماعة منّا ، ولا ريب في إفادته للظنّ. نعم ، بملاحظة ما تقدّم لا يحصل الظنّ منه في كثير من الموارد أو أغلبها. وأمّا منعه مطلقا فالضرورة تشهد ببطلانه. والموجبة الجزئيّة تكفي في إبطال السالبة الكلّية التي هي مبنى جواب المجيب.

وأمّا باقي الأخبار ، فيرد عليها أيضا منع دلالتها على عدم إفادة القياس للظنّ لأنّ جملة منها تدلّ على عدم إدراك العقول القاصرة للحكم والمصالح في الأحكام الشرعيّة. ولا ريب أنّها منزّلة على الغالب ، إذ لا ريب في كون مناطات كثير من الأحكام مستفادة من العقل والشرع ، وذلك لا ينافي إفادته للظنّ ولو في بعض الموارد. وجملة منها واردة في مقام بيان تطرّق الخطأ والاشتباه إلى القياس في عدّة من الموارد. وهذا المقدار من التخلّف عن الواقع لا ينافي أيضا حصول الظنّ من القياس ، لحصوله في الأخبار المتعارضة أيضا ، مع عدم خروجها بذلك من الحجّية وإفادة الظنّ. فالمقصود منها الردّ على أبي حنيفة في عمله بالقياس مطلقا ، بل في خبر أبان دلالة واضحة على المدّعى من منع عدم إفادة القياس للظنّ كما لا يخفى.

وأمّا جمع الشارع بين المختلفات وتفريقه بين المؤتلفات فهما غير مؤثّرين في إفادة (*) القياس للظنّ ، وإلّا لأثّر في منع حصول العلم من تنقيح المناط أيضا ، وليس كذلك جزما. مع أنّ ذلك ـ كما ذكره المصنّف رحمه‌الله ـ بالنسبة إلى موارد جمعه بين المؤتلفات وتفريقه بين المختلفات قليل جدّا ، كما هو واضح عند من تتبّع أبواب الفقه ، فهو غير مانع من حصول الظنّ.

__________________

(*) كذا في الطبعة الحجريّة. والظاهر سقوط كلمة «منع» ، والصحيح هكذا : في منع إفادة القياس ، بقرينة قوله : في منع حصول.

الشارع (958) أرجعنا في هذه الموارد إلى الاصول اللفظيّة أو العمليّة ، فلا يقتضي دليل الانسداد اعتبار ظنّ القياس في موارده. وفيه : أنّ هذا العلم إنّما حصل من جهة النهي عن القياس ، ولا كلام في وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع ، إنّما الكلام في توجيه نهي الشارع عن العمل به مع أنّ موارده وموارد سائر الأمارات متساوية ، فإن أمكن منع الشارع عن العمل بالقياس أمكن ذلك في أمارة اخرى ، فلا يستقلّ العقل بوجوب العمل بالظنّ وقبح الاكتفاء بغيره من المكلّف (*). وقد تقدّم أنّه لو لا ثبوت القبح في التكليف بالخلاف لم يستقلّ العقل بتعيّن العمل بالظنّ ؛ إذ لا مانع عقلا عن وقوع الفعل الممكن ذاتا من الحكيم إلّا قبحه.
والحاصل أنّ الانفتاح المدّعى إن كان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو خلاف المفروض ، وإن كان بملاحظة منع الشارع ، فالإشكال في صحّة المنع ومجامعته مع استقلال العقل بوجوب العمل بالظنّ ، فالكلام هنا في توجيه المنع ، لا في تحقّقه.

الرابع : أنّ مقدّمات (959) دليل الانسداد ـ أعني انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التكليف ـ إنّما توجب جواز العمل بما يفيد الظنّ ، يعني في نفسه ومع قطع النظر عمّا يفيد ظنّا أقوى ، وبالجملة هي تدلّ على حجّية الأدلّة الظنّية دون

958. حاصله : أنّا نعلم لأجل نهي الشارع عن العمل بالقياس أنّ حكم الله تعالى غير ما يستفاد منه ، وإن لم نعلم أيّ شيء هو ، ففي تعيينه يرجع إلى سائر الاصول اللفظيّة أو العمليّة ، وإن كان مؤدّاها عين مؤدّاه. يعني : إذا حصل الظنّ من القياس بحكم فهذا الحكم باطل من حيث كونه مؤدّى القياس ، وصحيح من حيث كونه مؤدّى دليل آخر ، فلا تناقض حينئذ بين حجّية الظنّ مطلقا وحرمة العمل بالظنّ الحاصل من القياس.

959. هذا الجواب كسوابقه ممّا ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله كما أشرنا إليه. وحاصله : أنّ نتيجة دليل الانسداد إن كانت حجّية الظنّ بوصف كونه ظنّا أو حجّية

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : وقبح الأمر بغيره من المكلّف.

مطلق الظنّ النفس الأمري ، والأوّل أمر قابل للاستثناء ؛ إذ يصحّ أن يقال : إنّه يجوز العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بنفسه ويدلّ على مراد الشارع ظنّا إلّا الدليل الفلاني ، وبعد إخراج ما خرج عن ذلك يكون باقي الأدلّة المفيدة للظنّ حجّة معتبرة ، فإذا تعارضت تلك الأدلّة لزم الأخذ بما هو الأقوى وترك ما هو الأضعف ، فالمعتبر حينئذ هو الظنّ بالواقع ، ويكون مفاد الأقوى حينئذ ظنّا والأضعف وهما ، فيؤخذ بالظنّ ويترك غيره (6) ، انتهى.
أقول : كأنّ غرضه ـ بعد فرض جعل الاصول من باب الظنّ وعدم وجوب العمل بالاحتياط ـ أنّ انسداد باب العلم في الوقائع مع بقاء التكليف فيها يوجب عقلا الرجوع إلى طائفة من الأمارات الظنّية ، وهذه القضيّة يمكن أن تكون مهملة و

الأمارات من حيث إفادتها للظنّ ، فهي تنافي استثناء القياس منها ، لكون الظنّ الحاصل منه من جملة أفراد الظنون ، وليس كذلك ، بل نتيجته حجّية الأمارات من حيث هي مع قطع النظر عن معارضاتها ، وهذا المعنى قابل للاستثناء.

وهذا الجواب لمّا كان في غاية من الضعف ، إذ لا مسرح للعقل في الحكم بحجّية الأمارات من حيث قطع النظر عن إفادتها للظنّ الفعلي ، لأنّ العقل بعد الانسداد وبقاء التكليف إنّما يحكم بوجوب تحصيل الأقرب إلى الواقع وإلى غرض الشارع ، ولذا يحكم بوجوب الاحتياط حينئذ لو لم يثبت عدم وجوبه للعسر ونحوه ، وليس الأقرب إلى الواقع إلّا الظنّ أو الأمارات من حيث إفادتها له لا الأمارات من حيث هي. ومع التسليم فلا ريب في عدم صحّة الاستثناء من الأمارات أيضا ، لما أسلفناه عند بيان وجه الإشكال في استثناء القياس من عدم قابليّة حكم العقل للتخصيص أصلا.

فالتجأ المصنّف رحمه‌الله إلى توجيه كلامه وصرفه عن ظاهره ، بحمل كلامه على أنّ مقصوده من كون النتيجة هي حجّية الأدلّة الظنّية من حيث هي دون مطلق الظنّ النفس الأمري ، هي حجّية الظنّ في الجملة على أن تكون النتيجة مهملة ، لا مطلق الظنّ على أن تكون النتيجة مطلقة ، والأوّل قابل للاستثناء.

يكون القياس خارجا عن حكمها ، لا أنّ العقل يحكم بعمومها ويخرج الشارع القياس عنه ؛ لأنّ هذا عين ما فرّ منه من الإشكال. فإذا علم بخروج القياس عن هذا الحكم فلا بدّ من إعمال الباقي في مواردها ، فإذا وجد في مورد أصل وأمارة ـ والمفروض أنّ الأصل لا يفيد الظنّ في مقابل الأمارة ـ وجب الأخذ بها ، وإذا فرض خلوّ المورد عن الأمارة اخذ بالأصل ؛ لأنّه يوجب الظنّ بمقتضاه.

وبهذا التقرير : يجوز منع الشارع عن القياس ، بخلاف ما لو قرّرنا دليل الانسداد على وجه يقتضي الرجوع في كلّ مسألة إلى الظنّ الموجود فيها ؛ فإنّ هذه القضيّة لا تقبل الإهمال ولا التخصيص ؛ إذ ليس في كلّ مسألة إلّا ظنّ واحد.

وأنت خبير بأنّه ـ مع مخالفته لظاهر كلام المحقّق القمّي رحمه‌الله في الغاية ـ مخالف لمذهب المحقّق المذكور من كون النتيجة مطلقة ، كما هو لازم للقول بمنع وجوب الاحتياط ، وكون اعتبار أصالتي البراءة والاستصحاب من باب الظنّ ، لأنّ مقتضاه اعتبار الظنّ مطلقا في كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم وإن لم ينسدّ في غيرها ، وهذا غير قابل للإهمال. مضافا إلى أنّ فرض النتيجة مهملة قبل استثناء القياس ، ومطلقة بالنسبة إلى ما بقي من الأمارات بعد استثنائه ، ممّا لا وجه له.

والذي يخطر ببالي في بيان مراده أنّ المحقّق المذكور كأنّه قد زعم أنّ منشأ الإشكال في استثناء القياس هو أنّ كلّ مسألة من المسائل لا يتحقّق فيها إلّا ظنّ واحد ، وهو غير قابل للاستثناء ، لاعتبار التعدّد في المستثنى منه. وحاصل ما أجاب به حينئذ : أنّ مقتضى مقدّمات دليل الانسداد هو اعتبار الأمارات مع قطع النظر عن إفادتها للظنّ ، لا وصف الظنّ ، ولا هي من حيث إفادتها له ، وهذا المعنى قابل للاستثناء ، لإمكان اعتبار التعدّد في المستثنى منه حينئذ ، فالقياس خارج من الأدلّة لا من الظنّ حتّى يلزم محذور عدم صحّة الاستثناء. وهذا المعنى وإن كان أيضا فاسدا ، إلّا أنّه منطبق لظاهر عبارته. وأمّا وجه الفساد فلما عرفت من عدم نهوض مقدّمات دليل الانسداد لإثبات حجّية الظنّ النوعي ، وعلى تقديره فالأمارات أيضا غير قابلة للاستثناء.

وهذا معنى قوله في مقام آخر : إنّ القياس مستثنى من الأدلّة الظنّية ، لا أنّ الظنّ القياسي مستثنى من مطلق الظنّ. والمراد بالاستثناء هنا إخراج ما لولاه لكان قابلا للدخول ، لا داخلا بالفعل ؛ وإلّا لم يصحّ بالنسبة إلى المهملة. هذا غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده.

وفيه : أنّ نتيجة المقدّمات المذكورة لا تتغيّر بتقريرها على وجه دون وجه ؛ فإنّ مرجع ما ذكر ـ من الحكم بوجوب الرجوع إلى الأمارات الظنّية في الجملة ـ إلى العمل بالظنّ في الجملة ؛ إذ ليس لذات الأمارة مدخليّة في الحجّية في لحاظ العقل ، والمناط هو وصف الظنّ ، سواء اعتبر مطلقا أو على وجه الإهمال ، وقد تقدّم : أنّ النتيجة على تقرير الحكومة ليست مهملة بل هي معيّنة للظنّ الاطمئناني مع الكفاية ، ومع عدمها فمطلق الظنّ ، وعلى كلا التقديرين لا وجه لإخراج القياس. وأمّا على تقرير الكشف فهي مهملة لا يشكل معها خروج القياس ؛ إذ الإشكال (*) مبنيّ على عدم الإهمال وعموم النتيجة ، كما عرفت.
الخامس : أنّ دليل الانسداد إنّما يثبت حجّية الظنّ الذي لم يقم على عدم حجّيته دليل ، فخروج القياس على وجه التخصّص دون التخصيص. توضيح ذلك : أنّ العقل إنّما يحكم باعتبار الظنّ وعدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم في مقام الامتثال ؛ لأنّ البراءة الظنّية تقوم مقام العلميّة ، أمّا إذا حصل بواسطة منع الشارع القطع بعدم البراءة بالعمل بالقياس ، فلا يبقى براءة ظنّية حتّى يحكم العقل بوجوبها.

واستوضح ذلك من حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ وطرح الاحتمال الموهوم عند انفتاح باب العلم في المسألة ، كما تقدّم (**) في تقرير أصالة حرمة العمل بالظنّ ، فإذا فرض قيام الدليل من الشارع على اعتبار ظنّ ووجوب العمل به ، فإنّ هذا لا يكون تخصيصا في حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ ؛ لأنّ حرمة العمل بالظنّ مع التمكّن إنّما هو لقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي مع التمكّن من العلمي ، فإذا فرض الدليل على اعتبار ظنّ ووجوب العمل به صار الامتثال في العمل بمؤدّاه
__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «الاشكال» ، القياس.

(**) في بعض النسخ زيادة : نظيره.

علميّا ، فلا يشمله حكم العقل بقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي ، فما نحن فيه على العكس من ذلك.

وفيه : أنّك قد عرفت عند التكلّم في مذهب ابن قبة أنّ التعبّد بالظنّ مع التمكّن من العلم على وجهين : أحدهما : على وجه الطريقيّة بحيث لا يلاحظ الشارع في أمره عدا كون الظنّ انكشافا ظنّيا للواقع بحيث لا يترتّب على العمل به عدا مصلحة الواقع على تقدير المطابقة. والثاني : على وجه يكون في سلوكه مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة على تقدير مخالفة الظنّ للواقع. وقد عرفت : أنّ الأمر بالعمل بالظنّ مع التمكّن من العلم على الوجه الأوّل قبيح جدّا ، لأنّه مخالف لحكم العقل بعدم الاكتفاء في الوصول إلى الواقع بسلوك طريق ظنّي يحتمل الإفضاء إلى خلاف الواقع. نعم ، إنّما يصحّ التعبّد على الوجه الثاني.

فنقول : إنّ الأمر فيما نحن فيه كذلك (960) ؛ فإنّه بعد ما حكم العقل بانحصار الامتثال عند فقد العلم في سلوك الطريق الظني ، فنهي الشارع عن العمل ببعض الظنون : إن كان على وجه الطريقيّة ـ بأن نهى عند فقد العلم عن سلوك هذا الطريق من حيث إنّه ظنّ يحتمل فيه الخطأ ـ فهو قبيح ؛ لأنّه معرّض لفوات الواقع فينتقض به الغرض (961) ، كما كان يلزم ذلك من الأمر بسلوكه على وجه الطريقيّة عند التمكّن من العلم ؛ لأنّ حال الظنّ عند الانسداد من حيث الطريقيّة حال العلم مع الانفتاح لا يجوز النهي عنه من هذه الحيثيّة في الأوّل (962) كما لا يجوز الأمر به في الثاني (963) ، فالنهي عنه وإن كان مخرجا للعمل به عن ظنّ البراءة إلى القطع بعدمها إلّا أنّ الكلام في جواز هذا النهي ؛ لما عرفت من أنّه قبيح.

960. يعني : أنّ نهي الشارع عن العمل ببعض الظنون في صورة الانسداد كالأمر به في صورة الانفتاح لا يخلو أيضا من أحد الوجهين.

961. من إدراك الواقع.

962. يعني : في صورة الانسداد.

963. يعني : في صورة الانفتاح.

وإن كان على وجه يكشف النهي عن وجود مفسدة في العمل بهذا الظنّ يغلب على مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه ، فهذا وإن كان جائزا حسنا نظير الأمر به على هذا الوجه مع الانفتاح ، إلّا أنّه يرجع إلى ما سنذكره.

الوجه السادس : وهو الذي اخترناه سابقا ، وحاصله : أنّ النهي يكشف (964) عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعيّة المدركة على تقدير العمل به ، فالنهي عن الظنون الخاصّة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ مع الانسداد نظير الأمر بالظنون الخاصّة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ مع الانفتاح.

964. توضيحه : أنّ التنافي بين نهي الشارع عن العمل بالقياس واستقلال العقل بجواز العمل بالظنّ مطلقا ، إنّما هو فيما لو كان نهي الشارع من الجهة التي حكم بها العقل ، وليس كذلك ، إذ حكم العقل إنّما هو من جهة كون الظنّ أقرب إلى الواقع ، ونهي الشارع إنّما هو من جهة كون القياس متضمّنا لمفسدة فائقة على مصلحة الواقع أو مساوية لها ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «وكان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه». فالشارع إنّما رفع اليد عن الواقع في مورد القياس لأجل هذه المفسدة الكامنة فيه ، ومع اختلاف جهتي الحكمين يرتفع التنافي من البين.

هذا مع العلم بكون نهي الشارع لأجل هذه المفسدة. وأمّا مع الغضّ عنه فنقول في رفع التنافي : إنّه يكفي فيه احتمال كون نهيه عنه لأجل المفسدة المذكورة ، لأنّ التنافي المذكور إنّما هو مع انتفاء وجود مصحّح لنهيه عنه ، وأمّا مع احتمال وجوده فلا تمكن دعواه كما لا يخفى.

فإن قلت : إنّ وجود مثل هذه المفسدة يحتمل في كلّ ظنّ ، فلو اكتفينا في حرمة العمل بالقياس باحتمال وجود هذه المفسدة لكفى هذا في حرمة العمل بسائر الظنون أيضا.

قلت : فرق واضح بين القياس وسائر الأمارات الظنّية ، للعلم بنهي الشارع عن العمل بالأوّل بالخصوص ، وإنّما الشكّ في أنّ نهيه إنّما هو من جهة وجود المفسدة المذكورة فيه أو من جهة غلبة خطأه عن الواقع ، بخلاف الثاني ، لعدم العلم

فإن قلت : إذا بني على ذلك فكلّ ظنّ من الظنون يحتمل أن يكون في العمل به مفسدة كذلك. قلت : نعم ، ولكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب سلوك طريق يظنّ معه بالبراءة عند الانسداد ، كما أنّ احتمال وجود المصلحة المتداركة لمصلحة الواقع في ظنّ لا يقدح في حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ مع الانفتاح ، وقد تقدّم في آخر مقدّمات الانسداد : أنّ العقل مستقلّ بوجوب العمل بالظنّ مع انسداد باب العلم ، ولا اعتبار باحتمال كون شيء آخر هو المتعبّد به غير الظنّ ؛ إذ لا يحصل من العمل بذلك المحتمل سوى الشكّ في البراءة أو توهّمها ، ولا يجوز العدول عن البراءة الظنّية إليهما.

وهذا الوجه وإن كان حسنا وقد اخترناه سابقا إلّا أنّ ظاهر أكثر الأخبار الناهية عن القياس : أنّه لا مفسدة فيه إلّا الوقوع في خلاف الواقع ، وإن كان بعضها ساكتا عن ذلك وبعضها ظاهرا في ثبوت المفسدة الذاتيّة إلّا أنّ دلالة الأكثر أظهر ، فهي الحاكمة على غيرها ، كما يظهر لمن راجع الجميع ، فالنهي راجع إلى سلوكه من باب الطريقيّة ، وقد عرفت الاشكال في النهي على هذا الوجه. إلّا أن يقال : إنّ النواهي اللفظيّة عن العمل بالقياس من حيث الطريقيّة لا بدّ من حملها ـ في مقابل العقل المستقلّ ـ على صورة انفتاح باب العلم بالرجوع إلى الأئمّة عليهم‌السلام. والأدلّة القطعيّة منها ـ كالإجماع المنعقد على حرمة العمل به حتّى مع الانسداد ـ لا وجه له غير المفسدة الذاتيّة ، كما أنّه إذا قام دليل على حجّية ظنّ مع التمكّن من العلم نحمله على وجود المصلحة المتداركة لمخالفة الواقع ؛ لأنّ حمله على العمل من حيث الطريقيّة مخالف لحكم العقل بقبح الاكتفاء بغير العلم مع تيسّره.
الوجه السابع : هو أنّ (965) خصوصيّة القياس من بين سائر الأمارات هي

ولا الظنّ بنهي الشارع عنه بالخصوص. فإبداء احتمال وجود المفسدة إنّما هو لتصحيح نهي الشارع عنه بعد العلم في قبال استقلال العقل بحجّية كلّ ظنّ ، وإلّا فمجرّد احتمال وجودها لا يكفي في قبال حكمه بجواز الاقتناع بالظنّ في مقام الامتثال.

965. يرد عليه : منع كون مخالفة القياس للواقع أكثر من موافقته. والاستناد

غلبة مخالفتها للواقع ؛ كما يشهد به قوله عليه‌السلام : «إنّ السنّة إذا قيست محقّ الدّين» ، وقوله : «كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه» (7) ، وقوله : «ليس شيء أبعد عن عقول الرجال من دين الله» ، وغير ذلك. وهذا المعنى لمّا (*) خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنّية عند فقد العلم ، فهو إنّما يحكم بها لإدراك أكثر الواقعيّات المجهولة بها ، فإذا كشف الشارع عن حال القياس وتبيّن عند العقل حال القياس فيحكم حكما إجماليّا بعدم جواز الركون إليه.
نعم ، إذا حصل الظنّ منه في خصوص مورد ، لا يحكم بترجيح غيره عليه في مقام البراءة عن الواقع ، لكن يصحّ للشارع المنع عنه تعبّدا بحيث يظهر (**) : أنّي ما اريد الواقعيّات التي تضمّنها (***) ،
في ذلك إلى الأخبار التي أوردها ضعيفة ، لورودها ـ مثل قوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ـ في مقام المبالغة من حيث بيان كثرة مخالفته للواقع لا بيان الحقيقة ، كيف لا ولا ريب أنّ القياس ليس أدون من الوهم من حيث الإصابة للواقع ، فلا مساس لهذه الأخبار بما نحن فيه. مضافا إلى عدم تماميّة ما ذكره في جميع أفراد القياس ، لأنّ منها القياس الجلي والأولويّة الظنّية ، وقد عمل بهما جماعة ممّن اقتصر في العمل على الظنون الخاصّة كصاحب المدارك ، لأنّه قد اعتبر الظنّ في أفعال الصلاة مع اختصاص النصّ الوارد بركعاتها ، وكذلك قد حكم جماعة بالعفو عمّا دون الدرهم من الدم الممزوج بالماء الطاهر في الصلاة مع اختصاص النصّ بالدم الخالص ، وليس ذلك إلّا من جهة الأولويّة الظنّية. ومع ذلك كلّه كيف تمكن دعوى غلبة مخالفة القياس للواقع؟ مع أنّه ليس أكثر مخالفة للواقع من الشكّ ، فكما أنّه لا تمكن دعوى كون أحد طرفيه أكثر مخالفة من الآخر ، كذلك القياس بالنسبة إلى الطرف الموهوم.

__________________

(*) لم ترد «لمّا» في بعض النسخ.

(**) في بعض النسخ زيادة : منه.

(***) في بعض النسخ زيادة : القياس.

فإنّ الظنّ ليس كالعلم (966) في عدم جواز تكليف الشخص بتركه والأخذ بغيره. وحينئذ : فالمحسّن لنهي الشارع عن سلوكه على وجه الطريقية كونه في علم الشارع مؤدّيا في الغالب إلى مخالفة الواقع.

والحاصل أنّ قبح النهي عن العمل بالقياس على وجه الطريقيّة إمّا أن يكون لغلبة الوقوع في خلاف الواقع مع طرحه فينافي الغرض ، وإمّا أن يكون لأجل قبح ذلك في نظر الظانّ ؛ حيث إنّ مقتضى القياس أقرب في نظره إلى الواقع ، فالنهي عنه نقض لغرضه في نظر الظانّ. أمّا الوجه الأوّل ، فهو مفقود في المقام ؛ لأنّ المفروض غلبة مخالفته للواقع.

966. الوجه فيه واضح ، لأنّ الظنّ مستلزم لاحتمال المخالفة للواقع ، ومع احتمالها لا يجوّز العقل العمل به إلّا مع كون المكلّف عقلا أو شرعا معذورا فيها ، ولذا يقبح من الشارع أيضا تجويز العمل به من باب الطريقية المحضة مع انفتاح باب العلم ، إذ تفويت الواقع على المكلّف ولو أحيانا مع إمكان إحرازه على وجه العلم قبيح لا محالة. وحينئذ إن كان في العمل بالظنّ مصلحة يصحّ للشارع تجويز العمل به ، وإن خلا من المصلحة أو تضمّن المفسدة يقبح منه ذلك ، فيصحّ له النهي عنه ، غاية الأمر أن يكون النهي مع الخلوّ من المصلحة تشريعيّا ، ومع تضمّن المفسدة ذاتيّا ، بخلاف العلم ، إذ مع القطع بإرادة الشارع للواقع وطلبه من المكلّف طلبا حتميّا كيف يجوز للشارع النهي عن العمل به؟ وإلّا لزم التناقض.

فإن قلت : إنّ هذا الفرق غير مجد في المقام ، لأنّ المفروض أنّ استقلال العقل بجواز العمل بالظنّ مع الانسداد وبقاء التكليف إنّما هو بعد إبطال وجوب الاحتياط لأجل العسر ، وجواز العمل بالبراءة والاستصحاب لأجل العلم الإجمالي. وحينئذ فنهي الشارع عن العمل بالقياس إن كان مع عدم إبطال الاصول الجارية في مورده ، فهو خلاف الفرض. مع أنّ إثبات حرمة العمل بالظنّ حينئذ لا يحتاج إلى نهي الشارع ، لاستقلال العقل حينئذ بها. وإن كان مع فرض إبطالها فلا يعقل معه النهي عنه ، إذ لا مناص من العمل بالظنّ الموجود حينئذ ، وإلّا

وأمّا الوجه الثاني ، فهو غير قبيح بعد إمكان حمل الظانّ النهي في ذلك المورد الشخصي على عدم إرادة الواقع (967) منه في هذه المسألة ولو لأجل اطّراد الحكم. ألا ترى أنّه يصحّ أن يقول الشارع للوسواسي القاطع بنجاسة ثوبه : «ما اريد منك الصلاة بطهارة الثوب» وإن كان ثوبه في الواقع نجسا حسما لمادّة وسواسه. ونظيره : أنّ الوالد إذا أقام ولده الصغير في دكّانه في مكانه وعلم منه أنّه يبيع أجناسه بحسب ظنونه القاصرة ، صحّ له منعه عن العمل بظنّه ، ويكون منعه في الواقع لأجل عدم الخسارة في البيع ، ويكون هذا النهي في نظر الصبيّ الظانّ بوجود النفع في المعاملة الشخصيّة إقداما منه ورضى بالخسارة وترك العمل بما يظنّه نفعا ؛ لئلا يقع في الخسارة في مقامات أخر ، فإنّ حصول الظنّ الشخصي بالنفع (968) تفصيلا في بعض

لم يستقلّ العقل بجواز العمل بالظنّ رأسا. وبالجملة ، إنّ ما ذكر من الفرق إنّما يتمّ مع انفتاح باب العلم الذي لم تبطل معه الاصول الموجودة في مورد الظنون ، بخلاف زمان الانسداد كما هو واضح ممّا ذكرناه.

قلت : إنّ الكلام في استثناء القياس إنّما هو تشييد مقدّمات دليل الانسداد وصيرورة الظنّ بذلك حجّة ، ولا ريب أنّه بعد فرض حجّيته في غير موارد القياس يرتفع المانع من أجراء الاصول في موارده ، سواء كان هو العسر أو العلم الإجمالي المذكور.

967. المراد بعدم إرادة الواقع هو عدم إرادة التوصّل إليه بطريق الظنّ لا عدم إرادته أصلا ، ولذا يتعيّن العمل حينئذ بالاصول.

968. هذا إنّما يتمّ فيما كان حصول الظنون الشخصيّة تدريجيّا ، وفرض زوال طائفة منها عند حصول اخرى ، بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال في مورد الطائفة الزائلة ، وإلّا فلو فرض تحصيل ما يمكن تحصيله من الظنون القياسيّة فعلا ، فلا ريب في منافاته للعلم الإجمالي بالخلاف. ودعوى إمكان انحصار المعلوم بالإجمال في الموارد التي لم يحصل فيها الظنّ من القياس ضعيفة ، إذ القياس هو إلحاق حكم موضوع بموضوع آخر بجامع الظنّ بالعلّة ، ولا ريب أنّ الظنّ بالعلّة كما

الموارد لا ينافي علمه بأنّ العمل بالظنّ القياسي منه ومن غيره في هذا المورد وفي غيره يوجب الوقوع غالبا في مخالفة الواقع ؛ ولذا علمنا ذلك من الأخبار المتواترة معنى مع حصول الظنّ الشخصي في الموارد منه ، إلّا أنّه كلّ مورد حصل الظنّ نقول بحسب ظنّنا إنّه ليس من موارد التخلّف ، فنحمل عموم نهي الشارع الشامل لهذا المورد على رفع الشارع يده عن الواقع وإغماضه عن الواقع في موارد مطابقة القياس ؛ لئلّا يقع في مفسدة تخلّفه عن الواقع في أكثر الموارد. هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال ، وعليك بالتأمّل في هذا المجال ، والله العالم بحقيقة الحال.

المقام الثاني : فيما إذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ على حرمة العمل ببعضها بالخصوص ، لا على عدم الدليل على اعتباره ، فيخرج مثل الشهرة (969) القائمة على عدم حجّية الشهرة ، لأنّ مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجّية الشهرة وبقائها تحت الأصل. وفي وجوب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه ، بل أقوال.

ذهب بعض مشايخنا (8) (970) إلى الأوّل ؛ بناء منه على ما عرفت سابقا : من بناء
يستلزم الظنّ بالمعلوم ، كذلك يستلزم اطّراد الظنّ بالمعلوم في جميع موارد العلّة المظنونة ، فمع فرض عدم حصول الظنّ بحكم الفرع من الأصل فهو خارج من القياس.

969. إذ لا تمانع حينئذ بين الظنّ المانع والممنوع حتّى يلتمس الترجيح بينهما ، لأنّ غاية ما يدلّ عليه الظنّ المانع هو عدم قيام الدليل على حجّية الممنوع ، وموضوع دليل الانسداد هو حجّية كلّ ظنّ لم يقم على حجيّته ولا على عدمها دليل بالخصوص ، فيعتبر الظنّ المانع حينئذ ، بمعنى الالتزام بعدم قيام دليل على حجّية الظنّ الممنوع من حيث الخصوص. ويعتبر الظنّ الممنوع أيضا ، من حيث كونه من أفراد الظنون المطلقة لا من حيث الخصوص ، ولا تنافي بينهما أصلا.

970. هو شريف العلماء ، وسبقه صاحب الرياض. واختاره المحقّق القمّي رحمه‌الله في أحد الوجهين المستفادين من كلامه ، لأنّه قد ذكر في دفع الإشكال

غير واحد منهم على أنّ دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة التي منها مسألة حجّية الممنوع. ولازم بعض المعاصرين الثاني ؛ بناء على ما عرفت منه : من أنّ اللازم بعد الانسداد تحصيل الظنّ بالطريق ، فلا عبرة بالظنّ بالواقع ما لم يقم على اعتباره ظنّ. وقد عرفت ضعف كلا البنائين ، وأنّ نتيجة مقدّمات الانسداد هو الظنّ بسقوط التكاليف الواقعيّة في نظر الشارع الحاصل بموافقة نفس الواقع وبموافقة طريق رضي الشارع به عن الواقع. نعم ، بعض من وافقنا (9) ـ واقعا أو تنزّلا ـ في عدم الفرق في النتيجة بين الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق ، اختار في المقام وجوب طرح الظنّ الممنوع ؛ نظرا إلى أنّ مفاد دليل الانسداد ـ كما عرفت في الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس ـ هو اعتبار كلّ ظنّ لم يقم على عدم اعتباره دليل معتبر ، والظنّ الممنوع ممّا قام على عدم اعتباره دليل معتبر وهو الظنّ المانع ؛ فإنّه معتبر حيث لم يقم دليل على المنع منه ؛ لأنّ الظنّ الممنوع لم يدلّ على حرمة الأخذ بالظنّ المانع ، غاية الأمر أنّ الأخذ به مناف للأخذ بالمانع ، لا أنّه يدلّ على وجوب طرحه ، بخلاف الظنّ المانع فإنّه يدلّ على وجوب طرح الظنّ الممنوع. فخروج الممنوع من باب التخصّص لا التخصيص ؛ فلا يقال : إنّ دخول أحد المتنافيين تحت العامّ لا يصلح دليلا لخروج الآخر مع تساويهما في قابليّة الدخول من حيث الفرديّة.

الوارد من جهة أنّ المشهور عدم حجّية الشهرة ، فيلزم من اعتبارها عدم اعتبارها ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل ، ما لفظه : «ويمكن دفعه بأنّ الذي يقوله القائل هو حجّية الشهرة في مسائل الفروع ، والذي يلزم عدم حجّيته هو الشهرة في المسألة الاصوليّة ، وهي عدم حجّية الشهرة ، ولا منافاة. ووجه الفرق : ابتناء المسألة الاصوليّة على دليل عقلي يمكن القدح فيه ، وهو عدم الائتمان على الخطأ في الظنون ، وهو لا يقاوم ما دلّ على حجّية الظنّ بعد انسداد باب العلم إلّا ما أخرجه الدليل. فما يحصل الظنّ بصدق الجماعة في الحكم الفرعي أقوى من الظنّ الحاصل من قول الجماعة بعدم جواز العمل بالمشهور» انتهى ، لأنّ جعل مدرك اعتبار الظنّ في الفروع هو دليل الانسداد دون الظنّ في المسألة الاصوليّة ينبئ عن

ونظير ما نحن فيه ما تقرّر في الاستصحاب من أنّ مثل استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس دليل حاكم على استصحاب نجاسة الثوب ، وإن كان كلّ من طهارة الماء ونجاسة الثوب ـ مع قطع النظر عن حكم الشارع بالاستصحاب ـ متيقّنة في السابق مشكوكة في اللاحق ، وحكم الشارع بإبقاء كلّ متيقّن في السابق مشكوك في اللاحق متساويا بالنسبة إليهما ؛ إلّا أنّه لمّا كان دخول يقين الطهارة في عموم الحكم بعدم النقض والحكم عليه بالبقاء يكون دليلا على زوال نجاسة الثوب المتيقّنة سابقا ، فيخرج عن المشكوك لاحقا ، بخلاف دخول يقين النجاسة والحكم عليها بالبقاء ؛ فإنّه لا يصلح للدلالة على طروّ النجاسة للماء المغسول به قبل الغسل وإن كان منافيا لبقائه على الطهارة.

وفيه أوّلا (971) : أنّه لا يتمّ فيما إذا كان الظنّ المانع والممنوع من جنس أمارة واحدة ، كأن يقوم الشهرة مثلا على عدم حجّية الشهرة ؛ فإنّ العمل ببعض أفراد الأمارة وهي الشهرة في المسألة الاصوليّة دون البعض الآخر وهي الشهرة في المسألة الفرعيّة ، كما ترى.

اختصاص مورد دليل الانسداد عنده بالفروع. والوجه الآخر ـ أعني : اعتبار الظنّ مطلقا ، سواء تعلّق بالاصول أم الفروع ، وكون مقتضى دليل الانسداد أعمّ منهما ـ يظهر منه في ذيل الدليل الثالث من الأدلّة العقليّة ، وصرّح به أيضا في مبحث التبادر.

971. لا يخفى أنّ ما أجاب به المصنّف رحمه‌الله نقضا وحلّا مبنيّ على تسليم تقدّم الشكّ السببي على الشكّ المسبّب في مسألة الاستصحاب ، وإلّا فعلى القول بتعارضهما ـ كما يظهر من المحقّق القمّي قدس سرّه في تلك المسألة ـ فضعف القول المذكور واضح.

ثمّ إنّ ما أجاب به المصنّف رحمه‌الله أوّلا من النقض بصورة اتّحاد الظنّ المانع والممنوع بحسب السنخ ، مجرّد استبعاد في التفصيل بين أفراد صنف من الأمارات بالقول بحجّية بعضها دون بعض ، وإلّا فلا أعرف وجه فرق آخر بين اتّحاد السنخ واختلافه ، كما هو واضح.

وثانيا : أنّ الظنّ (972) المانع إنّما يكون على فرض اعتباره دليلا على عدم اعتبار الممنوع ؛ لأنّ الامتثال بالممنوع حينئذ مقطوع العدم ـ كما تقرّر في توضيح الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس ـ وهذا المعنى موجود في الظنّ الممنوع. مثلا إذا فرض صيرورة الأولوّية مقطوعة الاعتبار بمقتضى دخولها تحت دليل الانسداد ، لم يعقل بقاء الشهرة المانعة عنها على إفادة الظنّ بالمنع.

ودعوى أنّ بقاء الظنّ من الشهرة بعدم اعتبار الأولوّية دليل على عدم حصول القطع من دليل الانسداد بحجّية الأولويّة ؛ وإلّا لارتفع الظنّ بعدم حجّيتها ، فيكشف ذلك عن دخول الظنّ المانع تحت دليل الانسداد ، معارضة بأنّا لا نجد من أنفسنا القطع بعدم تحقّق الامتثال بسلوك الطريق الممنوع ، فلو كان الظنّ المانع داخلا لحصل القطع بذلك. وحلّ ذلك (973) أنّ الظنّ بعدم اعتبار الممنوع إنّما هو مع قطع النظر عن ملاحظة دليل الانسداد ، ولا نسلّم بقاء الظنّ بعد ملاحظته.

972. حاصله : أنّ الظنّ المانع والممنوع ظنّان تمانعا في الاندراج تحت دليل الانسداد ، إذ القطع بدخول أحدهما مستلزم للقطع بخروج الآخر ، غاية الأمر أنّ المنع من جانب المانع من جهة كون مؤدّاه عدم حجّية الممنوع ومن جانب الممنوع ، إنّما هو بالملازمة دون المطابقة ، فكما أنّ المانع دليل على عدم حصول الامتثال بالممنوع ، كذلك الحال في الممنوع. ومجرّد كون ذلك في أحدهما بالمطابقة وفي الآخر بالملازمة لا يجدي في المقام. نعم ، أثر هذا الفرق إنّما يظهر في الاصول التعبّدية دون العقليّة كما ستعرفه.

973. لا يخفى أنّ دعوى عدم بقاء الظنّ بعدم اعتبار الممنوع بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد ، إن كانت من جهة مزاحمة الظنّ بعدم اعتبار الممنوع لما تقتضيه مقدّمات دليل الانسداد من اعتبار الممنوع ، فهي مصادمة للوجدان ، إذ قد يحصل القطع بعدم اعتبار بعض الظنون ـ كالقياس ـ وإن كانت مقدّمات دليل الانسداد في النظر أيضا فضلا عن الظنّ به ، غاية الأمر أن يقع الإشكال حينئذ في كيفيّة منع الشارع في صورة الانسداد. لكنّ الكلام هنا إنّما هو بعد الفراغ عن

ثمّ إنّ الدليل العقلي (974) أو الأمارة القطعيّة يفيد القطع بثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد موضوعه ، فإذا تنافى دخول فردين : فإمّا أن يكشف عن فساد ذلك الدليل وإمّا أن يجب طرحهما ـ لعدم حصول القطع من ذلك الدليل العقلي بشيء منهما ـ وإمّا أن يحصل القطع بدخول أحدهما فيقطع بخروج الآخر ، فلا معنى للتردّد بينهما وحكومة أحدهما على الآخر.

صحّة منعه ، كما تقدّم في تصحيح استثناء القياس من نتيجة الانسداد. مع أنّه مناف لما اختاره من الأخذ بأقوى الظنّين.

وإن كانت من جهة أنّ الظنّ المانع لو بقي بعد ملاحظة مقدمات دليل الانسداد لزم عن وجوده عدمه ، إذ المشهور ـ كما قيل ـ عدم حجّية الظنّ في المسائل الاصوليّة ، فلو بقي الظنّ المانع مع ملاحظة دليل الانسداد أيضا وصار حجّة بسببه لزم من حجّيتها عدمها ، وهو محال. فهي ـ مع عدم دفعها للمنافاة المذكورة ـ منافية لما سيصرّح به في الأمر الثالث عند الجواب عن الوجه الثاني لعدم حجّية الظنّ في الاصول من منع تحقّق الشهرة على عدم حجّيته فيها.

974. هذا تحقيق لأصل المسألة ، وتتميم للردّ على القول المذكور. وحاصله : أنّ تحكيم أحد الدليلين وارتكاب التأويل في الآخر بالتخصّص دون التخصيص فرع تعارضهما وإجمالهما بالنسبة إلى مورد التعارض ولو في بادي النظر ، وهذا إنّما يجري في الأحكام اللفظيّة دون العقليّة ، لأنّ العقل إذا حكم بعنوان عامّ على سبيل الجزم إنّما يحكم بعنوان القطع بالنسبة إلى جميع أفراد موضوعه ، كما يظهر الوجه فيه ممّا علّقنا على الكلام في توضيح الإشكال في استثناء القياس من نتيجة دليل الانسداد. وحينئذ لا يعقل تمانع فردين في الاندراج تحت هذا الحكم العامّ ، بل العقل إمّا أن يستقلّ بدخول أحدهما بالخصوص وخروج الآخر كذلك خروجا موضوعيّا ، لأجل فقده لبعض قيود موضوع العامّ ، أو لأجل اجتماعه مع بعض الموانع ، لعدم قابليّة حكم العقل للتخصيص وإخراج بعض الأفراد من الحكم. وإمّا أن يستقلّ بخروجهما كما ذكر. وإمّا أن يستكشف

فما مثّلنا به المقام من استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب ممّا لا وجه له ؛ لأنّ مرجع تقديم الاستصحاب الأوّل إلى تقديم التخصّص على التخصيص ،

بذلك عن فساد الدليل العقلي ، والاشتباه في بعض مقدّماته.

وممّا ذكرناه يظهر فساد قياس ما نحن فيه على تعارض الاستصحابين. أمّا على القول بتعارض المزيل والمزال ـ كما يظهر من المحقّق القمّي قدس‌سره ـ فواضح. وأمّا على المختار من تقديم الشكّ السببي على الشكّ المسبّب فلوضوح الفرق بين المقامين ، لأنّ تقديم المزيل على المزال في تعارض الاستصحابين ـ الذي مرجعه إلى تقديم التخصّص على التخصيص في قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ـ إنّما هو لكون التخصيص مستلزما لارتكاب خلاف الظاهر في العمومات ، بخلاف التخصّص والإخراج الموضوعي. ولا ريب أنّ العمل بالظواهر وإبقائها على حالها بقدر الإمكان أولى. مع أنّ تقديم المزيل مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد الذي مقتضاه عدم الاعتداد بالاصول المثبتة ، وإلّا فلو قلنا باعتباره من باب الظنّ الذي لازمه القول باعتبار الاصول المثبتة ، لكونه حينئذ من الأدلّة الاجتهاديّة التي يثبت بها جميع الآثار الشرعيّة والعقليّة والعاديّة ، فالتعارض بين الاستصحاب المزيل والمزال حاصل.

ولا ريب في انتفاء الأمرين في المقام. أمّا الأوّل فلكون اعتبار الظنون المطلقة من باب العقل ، لا الظواهر اللفظية التي تجب المحافظة عليها ، وعدم ارتكاب خلاف الظاهر فيها بقدر الإمكان. وحينئذ فاندراج الظنّ المانع تحت نتيجة دليل الانسداد ليس بأولى من اندراج الظنّ الممنوع في لحاظ العقل.

وأمّا الثاني ، فلأنّ عدم الاعتداد بالاصول المثبتة كما عرفت إنّما هو لأجل كون اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد الشرعيّ الذي لا يثبت به إلّا الآثار الشرعيّة ، بخلاف الظنّ ، لما عرفت من كون اعتباره من باب العقل الذي لا فرق في مورد حكمه بين لوازمه ، لأنّه كما يحكم في مورده كذلك يحكم بثبوت جميع اللوازم الواقعيّة له.

ويكون أحدهما دليلا رافعا لليقين السابق بخلاف الآخر ، فالعمل بالأوّل تخصّص وبالثاني تخصيص ، ومرجعه كما تقرّر في مسألة تعارض الاستصحابين إلى وجوب العمل بالعامّ تعبّدا إلى أن يحصل الدليل على التخصيص ، إلّا أن يقال (975) : إنّ القطع بحجّية المانع عين القطع بعدم حجّية الممنوع ؛ لأنّ معنى حجّية كلّ شيء وجوب الأخذ بمؤدّاه ، لكنّ القطع بحجّية الممنوع ـ التي هي نقيض مؤدّى المانع ـ مستلزم للقطع بعدم حجّية المانع ، فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع وإنّما هو عين خروجه ؛ فلا ترجّح ولا تخصّص ، بخلاف دخول الممنوع ؛ فإنّه يستلزم خروج المانع ، فيصير ترجيحا من غير مرجّح ، فافهم.

والأولى أن يقال : إنّ الظنّ بعدم حجّية الأمارة الممنوعة لا يجوز ـ كما عرفت سابقا (976) في الوجه السادس ـ أن يكون من باب الطريقيّة ، بل لا بدّ أن يكون من جهة اشتمال الظنّ الممنوع على مفسدة غالبة على مصلحة إدراك الواقع ، وحينئذ فإذا ظنّ بعدم اعتبار ظنّ فقد ظنّ بإدراك الواقع ، لكنّ مع الظنّ بترتّب مفسدة غالبة ، فيدور الأمر بين المصلحة المظنونة والمفسدة المظنونة ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأقوى.

975. يرد عليه : أنّ معنى حجّية المانع هو وجوب الأخذ بمؤدّاه ، وهو ليس عين عدم حجّية الممنوع ، بل عدم حجّية نفس مؤدّى الظنّ المانع لا عين حجّيته. مع أنّ ترجيح دخول الظنّ المانع تحت دليل الانسداد ، بدعوى العينيّة من جانب والاستلزام من جانب آخر ، مرجعه إلى ترجيح التخصّص على التخصيص الذي اعترف بفساده في المقام ، إذ لولاه لم يكن وجه لإدراج الظنّ المانع تحت نتيجة دليل الانسداد دون الممنوع ، وإن كانت حجّية الأوّل عين عدم حجّية الثاني ، وحجّية الثاني مستلزما لعدم حجّية الأوّل ، لعدم كون مجرّد ذلك سببا للترجيح عند العقل.

976. لا يذهب عليك أنّ الظنّ بعدم حجّية أمارة كما يمكن أن يكون لأجل اشتمالها على مفسدة ، كذلك يمكن أن يكون من باب الطريقيّة ، بأن نهى الشارع عنها لأجل غلبة مخالفتها للواقع عنده ، على نحو ما تقدّم في الوجه السابع من وجوه استثناء القياس.

فإذا ظنّ بالشهرة نهي الشارع عن العمل بالأولويّة ، فيلاحظ مرتبة هذا الظنّ ، فكلّ أولويّة في المسألة كان أقوى مرتبة من ذلك الظنّ الحاصل من الشهرة اخذ به وكلّ أولويّة كان أضعف منه وجب طرحه ، وإذا لم يتحقّق الترجيح بالقوّة حكم بالتساقط ؛ لعدم استقلال العقل بشيء منهما حينئذ.

هذا إذا لم يكن العمل (977) بالظنّ المانع سليما عن محذور ترك العمل بالظنّ الممنوع ، كما إذا خالف الظنّ الممنوع الاحتياط اللازم في المسألة ، وإلّا تعيّن العمل به ؛ لعدم التعارض.
الأمر الثالث :

أنّه لا فرق في نتيجة مقدّمات دليل الانسداد بين الظنّ الحاصل أوّلا من الأمارة بالحكم الفرعيّ الكلّي كالشهرة أو نقل الإجماع على حكم وبين الحاصل به من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل ، كأن يحصل الظنّ من قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً) (10) بجواز التيمّم بالحجر مع وجود التراب الخالص ؛ بسبب قول جماعة من أهل اللغة : إنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض (11).
ثمّ الظنّ المتعلّق بالألفاظ (978) على قسمين ، ذكرناهما في بحث حجّية الظواهر.

977. توضيحه : أنّ الظنّ الممنوع تارة يكون موافقا للاحتياط اللازم في خصوص المسألة ، كما إذا تعلّق بوجوب السورة على القول بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، واخرى يكون مخالفا له ، كما إذا تعلّق بعدم وجوبها. وأثر وجوب الأخذ بأقوى الظنّين إنّما يظهر على الثاني دون الأوّل ، إذ على الأوّل يتعيّن الإتيان بالسورة ، سواء قلنا بوجوب الأخذ بالمانع والرجوع في مورد الممنوع إلى الاصول أو بوجوب الأخذ بالممنوع ، بخلافه علي الثاني ، إذا مع الأخذ بالمانع حينئذ والرجوع في مورد الممنوع إلى الاصول يجب الإتيان بالسورة لأجل قاعدة الاحتياط. ومع الأخذ بالممنوع لا يجوز تركها في الصلاة ، لأنّ الفرض أنّه مؤدّى الظنّ الممنوع.

978. لا يخفى أنّ مناط اعتبار الظنّ المتعلّق بالظهور اللفظي هو استلزامه

أحدهما : ما يتعلّق بتشخيص الظواهر مثل الظنّ من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعيّة ، وبأنّ الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع ، وأنّ الأمر عقيب الحظر ظاهر في الإباحة الخاصّة أو في مجرّد رفع الحظر ، وهكذا. والثاني : ما يتعلّق

للظنّ الفعلي بالمراد ، لأنّ مقتضى نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظنون الشخصيّة المتعلّقة بالفروع ، واستلزام الظنّ بالظهور للظنّ بالحكم الفرعي إنّما يتحقّق فيما إذا حصل الظنّ بالظهور من أمارة ، ويكون هذا الظهور مرادا للشارع من أمارة اخرى ، لأنّه بالظنّ بالأمرين يحصل الظنّ بكون مقتضى الدليل اللفظي هو الحكم الشرعيّ.

نعم ، قد يقتضي دليل الانسداد الجاري في الفروع لاعتبار الظنّ والظهور وإن لم يكن هذا الظنّ مستلزما للظنّ الفعلي بالحكم الفرعي ، كما إذا حصل الظنّ الفعلي بالظهور من أمارة ، وثبت كون هذا الظهور مرادا للشارع بأمارة تعبّدية ، كأصالة عدم القرينة المعتبرة من باب الظنّ الخاصّ الذي لا يعتبر فيه إفادة الظنّ الفعلي ، إذ لا ريب أنّ هذين الظنّين لا يستلزمان الظنّ الفعلي بالحكم ، لكون النتيجة تابعة لأخسّ مقدّمتيها. ولا ريب أنّ دليل الانسداد الجاري في الفروع كما يقتضي اعتبار الظنّ بالظهور في الصورة الاولى ، كذلك يقتضيه في هذه الصورة أيضا ، لأنّ معنى التعبّد بكون الظهور اللفظي مراد الشارع هو ترتيب الآثار التي كانت مترتّبة على صورة القطع بكونه مرادا على صورة عدم القطع به أيضا ، فكما أنّه في صورة القطع بعدم القرينة يجب الحكم بمقتضى دليل الانسداد بكون مقتضى الظاهر هو الحكم الشرعيّ ، كذلك في صورة التعبّد بعدم القرينة. وحينئذ لا بدّ أن يراد بقوله : «وبين الحاصل به من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل ...» ما يشمل ذلك أيضا.

ثمّ إنّ ما ذكره هنا يفارق ما ذكره في حجّية الظواهر ، في أنّ المراد بما ذكره هناك هو الظنون الحاصلة من أمارات خاصّة متعلّقة بالظهور أو يكون الظاهر مرادا ، وبما ذكره هنا هو الظنون الحاصلة من الأمارات التي لم يثبت اعتبارها بالخصوص متعلّقة بأحد الأمرين ، كما أشار إليه في ما ذكره في حاصل القسمين.

بتشخيص إرادة الظواهر وعدمها ، كأن يحصل ظنّ بإرادة المعنى المجازي أو أحد معاني المشترك ؛ لأجل تفسير الراوي مثلا أو من جهة كون مذهبه (979) مخالفا لظاهر الرواية.

وحاصل القسمين : الظنون غير الخاصّة المتعلّقة بتشخيص الظواهر أو المرادات. والظاهر : حجّيتها عند كلّ من قال بحجّية مطلق الظنّ لأجل الانسداد ، ولا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس الظنون المتعلّقة بالألفاظ ، بأن يقال : إنّ العلم فيها قليل ، فلو بني الأمر على إجراء الأصل لزم كذا وكذا. بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلّا في مورد واحد وجب العمل بالظنّ الحاصل بالحكم الفرعي من تلك الأمارة المتعلّقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام.

وهل يعمل بذلك الظنّ في سائر الثمرات المترتّبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعيّ الكلّي كالوصايا والأقارير والنذور؟ فيه إشكال ، والأقوى العدم ؛ لأنّ مرجع العمل بالظنّ فيها إلى العمل بالظنّ في الموضوعات الخارجيّة المترتّبة عليها الأحكام الجزئيّة الغير المحتاجة إلى بيان الشارع حتّى يدخل فيما انسدّ فيه باب العلم ، وسيجيء عدم اعتبار الظنّ فيها.

نعم ، من جعل الظنون المتعلّقة بالألفاظ من الظنون الخاصّة مطلقا لزمه القول بالاعتبار في الأحكام والموضوعات ، وقد مرّ تضعيف هذا القول (980) عند الكلام في الظنون الخاصّة.

979. في كون مجرّد ذلك قرينة لإرادة خلاف الظاهر أو أحد معنيي المشترك نظر. اللهمّ إلّا أن يريد صورة العلم بكون مستند مذهب الراوي هي هذه الرواية ، وكون إيراده لها استنادا لا رواية ، فتدبّر.

980. هذا لا ينافي ميل المصنّف رحمه‌الله في آخر كلامه ـ عند الكلام في حجّية قول أهل اللغة ـ إلى حجّية قولهم ، لأنّ ما مال إليه في آخر كلامه هناك إنّما كتبه في الدورة الأخيرة من مباحثه التي لم تتمّ له وأدركه هادم اللذات في أثنائها ، ولم تصل إلى هنا ، وإلّا كان مختاره أوّلا هو عدم حجّية قول أهل اللغة.

وكذا لا فرق بين الظنّ الحاصل بالحكم الفرعي الكلّي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلّقة بالألفاظ ، وبين (*) الحاصل بالحكم الفرعي الكلّي من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجي ، ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية ، وكون زرارة هو ابن أعين (981) لا ابن لطيفة ، وكون عليّ بن الحكم (982) هو الكوفي بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه ؛ فإنّ جميع ذلك وإن كان ظنّا بالموضوع الخارجي ، إلّا أنّه لمّا كان منشأ للظنّ بالحكم الفرعي الكلّي الذي انسدّ فيه باب العلم عمل به من هذه الجهة ، وإن لم يعمل به من سائر الجهات المتعلّقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك.
ومن هنا تبيّن أنّ الظنون الرجاليّة معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظنّ في الأحكام ، ولا يحتاج إلى تعيين أنّ اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في الرواية ، ولا يقتصر على أقوال أهل الخبرة بل يقتصر على تصحيح الغير للسند وإن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظنّ بصدق الخبر المستلزم للظنّ بالحكم الفرعيّ الكلّي.

وملخّص هذا الأمر الثالث أنّ كلّ ظنّ تولّد منه الظنّ بالحكم الفرعي الكلّي فهو حجّة من هذه الجهة ، سواء كان الحكم الفرعي واقعيّا أو كان ظاهريّا ـ كالظنّ بحجّية الاستصحاب تعبّدا وبحجّية الأمارة الغير المفيدة للظنّ الفعلي بالحكم ـ ، و

981. ابن أعين ثقة جليل القدر ، قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين ، والمتكلّمون من الشيعة تلامذته ، ولولاه انقطعت آثار النبوّة واندرست. وأما زرارة ابن لطيفة فهو غير مذكور بتوثيق ، بل ولا بمدح ، غير أنّه كوفي.

982. قد اختلفوا في اتّحاد عليّ بن الحكم الكوفي مع الأنباري. والأنبار اسم محلّة بالكوفة. وعلى تقدير التعدّد فأحمد بن محمّد إنّما يروي عن الكوفي دون الأنباري.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : الظنّ.

سواء تعلّق الظنّ أوّلا بالمطالب العلميّة (983) أو غيرها (984) أو بالامور الخارجيّة (985) من غير استثناء في سبب هذا الظنّ. ووجهه واضح ؛ فإنّ مقتضى النتيجة هو لزوم الامتثال الظنّي وترجيح الراجح على المرجوح في العمل ، حتّى أنّه لو قلنا بخصوصيّة في بعض الأمارات ـ بناء على عدم التعميم في نتيجة دليل الانسداد ـ لم يكن فرق بين ما تعلّق تلك الأمارة بنفس الحكم أو بما يتولّد منه الظنّ بالحكم ، ولا إشكال في ذلك أصلا إلّا أن يغفل غافل عن مقتضى دليل الانسداد فيدّعي الاختصاص بالبعض دون البعض من حيث لا يشعر.

وربّما تخيّل بعض (12) أنّ العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختصّ بمن يعمل بمطلق الظنّ في الأحكام ، بل المقتصر على الظنون الخاصّة في الأحكام أيضا عامل بالظنّ المطلق في الرجال. وفيه نظر يظهر للمتتبّع (986) لعمل العلماء في الرجال ؛ فإنّه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكلّ أمارة. نعم ، لو كان الخبر المظنون الصدور ـ مطلقا أو بالظنّ الاطمئناني ـ من الظنون الخاصّة لقيام الأخبار أو الإجماع عليه ، لزم القائل به العمل بمطلق الظنّ أو الاطمئناني منه في الرجال ، كالعامل (*) بالظنّ المطلق في الأحكام.
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ الظنّ في المسائل الاصوليّة العمليّة حجّة بالنسبة إلى ما يتولّد منه من الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي أو الظاهري. وربّما منع منه غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم ، وما استند إليه أو يصحّ الاستناد إليه للمنع أمران : أحدهما : أصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد ؛ لأنّ دليل الانسداد إمّا أن يجري في خصوص المسائل الاصوليّة كما يجري في خصوص الفروع ، وإمّا أن

983. كالظنّ بالفروع ابتداء.

984. كما في الموضوعات المستنبطة.

985. كما في علم الرجال.

986. كما يشهد به اختلافهم في اعتبار التعدّد في المزكّى وعدمه.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «كالعامل» ، كالقائل.

يقرّر دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعيّة ، فيثبت حجّية الظنّ في الجميع ويندرج فيها المسائل الاصوليّة ، وإمّا أن يجري في خصوص المسائل الفرعيّة ، فيثبت به اعتبار الظنّ في خصوص الفروع ، لكنّ الظنّ بالمسألة الاصوليّة يستلزم الظنّ بالمسألة الفرعيّة التي تبتني عليها.

وهذه الوجوه بين ما لا يصحّ وما لا يجدي. أمّا الأوّل ، فهو غير صحيح ؛ لأنّ المسائل الاصوليّة التي ينسدّ (987) فيها باب العلم ليست في أنفسها من الكثرة بحيث يلزم من إجراء الاصول فيها محذور كان يلزم من إجراء الاصول في المسائل الفرعيّة التي انسدّ فيها باب العلم ؛ لأنّ ما كان من المسائل الاصوليّة يبحث فيها عن كون شيء حجّة ـ كمسألة حجّية الشهرة ونقل الإجماع وأخبار الآحاد ـ أو عن كونه مرجّحا فقد انفتح فيها باب العلم وعلم الحجّة منها من غير الحجّة والمرجّح

987. حاصله : منع انسداد باب العلم في أغلب مسائل الاصول ، لانفتاحه بإجراء دليل الانسداد في الفروع. وأنت خبير بأنّه يمكن قلب هذا الوجه ، بأن يقال بانفتاح باب العلم في الفروع ، بإجراء دليل الانسداد في الاصول ، إذ قلّما توجد مسألة إلّا ويوجد فيها أمارة مظنونة الاعتبار ، والمسائل الخالية منها ليست في الكثرة بحيث يلزم من الرجوع فيها إلى الاصول محذور.

لا يقال : مع تسليم انسداد باب العلم في أغلب مسائل الاصول ، ولو مع قطع النظر عن جريان دليل الانسداد في الفروع ، نمنع جريان سائر مقدّماته في الاصول إذ منها حصول العلم ـ بالضرورة من الدين ـ ببقاء التكاليف ، وعدم كوننا مهملين كالبهائم. وهذه المقدّمة لا تجري في الاصول ، لأنّه لا يخلو : إمّا أن نقول بوجود حكم واقعي في كلّ واقعة ، كما هو ظاهر مذهب الخاصّة ، ووردت به أخبارهم. وإنّما عزيناه إلى ظاهر مذهبهم لأنّ الثابت من مذهبهم بالضرورة ، ـ وشهد به العقل ـ هو عدم خلوّ الوقائع المبتلى بها دون غيرها ، والتمسّك في ذلك بالأخبار لا يناسب دعوى الضرورة كما هو المدّعى ، وإن ادّعي تواترها. وإمّا أن نقول بخلوّ بعض الوقائع منه ، كما هو مذهب العامّة.

منها من غيره بإثبات حجّية الظنّ في المسائل الفرعيّة ؛ إذ بإثبات ذلك المطلب حصل الدلالة العقليّة على أنّ ما كان من الأمارات داخلا في نتيجة دليل الانسداد فهو حجّة. وقس على ذلك معرفة المرجّح ؛ فإنّا قد علمنا بدليل الانسداد أنّ كلّا من المتعارضين إذا اعتضد بما يوجب قوّته على غيره من جهة من الجهات ، فهو راجح على صاحبه مقدّم عليه في العمل.

وما كان منها يبحث فيها عن الموضوعات الاستنباطيّة وهي ألفاظ الكتاب والسنّة من حيث استنباط الأحكام عنهما ، كمسائل الأمر والنهي وأخواتهما ـ من المطلق والمقيّد والعامّ والخاصّ والمجمل والمبيّن إلى غير ذلك ـ فقد علم حجّية الظنّ فيها من حيث استلزام الظنّ بها الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي ؛ لما عرفت من أنّ مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجّية الظنّ الحاصل بها من الأمارة ابتداء ، والظنّ المتولّد من أمارة موجودة في مسألة لفظيّة.

ويلحق بهما (*) : بعض المسائل العقليّة ،
وعلى التقديرين لا دليل على جعل الشارع أحكاما متعلّقة بالاصول. أمّا على الأوّل ، فإنّ مقتضاه عدم خلوّ واقعة من حكم واقعي لا من حكم ظاهري ، والأحكام المتعلّقة بالاصول ظاهريّة لا واقعيّة. وأمّا على الثاني ، فإنّه مع عدم ثبوت التكليف في الواقع كيف يدّعى جعل حكم ظاهري متعلّق بطريقه فضلا عن بقاء التكليف به؟ هذا مع إمكان منع العلم الإجمالي بتعلّق حكم ظاهري بالطرق ، كما أوضحه المصنّف رحمه‌الله في الردّ على من ادّعى انحصار نتيجة دليل الانسداد في اعتبار الظنّ بالطرق ، فراجع. ومنها لزوم الاختلال أو العسر من الاحتياط في المسائل المشتبهة ، وهو ممنوع في المقام.

لأنّا نقول : إنّ ما ذكر في السؤال في وجه عدم جريان دليل الانسداد في الاصول متّجه ، إلّا أنّ ظاهر المصنّف رحمه‌الله منع جريانه فيها لأجل انفتاح باب العلم فيها ، لا لأجل عدم تماميّة سائر مقدّماته.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «بهما» ، بها.

مثل وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ وامتناع اجتماع الأمر والنهي والأمر مع العلم بانتفاء شرطه ونحو ذلك ممّا يستلزم الظنّ به الظنّ بالحكم الفرعي ، فإنّه يكتفى في حجّية الظنّ فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع ، ولا يحتاج إلى إجرائه في الاصول. وبالجملة : فبعض المسائل الاصوليّة صارت معلومة بدليل الانسداد وبعضها صارت حجّية الظنّ فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع ، فالباقي منها الذي يحتاج إثبات حجّية الظنّ فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الاصول ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالاصول وطرح الظنّ الموجود فيها محذور وإن كانت في أنفسها كثيرة ، مثل المسائل الباحثة عن حجّية بعض الأمارات كخبر الواحد ونقل الإجماع لا بشرط الظنّ الشخصي ، وكالمسائل الباحثة عن شروط أخبار الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصّة والباحثة عن بعض المرجّحات التعبّدية ونحو ذلك ، فإنّ هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع ، لكنّ هذه المسائل بل وأضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظنّ بأحد طرفي المسألة إلى الاصول وطرح ذلك الظنّ لزم محذور كان يلزم في الفروع.

وأمّا الثاني ، وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعيّة ـ فرعيّة كانت أو أصليّة ـ فهو غير مجد ، لأنّ النتيجة وهو العمل بالظنّ لا يثبت عمومه (988) من حيث موارد الظنّ إلّا بالإجماع المركّب أو الترجيح بلا مرجّح ، بأن يقال : إنّ العمل بالظنّ في الطهارات دون الديات مثلا ترجيح بلا مرجّح ومخالف للإجماع ، وهذان الوجهان مفقودان في التعميم والتسوية بين المسائل الفرعيّة والمسائل الاصوليّة. أمّا فقد الإجماع فواضح ؛ لأنّ المشهور كما قيل على عدم اعتبار

988. لا يخفى أنّ المستدلّ ـ وهو شريف العلماء ، كما سيصرّح به ـ قد زعم كون قاعدة الاشتغال من جملة المعمّمات كما تقدّم سابقا ، ولا ريب أنّها كما تثبت التعميم بحسب الأسباب والمراتب في موارد الفقه ، كذلك تثبت التعميم بحسب الاصول والفروع أيضا ، كما هو واضح.

الظنّ في الاصول. وأمّا وجود المرجّح ؛ فلأنّ الاهتمام بالمطالب الاصوليّة أكثر ؛ لابتناء الفروع عليها ، وكلّما كانت المسألة مهمّة كان الاهتمام فيها أكثر ، والتحفّظ عن الخطأ فيها آكد ؛ ولذا يعبّرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم : إنّ إثبات مثل هذا الأصل بهذا مشكل ، أو إنّه إثبات أصل بخبر ونحو ذلك.

وأمّا الثالث ، وهو اختصاص مقدّمات الانسداد ونتيجتها بالمسائل الفرعيّة ، إلّا أنّ الظنّ بالمسألة الفرعيّة قد يتولّد من الظنّ بالمسألة الاصوليّة ، فالمسألة الاصوليّة بمنزلة المسائل اللغويّة يعتبر الظنّ فيها من حيث كونه منشأ للظنّ بالحكم الفرعي ، ففيه : أنّ الظنّ بالمسألة الاصوليّة إن كان منشأ للظنّ بالحكم الفرعي الواقعي ـ كالباحثة عن الموضوعات المستنبطة والمسائل العقليّة مثل وجوب المقدّمة وامتناع اجتماع الأمر والنهي ـ فقد اعترفنا بحجّية الظنّ فيها.

وأمّا ما لا يتعلّق بذلك وتكون باحثة عن أحوال الدليل من حيث الاعتبار في نفسه (989) أو عند المعارضة ـ وهي التي منعنا عن حجّية الظنّ فيها ـ فليس يتولّد من الظنّ فيها الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي ، وإنّما ينشأ منه الظنّ بالحكم الفرعي الظاهري ، وهو ممّا لم يقتض انسداد باب العلم بالأحكام الواقعيّة العمل بالظنّ فيه ؛ فإنّ انسداد باب العلم في حكم العصير العنبي إنّما يقتضي العمل بالظنّ في ذلك الحكم المنسدّ ، لا في حكم العصير من حيث أخبر عادل بحرمته ، بل أمثال هذه الأحكام الثابتة للموضوعات لا من حيث هي ، بل من حيث قيام الأمارة الغير المفيدة للظنّ الفعلي عليها : إن ثبت انسداد باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من الرجوع فيها إلى الاصول عمل فيها بالظنّ ، وإلّا (*) فانسداد باب العلم في الأحكام الواقعيّة وعدم إمكان العمل فيها بالاصول لا يقتضي العمل بالظنّ في هذه الأحكام ؛ لأنّها لا تغني عن الواقع المنسدّ فيه العلم. هذا غاية توضيح ما قرّره استاذنا الشريف قدّس
989. يعني : اعتباره من باب التعبّد ، وإلّا فما يفيد الظنّ بالواقع من الأمارات فلا إشكال في دخولها في نتيجة دليل الانسداد.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : فلا.

سرّه اللطيف في منع نهوض دليل الانسداد لإثبات حجّية الظنّ في المسائل الاصوليّة.

الثاني من دليلي المنع : هو أنّ الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول (990) على عدم حجّية الظنّ في مسائل اصول الفقه ، وهي مسألة اصوليّة ، فلو كان الظنّ فيها حجّة وجب الأخذ بالشهرة ونقل الإجماع في هذه المسألة. والجواب : أمّا عن الوجه الأوّل : فبأنّ دليل الانسداد وارد على أصالة حرمة العمل بالظنّ ، والمختار في الاستدلال به في المقام هو الوجه الثالث وهو إجرائه في الأحكام الفرعيّة ، والظنّ في المسائل الاصوليّة مستلزم للظنّ في المسألة الفرعيّة.

وما ذكر من كون اللازم منه هو الظنّ بالحكم الفرعي الظاهري صحيح ، إلّا أنّ ما ذكر ـ من أنّ انسداد باب العلم في الأحكام الواقعيّة وبقاء التكليف بها وعدم جواز الرجوع فيها إلى الاصول لا يقتضي إلّا اعتبار الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي ـ ممنوع ، بل المقدّمات المذكورة كما عرفت غير مرّة إنّما تقتضي اعتبار الظنّ بسقوط تلك الأحكام الواقعيّة وفراغ الذّمة منها. فإذا فرضنا مثلا أنّا ظنّنا بحكم العصير لا واقعا ، بل من حيث قام عليه ما لا يفيد الظنّ الفعلي بالحكم الواقعي ، فهذا الظنّ يكفي في الظنّ بسقوط الحكم الواقعي للعصير ، بل لو فرضنا أنّه لم يحصل ظنّ بحكم واقعيّ أصلا (991) وإنّما حصل الظنّ بحجّية امور لا تفيد الظنّ ، فإنّ العمل بها يظنّ معه سقوط الأحكام الواقعيّة عنّا ؛ لما تقدّم من أنّه لا فرق في سقوط الواقع بين الإتيان بالواقع علما أو ظنّا وبين الإتيان ببدله كذلك ، فالظنّ بالإتيان بالبدل كالظنّ بإتيان الواقع ، وهذا واضح.

وأمّا الجواب عن الثاني : فبمنع الشهرة والإجماع أوّلا ؛ نظرا إلى أنّ المسألة من المستحدثات ، فدعوى الإجماع فيها مساوقة (992) لدعوى الشهرة. وثانيا : لو

990. قد حكي نقله عن المحقّق السبزواري رحمه‌الله.

991. لا شخصا ولا نوعا. ويحتمل أن يكون المراد منع حصول الظنّ في جميع موارد الفقه.

992. أي : مساوية لنقل الشهرة في عدم الاعتداد بكلّ منهما.

سلّمنا الشهرة ، لكنّه لأجل بناء المشهور على الظنون الخاصّة كأخبار الآحاد والإجماع المنقول ، وحيث إنّ المتّبع فيها الأدلّة الخاصّة ، وكانت أدلّتها كالإجماع والسيرة على حجّية أخبار الآحاد مختصّة بالمسائل الفرعيّة ، بقيت المسائل الاصوليّة تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ ، ولم يعلم بل ولم يظنّ (993) من مذهبهم الفرق بين الفروع والاصول بناء على مقدّمات الانسداد واقتضاء العقل كفاية الخروج الظني عن عهدة التكاليف الواقعيّة. وثالثا : سلّمنا قيام الشهرة والإجماع المنقول على عدم الحجّية على تقدير الانسداد ، لكنّ المسألة ـ أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظنّ مطلقا في الفروع (*) دون الاصول ـ عقليّة ، والشهرة ونقل الإجماع إنّما يفيدان الظنّ في المسائل التوقيفيّة دون العقليّة. ورابعا : أنّ حصول الظنّ بعدم الحجّية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجّية لا يجتمعان ، فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظنّ. وخامسا : سلّمنا حصول الظنّ ، لكنّ غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدّم من قيام الظنّ على عدم حجّية ظنّ ، وقد عرفت أنّ المرجع فيه إلى متابعة الظنّ الأقوى ، فراجع.
الأمر الرابع :

أنّ الثابت بمقدّمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظنّ في الخروج عن عهدة الأحكام المنسدّ فيها باب العلم ، بمعنى أنّ المظنون إذا خالف حكم الله الواقعي لم يعاقب (**) بل يثاب عليه ، فالظنّ بالامتثال إنّما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعيّ الممتثل.
993. إذ الفرق بينهما مبنيّ على كون حكمهم بعدم حجّية الظنّ في الاصول من باب الخصوصيّة. وأمّا على تقدير كونه لأجل أصالة حرمة العمل بالظنّ ، فلا ريب في دخول الظنّ بالمسائل الاصوليّة تحت نتيجة دليل الانسداد ، إذ موضوعها كلّ ظنّ لم يقم على اعتباره دليل خاصّ ، وحينئذ لا يثبت الفرق بين مسائل الاصول والفروع في اعتبار الظنّ في كلّ منهما بمقتضى دليل الانسداد.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «في الفروع» ، أو في خصوص الفروع.

(**) في بعض النسخ زيادة : عليه.

وأمّا في مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعيّن ، فلا دليل على الاكتفاء (994) فيه بالظنّ ، مثلا : إذا شككنا في وجوب الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين الواجب الواقعي بالظنّ ، فلو ظنّنا وجوب الجمعة فلا نعاقب على تقدير وجوب الظهر واقعا ، لكن لا يلزم من ذلك حجّية الظنّ في مقام العمل على طبق ذلك الظنّ ، فإذا ظننّا بعد مضيّ مقدار من الوقت بأنّا قد أتينا بالجمعة في هذا اليوم لكن احتمل نسيانها ، فلا يكفي الظنّ بالامتثال من هذه الجهة ، بمعنى أنّه إذا لم نأت بها في الواقع ونسيناها قام الظنّ بالإتيان مقام العلم به ، بل يجب بحكم الأصل وجوب الاتيان بها. وكذلك لو ظننّا بدخول الوقت وأتينا بالجمعة فلا يقتصر على هذا الظنّ بمعنى عدم العقاب على تقدير مخالفة الظنّ للواقع بإتيان الجمعة قبل الزوال.

وبالجملة : إذا ظنّ المكلّف بالامتثال وبراءة ذمّته وسقوط الواقع ، فهذا الظنّ إن كان مستندا إلى الظنّ في تعيين الحكم الشرعيّ كان المكلّف فيه معذورا مأجورا على تقدير المخالفة للواقع ، وإن كان مستندا إلى الظنّ بكون الواقع في الخارج منه منطبقا على الحكم الشرعيّ فليس معذورا ، بل يعاقب على ترك الواقع أو ترك الرجوع إلى القواعد الظاهريّة التي هي المعوّل لغير العالم.

وممّا ذكرنا تبيّن أنّ الظنّ بالامور الخارجيّة عند فقد العلم بانطباقها على

994. لأنّ العمل بالظنّ حيث كان على خلاف الأصل فالعقل إنّما يعذّر المكلّف في العمل به من حيث احتمال الخطأ فيه ، وعدم إصابته للواقع فيما انسدّ فيه باب العلم ، ولم يجب فيه الاحتياط ، ولم يجز الرجوع فيه إلى الاصول ، لا فيما كان خارجا من مورد الانسداد ، وجاز فيه الرجوع إلى الاصول ، إذ الوصول إلى الواقع بقدر الإمكان مطلوب عند العقل. وإذا فرض معذوريّة المكلّف في ذلك من حيث تعيين الأحكام الواقعيّة بالظنّ لأجل الانسداد ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى الاصول ، لا يلزم منه كونه معذورا أيضا من حيث تطبيق العمل الخارج للحكم المظنون على سبيل الظنّ ، إذا فرض إمكان تحصيل العلم من هذه الحيثيّة أو الرجوع فيها إلى الاصول الشرعيّة.

المفاهيم الكلّية التي تعلّق بها الأحكام الشرعيّة لا دليل على اعتباره ، وأنّ دليل الانسداد إنّما يعذر الجاهل فيما انسد فيه باب العلم لفقد الأدلّة المنصوبة من الشارع أو إجمال ما وجد منها ، ولا يعذر الجاهل بالامتثال من غير هذه الجهة ؛ فإنّ المعذور فيه هو الظنّ بأنّ قبلة العراق ما بين المشرق والمغرب ، أمّا الظنّ بوقوع الصلاة إليه فلا يعذر فيه.

فظهر اندفاع توهّم أنّه إذا بني على الامتثال الظنّي للأحكام الواقعيّة فلا يجدي إحراز العلم بانطباق الخارج على المفهوم ؛ لأنّ الامتثال يرجع بالأخرة إلى الامتثال الظنّي ؛ حيث إنّ الظانّ بكون القبلة ما بين المشرق والمغرب امتثاله للتكاليف الواقعيّة ظنّي ، علم بما بين المشرق والمغرب أو ظنّ. وحاصله : أنّ حجّية الظنّ في تعيين الحكم بمعنى معذوريّة الشخص مع المخالفة لا تستلزم حجّيته في الانطباق بمعنى معذوريّته لو لم يكن الخارج منطبقا على ذلك الذي عيّن ؛ وإلّا لكان الإذن في العمل بالظنّ في بعض شروط الصلاة أو أجزائها يوجب جوازه في سائرها ، وهو بديهي البطلان. فعلم أنّ قياس الظنّ بالامور الخارجيّة على المسائل الاصوليّة واللغويّة واستلزامه الظنّ بالامتثال قياس مع الفارق ؛ لأنّ جميع هذه يرجع إلى شيء واحد هو الظنّ بتعيين الحكم.

ثمّ من المعلوم عدم جريان دليل الانسداد في نفس الامور الخارجيّة ؛ لأنّها غير منوطة بأدلّة وأمارات مضبوطة حتّى يدّعى طروّ الانسداد فيها في هذا الزمان ، فيجري دليل الانسداد في أنفسها ؛ لأنّ مرجعها ليس إلى الشرع ولا إلى مرجع آخر منضبط.

نعم ، قد يوجد في الامور الخارجيّة ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه ، كما في موضوع الضرر الذي انيط به أحكام كثيرة من جواز التيمّم والافطار وغيرهما ، فيقال : إنّ باب العلم بالضرر منسدّ غالبا ؛ إذ لا يعلم غالبا إلّا بعد تحقّقه ، وإجراء أصالة عدمه في تلك الموارد يوجب المحذور وهو الوقوع في الضرر غالبا ، فتعيّن إناطة الحكم فيه بالظنّ. هذا إذا انيط الحكم بنفس الضرر وأمّا إذا انيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك ، بل يشمل حينئذ الشكّ أيضا. ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من الموضوعات التي يلزم من إجراء الاصول فيها مع عدم العلم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا ، فافهم.
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الأمر الخامس :

في اعتبار الظنّ في اصول الدين (995) والأقوال المستفادة من تتبّع كلمات العلماء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصلة عن خصوص النظر وكفاية الظنّ مطلقا أو في الجملة ، ستّة. الأوّل : اعتبار العلم فيها (996) من النظر والاستدلال وهو المعروف عن الأكثر ، وادّعى عليه العلّامة ـ في الباب الحادي عشر

995. اعلم أنّ الكلام في جواز العمل بالظنّ في اصول الدين ليس عين الكلام في جواز التقليد فيها ، ولا الثاني مبتنيا على الأوّل ، كما حكي عن شيخنا البهائي ، بل الحقّ أنّ الكلام في المقامين متغايران ، وليس أحدهما ملازما للآخر ، لاختلافهما بحسب الأقوال والأدلّة ، بل النسبة بينهما بحسبهما عموم عن وجه ، إذ للمانع من جواز التقليد فيهما أن يجوّز العمل بالظنّ الحاصل من الاستدلال ، وللمانع من الظنّ كذلك أن يجوّز التقليد فيهما ، بل يجوز لأحد أن يمنع من العمل بالقطع الحاصل من التقليد ويجوّز العمل بالظنّ الحاصل من الاستدلال ، كما يظهر ذلك كلّه من ملاحظة الأدلّة والأقوال في المسألة.

996. اعلم أنّ القول بوجوب تحصيل القطع والاعتقاد الجزمي الحاصل من الاستدلال في اصول الدين يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون الاستدلال عند القائلين بذلك واجبا نفسيّا ، بأن يكون المعتبر عندهم في حصول الإيمان هو الاعتقاد بالواقع ولو بالتقليد ، إلّا أنّ الاستدلال واجب مستقلّ آخر يكون تاركه فاسقا معاقبا عند الله تعالى أو معفوّا

من مختصر المصباح ـ إجماع العلماء كافّة (1). وربّما يحكى دعوى الإجماع عن العضديّ ، لكنّ الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليّات من اصول الدين : دعوى إجماع الامّة على وجوب معرفة الله. الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد (997) وهو المصرّح به في كلام بعض والمحكيّ عن آخرين (2). الثالث : كفاية الظنّ مطلقا وهو المحكيّ عن جماعة ، منهم المحقّق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه وحكي نسبته إليه في فصوله ولم أجده فيه ، وعن المحقّق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلّامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس‌سره. الرابع : كفاية الظنّ المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد ، حكي عن شيخنا البهائي قدس‌سره في بعض تعليقاته على شرح المختصر : أنّه نسبه إلى بعض. الخامس :
عنه ، كما حكاه المصنّف رحمه‌الله عن الشيخ ، لا أن يكون كافرا بتركه وإن أصاب الواقع أيضا.

وثانيهما : أن يكون وجوبه غيريّا ، بأن يكون حصول الاعتقاد من الاستدلال شرطا في حصول الإيمان ، حتّى إنّه لو حصل له القطع من التقليد لم يكن مؤمنا ، كما هو ظاهر اشتراطهم الاستدلال.

وأيضا على القول بوجوب تحصيل القطع يحتمل أن يكون اعتباره من باب الموضوعيّة ، فيكون الواجب حينئذ في حصول الإيمان هو نفس الاعتقاد بالواقع. ويحتمل أن يكون من باب المرآتيّة ، بأن يكون الواجب إصابة الواقع ، ولكن على طريق القطع كما هو الظاهر. ولعلّه إلى الأوّل ينظر قولهم : إنّ التقليد في الاصول الاعتقاديّة غير معقول ، إذ عدم تعقّل ذلك إنّما يتأتى على فرض كون الاعتقاد جزء موضوع في هذا العلم ، إذ عليه يكون الواقع الذي تعلّق به التكليف هو نفس الاعتقاد ، فلا يقوم مقامه شيء آخر عند تعذّره ، بخلافه على تقدير اعتباره على وجه المرآتيّة ، إذ يكون الواقع المكلّف به حينئذ هو المعتقد الواقعي الذي تمكن إصابته ، ويكون الاعتقاد طريقا إليه ، فحينئذ يمكن أن يقيم الشارع مقامه الظنّ عند تعذّره ، فتدبّر.

997. سيجيء الكلام في المعنى المراد من التقليد في المقام.

كفاية الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد ، وهو الظاهر ممّا حكاه العلّامة قدس‌سره في النهاية عن الأخباريّين من أنّهم لم يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلّا على أخبار الآحاد ، وحكاه الشيخ في عدّته في مسألة حجّية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث. والظاهر أنّ مراده حملة الأحاديث الجامدون على ظواهرها ، المعرضون عمّا عداها من البراهين العقليّة المعارضة لتلك الظواهر. السادس : كفاية الجزم بل الظنّ من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا لكنّه معفوّ عنه ، كما يظهر من عدّة الشيخ قدس‌سره في مسألة حجّية أخبار الآحاد وفي أواخر العدّة (3).
ثمّ إنّ محلّ الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقّح ، فالأولى ذكر الجهات التي يمكن أن يتكلّم فيها وتعقيب كلّ واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها ، فنقول مستعينا بالله : إنّ مسائل اصول الدين وهي التي لا يطلب فيها أوّلا وبالذات (998) إلّا الاعتقاد باطنا والتديّن ظاهرا وإن ترتّب على وجوب ذلك بعض الآثار العمليّة ، على قسمين (999) : أحدهما : ما يجب على المكلّف الاعتقاد والتديّن به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف ، فيكون تحصيل العلم من مقدّمات الواجب المطلق ، فيجب. الثاني : ما يجب الاعتقاد (1000) والتديّن به إذا اتّفق حصول العلم به ، كبعض تفاصيل المعارف.

998. توضيحه : أنّ موضوع الأحكام الشرعيّة إن كان هو الاعتقاد فهي الاصول الاعتقاديّة ، وإن كان هو عمل المكلّف ، فإن اختصّ الخطاب بها بالمجتهدين فهي اصول الفقه وإن كان الخطاب عامّا لهم وللمقلّدين فهي علم الفقه. وتحقيق الكلام في ذلك مقرّر في تعريف الفقه.

999. ولعلّ محلّ الكلام ومطارح أنظار العلماء في المقام هو القسم الأوّل ، لانطباق الأدلّة والأقوال عليه كما لا يخفى.

1000. يعني : ما يجب الالتزام على طبق الاعتقاد به ، بأن كان عطف التديّن عليه تفسيريّا ، وإلّا فلا معنى لإيجاب الاعتقاد على تقدير حصول العلم ، إذ الاعتقاد إمّا هو التصديق القلبي الجزمي أو أعمّ منه ومن الظنّي.

أمّا الثاني ، فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل (*) المعرفة العلميّة فيه كان الأقوى القول (1001) بعدم وجوب العمل فيه بالظنّ لو فرض حصوله ووجوب التوقّف فيه ؛ للأخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير علم والآمرة بالتوقّف وأنّه :
1001. مرجع ما ذكره إلى التمسّك إلى أدلّة حرمة العمل بغير العلم مطلقا أو في اصول الدين. والدليل المخرج منها هي أدلّة الأخبار ، وظواهر الكتاب ، والسنّة المتواترة ، ودليل الانسداد. وأشار المصنّف رحمه‌الله إلى بيان صلاحيّتها لذلك وعدمها بقوله : «ولكن يمكن أن يقال ...».
والحقّ ـ وفاقا للمصنّف رحمه‌الله ـ عدم صلاحيّة شيء منها لذلك ، لأنّ الكلام إمّا مع التمكّن من العلم ، وإمّا مع العجز عنه. أمّا عدم صلاحيّتها له مع التمكّن من العلم فلما ستعرف من عدم صلاحيّتها له مع العجز عن العلم ، فمع التمكّن منه بطريق أولى.

وأمّا مع العجز عنه ، فأمّا الأخبار على التقريب الذي ذكره المصنّف رحمه‌الله ، فإنّ دليل اعتبارها هي ظواهر الآيات والأخبار والإجماعات المحكيّة والإجماع المحصّل ودليل العقل ، وقد تقدّم هناك عدم دلالة شيء من الآيات على حجّية الأخبار في الفروع فضلا عن الاصول. والتمسّك بآحاد الأخبار والإجماعات المحكيّة مصادرة. والمتيقّن منهما ـ وكذا المحصّل من الإجماع ـ غير مجد لأنّ المتيقّن منها حجّية الأخبار في الفروع دون الاصول. وستعرف الكلام في دليل العقل أيضا.

وأمّا ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة ، فإنّ دليل اعتبارها هو بناء العرف والعقلاء ، وهو غير ثابت في المقام ، كيف ومن جملتهم العلماء ، والمشهور بينهم عدم اعتبار الظنّ في الاصول الاعتقاديّة. مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من أنّ معنى حجّية الظنّ مطلقا هو ترتيب الآثار المرتّبة على الواقع على الظنون ، ووجوب التديّن إنّما هو من آثار الواقع المعلوم ، لا من آثار نفس الواقع حتّى يترتّب على المظنون أيضا. ولكنّه لا يخلو من تأمّل كما ستعرفه.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «عدم وجوب تحصيل» ، عدم حصول.

«إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به ، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها. وأهوى بيده إلى فيه» (4). ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأمارة الواردة في تلك المسألة خبرا صحيحا أو غيره.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المقاصد العلّية بعد ذكر أنّ المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم : وأمّا ما ورد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا وإن كان طريقه صحيحا ؛ لأنّ خبر الواحد ظنّي ، وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعيّة الظنّية ، فكيف بالأحكام الاعتقاديّة العلميّة (5) ، انتهى. وظاهر الشيخ في العدّة : أنّ عدم جواز التعويل في اصول الدين على أخبار الآحاد اتّفاقي إلّا عن بعض غفلة أصحاب الحديث. وظاهر المحكيّ في السرائر عن السيّد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا. وهو مقتضى كلام كلّ من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في اصول الفقه.
لكن يمكن أن يقال : إنّه إذا حصل الظنّ من الخبر : فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علما أو ظنّا ، فعدم حصول الأوّل كحصول الثاني قهري لا يتّصف بالوجوب وعدمه. وإن أرادوا التديّن به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديّات وعدم الاكتفاء فيها بمجرّد الاعتقاد ـ كما يظهر من بعض الأخبار الدالّة على أنّ فرض اللسان القول والتعبير عمّا عقد عليه القلب وأقرّ به ؛ مستشهدا على ذلك بقوله تعالى : (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا ...) (6) ـ فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد ، بناء على أنّ هذا نوع عمل بالخبر ؛ فإنّ ما دلّ على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك. نعم ، لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاصّ على وجوب العمل به بل من جهة الحاجة إليه ـ لثبوت التكليف وانسداد باب العلم ـ لم يكن وجه للعمل به في مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو المفروض ، أو يقال : إنّ عمدة أدلّة حجّية أخبار الآحاد وهي الإجماع العملي لا تساعد على ذلك.
وممّا ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في اصول الدين ؛ فإنّه قد لا يأبى دليل حجّية الظواهر عن وجوب التديّن بما تدلّ عليه من المسائل

الاصوليّة التي لم يثبت التكليف بمعرفتها ، لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها في ذلك. ولعلّ الوجه في ذلك (1002) أنّ وجوب التديّن المذكور إنّما هو من آثار العلم بالمسألة الاصوليّة لا من آثار نفسها ، واعتبار الظنّ مطلقا أو الظنّ الخاصّ ـ سواء كان من الظواهر أو غيرها ـ معناه : ترتيب الآثار المتفرّعة على نفس الأمر المظنون لا على العلم به.

وأمّا دليل العقل ـ أعني : دليل الانسداد ـ فإنّه مبنيّ على مقدّمتين منتفيتين في المقام ، إحداهما : ثبوت التكليف بالواقع ، وهو ـ كما ذكره المصنّف رحمه‌الله ـ منتف في المقام ، إذ الفرض عدم ثبوت التكليف بالواقع إلّا بعد العلم به ، ولذا لا يجب تحصيل العلم به وإن تمكّن منه. وثانيتهما : بقاء التكليف مع تعذّر العلم ، لاحتمال اشتراطه بإمكانه.

1002. لا يخفى أنّه على تقدير كون وجوب التديّن من آثار الاعتقاد دون نفس المسائل المثبتة في الواقع ، يكون المطلوب عند الشارع والمحبوب عنده هو نفس الاعتقاد ، ويترتّب عليه وجوب التديّن ، وحينئذ يكون وجوب التديّن متأخّرا عن حصول الاعتقاد. وعلى تقدير كونه من آثار نفس المسائل المثبتة في الواقع وإن كان تنجّزه متوقّفا على العلم ، يكون المحبوب عند الشارع أوّلا وبالذات هو التديّن والالتزام بما في الواقع مقدّما وجوبه على العلم ، غاية الأمر أنّه إن حصل العلم به تنجّز التكليف به وإلّا كان وجوبه شأنيّا.

ثمّ إنّ إطلاق كون وجوب التديّن من آثار الاعتقاد دون نفس المسائل المثبتة في الواقع ، كما هو مقتضى إطلاق الأكثر ، لعدم جواز العمل بالظنّ في اصول الدين ، لا يخلو من تأمّل. نعم ، هذا إنّما يتمّ في المسائل التي كان تعلّق التكليف بها على تقدير حصول العلم كما فيما نحن فيه ، وأمّا فيما كان تنجّز التكليف فيه غير مشروط بحصول العلم فالعلم فيه مقدّمة وجوديّة للتدين ، يجب تحصيله من باب مقدّمة الواجب المطلق. نعم ، يكون وجوب التديّن فيها معلّقا على التمكّن من تحصيل العلم لا على وجوده.

وأمّا ما يتراءى من التمسّك بها أحيانا لبعض العقائد ؛ فلاعتضاد مدلولها بتعدّد الظواهر وغيرها من القرائن ، وإفادة كلّ منها الظنّ ، فيحصل من المجموع القطع بالمسألة ، وليس استنادهم في تلك المسألة إلى مجرّد أصالة الحقيقة التي قد لا تفيد الظنّ بإرادة الظاهر فضلا عن العلم. ثمّ ، إنّ الفرق بين القسمين (1003) المذكورين وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عمّا لا يجب في غاية الإشكال.

وقد ذكر العلّامة قدس‌سره في الباب الحادي عشر ـ فيما يجب معرفته على كلّ مكلّف من تفاصيل التوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد ـ امورا لا دليل على وجوبها كذلك ، مدّعيا أنّ الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان مستحقّ للعذاب الدائم ، وهو في غاية الإشكال.
وبالجملة ، إنّه لا يبعد في مثله أن يكون وجوب التديّن من حيث هو من آثار الواقع ، وفعليّته من آثار الاعتقاد. ومع التسليم نقول : إنّ كون وجوب التديّن من آثار الاعتقاد دون الواقع إنّما يفيد عدم اعتبار الظنّ في إثباته إذا كان الاعتقاد جزء موضوع لوجوب التديّن من باب الصفة الخاصّة لا من باب الكشف عن متعلّقه ، وإلّا فلا ريب في صحّة قيام الظنّ حينئذ مقام العلم بعموم أدلّته ، كما تقدّم عند بيان حجّية القطع ، وكون اعتباره من باب الصفة الخاصّة لا يخلو من تأمّل أو منع. فالأولى في وجه منع اعتبار الظنّ في المقام ما قدّمناه في الحاشية السابقة.

1003. المرجع عند الشكّ هي أصالة البراءة ، لكون مرجع الشبهة إلى الشكّ في التكليف ، لأنّ مرجعها إلى الشكّ في أنّ الواجب هو تحصيل الاعتقاد ليترتّب عليه وجوب التديّن ، أو وجوب التديّن مرتّب على حصول الاعتقاد ولو من باب الاتّفاق.

ثمّ ظاهر المصنّف رحمه‌الله حيث تمسّك في إثبات ما نقله عن العلّامة بالعمومات هو كون دليل اعتبار الظنّ في التمييز بين القسمين هو عموم أدلّته. وأنت خبير بإمكان منع شمول أدلّته للمقام ، لأنّ المتيقّن منها ـ كما أوضحناه عند شرح قوله : «كان الأقوى القول ...» ـ هو الفروع أو هي مع الاصول العمليّة ، ولا ريب أنّ

نعم ، يمكن أن يقال (1004) إنّ مقتضى عموم وجوب المعرفة مثل قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (7) أي ليعرفون ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس» (8) بناء على أنّ الأفضليّة من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب ، وكذا عمومات وجوب التفقّه في الدين الشامل للمعارف بقرينة استشهاد الإمام عليه‌السلام بها لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام السابق عليه‌السلام ، وعمومات طلب العلم هو وجوب معرفة الله جلّ ذكره ومعرفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعرفة الإمام عليه‌السلام ومعرفة ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على كلّ قادر يتمكّن من تحصيل العلم ، فيجب الفحص حتّى يحصل اليأس ، فإن حصل العلم بشيء من هذه التفاصيل اعتقد وتديّن وإلّا توقّف ولم يتديّن بالظنّ لو حصل له. ومن هنا قد يقال : إنّ الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة أوليائه صلوات الله عليهم أهمّ من الاشتغال بعلم المسائل العمليّة بل هو المتعيّن ؛ لأنّ العمل يصحّ عن تقليد ، فلا يكون الاشتغال بعلمه إلّا كفائيّا بخلاف المعرفة.
هذا ، ولكنّ الإنصاف (1005) عمّن جانب الاعتساف يقتضي الإذعان بعدم التمكّن من ذلك إلّا للأوحدي من الناس ؛ لأنّ المعرفة المذكورة لا يحصل إلّا بعد

مسألة التمييز بين القسمين ليست من الفروع التي موضوعها عمل المكلّف ، ولا من الاصول العمليّة التي يستنبط منها الفروع ، بل هي من مقدّمات الاصول الاعتقاديّة ، نظير الحدود التي يتميّز بها العلوم. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ أدلّة أخبار الآحاد وإن لم تشمل المقام كما تقدّم هناك ، إلّا أنّ دليل اعتبار ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة ـ وهو بناء العرف والعقلاء ـ لا يمنع من ذلك ، فتدبّر.

1004. يعني : في إثبات ما ذكره العلّامة. ثمّ إنّ ظاهر الآية على تقدير كون المراد بالعبادة فيها هي المعرفة هو كون المقصود من خلق الجنّ والإنس والغاية فيه هي المعرفة ، وأمّا كون المقصود هي المعرفة في الجملة ولو إجمالا أو المعرفة التفصيليّة فلا دلالة في الآية على ذلك.

1005. حاصله : أنّ الاجتهاد في اصول العقائد ومعرفة تفاصيلها غير ممكن

تحصيل قوّة استنباط المطالب من الأخبار وقوّة نظريّة اخرى ؛ لئلّا يأخذ بالأخبار المخالفة للبراهين العقليّة ، ومثل هذا الشخص مجتهد في الفروع قطعا ، فيحرم عليه التقليد. ودعوى جوازه له للضرورة ليس بأولى من دعوى (1006) جواز ترك الاشتغال بالمعرفة التي لا تحصل غالبا بالأعمال المبتنية على التقليد.

هذا إذا لم يتعيّن (1007) عليه الإفتاء والمرافعة لأجل قلّة المجتهدين ، وأمّا في مثل زماننا فالأمر واضح. فلا تغترّ حينئذ بمن قصر استعداده أو همّته عن تحصيل

لأكثر الناس ، ومن تمكّن منه فهو مجتهد في الفروع أيضا. وبالجملة ، إنّ الاجتهاد في الاصول يلازم الاجتهاد في الفروع ، لكون أكثر مطالب الاصول الاعتقاديّة أيضا مستفادة من النقل خاصّة أو منه بضميمة العقل.

وأنت خبير بأنّ هذا خلاف المشاهد ، إذ كثير من الحكماء ليسوا مجتهدين في الفروع يقينا. ولعلّ الوجه فيه أنّ الاجتهاد في الفروع يحتاج إلى مزاولة كتب الاصول العمليّة والكتب الفقهيّة ، ولا ريب أنّ من أنس ذهنه من ابتداء أمره بمطالب الحكمة التي هي عقليّة غالبا ، وكان أجنبيّا عن مذاق الفقهاء ، وبعيدا عن مجالس الفقه ومزاولة كتبه وكتب الاصول ، لم يكن مجتهدا في الفروع وإن صرف أكثر عمره في الحكمة ، ولذا حكي عن بعض الحكماء مع مهارته في الحكمة تقليده الفقيه في الفروع.

1006. لا بدّ حينئذ من ملاحظة الأهمّ من الأمرين ، وربّما يمكن أن يقال بكون الاصول أهمّ ، لأنّ المقصود من خلق الجنّ والإنس هي معرفة الربّ جلّ ذكره ، وهي مبنى الإيمان الذي يتخلّص به عن الخلود في النار ، ولا ريب أنّ مثل ذلك أهمّ من الفروع التي لا يترتّب على الجهل بها سوى المؤاخذة في الجملة مع بقاء الاستحقاق للعفو.

1007. ربّما يعارض ذلك بتعيّن الاجتهاد في تفاصيل اصول العقائد أيضا في بعض الأحيان ، ولو للمحاجّة بها على الخصوم ، وحفظا للناس عن الانحراف عن العقائد الحقّة.

مقدّمات استنباط المطالب الاعتقاديّة الاصوليّة والعمليّة من الأدلّة العقليّة والنقليّة ، فيتركها بغضا لها ؛ لأنّ الناس أعداء ما جهلوا ، ويشتغل بمعرفة صفات الربّ جلّ ذكره وأوصاف حججه صلوات الله عليهم ، ينظر في الأخبار لا يعرف من ألفاظها الفاعل من المفعول فضلا عن معرفة الخاصّ من العامّ ، وينظر في المطالب العقليّة لا يعرف به البديهيّات منها ، ويشتغل في خلال ذلك بالتشنيع على حملة الشريعة العمليّة والاستهزاء بهم بقصور الفهم وسوء النيّة ، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون.

هذا كلّه (1008) حال وجوب المعرفة مستقلا ، وأمّا اعتبار ذلك (1009) في الإسلام أو الإيمان فلا دليل عليه ، بل يدلّ على خلافه الأخبار الكثيرة المفسّرة لمعنى الإسلام والإيمان. ففي رواية محمّد بن سالم عن أبي جعفر عليه‌السلام المرويّة في الكافي : «إنّ الله عزوجل بعث محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو بمكّة عشر سنين ، فلم يمت بمكّة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا أدخله الله الجنّة بإقراره ، وهو إيمان التصديق» ؛ (9) فإنّ الظاهر أنّ حقيقة الإيمان التي يخرج الإنسان بها عن حدّ الكفر الموجب للخلود في النار ، لم تتغيّر بعد انتشار الشريعة. نعم ، ظهر في الشريعة امور صارت ضروريّة الثبوت من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيعتبر في الإسلام عدم إنكارها ، لكنّ هذا لا يوجب التغيير ؛ فإنّ المقصود أنّه لم يعتبر في الإيمان أزيد من التوحيد والتصديق بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وبكونه رسولا صادقا فيما يبلّغ ، وليس المراد معرفة تفاصيل ذلك وإلّا لم يكن من آمن بمكّة من أهل الجنّة أو كان حقيقة الإيمان بعد انتشار الشريعة غيرها في صدر الإسلام. وفي رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إنّ أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرّفه الله تبارك وتعالى إيّاه فيقرّ له بالطاعة ويعرّفه نبيّه فيقرّ له بالطاعة ويعرّفه إمامه وحجّته في أرضه وشاهده على خلقه فيقرّ له
1008. يعني : وجوب المعرفة بتفاصيل المعارف.

1009. ولعلّ الوجه في تمسّكه بالأخبار المذكورة في إثبات حقيقة الإيمان هو دعوى تواترها ولو معنى ، أو إثبات ما يتفرّع عليه من الأحكام الفرعيّة.

بالطاعة ، فقلت : يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الأشياء إلّا ما وصفت؟ قال : نعم» (10) ، وهي صريحة في المدّعى. وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «جعلت فداك ، أخبرني عن الدين الذي افترضه الله تعالى على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ، ما هو؟ فقال : أعد عليّ فأعاد عليه ، فقال : شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ، وصوم شهر رمضان ـ ثمّ سكت قليلا ، ثمّ قال ـ : والولاية ، مرّتين ـ ثمّ قال ـ : هذا الذي فرض الله عزوجل على العباد ، لا يسأل الربّ العباد يوم القيامة ، فيقول : إلّا زدتني على ما افترضت عليك ، ولكن من زاد زاده الله ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سنّ سنّة حسنة ينبغي للناس الأخذ بها» (11).
ونحوها رواية عيسى بن السريّ : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : حدّثني عمّا بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذت بها زكى عملي ولم يضرّني جهل ما جهلت بعده؟ فقال : شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والاقرار بما جاء من عند الله ، وحقّ في الأموال الزكاة ، والولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، وقال الله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، فكان عليّ ، ثمّ صار من بعده الحسن ، ثمّ من بعده الحسين ، ثمّ من بعده عليّ ابن الحسين ، ثمّ من بعده محمّد بن عليّ ، ثمّ هكذا يكون الأمر ، إنّ الأرض لا تصلح إلّا بإمام ... الحديث» (12). وفي صحيحة أبي اليسع : «قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شيء منها التي من قصّر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله ، ومن عرفها وعمل بها صلح دينه وقبل عمله ولم يضق به ممّا هو فيه لجهل شيء من الامور جهله؟ فقال : شهادة أن لا إله إلّا الله والإيمان بأنّ محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والإقرار بما جاء به من عند الله ، وحقّ في الأموال الزكاة ، والولاية التي أمر الله عزوجل بها ولاية آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله». (13) وفي رواية إسماعيل : «قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الدين الذي لا يسع العباد جهله ، فقال : الدين واسع ، وإنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهلهم ، فقلت : جعلت فداك أما احدّثك بديني الذي
أنا عليه؟ فقال : بلى ، قلت : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، والإقرار بما جاء به من عند الله ، وأتولّاكم وأبرأ من عدوّكم ومن ركب رقابكم وتأمّر عليكم وظلمكم حقّكم ، فقال : ما جهلت شيئا ، هو والله الذي نحن عليه ، قلت : فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ قال : لا إلّا المستضعفين ، قلت : من هم؟ قال : نساؤكم وأولادكم ، قال : أرأيت أمّ أيمن ، فإنّي أشهد أنّها من أهل الجنّة ، وما كانت تعرف ما أنتم عليه». (14) فإنّ في قوله عليه‌السلام «ما جهلت شيئا» دلالة واضحة على عدم اعتبار الزائد في أصل الدين.
والمستفاد من هذه الأخبار المصرّحة بعدم اعتبار معرفة أزيد ممّا ذكر فيها في الدين وهو الظاهر أيضا من جماعة من علمائنا الأخيار كالشهيدين في الألفيّة (15) وشرحها ، والمحقّق الثاني في الجعفريّة وشارحها ، وغيرهم هو أنّه يكفي في معرفة الربّ التصديق بكونه موجودا واجب الوجود لذاته ، والتصديق بصفاته الثبوتيّة (1010) الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة ، ونفي الصفات الراجعة إلى الحاجة والحدوث ، وأنّه لا يصدر منه القبيح فعلا أو تركا.
1010. اعلم أنّ صفاته سبحانه ذاتيّة وفعليّة. والاولى ثبوتيّة وسلبيّة. والثبوتيّة كما يسمّى بذلك يسمّى أيضا صفاتا ذاتيّة وكماليّة وإكراميّة. وكذا السلبيّة تسمّى أيضا صفاتا جماليّة. وكذلك الفعليّة تسمّى أيضا جماليّة. والمراد بالاولى ما ثبت لله تعالى دائما ، ولا يصحّ سلبه عنه أصلا. وبالثانية ما لا يتّصف به الله تعالى ، ولا تصحّ نسبته إليه في وقت من الأوقات. وبالثالثة ما يصحّ إثباته له وسلبه عنه ، مثل أنّه يقال : إنّه رازق للمخلوقات ، وغير رازق للمعدومات ، وخالق للموجودات ، وغير خالق للمعدومات. وهذه كثيرة ، مثل كونه : خالقا ورازقا ورحمانا ورحيما وجوادا ونحوها.

وأمّا الصفات الثبوتيّة فثمان ، قد نظمها بعضهم بالفارسيّة :

	عالم وقادر وحيّ مريد است ومدرك 
 
	 
	هم قديم وأزلي ومتكلم صادق 
 


وقد صرّح المصنّف رحمه‌الله بأنّ اصولها العلم والقدرة لرجوع غيرهما إليهما وأضاف بعضهم إليهما الحياة أيضا. والوجه فيما ذكره المصنّف رحمه‌الله أنّ الحياة عند الحكماء وأبي الحسن البصري ـ كما نقله غير واحد ـ عبارة عن صحّة اتّصافه بالقدرة والعلم. وقال بعض شرّاح شرح التجريد : «إنّ تحقيق مذهب الحكماء ـ على ما نقل عن بهمنيار في التحصيل ـ أنّ الحيّ هو الدّراك الفعّال. وهذان الوصفان له تعالى بذاته. ومعنى قولي «بذاته» أنّ وجوده تعالى حياته ، فإنّ وجوده تعالى هو كونه بحيث يصدر عنه أفعال الحياة» انتهى. ومحصول كلامه : «أنّه تعالى حيّ بذاته ، بمعنى أنّ وجوده الذي هو عين ذاته مصدر لأثر الإدراك وأفعال الحياة ، فيصدق على ذاته أنّه بحيث يصدر عنه أفعال الحياة وآثار الإدراك ، فرجع إلى ما ذكره الشارح من كونه بحيث يصحّ أن يعلم ويقدر» انتهى.

وعن المتكلّمين تفسيرها بأنّها صفة توجب صحّة العلم والقدرة. ولعلّه إليه يرجع أيضا ما نقله بعض شرّاح الباب الحادي عشر عن الأشاعرة من أنّها صفة زائدة على ذاته مغايرة للصحّة المذكورة. وهو فاسد ، لما دلّ على كون صفاته عين ذاته. وإلى صفة الحياة ترجع صفتا القدم والأزليّة والأبديّة ، لأنّ حياته المطلقة تستلزم هذه الأوصاف لا محالة ، لأنّه سبحانه لو كان مسبوقا بالعدم أو جاز له الفناء لم يكن حيّا في حال عدمه أو فنائه. وربّما ترجع هذه الأوصاف إلى كونه تعالى واجب الوجود ، لأنّه مع وجوب وجوده يستحيل عليه العدم السابق واللاحق.

وأمّا صفة الإرادة فهي راجعة إلى صفة العلم ، لأنّها عند جماعة من رؤساء المعتزلة ـ كأبي الحسن والنظام والجاحظ والعلّاف وأبي القاسم البلخي ومحمود الخوارزمي ، وتبعهم المحقق الطوسي ـ عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى إيجاده. والكراهة على خلافها ، لأنّها عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المفسدة الداعية إلى تركه. وفيهما مذاهب آخر. وحكي عن بعضهم كونهما من صفات الفعل دون الذات. وهو أيضا مستفاد من جملة من الأخبار ، فتكون الإرادة حينئذ بمعنى الإيجاد والخلق.

وأمّا صفة الإدراك فهي راجعة إلى صفة العلم. قال بعض شرّاح الباب الحادي عشر : «قد دلّت الدلائل النقليّة على اتّصافه تعالى بالإدراك ، وهو زائد على العلم ، فإنّا نجد الفرق ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل والحسن ، وبين إدراكنا لها ، وتلك الزيادة راجعة إلى تأثّر الحاسّة. لكن قد دلّت الدلائل العقليّة على استحالة الحواسّ والآلات عليه تعالى ، فيستحيل ذلك الزائد عليه ، فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات. والدليل على صحّة اتّصافه به هو ما دلّ على كونه عالما بكلّ المعلومات من كونه حيّا فيصحّ أن يدرك. وقد ورد القرآن بثبوته له ، فيجب إثباته له. فإدراكه هو علمه بالمدركات ، وذلك هو المطلوب» انتهى.

وأمّا صفة التكلّم فهي راجعة إلى صفة القدرة ، لأنّ الكلام حروف وأصوات مسموعة منتظمة ، ومعنى أنّه تعالى متكلّم أنّه يوجد الكلام في جسم من الأجسام. وتفسير الأشاعرة غير معقول.

وأمّا صفة الصدق فهي من شعب الكلام الذي هو من شعب القدرة. ومعنى كونه صادقا هو كونه قادرا على إيجاد الكلام المطابق للواقع.

وأمّا الصفات السلبيّة فسبع ، قد نظمها بعض بالفارسيّة :

	نه مركّب بود نه جسم نه مرئى نه محل 
 
	 
	بى شريكست ومعاني تو غنى دان خالق 
 


وقد صرّح المصنّف رحمه‌الله برجوعها إلى صفتي الحاجة والحدوث. أمّا صفة التركيب فهي راجعة إلى صفة الحاجة ، لأنّ المركّب ـ سواء كان خارجيّا كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد ، أو عقليّا كتركيب الماهيّات من الأجناس والفصول ـ محتاج إلى جزئه ، وجزئه غيره ، لصدق سلبه عنه ، إذ الكلّ ليس بجزء ، وما يصحّ سلبه فهو غيره ، فيكون مفتقرا إلى غيره ، فيكون ممكنا ، فلو كان الباري جلّت عظمته مركّبا كان ممكنا.

وأمّا صفة كونه جسما فهي إمّا راجعة إلى صفة الحاجة ، لأنّ كلّ جسم ـ وهو ما له عرض وطول وعمق ـ محتاج إلى مكان ، والمفتقر إلى غيره ممكن ،

فلو كان الباري تعالى جسما كان ممكنا. وإمّا إلى صفة الحدوث ، لأنّ كلّ جسم لا يخلو من الحوادث ، وكلّ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ، لكنّه سبحانه قديم.

وأمّا صفة كونه مرئيّا فهي راجعة إلى صفة كونه جسما ، لأنّ كلّ جسم مرئي فهو إمّا مقابل أو في حكم المقابل كالصورة في المرآة ، وذلك ضروري ، وكلّ مقابل أو في حكمه فهو في جهة ، فلو كان الباري تعالى مرئيّا لكان في جهة ، ولو كان في جهة كان جسما ، وقد عرفت أنّ صفة الجسميّة راجعة إلى إحدى الصفتين ، أعني : الحدوث والحاجة.

وأمّا صفة كونه محلّا للحوادث فهي راجعة إلى صفة الحدوث ، لأنّه قد علّل العلّامة في الباب الحادي عشر انتفاء هذه الصفة باستلزامها لانفعال الذات عن غيرها ، وتأثّرها وتغيّرها بغيرها ، وهو باطل.

وأمّا صفة الشرك فهي راجعة إلى صفة الحاجة ، لأنّ صفة الشرك مستلزمة للتركيب ، وقد عرفت أنّ صفة التركيب راجعة إلى صفة الحاجة. وذلك لأنّ الحكماء قد استدلّوا على نفي الشرك بأنّه لو كان في الوجود واجبا الوجود لزم إمكانهما ، لأنّهما يشتركان حينئذ في وجوب الوجود ، فلا يخلو : إمّا أن يتميّزا ، أو لا. فإن لم يتميّزا لم تحصل الاثنينيّة. وإن تميّزا لزم تركّب كلّ واحد منهما ممّا به المشاركة وممّا به الممايزة ، وكلّ مركّب ممكن ، فيكونان ممكنين ، وهذا خلف.

وأمّا صفة حصول المعاني والأحوال له فهي راجعة إلى صفة الحاجة ، وذلك لأنّ الحكماء والمحقّقين من المتكلّمين ذهبوا إلى أنّه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته إلى غير ذلك من الصفات ، وما يتصوّر من الزيادة من قولنا : ذات عالمة وقادرة ، فتلك الامور اعتباريّة زائدة في الذهن لا في الخارج. واحتجّ له بأنّه لو كان قادرا بقدرة أو قادريّة أو عالما بعلم أو عالميّة إلى غير ذلك من الصفات ، لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره ، لأنّ تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته تعالى ، وكلّ مفتقر إلى غيره ممكن ، ولو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكنا ، وهذا خلف.

والمراد بمعرفة هذه الامور ركوزها في اعتقاد المكلّف ، بحيث إذا سألته عن شيء ممّا ذكر أجاب بما هو الحقّ فيه وإن لم يعرف التعبير عنه بالعبارات المتعارفة على ألسنة الخواصّ. ويكفي في معرفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله معرفة شخصه بالنسب المعروف المختصّ به والتصديق بنبوّته وصدقه ، فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته أعني كونه معصوما بالملكة من أوّل عمره إلى آخره. قال في المقاصد العليّة : ويمكن اعتبار ذلك (1011) ؛ لأنّ الغرض المقصود من الرسالة لا يتمّ إلّا به ، فينتفي الفائدة التي باعتبارها وجب إرسال الرسل. وهو ظاهر بعض كتب العقائد المصدّرة بأنّ من جهل ما ذكروه فيها فليس مؤمنا مع ذكرهم ذلك. والأوّل غير بعيد من الصواب ، انتهى.
أقول : والظاهر أنّ مراده ببعض كتب العقائد هو الباب الحادي عشر للعلّامة قدس‌سره حيث ذكر تلك العبارة بل ظاهره دعوى إجماع العلماء عليه. نعم ، يمكن أن يقال (1012) : إنّ معرفة ما عدا النبوّة واجبة بالاستقلال على من هو متمكّن منه بحسب الاستعداد وعدم الموانع ؛ لما ذكرنا : من عمومات وجوب التفقّه وكون المعرفة أفضل من الصلوات الواجبة ، وأنّ الجهل بمراتب (1013) سفراء الله جلّ ذكره مع
وأمّا صفة الحاجة فهي الصفة التي اريد إرجاع غيرها إليها وإلى صفة الحدوث. هذا غاية ما يمكن أن يقال في إرجاع الصفات الثبوتيّة والسلبيّة إلى اصولها الأربعة.

1011. هذا هو الحقّ الذي لا محيص عنه ، لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي الكبار والصغار وما تنفر النفس عنه ، كما صرّح به العلّامة في الباب الحادي عشر ، فالعصمة كما تعتبر بعد الوحي كذلك قبله.

1012. لعلّ هذا بالنسبة إلى من كان متمكّنا من الاجتهاد في اصول العقائد والفروع لا بالنسبة إلى جميع الناس ، فلا ينافي ذلك حينئذ ما تقدّم من المصنّف رحمه‌الله من منع وجوب ذلك.

1013. إن اريد به الجهل مطلقا فهو مسلّم إلّا أنّه غير مفيد. وإن اريد به الجهل في الجملة فربّما يمكن منع قبحه عقلا وإن كانت إزالته حسنة عند العقل.

تيسّر العلم بها تقصير في حقّهم وتفريط في حبّهم ، ونقص يجب بحكم العقل رفعه بل من أعظم النقائص.

وقد أومأ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (1014) إلى ذلك حيث قال مشيرا إلى بعض العلوم الخارجة عن العلوم الشرعيّة : «إنّ ذلك علم لا يضرّ جهله. ثمّ قال : إنّما العلوم ثلاثة : آية محكمة وفريضة عادلة وسنّة قائمة ، وما سواهنّ فهو فضل» (16). وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدّثين في ديباجة الكافي حيث قسّم الناس إلى أهل الصحّة والسلامة و
1014. روي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : «دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المسجد فاذن جماعة قد أطافوا برجل ، فقال : ما هذا؟ فقيل : علّامة. فقل : ما العلّامة؟ فقالوا : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيّام الجاهليّة والأشعار العربيّة. قال : فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّما العلوم ثلاثة» الحديث.

وقال الفاضل الصالح المازندراني في حاشية المعالم : «كأنّ الأوّل إشارة إلى العلم بالكتاب ، والأخير إلى العلم بالأحاديث ، والوسط ـ وهو : فريضة عادلة ، أي : مستقيمة ـ إلى العلم بكيفيّة العمل بالأحكام. والمراد باستقامتها اشتمالها على جميع الامور المعتبرة شرعا في تحقّقها» انتهى.

وأقول : لعلّ المصنّف رحمه‌الله قد زعم كون الوسط إشارة إلى علم اصول العقائد خاصّة ، أو إليها مع كيفيّة العمل ، أو تخيّل كون الوسط إشارة إلى كيفيّة العمل ، إلّا أنّ في الأوّلين إيماء إلى اصول العقائد أيضا ، من حيث اشتمال الكتاب والسنّة على اصول العقائد.

وأمّا دلالة الخبر على وجوب تحصيل العقائد ، إمّا من جهة ظهور قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ذاك علم لا يضرّ من جهله» في إضرار جهل العلوم الثلاثة ، أو من جهة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «وفريضة عادلة» بناء على ظهور الفرض في الوجوب. وأمّا دلالته على كون الوجوب نفسيّا لا غيريّا فلظهور إيجاب شيء فيه ، غاية الأمر أن يكون ما هو شرط في تحقّق الإيمان خارجا بالدليل.

أهل المرض والزمانة ، وذكر وضع التكليف (1015) عن الفرقة الأخيرة. ويكفي في معرفة الأئمّة صلوات الله عليهم معرفتهم بنسبهم المعروف والتصديق بأنّهم أئمّة يهدون بالحقّ ويجب الانقياد إليهم والأخذ منهم. وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان. وقد ورد في بعض الأخبار : تفسير معرفة حقّ الإمام عليه‌السلام بمعرفة كونه إماما مفترض الطاعة.
ويكفي في التصديق بما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله التصديق بما علم مجيئه به متواترا من أحوال المبدأ والمعاد ، كالتكليف بالعبادات والسؤال في القبر وعذابه والمعاد الجسماني والحساب والصراط والميزان والجنّة والنار إجمالا ، مع تأمّل في اعتبار معرفة ما عدا المعاد الجسماني من هذه الامور في الإيمان المقابل للكفر الموجب للخلود في النار للأخبار المتقدّمة المستفيضة والسيرة المستمرّة ؛ فإنّا نعلم بالوجدان جهل كثير من الناس (1016) بها من أوّل البعثة إلى يومنا هذا.
ويمكن أن يقال : إنّ المعتبر هو عدم إنكار هذه الامور وغيرها من الضروريّات ـ لا وجوب الاعتقاد بها ـ على ما يظهر من بعض الأخبار من أنّ الشاكّ إذا لم يكن جاحدا فليس بكافر ؛ ففي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا ، لم يكفروا» ونحوها غيرها. ويؤيّدها ما عن كتاب الغيبة للشيخ قدس‌سره بإسناده عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ جماعة يقال لهم الحقّيّة وهم الذين يقسمون بحقّ عليّ ولا يعرفون حقّه وفضله ، وهم يدخلون الجنّة» (17). وبالجملة : فالقول بأنّه يكفي في الإيمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزّه عن النقائص وبنبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وبإمامة الأئمّة عليهم‌السلام والبراءة من أعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسماني
1015. لا ريب في عدم كون المعارف الخمسة ولو إجمالا موضوعة عن أحد ، وكونها شرطا في تحقّق الإيمان ، فلا بدّ أن يكون المراد وضع تفاصيلها بالوجوب النفسي.

1016. لا يخفى أنّه لو سلّم جهل كثير من الناس بما ذكر في أوّل البعثة ، فهو غير مسلّم في أمثال زماننا ، بل في زمان الأئمّة أيضا.

الذي لا ينفكّ غالبا عن الاعتقادات السابقة غير بعيد بالنظر إلى الأخبار والسيرة المستمرّة. وأمّا التديّن بسائر الضروريّات (1017) ففي اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها أو عدم اشتراطه أيضا ، فلا يضرّ إنكارها إلّا مع العلم بكونها من الدين ، وجوه أقواها الأخير ، ثمّ الأوسط. وما استقربناه فيما يعتبر في الإيمان وجدته بعد ذلك في كلام محكيّ عن المحقّق الورع الأردبيلي في شرح الإرشاد.

ثمّ إنّ الكلام إلى هنا في تمييز القسم الثاني ـ وهو ما لا يجب الاعتقاد به إلّا بعد حصول العلم به ـ عن القسم الأوّل ، وهو ما يجب الاعتقاد به مطلقا فيجب تحصيل مقدّماته أعني الأسباب المحصّلة للاعتقاد ، وقد عرفت : أنّ الأقوى عدم جواز العمل بغير العلم في القسم الثاني.

وأمّا القسم الأوّل الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد ، فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم واخرى بالنسبة إلى العاجز ، فهنا مقامان :

1017. لا أعرف وجها لتخصيص الكلام بالضروريّات ، إذ الوجه في كون إنكارها موجبا للكفر إنّما هو استلزام إنكارها لإنكار النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما جاء به ، ولا ريب أنّ هذا المناط موجود في جميع القطعيّات ، سواء بلغ حدّ الضرورة أم لا ، وسواء ثبتت بالتداول بين المتشرّعة أو بالإجماع أو بالأخبار المتواترة. ومن هنا حكم بعضهم بكفر منكر المجمع عليه.

نعم ، يمكن الفرق بين الضروري وغيره بالنسبة إلى الغير الذي لم يعلم اعتقاده ، بأن يحكم بكفر منكر الضروري لا منكر مطلق القطعيّات ، إذ المسألة إذا بلغت إلى مرتبة الضرورة لا تخفى على أحد غالبا. نعم ، لو فرض احتمال الجهل في حقّ أحد لأجل كونه جديد الإسلام مثلا لم يحكم بكفره ، بخلاف مطلق القطعيّات ، لإمكان الشبهة فيها. وأمّا إذا علم من أحد قطعه بمسألة شرعيّة فلا وجه للفرق في إنكاره لها بين كون قطعه بالغا حدّ الضرورة وعدمه ، كما هو واضح ممّا قدّمناه.

الأوّل : في القادر والكلام في جواز عمله بالظنّ يقع في موضعين : الأوّل : في حكمه التكليفي. والثاني : في حكمه الوضعي من حيث الإيمان وعدمه ، فنقول أمّا حكمه التكليفي ، فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز اقتصاره على العمل بالظنّ ، فمن ظنّ بنبوّة نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بإمامة أحد من الأئمّة صلوات الله عليهم فلا يجوز له الاقتصار ، فيجب عليه مع التفطّن لهذه المسألة زيادة النظر ، ويجب على العلماء أمره بزيادة النظر ليحصل له العلم إن لم يخافوا عليه الوقوع في خلاف الحقّ ؛ لأنّه حينئذ يدخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحقّ ؛ فإنّ بقائه على الظنّ بالحقّ أولى من رجوعه إلى الشكّ أو الظنّ بالباطل فضلا عن العلم به.
والدليل على ما ذكرنا (1018) جميع الآيات والأخبار الدالّة على وجوب الإيمان والعلم والتفقّه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتديّن وعدم الرخصة في الجهل والشكّ ومتابعة الظنّ ، وهي أكثر من أن تحصى.

وأمّا الموضع الثاني : فالأقوى فيه بل المتعيّن (*) (1019) الحكم بعدم الإيمان ؛
1018. يزيد ذلك توضيحا ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في القسم الثاني وما علّقناه على كلامه هناك. نعم ، يزيد في المقام هنا على ما علّقناه على القسم الثاني عدم جريان دليل الانسداد هنا ، لفرض انفتاح باب العلم في المقام.

1019. اعلم أنّ المخالف للحقّ المعتقد لخلافه في اصول الإسلام كافر مطلقا ، سواء كان قاصرا أو مقصّرا ، ظانّا أو متيقّنا ، من التقليد أو الاستدلال ، متديّنا بدين الإسلام في الظاهر أم لا. ويتبع كفره الحكم بنجاسته وغيرها من أحكام الوضع ، وإن لم نقل بكونه معاقبا في بعض الصور ، لأنّ حصول الإسلام مشروط بالاعتقاد ، فحيث لا اعتقاد فلا إسلام ، ومع عدمه يكون كافرا ، لما دلّ من الأخبار على كفر غير المعتقد. ولا تنافيه أخبار الجحد ، وما دلّ على ثبوت الواسطة ، لعدم شمولها المقام ، لأنّ المنساق منهما صورة الشكّ أو هي مع الظنّ بالحقّ. وسنشير إلى شطر من هذه الأخبار.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «المتعيّن» ، المتيقّن.

وأمّا الشاكّ فيها مع تديّنه بغير الإسلام من الأديان ، فلا إشكال في عدم إسلامه ، لعدم اعتقاده وكذا في كفره ونجاسته ، لفرض عدم اعتقاده ، وشمول أخبار الجحد له ، لما ستعرفه من التعميم في معنى الجحد والإنكار. ولعلّ الشاكّ غير المتديّن بالإسلام ولا بغيره أيضا كذلك ، بناء على شمول أخبار الجحد لمثله أيضا. ولذا اختار المصنّف رحمه‌الله في المقام الثاني كفر غير المتمكّن من تحصيل العلم مع عدم إقراره في الظاهر بما هو مناط الإسلام. وعلى تقدير عدم شمول أخبار الجحد له يجري فيه الوجهان الآتيان.

وأمّا الشاكّ المتديّن بدين الإسلام المقرّ به في الظاهر ، فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشهادتين وعدم الإنكار ظاهرا وإن لم يعتقد باطنا ـ كما احتمله المصنّف رحمه‌الله ـ فهو مسلم. وإن اعتبرنا فيه الشهادتين مع احتمال الاعتقاد على طبقهما حتّى تكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطني ـ كما هو ظاهر الأخبار ، بل المستفاد من كلمات الفقهاء حيث اعتبروا في تحقّق إسلام الاعتقاد الذي لا بدّ في الاستكشاف عنه من الاكتفاء بظاهر الشهادتين ، وإلّا فلا يمكن الحكم بإسلام أحد إلّا بعد العلم باعتقاده ، وهو ظاهر الفساد ـ فلا إشكال حينئذ في عدم إسلامه.

وأمّا الحكم بكفره ونجاسته فالكلام فيه يبتني على أنّ الإسلام والكفر بينهما واسطة أم لا ، وحيث حكمنا بعدم إسلام من ذكر يلزم كفره على الثاني دون الأوّل ، فيكون ذلك على الأوّل واسطة بين الإسلام والكفر ويظهر أثر ذلك في الحكم بطهارته ، إذ النجاسة أمر عارض لا يحكم بها إلّا بدليل ، فيحكم بطهارة الشاكّ في مفروض المقام بناء على كونه واسطة ، وإن لم يحكم له بإسلام ولا كفر.

فينبغي حينئذ أن يبنى تحقيق المقام على أنّ الكفر المثبت للنجاسة هل هو مجرّد عدم الاعتقاد وإن أظهر الحقّ باللسان ، أو هو جحد الحقّ وإن كان معتقدا به في الباطل؟ فعلى الأوّل يلزم كفر من ذكر ونجاسته ، وتنتفي الواسطة من البين ،

بخلافه على الثاني ، لأنّ الإسلام على الأوّل عبارة عن اعتقاد الحقّ مع التديّن به في الظاهر ، والكفر عن عدم اعتقاده مطلقا ، سواء كان معتقدا بخلافه أو شاكّا فيه ، وعلى التقديرين متديّنا بدين الإسلام في الظاهر أم لا. وعلى الثاني عبارة عن اعتقاد الحقّ مع التديّن كما عرفت ، والكفر عبارة عن جحد الحقّ في الظاهر ، فيكون الشكّ فيه مع التديّن به في الظاهر واسطة بينهما. والأخبار الدالّة على كون الكفر عبارة عن مجرّد عدم الاعتقاد للحقّ ، ويؤكّده ما دلّ على نفي الواسطة بين الإسلام والكفر ، أو عن جحده وإنكاره ، ويؤكّده ما دلّ على ثبوت الواسطة بينهما ، مختلفة جدّا ، كما سنشير إلى جملة منها.

وأمّا الشاكّ في أيّام النظر والمهلة ، كمن بلغ وأراد التديّن بدين الإسلام فاحتاج إلى زمان نظر وفكر ، فلم أر من تعرّض لحكمه إلّا بعض الشارحين من المتأخّرين وحكم بطهارته ، ولعلّه للأخبار المفسّرة للكفر بالجحد ، ولا يبعد ترجيحها في مثل المقام. وفي البحار في باب المستضعفين عن أبي الصّلاح قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل دعي إلى هذا الأمر فعرفه ، وهو في أرض منقطعة إذا جاء موت الإمام ، فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت ، فقال : هو والله بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله».
وأمّا الظانّ بالحقّ بالاستدلال ، بأن كان ظنّه مستفادا من دليل وكان متديّنا بدين الإسلام على حسب ما ظنّه ، فلا إشكال في عدم إسلامه ، بناء على ما عرفت من اعتبار الاعتقاد في تحقّقه المفروض فقده في المقام.

وأمّا كفره ونجاسته ففيه وجهان ، من تفسير الكفر بالجحد في جملة من الأخبار ، منها ما رواه الكليني في اصول الكافي عن محمّد بن مسلم قال : «كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه ، فدخل عليه أبو بصير فقال : يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شكّ في الله؟ فقال كافر يا أبا محمّد. قال : فشكّ في رسول الله؟ فقال : كافر. قال : ثمّ التفت إلى زرارة فقال : إنّما يكفر إذا جحد». و

منها ما نقله المصنّف رحمه‌الله في المقام الثاني. ولا ريب في عدم صدق وصف الجحد والإنكار على مفروض المقام ، لفرض ظنّه بالحقّ وإقراره به في الظاهر ، فلا يحكم عليه بالكفر المستتبع للنجاسة. مضافا إلى إمكان الواسطة بين الإسلام والكفر ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله. ومن تفسير جملة اخرى له بمجرّد عدم الجزم والاعتقاد ، منها ما رواه في اصول الكافي عن أبي إسحاق الخراساني قال : «كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في آخر خطبته : لا ترتابوا فتشكّوا ، ولا تشكّوا فتكفروا». ومنها ما روي عن الصادق عليه‌السلام : «من شكّ في الله عزوجل وفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو كافر». والمفروض في المقام عدم حصول الاعتقاد والجزم ، فيحكم بكفره ونجاسته.

وهذا على المختار من كفاية مطلق الاعتقاد الجزمي في الإسلام وإن لم يحصل عن استدلال ، بأن حصل عن التقليد. وأمّا على المشهور من إيجاب الاستدلال التفصيلي الجزمي في حصول الإيمان ، بحيث يظهر منهم كون غير المستدلّ كذلك كافرا محكوما بالنجاسة ، فالحكم بالكفر والنجاسة في محلّ الفرض أظهر. هذا في الظانّ المتديّن بدين الإسلام. وأمّا الظانّ المتديّن بغيره أو غير المتديّن بشيء منهما فهو كالشاكّ كذلك ، على ما عرفت من حكمه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بالجحد في الأخبار أعمّ من الإنكار الجزمي باللسان ومن الإنكار لأجل عدم الثبوت ، فيشمل غير المقرّ أيضا.

وإذا تحقّق هذا فاعلم أنّ المصنّف رحمه‌الله قد أطلق أوّلا الجزم بعدم إسلام الظانّ بالحق ، سواء كان متديّنا بدين الإسلام أم لا. وهو الذي يقتضيه أيضا ما استدلّ به من إطلاق الأخبار الظاهرة في اعتبار العلم. وتردّد ثانيا في إسلام الشاكّ المتديّن بدين الإسلام. ولا تنافي بينهما ، وإن كان ظاهره اتّحاد حكم الظانّ والشاكّ ، ولذا ذكر حكم الثاني في مقام بيان حكم الأوّل ، لأنّ الأوّل مبنيّ على الحقّ المستفاد من الأدلّة ، والثاني على إبداء الاحتمال في ظاهر الأدلّة ، لأنّ الأخبار المفسّرة للإيمان بالإقرار والشهادة والتديّن يحتمل أن يراد بها اعتبار هذه الامور في الإيمان مطلقا ، سواء علم معها عدم الاعتقاد في الواقع أم لا ، كما هو مقتضى الجمود على

للأخبار المفسّرة للإيمان بالإقرار والشهادة والتديّن والمعرفة وغير ذلك من العبائر الظاهرة في العلم.

وهل هو كافر مع ظنّه بالحقّ؟ فيه وجهان : من إطلاق ما دلّ على أنّ الشاكّ وغير المؤمن كافر ، وظاهر ما دلّ (1020) من الكتاب والسنّة على حصر المكلّف في المؤمن والكافر. ومن تقييد كفر الشاكّ في غير واحد من الأخبار بالجحود ، فلا يشمل ما نحن فيه ودلالة الأخبار المستفيضة (1021) على ثبوت الواسطة بين الكفر والإيمان ، وقد اطلق عليه في الأخبار الضلال ، لكنّ أكثر الأخبار الدالّة على الواسطة مختصّة بالإيمان بالمعنى الأخصّ ، فيدلّ على أنّ من المسلمين من ليس بمؤمن ولا كافر ، لا على ثبوت الواسطة بين الإسلام والكفر ، نعم بعضها قد يظهر منه ذلك. وحينئذ فالشاكّ في شيء ممّا يعتبر في الإيمان بالمعنى الأخصّ ليس بمؤمن ولا كافر ، فلا يجري عليه أحكام الإيمان.

وأمّا الشاكّ في شيء ممّا يعتبر في الإسلام بالمعنى الأعمّ كالنبوّة والمعاد ، فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشهادتين وعدم الإنكار ظاهرا وإن لم يعتقد باطنا فهو مسلم وإن اعتبرنا في الإسلام الشهادتين مع احتمال الاعتقاد على طبقهما ـ حتّى

ظاهرها ، ويحتمل أن يراد بها اعتبار هذه الامور في الإيمان من حيث كونها كواشف وأمارات عن الاعتقاد الجزمي الواقعي ، كما هو مقتضى النظر الدقيق فيها المعاضد بما دلّ على اعتبار المعرفة واليقين.

1020. من الكتاب قوله تعالى في سورة التغابن : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). وتقريب الدلالة واضح ، لأنّ الظانّ بالحقّ إذا لم يكن مؤمنا فلا بدّ أن يكون كافرا ، كما هو قضيّة حصر المكلّفين فيهما.

1021. في تفسير نور الثقلين عن حمزة بن الطيار قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الناس على ستّة فرق يؤلون كلّهم إلى ثلاث فرق : الإيمان والكفر والضلال. وهم أهل الوعيد الذين وعدهم الله الجنّة والنار ، وهم المؤمنون ، والكافرون المستضعفون ، والمرجون لأمر الله إمّا يعذّبهم وإمّا يتوب عليهم ، والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيّئا ، وأهل الأعراف».
يكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطني ـ فلا إشكال في عدم إسلام الشاكّ لو علم منه الشكّ ، فلا يجري عليه أحكام المسلمين من جواز المناكحة والتوارث وغيرهما. وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ؟ فيه إشكال من تقييد كفر الشاكّ في غير واحد من الأخبار بالجحود. هذا كلّه في الظانّ بالحقّ ، أمّا الظانّ بالباطل فالظاهر كفره.

وفيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قلت أصلحك الله ما تأمرني انطلق فأتزوّج بأمرك؟ فقال لي : إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء قلت : وما البلهاء؟ قال : ذوات الخدور العفائف. فقلت : من هي على دين سالم بن أبي حفصة؟ قال : لا. فقلت : من هي على دين ربيعة الرأي؟ فقال : لا ، ولكنّ العواتق اللواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن ما تعرفون. قلت : وهل تقدر أن تكون مؤمنة أو كافرة؟ فقال : تصوم وتصلّي وتتّقي الله ، ولا تدري ما أمركم. فقلت : قد قال الله عزوجل : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) لا والله لا يكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر. قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : قول الله أصدق من قولك يا زرارة ، أرأيت قول الله عزوجل : (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) قال : فلمّا قال : عسى ، قلت : ما هم إلّا مؤمنين أو كافرين. قال : فقال : فما تقول في قوله عزوجل : (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) إلى الإيمان. قلت : ما هم إلّا مؤمنين أو كافرين. فقال : والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين. ثمّ أقبل عليّ فقال : ما تقول في أصحاب الأعراف؟ قلت : ما هم إلّا مؤمنين أو كافرين ، إن دخلوا الجنّة فهم مؤمنون ، وإن دخلوا النار فهم كافرون. قال : والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ، ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنّة كما دخلها المؤمنون ، ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ، لكنّهم قد استوت حسناتهم وسيّئاتهم ، فقصرت بهم الأعمال ، وإنّهم لكما قال الله عزوجل» الحديث. إلى غير ذلك ممّا ورد من الأخبار في المستضعفين والمرجون لأمر الله وغيرهما.

بقي الكلام في أنّه إذا لم يكتف بالظنّ (1022) وحصل الجزم من تقليد ، فهل يكفي ذلك أو لا بدّ من النظر والاستدلال؟ ظاهر الأكثر : الثاني ، بل ادّعى عليه

1022. لا يخفى أنّ المصنّف رحمه‌الله وإن أشار إلى المراد من التقليد المذكور في كلماتهم ، إلّا أنّه لم يستوف جميع محتملاته ، فنقول : إنّ المراد من التقليد لمّا كان مشتبها ومحتملا لوجوه شتّى فلا بدّ من ذكر محتملاته مفصّلة ، ثمّ نعقّب كلّا منها بحكمه ، فنقول : إنّه يحتمل وجوها :

أحدها : أن يكون مرادهم منه في المقام هو التقليد المصطلح في الفروع من الأخذ بقول الغير من دون دليل وإن لم يورث قوله الظنّ بالواقع ، بل ومع الظنّ بخلافه. ويؤيّده مقابلته في الاصول له في الفروع ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله.

ولكن يرد عليه أوّلا : أنّ ذلك غير معقول في الاصول ، إذ موضوع الاصول الاعتقاديّة هو نفس الاعتقاد وأدنى مرتبة الظنّ ، وهو لا يجتمع مع الشكّ اللازم من تجويز التقليد المصطلح في المقام.

وثانيا : أنّ عدم الدليل عليه في المقام دليل على عدم جوازه ، بل أصالة بقاء الشغل ، وما دلّ على عدم جواز العمل بما وراء العلم من الكتاب والسنّة خصوصا وعموما ، وما دلّ على وجوب تحصيل المعرفة بوجوده سبحانه ، كلّها دليل على المدّعى.

وثانيها : أن يكون المراد هو عقد القلب على ذلك وترتيب آثار الاعتقاد عليه من الإقرار وإيقاع الأفعال على طبق اعتقاد الغير ، بمعنى أنّه إذا لم يحصل له الاعتقاد الجزمي يجب عليه عقد قلبه على ما اعتقده الغير ، ويلتزم بجميع آثار الاعتقاد.

ويرد عليه : أنّه لا دليل على جواز الاقتصار على مثل ذلك أيضا ، إذ الباعث والمحرّك على معرفة وحدانيّته تعالى وغيرها من اصول العقائد إن كان هو العقل ، لأجل استقلاله على وجوب شكر النعم ، أو لأجل احتماله للعقاب على تقدير المخالفة ، فلا ريب أنّ العقل لا يقنع بذلك ، بل هو طالب لمرتبة عليا فوق هذه المرتبة ، وهي مرتبة العلم واليقين. وإن كان هو ما أشرنا إليه من الأدلّة ، فلا ريب أنّ

مقتضاها تحصيل العلم لا الاقتصار بما ذكر.

وثالثها : أن يكون المراد هو العمل بالظنّ ، كما حكاه المصنّف رحمه‌الله عن شيخنا البهائي ، ولعلّه كذلك. ولكن قد عرفت ممّا علّقناه على كلام المصنّف رحمه‌الله في الحواشي السابقة عدم جواز العمل بالظنّ في اصول العقائد مطلقا ، سواء كان من الظنون الخاصّة أو المطلقة.

ورابعها : أن يكون المراد منه ما يحصل به العلم من دون استدلال ، بمعنى أن يكون نزاعهم في أنّه يجب الاستدلال البرهاني في الاصول ، أو يكفي مطلق الاعتقاد الجزمي وإن كان حاصلا من تقليد الآباء والامّهات. ولا يبعد أن يكون مرادهم في المقام ذلك ، كما يشهد به بعض ما نقله المصنّف رحمه‌الله في المقام. ولعلّه ـ وفاقا للمصنّف رحمه‌الله ـ كاف في حصول الإيمان والتديّن بدين الإسلام ، لأنّ المحرّك على تحصيل المعرفة في الاصول كما عرفت إن كان هو العقل ، فلا شكّ في أنّ العقل لا يقضي بأزيد من تحصيل العلم من أيّ سبب حصل ، إذ وجوب الاستدلال عند العقل إنّما هو من باب المقدّمة لتحصيل المعرفة ، فإذا حصلت من دون استدلال سقط وجوبه لا محالة. وإن كان ما دلّ على وجوب تحصيل المعرفة في الاصول كتابا وسنّة ، فهي أيضا صادقة على ما ذكرناه ، إذ غايتها وجوب تحصيل العلم ، وهو حاصل بالفرض وإن لم يكن عن استدلال تفصيلي.

بل يمكن أن يقال : إنّ العلم في كلّ مقام لا بدّ أن ينشأ من الاستدلال البرهاني ، غاية الأمر أنّه تارة يحصل من ترتيب مقدّمتين صغرى وكبرى على نحو ما عند العالم بطريق الاستدلال ، واخرى يحصل من المقدّمتين المترتّبتين في الطبع ، إذ هيئة الشكل الأوّل ـ مع ما هو عليه من ترتيب مقدّميته على الوجه المعتبر ـ مركوزة في نظر ذوي العقول ، بل في طباع البهائم أيضا على ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله ، غاية الأمر أنّ الجاهل بطريق الاستدلال يعجز عن ترتيب المقدّمتين بلسان المقال ، ولكنّه متمكّن منه بلسان الحال. ولذا لو كان العلم الحاصل للجاهل

بطريق الاستدلال حاصلا للعالم بها لأمكن له ترتيب المقدّمتين ، كما إذا حصل له العلم بوحدانيّته تعالى من قول أبيه وأمّه ، لأنّه يمكن حينئذ أن يقال : هذا ممّا قال به أبي وأمّي ، وكلّ ما قال به أبي وأمّي فهو صدق في الواقع. والصغرى ثابتة بالوجدان ، والكبرى من حيث عدم احتمال الكذب والخطأ في قولهما.

وبالجملة ، إنّه لا دليل من العقل والنقل على وجوب تحصيل الجزم المطابق للواقع الحاصل من البرهان التفصيلي ، بل ولا على مطلق العلم الحاصل من البرهان الاصطلاحي ، لأنّ القدر الثابت منهما ـ كما عرفت ـ هو تحصيل مطلق العلم ولو كان حاصلا من تقليد الآباء والامّهات.

نعم ، لو كان من حصل له العلم كذلك ممّن يحتمل عنده زوال جزمه بإلقاء الشبهات إليه من المخالف للحقّ ، وجب عليه حينئذ تحصيل المعرفة بطريق الاستدلال ورفع الشبهات بالنظر وطريق إقامة البرهان ، إذ العقل المحرّك لتحصيل المعرفة في الاصول ، لأجل حكمه بوجوب شكر المنعم وبوجوب دفع الضرر المحتمل ، لا يقنع بالعلم المجامع لخوف زواله بإلقاء الشبهة.

نعم ، إذا استقرّ اعتقاده بالتقليد ، ولم يحتمل عنده زواله بإلقاء الشبهة ، فالعقل حينئذ وإن لم يحكم بتحصيل أزيد من ذلك ، ولكنّ العالم بطريق الاستدلال إذا علم من حال هذا الرجل المذعن من قول أبيه وأمّه أنّه لو ألقيت إليه شبهة تزلزل اعتقاده وتردّد فيه بمجرّد إلقائها إليه ، وجب عليه تنبيهه على ذلك من باب الإرشاد. وطريق التنبيه إمّا بإلقاء الشبهة إليه لإزالة اعتقاده حتّى يحصّل بعده اعتقادا ثانيا أتقن من الأوّل ، لكون حصول الاعتقاد الثاني بعد الالتفات إلى الشبهة. وإمّا بأن يقول له : لا يجوز لك التديّن على طبق اعتقادك ، لعدم الاعتداد به ، لعدم حصوله عن نظر واستدلال ، فيجب عليك تحصيل اعتقاد ناش من الاستدلال.

وهذا إنّما يتمشّى بالنسبة إلى من لا يلتفت إلى وجوب العمل على طبق العلم والاعتقاد ، وأنّه لا طريق له أقرب إلى الواقع من العلم ، سيّما من لا يحتمل عنده

العلّامة قدس‌سره في الباب الحادي عشر الإجماع ؛ حيث قال : «أجمع العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتيّة وما يصحّ عليه وما يمتنع عنه والنبوّة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد» ، فإنّ صريحه أنّ المعرفة بالتقليد غير كافية. وأصرح منها عبارة المحقّق في المعارج حيث استدلّ على بطلان التقليد بأنّه جزم في غير محلّه. (18) ومثلهما عبارة الشهيد الأوّل والمحقّق الثاني.
لكن مقتضى استدلال العضديّ على منع التقليد بالإجماع على وجوب معرفة الله وأنّها لا تحصل بالتقليد هو أنّ الكلام في التقليد الغير المفيد للمعرفة. وهو الذي يقتضيه أيضا ما ذكره شيخنا في العدّة كما سيجيء كلامه وكلام الشهيد في القواعد : من عدم جواز التقليد في العقليّات (1023) ، ولا في الاصول الضروريّة من السمعيّات ولا في غيرها ممّا لا يتعلّق به عمل ويكون المطلوب فيها العلم كالتفاضل بين الأنبياء السابقة. ويقتضيه أيضا ظاهر ما عن شيخنا البهائي قدس‌سره في حاشية الزبدة من أنّ النزاع في جواز التقليد وعدمه يرجع إلى النزاع في كفاية الظنّ وعدمها.
زوال اعتقاده بإلقاء الشبهات ، كما يتّفق ذلك لبعض عوام الناس ، لأنّ منهم من لو قال له بعض الثقات عنده في العلم : لا يجوز ذلك العمل بعلمك ، تزلزل في وجوب العمل بعلمه.

وأمّا بالنسبة إلى من كان ملتفتا إلى أنّه لا طريق أقرب إلى الواقع من العلم ، وأنّه لا يعقل ترك العمل به ، فينحصر تنبيهه في الوجه الأوّل. وما قدّمناه في المذعن من قول أبيه وأمّه من وجوب تنبيهه من باب الإرشاد على ما عرفت ، جار أيضا فيمن حصل له الاعتقاد من النظر والاستدلال ، ولم يحتمل عنده زواله بإلقاء الشبهة ، ولكن غيره كان عالما بعدم استقرار اعتقاده وزواله بإلقاء الشبهة ، فحينئذ يجب عليه تنبيهه أيضا من باب الإرشاد كما تقدّم ، إلّا أنّ الوجه الثاني من وجهي التنبيه لا يجري هنا ، كما هو واضح.

1023. لأنّه لو فرض حصول العلم من التقليد في المسألة العقليّة فلا يخلو

ويؤيّده أيضا اقتران التقليد في الاصول في كلماتهم بالتقليد في الفروع ، حيث يذكرون في أركان الفتوى أنّ المستفتى فيه هي الفروع دون الاصول ، لكنّ الظاهر عدم المقابلة التامّة بين التقليدين ؛ إذ لا يعتبر في التقليد في الفروع حصول الظنّ ، فيعمل المقلّد مع كونه شاكّا ، وهذا غير معقول في اصول الدين التي يطلب فيها الاعتقاد حتّى يجري فيه الخلاف. وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا كفايته عن الواقع ، مخالفا كان في الواقع أو موافقا كما في الفروع ، بل المراد كفاية التقليد في الحقّ وسقوط النظر به عنه ، إلّا أن يكتفي فيها بمجرّد التديّن ظاهرا وإن لم يعتقد ، لكنّه بعيد.

ثمّ إنّ ظاهر كلام الحاجبيّ والعضديّ اختصاص الخلاف بالمسائل العقليّة ، وهو في محلّه ، بناء على ما استظهرنا منهم من عدم حصول الجزم من التقليد ؛ لأنّ الذي لا يفيد الجزم من التقليد إنّما هو في العقليّات المبتنية على الاستدلالات العقليّة ، وأمّا النقليّات فالاعتماد فيها على قول المقلّد ـ بالفتح ـ كالاعتماد على قول المخبر الذي قد يفيد الجزم بصدقه بواسطة القرائن ، وفي الحقيقة يخرج هذا عن التقليد.

وكيف كان ، فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد ؛ لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد ، وتقييدها بطريق خاصّ لا دليل عليه ، مع أنّ الإنصاف (1024) : أنّ النظر والاستدلال بالبراهين العقليّة للشخص المتفطّن

ذلك : إمّا أن يكون مع التفات العقل إلى الجهة التي يحكم فيها بملاحظتها ، أو مع الغفلة عنها. وكلاهما باطلان. أمّا الأوّل ، فلأنّه مع التفات العقل إلى الجهة التي يستقلّ بملاحظتها في المسألة ويحكم فيها بشيء نفيا أو إثباتا ، لا يعقل حينئذ حصول العلم من قول الغير مطلقا ، سواء كان مطابقا له أو مخالفا له. وأمّا الثاني ، فلأنّه مع الغفلة تخرج المسألة من كونها عقليّة ، مثلا إذا أخبر أحد بحدوث العالم ، فإن كان المخبر له ملتفتا إلى تغيّر العالم وكون كلّ تغيير حادثا ، فلا يعقل حصول العلم له من سبب آخر. وإن لم يكن ملتفتا إليهما فلا يكون حدوث العالم عقليّا ولو بالنسبة إلى هذا الشخص غير الملتفت.

1024. في إطلاق كلامه منع واضح ، لمخالفته للعيان وشهادة الوجدان.

لوجوب النظر في الاصول لا يفيد بنفسه الجزم ؛ لكثرة الشبه الحادثة في النفس والمدوّنة في الكتب ، حتّى أنّهم ذكروا شبها يصعب الجواب عنها للمحقّقين الصارفين لأعمارهم في فنّ الكلام ، فكيف حال المشتغل به مقدارا من الزمان لأجل تصحيح عقائده ليشتغل بعد ذلك بامور معاشه ومعاده ، خصوصا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك في البديهيّات ، وقد شاهدنا جماعة صرفوا أعمارهم ولم يحصّلوا منها شيئا إلّا القليل.

المقام الثاني : في غير المتمكّن من العلم والكلام فيه تارة في تحقّق موضوعه في الخارج. واخرى في أنّه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظنّ أم لا؟ وثالثة في حكمه الوضعي قبل الظنّ وبعده.

أمّا الأوّل ، فقد يقال فيه بعدم وجود العاجز نظرا إلى العمومات (1025) الدالّة على حصر الناس في المؤمن والكافر ، مع ما دلّ على خلود الكافرين بأجمعهم

1025. وجه الحاجة إلى تمهيد المقدّمات الثلاث ، أنّ العمومات بمجرّدها لا تكفي في إثبات المدّعى ، لإمكان اندراج الجاهل القاصر في صنف الكفّار ، ولا بضميمة ما دلّ على خلود الكفّار في النار ، لإمكان خلود الجاهل القاصر في النار ، فلا يتمّ المقصود إلّا بضميمة تقبيح العقل لمؤاخذته.

ثمّ إنّ التمسّك بالعمومات إنّما يتمّ على تقدير اعتبار الظواهر في مثل المقام ، وهو ممنوع ، كما أوضحناه فيما علّقناه على المقام الأوّل. فالأولى أن يستدلّ على عدم وجود القاصر في المعارف الخمس بما أطبقوا عليه من وجوب اللطف على الله سبحانه ، إذ لا شكّ أنّ نصب الأمارة القطعيّة في المعارف الخمس من أقوى الألطاف على الله تعالى ، إذ لا ريب أنّ معرفتها والاعتقاد بها من أقوى أسباب القرب إلى الله تعالى والبعد عن معاصيه ، ولو لا وجوب هذا اللطف لا يمكن إثبات وجوب إرسال الرسل ونصب الأوصياء عليه تعالى ، فكيف يجوز لله سبحانه أن يهمل عباده كالهمج الرعاع ، ولا ينصب أمارة على التوحيد والعدل والمعاد والنبوّة والإمامة؟
في النار ، بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر ، فيكشف ذلك عن تقصير كلّ غير مؤمن ، وأنّ من نراه قاصرا عاجزا عن العلم قد يمكن عليه تحصيل العلم بالحقّ ولو في زمان ما وإن كان عاجزا قبل ذلك أو بعده ، والعقل لا يقبّح عقاب مثل هذا الشخص ؛ ولهذا ادّعى غير واحد في مسألة التخطئة والتصويب الإجماع على أنّ المخطئ في العقائد غير معذور ، لكنّ الذي يقتضيه الإنصاف : شهادة الوجدان (1026) بقصور بعض المكلّفين ؛ وقد تقدّم عن الكليني ما يشير إلى ذلك ، وسيجيء عن الشيخ قدس‌سره في العدّة : من كون العاجز عن التحصيل بمنزلة البهائم.
هذا ، مع ورود الأخبار (1027) المستفيضة بثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر ، وقضيّة مناظرة زرارة وغيره مع الإمام عليه‌السلام في ذلك مذكورة في الكافي. ومورد الإجماع على أنّ المخطئ آثم هو المجتهد الباذل جهده بزعمه ، فلا ينافي كون الغافل والملتفت العاجز عن بذل الجهد معذورا غير آثم.
وأمّا الثاني ، فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظنّ ، لأنّ المفروض عجزه (1028) عن الإيمان والتصديق المأمور به ، ولا دليل آخر على عدم جواز التوقّف ، وليس المقام من قبيل الفروع في وجوب العمل بالظنّ مع تعذّر العلم ؛ لأنّ المقصود فيها العمل ، ولا معنى للتوقّف فيه ، فلا بدّ عند انسداد باب العلم من العمل على طبق أصل أو ظنّ. والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد ، فإذا عجز عنه فلا دليل على وجوب تحصيل الظنّ الذي لا يغني عن الحقّ شيئا ، فيندرج في عموم قولهم عليهم‌السلام :
1026. لا يخفى أنّ شهادة الوجدان إنّما تتمّ مع الاطّلاع على حال الغير ، والعلم بعدم تمكّنه من تحصيل المعرفة في تمام عمره ولو بالسؤال والتعلّم ، وهو بعيد.

1027. قد تقدّم فيما علّقناه على المقام الأوّل شطر من الأخبار الدالّة على ثبوت الواسطة ، ومناظرة زرارة مع أبي جعفر عليه‌السلام.

1028. يمكن تقريب الاستدلال بوجهين :

«إذا جاءكم ما لا تعلمون فها».
نعم ، لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم ورأى العالم منه التمكّن من تحصيل الظنّ بالحقّ ولم يخف عليه إفضاء نظره الظنّي إلى الباطل ، فلا يبعد وجوب إلزامه (1029) بالتحصيل ؛ لأنّ انكشاف الحقّ ولو ظنّا أولى من البقاء على الشكّ فيه.

وأمّا الثالث ، فإن لم يقرّ في الظاهر بما هو مناط الإسلام فالظاهر كفره ، وإن أقرّ به مع العلم بأنّه شاكّ باطنا فالظاهر عدم إسلامه ، بناء على أنّ الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقرّ به.

أحدهما : أنّ موضوع الاصول الاعتقاديّة هو العلم دون الواقع على وجه يكون العلم طريقا إليه ، فمع انتفاء العلم ينتفي التكليف ، لانتفاء موضوعه ، ولا دليل على قيام الظنّ مقامه مطلقا ولو مع انسداد باب العلم إليه. وقد تقدّم توضيحه عند شرح قوله : «ولعلّ الوجه في ذلك أنّ وجوب التديّن المذكور ...».
وثانيهما : أنّه على تقدير تسليم تعلّق التكليف بالواقع في الاصول أيضا كالفروع ، بأن كان التديّن باصول الإسلام مطلوبا في نفس الأمر والعلم طريقا إليه ، فلا ريب أنّ قيام الظنّ مقام العلم حينئذ على تقدير الانسداد إنّما هو على فرض عدم جواز التوقّف هنا ، كعدم وجوب الاحتياط في الفروع لأجل لزوم اختلال النظم أو العسر ، وعدم جوازه في المقام ـ كما ذكره المصنّف رحمه‌الله ـ غير ثابت ، لاحتمال اختصاص التكليف بالواقع بصورة التمكّن من تحصيل العلم بالواقع. ولعلّ المصنّف رحمه‌الله قد خلط بين الوجهين ، لأنّ قوله : «ولا دليل آخر على عدم جواز التوقّف» ربّما يومي إلى الوجه الثاني ، وقوله : «فلا دليل على وجوب تحصيل الظنّ» ربّما يومي إلى الأوّل ، فتدبّر.

1029. لا يخفى أنّ الحكم بالوجوب لا يناسب حكمه بعدم وجوب تحصيل الظنّ على من لم يتمكّن من العلم. ولو تمّ ما ذكره من الأولويّة لثبت وجوب تحصيل الظنّ على نفسه أيضا.

وفي جريان حكم الكفر عليه حينئذ إشكال من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاكّ ومن تقييده في غير واحد من الأخبار بالجحود ، مثل رواية محمّد بن مسلم ، قال : «سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما تقول فيمن شكّ في الله؟ قال : كافر ، يا أبا محمّد. قال : فشكّ في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ قال : كافر. ثمّ التفت إلى زرارة ، فقال : إنّما يكفر إذا جحد» ، وفي رواية اخرى : «لو أنّ الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا». (19)
ثمّ إنّ جحود الشاكّ ، يحتمل أن يراد به إظهار عدم الثبوت وإنكار التديّن به لأجل عدم الثبوت ، ويحتمل أن يراد به الإنكار الصوري على سبيل الجزم ، وعلى التقديرين فظاهرها أنّ المقرّ ظاهرا الشاكّ باطنا الغير المظهر لشكّه غير كافر. ويؤيّد هذا رواية زرارة الواردة في تفسير قوله تعالى : (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ) عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين ، ثمّ إنّهم دخلوا في الإسلام فوحّدوا الله وتركوا الشرك ، ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا مؤمنين فتجب لهم الجنّة ، ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار ، فهم على تلك الحالة إمّا يعذّبهم وإمّا يتوب عليهم» (20) وقريب منها غيرها.
ولنختم الكلام بذكر كلام السيّد الصدر الشارح للوافية في أقسام المقلّد في اصول الدين بناء على القول بجواز التقليد ، وأقسامه بناء على عدم جوازه ، قال : إنّ أقسام المقلّد على القول بجواز التقليد ستّة ، لأنّه إمّا أن يكون مقلّدا في مسألة حقّة أو في باطلة ، وعلى التقديرين : إمّا أن يكون جازما بها أو ظانّا ، وعلى تقديري التقليد في الباطل : إمّا أن يكون إصراره (1030) على التقليد مبتنيا على عناد وتعصّب بأن حصل له طريق على إلى الحقّ فما سلكه ، وإمّا لا ، فهذه أقسام ستّة.

فالأوّل : وهو من قلّد في مسألة حقّة جازما بها ـ مثلا : قلّد في وجود الصانع وصفاته وعدله ـ فهذا مؤمن ؛ واستدلّ عليه بما تقدّم حاصله : من أنّ التصديق معتبر

1030. أي : بقائه على التقليد وعدم رجوعه إلى النظر والاستدلال.

من أيّ طريق حصل إلى أن قال ، الثاني : من قلّد في مسألة حقّة ظانّا بها من دون جزم ، فالظاهر إجراء حكم المسلم عليه في الظاهر إذا أقر (*) ؛ إذ ليس حاله بأدون من حال المنافق ، سيّما إذا كان طالبا للجزم مشغولا بتحصيله فمات قبل ذلك. أقول : هذا مبنيّ على أنّ الإسلام مجرّد الإقرار الصوري وإن لم يحتمل مطابقته للاعتقاد. وفيه ما عرفت من الإشكال وإن دلّ عليه غير واحد من الأخبار.

الثالث : من قلّد في باطل مثل إنكار الصانع أو شيء ممّا يعتبر في الإيمان وجزم به من غير ظهور حقّ ولا عناد. الرابع : من قلّد في باطل وظنّ به كذلك. والظاهر في هذين إلحاقهما بمن يقام عليه الحجّة يوم القيامة ، وأمّا في الدنيا فيحكم عليهما بالكفر إن اعتقدا ما يوجبه ، وبالإسلام إن لم يكونا كذلك. فالأوّل كمن أنكر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مثلا ، والثاني كمن أنكر إماما. الخامس : من قلّد في باطل جازما مع العناد. السادس : من قلّد في باطل ظانّا كذلك. وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور الحقّ والإصرار ، ثمّ ذكر أقسام المقلّد على القول بعدم جواز التقليد ، قال : إنّه إمّا أن يكون مقلّدا في حقّ أو في باطل ، وعلى التقديرين : مع الجزم أو الظنّ ، وعلى تقديري التقليد في الباطل : بلا عناد أو به ، وعلى التقادير كلّها : دلّ عقله على الوجوب (1031) أو بيّن له غيره ، وعلى تقدير الدلالة : أصرّ على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد أو لا (1032).
فهذه أقسام أربعة عشر (1033) : الأوّل : التقليد في الحقّ جازما مع العلم

1031. أي : وجوب النظر.

1032. بأن لم يحكم عقله بوجوب النظر ، ولا بيّن له غيره.

1033. ثلاثة أقسام للمقلّد الجازم في الحقّ ، لأنّه إمّا عالم بوجوب النظر بدلالة عقله أو ببيان الغير ، أو جاهل به. وعلى تقدير العلم : إمّا مصرّ ، أو غير مصرّ. وثلاثة أقسام للمقلّد الظانّ في الحقّ ، لأنّه أيضا إمّا عالم بوجوب النظر ، أو

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : باللسان.

بوجوب النظر والإصرار ، فهذا مؤمن فاسق ؛ لإصراره على ترك الواجب. الثاني : هذه الصورة مع ترك الإصرار والرجوع ، فهذا مؤمن غير فاسق. الثالث : المقلّد في الحقّ ظانا مع العلم بوجوب النظر والإصرار ، والظاهر أنّه مؤمن مرجى في الآخرة ، وفاسق للإصرار. الرابع : هذه الصورة مع عدم الإصرار ، فهذا مسلم ظاهرا غير فاسق. الخامس والسادس : المقلّد في الحقّ جازما أو ظانّا مع عدم العلم بوجوب الرجوع ، فهذان كالسابق بلا فسق.

أقول : الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد ، إلّا أن يريد بهذا القول قول الشيخ قدس‌سره : من وجوب النظر مستقلا ، لكنّ ظاهره إرادة قول المشهور ، فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور ، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلّامة في أوّل الباب الحادي عشر ؛ لأنّ الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد.
ثمّ قال : السابع : المقلّد في الباطل جازما معاندا مع العلم بوجوب النظر والاصرار عليه ، فهذا أشدّ الكافرين. الثامن : هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار بعد العلم بالوجوب ، فهذا أيضا كافر. ثمّ ذكر الباقي (1034) وقال : إنّ حكمها يظهر

جاهل به. وعلى تقدير العلم : مصرّ أو غير مصرّ. وأربعة أقسام للمقلّد الجازم في الباطل ، لأنّه إمّا عالم بوجوب النظر ، أو جاهل به. وعلى تقدير العلم : إمّا معاند ومصرّ ، وإمّا معاند غير مصرّ ، وإمّا مصرّ غير معاند. وأربعة أقسام للمقلّد الظانّ في الباطل ، على نحو ما عرفته في سابقه. فهذه أربعة عشر قسما.

1034. تتمّة العبارة هكذا : «إن مات ولم يرجع من اعتقاده الباطل. التاسع : هذه الصورة من غير علم بالوجوب. وهذا أيضا كافر. وكذا العاشر ، يعني : هذه الصورة من غير عناد. الحادي عشر : المقلّد في الباطل الظانّ معاندا مع العلم والإصرار. الثاني عشر : بلا إصرار. الثالث عشر : بلا علم. الرابع عشر : بلا عناد. والحكم في الجميع يظهر ممّا سبق» انتهى.

ممّا سبق. أقول : مقتضى هذا القول (1035) الحكم بكفرهم ؛ لأنّهم أولى به من السابقين.

بقي الكلام فيما نسب إلى الشيخ في العدّة من القول بوجوب النظر مستقلا (1036) مع العفو ، فلا بدّ من نقل عبارة العدّة ، فنقول : قال في باب التقليد ـ بعد ما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع والكلام في عدم جواز التقليد في الاصول مستدلّا بأنّه لا خلاف في أنّه يجب على العامّي معرفة الصلاة وأعدادها ـ : وإذا كان لا يتمّ ذلك إلّا بعد معرفة الله ومعرفة عدله ومعرفة النبوّة ، وجب أن لا يصحّ التقليد في ذلك.

ثمّ اعترض : بأنّ السيرة كما جرت له على تقرير المقلّدين في الفروع كذلك جرت على تقرير المقلّدين في الاصول وعدم الإنكار عليهم. فأجاب : بأنّ على بطلان التقليد في الاصول أدلّة عقليّة وشرعيّة من كتاب وسنّة وغير ذلك ، وهذا كاف في النكير. ثمّ قال : على أنّ المقلّد للحقّ في اصول الديانات وإن كان مخطئا في تقليده غير مؤاخذ به وأنّه معفوّ عنه ؛ وإنّما قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة التي قدّمناها ؛ لأنّي لم أجد أحدا من الطائفة ولا من الأئمّة عليهم‌السلام قطع موالاة من يسمع قولهم واعتقد مثل اعتقادهم وإن لم يستند ذلك إلى حجّة من عقل أو شرع. ثمّ اعترض على ذلك : بأنّ ذلك لا يجوز ؛ لأنّه يؤدّي إلى الإغراء (1037) بما لا يأمن أن يكون جهلا.
1035. يعني : أنّ الحكم بكفر المقلّدين في الباطل على القول بعدم جواز التقليد أولى من الحكم بكفر المقلّدين في الحقّ على هذا القول. وقد تقدّم أنّ مقتضى قول المشهور من عدم جواز التقليد هو الحكم بكفر المقلّد في الحقّ ، فالمقلّد في الباطل أولى.

1036. اختاره المحقّق أيضا في المعارج.

1037. لأنّ الحكم بسقوط العقاب يؤدّي إلى بقائه على التقليد وجهله بوجوب النظر.

وأجاب بمنع ذلك (1038) ، لأنّ هذا المقلّد لا يمكنه أن يعلم سقوط العقاب عنه فيستديم الاعتقاد ؛ لأنّه إنّما يمكنه معرفة ذلك إذا عرف الاصول ، وقد فرضنا أنّه مقلّد في ذلك كلّه ، فكيف يكون إسقاط العقاب مغريا؟ وإنّما يعلم ذلك غيره من العلماء الذين حصل لهم العلم بالاصول وسبروا أحوالهم وأنّ العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم ، ولا يسوغ ذلك لهم إلّا بعد العلم بسقوط العقاب عنهم ، وذلك يخرجه من باب الإغراء ، وهذا القدر كاف في هذا الباب إن شاء الله.

وأقوى ممّا ذكرنا (1039) أنّه لا يجوز التقليد في الاصول إذا كان للمقلّد طريق إلى العلم به ، إمّا على جملة أو تفصيل ، ومن ليس له قدرة على ذلك أصلا فليس بمكلّف ، وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلّفة بحال (21) ، انتهى.
وذكر عند الاحتجاج على حجّية أخبار الآحاد ما هو قريب من ذلك ، قال : وأمّا ما يرويه قوم من المقلّدة ، فالصحيح الذي أعتقده أنّ المقلّد للحقّ وإن كان مخطئا معفوّ عنه ، ولا أحكم فيه بحكم الفسّاق ، فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه (22) ، انتهى.
أقول : ظاهر كلامه قدس‌سره (1040) في الاستدلال على منع التقليد بتوقّف معرفة
1038. عبارة الشيخ المحكيّة هكذا : «وذلك لا يؤدّي إلى شيء من ذلك ، لأنّ هذا المقلّد لا يمكنه أن يعلم أنّ ذلك سائغ له ، فهو خائف عن الإقدام على ذلك ، ولا يمكنه أن يعلم سقوط العقاب عنه ، فيستديم الاعتقاد ...» إلى آخر ما ذكره. وفيما نقله المصنّف رحمه‌الله عنه رحمه‌الله من العبارة تغيير وتبديل غير مخلّ بالمقصود.

1039. يعني : أنّ الأقوى ممّا ذكرناه من إطلاق عدم جواز التقليد هو تخصيص عدم الجواز بصورة وجود طريق علمي إجمالي أو تفصيلي يمكن للمقلّد التوصّل إليه ، لأنّ من ليس له طريق علمي أصلا ، فهو كالبهائم.

1040. في كلام الشيخ مواقع للنظر ، لا بأس بالإشارة إليها مع توضيح لما أورده المصنّف رحمه‌الله عليه :

أحدها : أنّ ظاهره ـ بل صريحه ـ دعوى إجماع العلماء على كفاية التقليد في الاصول ، حيث لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم. وهو موهون بذهاب

المشهور إلى اشتراط الاستدلال القطعي في حصول الإيمان ، كما هو المحكيّ عنهم. وإليه أشار المصنّف رحمه‌الله بقوله : «بعد تسليمه». بل يمكن دعوى الإجماع عليه إن عمّمنا الاستدلال للتفصيلي منه والإجمالي ، لأنّ ما ذكره من عدم قطعهم موالاتهم وعدم نكيرهم عليهم ، إنّما هو لأجل ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم بعقائدهم ، لعدم العلم بأحوالهم ، فيجوز أن يحصل لهم العلم من أوائل الأدلّة وإجماليّاتها ، لما قدّمناه عند شرح قوله : «بقي الكلام في أنّه إذا لم يكتف بالظنّ ...» ، من أنّ كلّ علم لا بدّ أن يستفاد من دليل تفصيلي أو إجمالي ، فاتّفاقهم على عدم قطعهم موالاتهم إنّما هو لأجل اتّفاقهم على كفاية الدليل الإجمالي ، لا لأجل تجويزهم التقليد الذي هو الأخذ بقول الغير من غير دليل ، كما صرّح به المحقّق في المقام ، لبعد كون عدم قطعهم موالاتهم لأجل تجويزهم التقليد بالمعنى المذكور ، مع اشتراط المشهور الاستدلال القطعي في حصول الإيمان ، فلا بدّ أن يصرف التأويل إلى كلماتهم بتعميم الاستدلال في كلماتهم للتفصيلي والإجمالي.

ومن هنا يندفع ما يمكن أن يورد على المصنّف رحمه‌الله ، من كون عدم قطع العلماء لموالاتهم من باب الحمل على الجزم بعقائدهم لا يجتمع مع اشتراط المشهور للاستدلال في حصول الإيمان ، لعدم تمكّن العامي منه وإن كان جازما بعقيدته. ووجه الاندفاع هو ما ذكرناه من كون مرادهم من الاستدلال أعمّ من الاستدلال التفصيلي والإجمالي.

وثانيها : ما أورده المصنّف رحمه‌الله أيضا من أنّ عدم قطع الموالاة كما يحتمل أن يكون للعفو عن ترك النظر والاستدلال ، كذلك يحتمل أن يكون لكون التقليد وترك النظر جائزا ، لأنّ عدم قطع الموالاة إذا لم يدلّ على جواز التقليد ، لكفاية وجود الحكم في الأدلّة في الإنكار ، لم يدلّ على العفو أيضا ، لأنّ الأدلّة كما دلّت على وجود الحكم كذلك دلّت على المؤاخذة على مخالفته ، بل لو ثبت عدم قطعهم

للموالاة فلا بدّ أن يكون ذلك لأجل جواز التقليد ، إذ لو كان للعفو لزم عدم نهيهم لهم عن المنكر ، لأنّ ترك الواجب ممّا يجب النهي عنه للأئمّة عليهم‌السلام والعلماء رحمه‌الله ، وإن كان الفاعل جاهلا فضلا عن العالم بالحكم ، إذ فائدة الإمامة والعلم تكميل نفوس العامّة بالهداية إلى ما فيه الرشاد. ومجرّد كون الحكم مذكورا في الكتاب والسنّة غير كاف في ذلك ، وإلّا لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى فاعل المنكر وتارك المعروف مع علمه بالحرمة والوجوب ، وهو كما ترى. وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ السيرة لو تمّت لعارضت الأدلّة الدالّة على وجوب النظر والاستدلال ، ولذا التجأ المصنّف رحمه‌الله إلى منع السيرة بقوله : «لكنّ الكلام في ثبوت التقرير ...».
وممّا ذكرناه قد ظهر أيضا أنّ مراد المصنّف رحمه‌الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يشمل أمر الجاهل بحكم المعروف ونهي الجاهل بحكم المنكر ، بأن يبيّن له الحكم أوّلا ثمّ يأمر بالفعل أو الترك. وكذا مراده بكفاية وجود الحكم في الأدلّة من حيث الإرشاد والدلالة على الحكم الشرعيّ ، كفايته بالنسبة إلى المجتهدين ، لوضوح عدم كفايته بالنسبة إلى المقلّدين.

وثالثها : منع قيام دليل على وجوب الاستدلال تفصيلا إذا فرض حصول العلم من تقليد الآباء والأمّهات ، كما تقدّم سابقا. نعم ، يمكن دفعه بما استظهره المصنّف رحمه‌الله من كلامه من اختصاص محلّ كلامه بالتقليد غير المفيد للقطع.

ورابعها : أنّ دفع إشكال الإغراء بالنسبة إلى المقلّد الذي اطّلع على سيرة المسلمين ، وعلى كون مقتضاها العفو عن التقليد وترك الاستدلال ، بمنع الاطّلاع رأسا ـ كما هو صريح كلامه في الجواب عمّا اعترض به على نفسه ـ ممّا لا وجه له.

وخامسها : أنّ وضع العقاب عن المقلّد في الحقّ دون الباطل مع تساوي المقلّدين في جميع الأفعال الاختياريّة مناف لقواعد العدل ، فتدبّر.

ثمّ إنّ على الشيخ إشكالا آخر ، وهو أنّ القول بالعفو الحتمي عن المعصية

الصلاة وأعدادها على معرفة اصول الدين : أنّ الكلام في المقلّد الغير الجازم ، وحينئذ فلا دليل على العفو. وما ذكره : من عدم قطع العلماء والأئمّة عليه‌السلام موالاتهم مع المقلّدين ـ بعد تسليمه والغضّ عن إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم بعقائدهم لعدم العلم بأحوالهم ـ لا يدلّ على العفو وإنّما يدلّ على كفاية التقليد.
وإمساك النكير عليهم في ترك النظر والاستدلال إذا لم يدلّ على عدم وجوبه عليهم ـ لما اعترف به قبل ذلك من كفاية النكير المستفاد من الأدلّة الواضحة على بطلان التقليد في الاصول ـ لم يدلّ على العفو عن هذا الواجب المستفاد من الأدلّة ، فلا دليل على العفو عن هذا الواجب المعلوم وجوبه.

والتحقيق أنّ إمساك النكير لو ثبت ولم يحتمل كونه لحمل أمرهم على الصحّة وعلمهم بالاصول ، دليل على عدم الوجوب ؛ لأنّ وجود الأدلّة لا يكفي في إمساك النكير من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كفى فيه من حيث الإرشاد والدلالة على الحكم الشرعيّ ، لكنّ الكلام في ثبوت التقرير وعدم احتمال كونه لاحتمال العلم في حقّ المقلّدين.

فالإنصاف : أنّ المقلّد الغير الجازم المتفطّن لوجوب النظر عليه فاسق مؤاخذ على تركه للمعرفة الجزميّة بعقائده ، بل قد عرفت احتمال كفره لعموم أدلّة كفر الشاكّ. وأمّا الغير المتفطّن لوجوب النظر لغفلته أو العاجز عن تحصيل الجزم فهو معذور في الآخرة. وفي جريان حكم الكفر احتمال تقدّم. وأمّا الجازم فلا يجب عليه

كيف يجامع ما تقرّر في محلّه من كون الإيعاد على الحرام لطفا واجبا عليه سبحانه ، لكونه مقرّبا إلى الطاعة ومبعّدا عن المعصية ، ففي العفو إخلال باللطف الواجب؟
وهذا الإشكال وارد أيضا على ما ورد في الأخبار المستفيضة من العفو عن المعاصي في التاسع إلى الحادي عشر من شهر ربيع المولود ، وعلى ما دلّ من الأخبار على العفو من نيّة السوء.

وقد حكي عن المصنّف رحمه‌الله الجواب عن الأوّل بأنّ القبيح هو العفو مع إعلام المكلّف بذلك ، والمفروض في كلام الشيخ عدم علم المقلّد بالعفو ، لكون الداعي

النظر والاستدلال وإن علم من عمومات الآيات والأخبار وجوب النظر والاستدلال ؛ لأنّ وجوب ذلك توصّلي لأجل حصول المعرفة ، فإذا حصلت سقط وجوب تحصيلها بالنظر ، اللهمّ إلّا أن يفهم هذا الشخص منها كون النظر والاستدلال واجبا تعبّديا مستقلا أو شرطا شرعيّا للإيمان ، لكنّ الظاهر خلاف ذلك ؛ فإنّ الظاهر كون ذلك من المقدّمات العقليّة.

إلى التحرّز مع جهله به باقيا لا محالة. وعن الثاني بأنّه قد يكون في الإعلام بالنسبة إلى من علم من حاله عدم الإقدام الى المخالفة والمعصية في التكاليف مطلقا ، سواء كان ممّا ثبت العفو عنه أم لا ، كسلمان وأضرابه ، مع إيجاب إخفاء ذلك عليه إلّا ممّن علم من حاله عدم الإقدام على المعصية ، مصلحة. نعم ، ربّما يخطئ مثل سلمان في الإعلام بمن اعتقده غير مقدم على المعصية ، فيعلمه مع كونه من العصاة في الواقع ، فيكون هذا العاصي سببا لانتشار هذا الحكم.

وبالجملة ، إنّه مع فرض كون انتشار هذا الحكم عن تقصير المقصّرين لا يلزم خلاف اللطف على الله سبحانه ، نظير أنّ إبلاغ الأحكام لطف على الله سبحانه مع اختفاء جملة منها علينا ، لأجل تقصير المقصّرين في الحفظ والإبلاغ. وبالجملة ، إنّه قد يكون في الإعلام مصلحة وإن لم نعلمها بخصوصها.
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الأمر السادس :

إذا بنينا على عدم حجّية ظنّ أو على عدم حجّية الظنّ المطلق ، فهل يترتّب عليه آثار أخر غير الحجّية بالاستقلال ، مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة أو كونه موهنا لحجّة اخرى أو كونه مرجّحا لأحد المتعارضين على الآخر؟ ومجمل القول في ذلك : أنّه كما يكون الأصل في الظنّ عدم الحجّية ، كذلك الأصل فيه عدم ترتّب الآثار المذكورة من الجبر والوهن والترجيح.

وأمّا تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة : الأوّل : الجبر بالظنّ الغير المعتبر ، فنقول عدم اعتباره إمّا أن يكون من جهة ورود النهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه وإمّا من جهة دخوله تحت عموم أصالة حرمة العمل بالظنّ. أمّا الأوّل ، فلا ينبغي التأمّل (1041) في عدم كونه مفيدا للجبر ؛ لعموم ما دلّ على عدم جواز الاعتناء به واستعماله في الدين. وأمّا الثاني ، فالأصل فيه وإن كان ذلك ، إلّا أنّ الظاهر أنّه إذا كان المجبور محتاجا إليه من جهة إفادته للظنّ بالصدور ـ كالخبر إذا قلنا بكونه حجّة بالخصوص بوصف كونه مظنون الصدور ، فأفاد تلك الأمارة الغير المعتبرة الظنّ بصدور ذلك الخبر ـ انجبر قصور سنده به. إلّا أن يدّعى أنّ الظاهر اشتراط حجّية ذلك الخبر بإفادته للظنّ بالصدور ، لا مجرّد كونه مظنون الصدور ولو حصل الظنّ بصدوره من غير سنده.

1041. بل نقول : ستعرف في كلام المصنّف رحمه‌الله عدم صلاحيّة مثل القياس لترجيح أحد الدليلين المتعارضين ، فعدم صلاحيّته لجبر ضعف دليل أولى ، لأنّ الترجيح إنّما يكون بين دليلين تامّين بحيث لا يوجد مانع من العمل بهما سوى

وبالجملة : فالمتّبع هو ما يفهم من دليل حجّية المجبور ، ومن هنا لا ينبغي التأمّل (1042) في عدم انجبار قصور الدلالة بالظنّ المطلق ؛ لأنّ المعتبر في باب الدلالات (*) هو ظهور الألفاظ نوعا في مدلولاتها ، لا مجرد الظنّ بمطابقة مدلولاتها للواقع ولو من الخارج.
فالكلام إن كان ظاهرا في معنى بنفسه أو بالقرائن الداخلة (1043) فهو ، وإلّا ـ بأن كان مجملا أو كان دلالته في الأصل ضعيفة كدلالة الكلام بمفهومه الوصفي ـ فلا يجدي الظنّ بمراد الشارع من أمارة خارجيّة غير معتبرة بالفرض ؛ إذ التعويل حينئذ على ذلك الظنّ من غير مدخليّة للكلام. بل ربّما لا تكون تلك الأمارة موجبة للظنّ بمراد الشارع من هذا الكلام ، غايته إفادة الظنّ بالحكم الفرعي ، ولا ملازمة بينه وبين الظنّ بإرادته من اللفظ ، فقد لا يريده بذلك اللفظ. نعم ، قد يعلم من الخارج كون المراد هو الحكم الواقعي ، فالظنّ به يستلزم الظنّ بالمراد ، لكن هذا من باب الاتّفاق.

تمانعهما وتعارضهما ، فالترجيح إنّما هو لرفع المانع عن العمل بأحدهما المعيّن ، والجبر إنّما يفرض بالنسبة إلى الدليل الضعيف ، فلا محالة يكون الجابر جزء حجّة ، فإذا فرض عدم صلاحيّة مثل القياس للترجيح ، فعدم صلاحيّته لصيرورته جزء حجّة بطريق أولى.

1042. حاصله : أنّ المعتبر في باب الدلالة هو ظهور الكلام بنفسه أو بالقرائن في المعنى المقصود ، وغاية ما تفيده الظنون الخارجة هو كون المعنى المظنون مرادا من هذا الكلام لا إعطاء الكلام ، ظهورا في الإرادة. مضافا إلى منع إفادتها لما ذكر ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله.

1043. لعلّ المراد منها ما يعدّ جزءا من الكلام ، كالقرائن اللفظيّة المتّصلة ، أو كالجزء منه ، كالقرائن اللفظيّة المنفصلة أو الحاليّة.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «الدلالات» ، مدلولها.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما اشتهر من أنّ ضعف الدلالة منجبر بعمل الأصحاب غير معلوم المستند ، بل وكذلك دعوى انجبار قصور الدلالة بفهم الأصحاب (1044) لم يعلم لها بيّنة. والفرق : أنّ فهم الأصحاب وتمسّكهم به كاشف ظني عن قرينة على المراد بخلاف عمل الأصحاب ؛ فإنّ غايته الكشف عن الحكم الواقعي الذي قد عرفت أنّه لا يستلزم كونه مرادا من ذلك اللفظ ، كما عرفت (1045).
1044. مثل قوله عليه‌السلام : «لا سهو في سهو» حيث فسّره العلّامة في المنتهى بأنّه لا سهو في موجب السهو ونسبه إلى فهم الأصحاب والفرق بين فهم الأصحاب وعملهم واضح.

1045. خبر لقوله : «والفرق». وهو إشارة إلى ضعف الفرق المذكور ، وذلك لأنّك قد عرفت في كلام المصنّف رحمه‌الله أنّ المعتبر في القرائن ما يعطي ظهورا في إرادة المعنى ، والقرينة الظنّية الوجود ليست كذلك ، إذ غايتها الظنّ بالظهور لا القطع به ، ولذا يعتبر في القرائن القطع بوجودها وإن كانت دلالتها ظنّية ، فتدبّر.

فإن قلت : كيف تنكر جبر ضعف الدلالة بالأمارات المشكوكة الاعتبار ، ومن مذهبك عدم جواز العمل بالعمومات التي نالتها يد التخصيص كثيرا ، مثل قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله عليه‌السلام : «المؤمنون عند شروطهم» و «لا ضرر ولا ضرار» ونحوها إلّا بعد عمل أكثر الأصحاب أو طائفة منهم في مورد اريد إجراء حكم هذه العمومات فيه ، وليس هذا إلّا التزاما بانجبار الدلالة بعمل الأصحاب.

قلت : هذا ليس من قبيل ما ذكرت ، لعدم قصور في إفادة العمومات المذكورة للعموم ، واشتراط العمل بها إنّما هو لوجوب الفحص عن المخصّص في العمل بالعمومات ، لما كثر من ورود التخصيص عليها ، وقصرت أيدينا عن الوصول إلى مخصّصاتها بالفحص عن مظانّها. وكان القدماء واقفين على الأدلّة الخاصّة والعامّة ، ومطّلعين على ما لم يصل إلينا كثيرا ، كان عملهم بها في مورد كاشفا ظنّيا عن عدم ورود مخصّص عليها مخرج لهذا المورد عنها ، فاشتراط عمل

بقي الكلام في مستند (1046) المشهور في كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر : فإنّه إن كان من جهة إفادتها الظنّ بصدق الخبر (1047) ، ففيه ـ مع أنّه قد لا يوجب الظنّ بصدور ذلك الخبر ، نعم يوجب الظنّ بصدور حكم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر ـ : أنّ جلّهم لا يقولون بحجّية الخبر المظنون الصدور مطلقا (1048) ؛ فإنّ المحكيّ عن المشهور اعتبار الإيمان في الراوي ، مع أنّه لا يرتاب في إفادة الموثّق للظنّ.

فإن قيل : إنّ ذلك لخروج خبر غير الإمامي (1049) بالدليل الخاصّ ، مثل منطوق آية النبأ ومثل قوله عليه‌السلام : «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا».
قلنا : إن كان (1050) ما خرج بحكم الآية والرواية مختصّا بما لا يفيد الظنّ فلا يشمل الموثّق ، وإن كان عامّا لما ظنّ بصدوره كان خبر غير الإمامي المنجبر

الأصحاب بها في جواز العمل بها إنّما هو لرفع المانع لا لإثبات المقتضي.

1046. المخالف هنا هو الشهيد الثاني والمقدّس الأردبيلي وصاحبا المدارك والمعالم على ما حكي عن بعضهم. ثمّ لا يخفى أنّ للشهرة خصوصيّة وامتيازا من بين سائر الأمارات غير المعتبرة ، ولذا قيل باعتبارها من باب الظنّ الخاصّ للمقبولة والمرفوعة. وقد تقدّم الكلام في دلالتهما عند الكلام في الشهرة ، فراجع. فإذا فرض عدم صلوحها للجبر فغيرها أولى بذلك.

1047. يعني : من حيث الصدور.

1048. وإن لم يكن الراوي مؤمنا.

1049. لا لعدم حجّية مظنون الصدور. وحاصله : أنّ مظنون الصدور حجّة عندهم ، إلّا أنّه خرج منه خبر غير الإمامي بالدليل.

1050. حاصله : أنّ المستثنى إن كان مختصّا بغير مظنون الصدور فلا بدّ أن يقولوا بحجّية الموثّق لدخوله في المستثنى منه ، ولا يقولون به. وإن كان عامّا له فلا بدّ أن يقولوا بعدم حجّية الضعيف المنجبر بالشهرة ، وهو خلاف المدّعى.

بالشهرة والموثّق متساويين في الدخول تحت الدليل المخرج. ومثل الموثّق خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب والخبر المعتضد بالأولويّة والاستقراء وسائر الأمارات الظنّية ، مع أنّ المشهور لا يقولون بذلك (1051). وإن كان لقيام دليل خاصّ عليه ، ففيه : المنع من وجود هذا الدليل.

وبالجملة : فالفرق بين الضعيف المنجبر بالشهرة والمنجبر بغيرها من الأمارات وبين الخبر الموثّق المفيد لمثل الظنّ الحاصل من الضعيف المنجبر في غاية الإشكال ، خصوصا مع عدم العلم باستناد المشهور إلى تلك الرواية. وإليه أشار شيخنا في موضع من المسالك بأنّ جبر الضعف بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرة (1) (1052).
وربّما يدّعى كون الخبر الضعيف المنجبر من الظنون الخاصّة حيث ادّعي الإجماع على حجّيته ولم يثبت. وأشكل من ذلك دعوى دلالة منطوق آية النبأ عليه بناء على أنّ التبيّن يعمّ الظنّي (*) الحاصل من ذهاب المشهور إلى مضمون الخبر.
وهو بعيد ؛ إذ لو اريد مطلق الظنّ فلا يخفى بعده ؛ لأنّ المنهيّ عنه (1053)

1051. هذا ربّما ينافي مقابلة المنجبر بالشهرة وغيرها من الأمارات للخبر الموثّق في قوله : «وبالجملة فالفرق بين الضعيف ...» ، لأنّ هذا الكلام يومي إلى عمل المشهور بالمنجبر بغير الشهرة أيضا كعملهم بالمنجبر بها. ولعلّ الأوّل مبنيّ على ظاهر كلمات المشهور حيث خصّوا الجواز في ظاهر كلماتهم بالمنجبر بالشهرة ، والثاني على حمل الشهرة في ظاهر كلماتهم على المثال ، لوضوح أنّ وجه الجبر بها إفادتها للظنّ بالصدور ، وهذا المناط حاصل في غيرها من الأمارات أيضا. ولكن يمكن دفعه بمنع كون المناط في الجبر بالشهرة هو مجرّد الظنّ بالصدور ، لاحتمال كونه شيئا آخر مفقودا في غيرها كالإجماع والأولويّة ، كما سيشير إليه.

1052. لعلّ هذا مبنيّ على ما زعمه المشهور من صلوح الشهرة للجبر ، لا على مختار الشهيد الثاني.

1053. مضافا إلى أنّه خلاف ظاهر لفظ التبيّن ، وإلى أنّ مقتضاه القول

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «الظنّي» ، الظنّ.

ليس إلّا خبر الفاسق المفيد للظنّ ؛ إذ لا يعمل أحد بالخبر المشكوك صدقه. وإن اريد البالغ حدّ الاطمئنان فله وجه ، غير أنّه يقتضي دخول سائر الظنون الجابرة إذا بلغت ـ ولو بضميمة المجبور ـ حدّ الاطمئنان ولا يختصّ بالشهرة. فالآية تدلّ على حجّية الخبر المفيد للوثوق والاطمئنان ، ولا بعد فيه ، وقد مرّ في أدلّة حجّية الأخبار ما يؤيّده أو يدلّ عليه من حكايات الإجماع والأخبار. وأبعد من الكلّ دعوى استفادة حجّيته ممّا دلّ من الأخبار ـ كمقبولة ابن حنظلة والمرفوعة إلى زرارة ـ على الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب من المتعارضين ؛ فإنّ ترجيحه على غيره في مقام التعارض يوجب حجّيته في مقام عدم المعارض بالإجماع والأولويّة. وتوضيح فساد ذلك أنّ الظاهر من الروايتين شهرة الخبر من حيث الرواية ؛ كما يدلّ عليه قول السائل فيما بعد ذلك : «إنّهما معا مشهوران» ، مع أنّ ذكر الشهرة (1054) من المرجّحات يدلّ على كون الخبرين في أنفسهما معتبرين مع قطع النظر عن الشهرة.

المقام الثاني : في كون الظنّ الغير المعتبر موهنا والكلام هنا أيضا يقع تارة فيما

بالجبر بكلّ ظنّ ، سواء كان حاصلا من الشهرة أو غيرها ، ولا يقول به المشهور ، بل مقتضاه القول بحجّية مطلق الظنّ ، ولذا استدلّ المحقّق القمّي رحمه‌الله بمنطوق الآية عليه ، لأنّه مع التبيّن عن صدق الخبر فمناط اعتباره هو نفس التبيّن من دون مدخليّة للخبر في العمل.

1054. من التأمّل فيما ذكره يظهر ضعف كلّ من دعوى الإجماع والأولويّة ، فلا تغفل.

تنبيه : اعلم أنّا إن قلنا بكون الشهرة جابرة لضعف سند الرواية ، فإنّما هو لأجل إفادتها للظنّ بصدق الراوي ، وكون الرواية صادرة عن الإمام عليه‌السلام. وحينئذ إذا كان للخبر جزءان أو أجزاء كان أحد الجزءين موافقا لفتوى المشهور دون الجزء الآخر ، فالمنجبر حينئذ هو ضعف السند بالنسبة إلى إثبات الجزء الموافق لفتواهم ، لأنّ المظنون بسبب الشهرة صدق الرواية أو الراوي بالنسبة إلى الجزء الموافق خاصّة. وربّما يخرّج هنا شقوق لا دليل عليها ، فلا طائل في ذكرها ، فتدبّر.

علم بعدم اعتباره ، واخرى فيما لم يثبت اعتباره. وتفصيل الكلام في الأول : أنّ المقابل له إن كان من الامور المعتبرة لأجل إفادته الظنّ النوعي ـ أي لكون نوعه لو خلّي وطبعه مفيدا للظنّ وإن لم يكن مفيدا له في المقام الخاصّ ـ فلا إشكال في عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره ، كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كونه من الظنون الخاصّة على هذا الوجه (1055). ومن هذا القبيل : القياس في مقابلة الظواهر اللفظيّة ، فإنّه لا عبرة به أصلا بناء على كون اعتبارها من باب الظنّ النوعي. ولو كان من باب التعبّد فالأمر أوضح.

نعم ، لو كان حجّيته ـ سواء كان من باب الظنّ النوعي أو كان من باب التعبّد ـ مقيّدة بصورة عدم الظنّ على خلافه ، كان للتوقّف مجال (1056). ولعلّه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنّه ذكر له مشافهة : أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه. لكنّ هذا القول ـ أعني تقييد حجّية الظواهر بصورة عدم الظنّ على خلافها ـ بعيد في الغاية.

وبالجملة : فيكفي في المطلب (1057) ما دلّ على عدم جواز الاعتناء بالقياس ، مضافا إلى استمرار سيرة الأصحاب على ذلك.

مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ مقتضى النهي عن القياس ـ معلّلا بما حاصله غلبة مخالفته للواقع ـ يقتضي أن لا يترتّب شرعا على القياس أثر ، لا من حيث تأثيره في الكشف ولا من حيث قدحه فيما هو كاشف بالذات ، فحكمه حكم عدمه ، فكأنّ مضمونه مشكوك لا مظنون ، بل مقتضى ظاهر (1058) التعليل أنّه كالموهوم ؛ فكما أنّه

1055. أي : لأجل إفادة الظنّ النوعي.

1056. ناش من انتفاء موضوع الحجّية بسبب القياس ، ومن كون الظنّ القياسي كعدمه شرعا.

1057. من عدم كون القياس موهنا مطلقا ، وعلى تقديره يلزم ارتكاب تخصيصين ، أحدهما : في أدلّة حجّية الخبر ، والآخر : في أدلّة حرمة العمل بالقياس ، وكلاهما خلاف الأصل.

1058. لا يخفى أنّه لو كان المنع من العمل بالقياس لأجل كونه كالموهوم لزم

لا ينجبر به ضعيف لا يضعّف به قويّ. ويؤيّد ما ذكرنا (1059) الرواية المتقدّمة عن أبان الدالّة على ردع الإمام له في ردّ الخبر الوارد في تنصيف دية أصابع المرأة بمجرّد مخالفته للقياس ، فراجع.

وهذا حسن (1060) لكنّ الأحسن منه تخصيص ذلك بما كان اعتباره من قبل الشارع كما لو دلّ الشرع على حجّية الخبر ما لم يكن الظنّ على خلافه ؛ فإنّ نفي الأثر شرعا من الظنّ القياسي يوجب بقاء اعتبار تلك الأمارة على حاله.

وأمّا ما كان اعتباره (1061) من باب بناء العرف وكان مرجع حجّيته شرعا إلى تقرير ذلك البناء كظواهر الألفاظ ، فإنّ وجود القياس إن كان يمنع عن بنائهم

منه وجوب العمل بما يقابله ، سواء كان هنا أمارة أو أصل معتبر أم لا ، وهو كما ترى.

1059. إنّما جعله مؤيّدا لاحتمال كون ردع الإمام عليه‌السلام لأجل عمل أبان بالقياس في مقابل ما بلغه من الخبر ، لا لمجرّد طرح الخبر به من دون عمل به كما هو المدّعى.

1060. يعني : القول بعدم حصول الوهن بالقياس مطلقا وإن قيّدنا اعتبار الظواهر بعدم حصول الظنّ بخلافها.

1061. حاصل الفرق بين الصورتين : أنّ الشرع إذا دلّ على حجّية الخبر ما لم يظنّ خلافه ، فإذا حصل الظنّ من القياس بخلافه فموضوع الحجّية حينئذ وإن كان مرتفعا باعتبار ارتفاع قيده ، إلّا أنّ الحكم بعدم الحجّية حينئذ أيضا بحكم الشرع بذلك ، لأنّ الشرطيّة إذا ثبتت بالشرع فإذا ارتفع الشرط يكون ارتفاع المشروط من جانب الشارع ، فحينئذ يكون عدم حجّية مثل هذا الخبر من الآثار المرتّبة على الظنّ القياسي ، وقد نفاها الشارع عنه رأسا. هذا بخلاف ما إذا كانت حجّية الخبر الذي لم يظنّ خلافه ثابتة ببناء العقلاء لا بجعل الشارع ، فإنّه إذا ارتفع موضوعها بالظنّ القياسي لا يترتّب عليه أثر شرعيّ أصلا ، لأنّ المرتّب عليه حينئذ ارتفاع بنائهم لارتفاع موضوعه بسبب الظنّ القياسي ، وهو أثر عادي لا شرعيّ ، ونفي جميع الآثار الشرعيّة عن القياس لا يدلّ على نفيه أيضا.

فلا يرتفع ذلك بما ورد من قصور القياس عن الدلالة على الواقع ، فتأثير الظنّ بالخلاف في القدح في حجّية الظواهر ليس مثل تأثيره في القدح في حجّية الخبر المظنون الخلاف في كونه مجعولا شرعيّا يرتفع بحكم الشارع بنفي الأثر عن القياس ؛ لأنّ المنفي في حكم الشارع من آثار الشيء الموجود حسّا هي الآثار المجعولة دون غيرها. نعم ، يمكن أن يقال إنّ العرف بعد تبيّن حال القياس لهم من قبل الشارع لا يعبئون به في مقام استنباط أحكام الشارع من خطاباته ، فيكون النهي عن القياس ردعا لبنائهم على تعطيل الظواهر لأجل مخالفتها للقياس.

وممّا ذكرنا يعلم حال القياس في مقابل الدليل الثابت حجّيته بشرط الظنّ ، كما لو جعلنا الحجّة من الأخبار المظنون الصدور منها أو الموثوق به منها ؛ فإنّ في وهنهما بالقياس الوجهين : من حيث رفعه للقيد المأخوذ في حجّيتهما على وجه الشرطيّة ،

وإذا عرفت هذا ظهر لك أنّ المراد بقوله : «فلا يرتفع ذلك ...» أنّ المنع المذكور لا يرتفع بما ورد في القياس ، لعدم كون المنع المذكور من الآثار الشرعيّة المرتّبة على مورده. والضمير في قوله : «في كونه مجعولا ...» راجع إلى القدح. وكونه مجعولا شرعيّا فيما كان اعتبار الأمارة المقيّد بعدم الظنّ بخلافها شرعيّا واضح ، لأنّ مرجع قدح القياس في حجّيتها إلى ارتفاع حجّيتها بسبب فقد شرط الحجّية ، وقد عرفت كون المشروط شرعيّا مع كون الشرطيّة شرعيّة ، فيكون ارتفاع المشروط أيضا عند ارتفاع شرطه شرعيّا ، بخلاف ما لو كان اعتبار الأمارة المقيّد بعدم الظنّ بخلافها من باب إمضاء بناء العقلاء ، فإنّ مرجع قدح القياس حينئذ إلى ارتفاع إمضاء الشارع لأجل ارتفاع موضوعه وهو بناء العقلاء ، فارتفاع الحجّية حينئذ عقليّ لا شرعي ، فلا تدلّ الأخبار الواردة في القياس على عدم هذا القدح ، لأنّ الفرض أنّ مقتضاها عدم ترتيب الآثار الشرعيّة على مورده دون العقليّة والعاديّة.

وكيف كان ، فحيثما فرض عدم كون الظنّ القياسي قادحا في حجّية الخبر المذكور ، كان مرجعه إلى تقييد دليل حجّية الخبر المذكور بغير الظنّ القياسي. وحاصله : حجّية الخبر ما لم يكن خلافه مظنونا ، إلّا إذا كان خلافه مظنونا بالظنّ القياسي.

فمرجعه إلى فقدان شرط وجداني أعني وصف الظنّ بسبب القياس. ونفي الآثار الشرعيّة للظنّ القياسي لا يجدي ؛ لأنّ الأثر المذكور أعني رفع الظنّ ليس من الامور المجعولة ومن أنّ أصل اشتراط الظنّ من الشارع ، فإذا علمنا من الشارع أنّ الخبر المزاحم بالظنّ القياسي لا ينقص أصلا ـ من حيث الإيصال إلى الواقع وعدمه ـ عن الخبر السليم عن مزاحمته ، وأنّ وجود القياس وعدمه في نظره سيّان ، فلا إشكال في الحكم (1062) بكون الخبرين المذكورين عنده على حدّ سواء.

ومن هنا يمكن جريان التفصيل السابق : بأنّه إن كان الدليل المذكور المقيّد اعتباره بالظن ممّا دلّ الشرع على اعتباره ، لم يزاحمه القياس الذي دلّ الشرع على كونه كالعدم من جميع الجهات التي لها مدخل في الوصول إلى دين الله ، وإن كان ممّا دلّ على اعتباره العقل الحاكم بتعيين الأخذ بالراجح عند انسداد باب العلم والطرق الشرعيّة ، فلا وجه لاعتباره مع مزاحمة القياس الرافع لما هو مناط حجّيته أعني الظنّ ؛ فانّ غاية الأمر صيرورة مورد اجتماع تلك الأمارة والقياس مشكوكا ، فلا يحكم العقل فيه بشيء ، إلّا أن يدّعي المدّعي أنّ العقل بعد تبيّن حال القياس لا يسقط عنده الأمارة المزاحمة به عن القوّة التي تكون لها على تقدير عدم المزاحم ، وإن كان لا يعبّر عن تلك القوّة حينئذ بالظنّ وعن مقابلها بالوهم.

والحاصل : أنّ العقلاء إذا وجدوا في شهرة خاصّة أو إجماع منقول مقدارا من القوّة والقرب إلى الواقع ، والتجئوا إلى العمل على طبقهما مع فقد العلم ، وعلموا من حال القياس ببيان الشارع أنّه لا عبرة بما يفيده من الظنّ ولا يرضى الشارع بدخله في دين الله ، لم يفرّقوا بين كون الشهرة والإجماع المذكورين مزاحمين بالقياس أم لا ، لأنّه لا ينقصهما (1063) عمّا هما عليه من القوّة والمزيّة المسمّاة بالظنّ الشأني

1062. هذا إنّما يتمّ فيما لو علم أنّ اعتبار الشارع للخبر بوصف الظنّ كون اعتباره في حجّيته من باب الطريقيّة المحضة ، لا لأجل مصلحة اخرى فيه ، وإلّا فلا وجه للحكم بحجّيته مع زوال الوصف.

1063. لا يذهب عليك أنّه إذا نهى الشارع عن العمل بالقياس ، وصرّح

والنوعي والطبعي.

وممّا ذكرنا صحّ للقائلين بمطلق الظنّ لأجل الانسداد إلّا ما خرج أن يقولوا بحجّية الظنّ الشأني ، بمعنى أنّ الظنّ الشخصي إذا ارتفع عن الأمارات المشمولة لدليل الانسداد بسبب الأمارات الخارجة عنه لم يقدح ذلك في حجّيتها ، بل يجب القول بذلك (1064) على رأي بعضهم ممّن يجري دليل الانسداد في كلّ مسألة مسألة ؛

بكون وجوده كعدمه ، فالعقل بعد الانسداد إنّما لا يجوّز العمل بالظنّ الحاصل منه في موارده قبل حصوله ، لأنّ العقل إنّما يجوّز العمل بالظنّ بعد الانسداد لكونه أقرب إلى الواقع من الوهم والشكّ ، وإذا كشف الشرع عن حال القياس وأنّه كالشكّ أو الوهم ، فلا يجوّز العقل الإقدام على العمل به لا محالة ، ولكن إذا حصل الظنّ منه فلا محالة يكون الراجح عند العقل هو مؤدّى القياس لا ما يقابله ، لكونه موهوما حينئذ. والعقل لا بدّ حينئذ أن يحمل حكم الشارع بكون القياس كالشكّ أو الوهم في إصابة الواقع وعدمها على سائر الموارد التي لم يحصل الظنّ من القياس فيها بعد ، وكذلك عموم النهي في مورد حصول الظنّ على عدم إرادة الواقع منه في هذا المورد ، وإلّا فلا يعقل نهي الشارع عن العمل بالظنّ في مورد الانسداد مع إرادة الواقع منه في هذا المورد ، كما حقّق المصنّف رحمه‌الله جميع ذلك في الوجه السادس من وجوه التفصّي عن إشكال إخراج القياس من تحت نتيجة دليل الانسداد. وحينئذ إن أراد من الظنّ الشأني ما كان مفيدا لرجحان كون الواقع في مورده ، وإن كان ذلك موهوما فعلا لأجل حصول الظنّ الفعلي بخلافه ، ففيه : أنّ العقل لا يجوّز العمل بمثل ذلك بعد الانسداد ، لأنّ المدار في حكم العقل على الرجحان الفعلي. وإن أراد منه ما كان مفيدا لرجحان كون الواقع في مورده فعلا وإن كان الظنّ حاصلا بخلافه ، ففيه : أنّه غير معقول كما عرفت. وإلى جميع ما ذكرناه أشار المصنّف رحمه‌الله في آخر كلامه بقوله : «ثمّ إنّك تقدر بملاحظة ...».
1064. ظاهره كون صحّة ما ذكره أولى بالنسبة إلى رأي البعض من قول

لأنّه إذا فرض في مسألة وجود أمارة مزاحمة بالقياس ، فلا وجه للأخذ بخلاف تلك الأمارة ، فافهم.

هذا كلّه مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهيّة وعدم الاعتناء به في الكتب الاصوليّة ، فلو كان له أثر شرعيّ ولو في الوهن لوجب التعرّض لأحكامه في الاصول والبحث والتفتيش عن وجوده في كلّ مورد من موارد الفروع ؛ لأنّ الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب ، وقد تركه أصحابنا في الاصول والفروع ، بل تركوا روايات من اعتنى به منهم وإن كان من المؤسّسين لتقرير الاصول وتحرير الفروع ، كالإسكافي الذي نسب إليه أنّ بناء تدوين اصول الفقه من الإماميّة منه ومن العمّاني يعني ابن أبي عقيل قدس‌سرهما ، وفي كلام آخر : أنّ تحرير الفتاوى في الكتب المستقلّة منهما أيضا جزاهما الله وجميع من سبقهما ولحقهما خير الجزاء. ثمّ إنّك تقدر بملاحظة ما ذكرنا في التفصّي عن إشكال خروج القياس عن عموم دليل الانسداد من الوجوه على التكلّم فيما سطّرنا هاهنا نقضا وإبراما.
هذا تمام الكلام في وهن الأمارة المعتبرة بالظنّ المنهيّ عنه بالخصوص كالقياس وشبهه ، وأمّا الظنّ الذي لم يثبت إلغائه (1065) إلّا من جهة بقائه تحت أصالة

من قال بالانسداد الأغلبي. والوجه فيه واضح ، لأنّ القائل به لم يبطل وجوب الاحتياط بعد الانسداد إلّا عمومه وكلّيته ، وحينئذ يمكن أن يلتزم بوجوب الاحتياط في مورد القياس ، إلّا أنّه بعد ملاحظة عدم نقصان الأمارة المزاحمة بالظنّ القياسي بالنسبة إلى السليمة عنه يستقلّ العقل بوجوب العمل بكلّ منهما ، بخلافه على رأي البعض ، لأنّه قد أبطل وجوب الاحتياط من رأس ، وحينئذ فلا مناص من العمل بالظنّ المزاحم بالقياس ؛ إذ بعد الانسداد وبقاء التكليف إذا فرض عدم وجوب الاحتياط ، وعدم الدليل على جواز العمل بالبراءة والاستصحاب ، وحرمة العمل بالقياس ، فلا مناص من العمل بالأمارة المزاحمة به ، إذ لولاه للزم التكليف بما لا يطاق.

1065. لا يخفى أنّ الظنّ غير المعتبر إن كان صالحا للتوهين كان صالحا

للترجيح أيضا ، لأنّه إذا فرض كونه موهنا لدليل مخالف له ومسقطا له عن درجة الاعتبار ، فكونه مرجّحا لأحد الدليلين المتعارضين بطريق أولى ، وإن لم يصلح لذلك فلا بدّ في الترجيح من التماس دليل آخر. ومن هنا كان المناسب تأخير الكلام في الترجيح عن الكلام في التوهين ، كما صنعه المصنّف رحمه‌الله.

وكيف كان ، فالتوهين يلاحظ تارة بالنسبة إلى السند ، بأن يحصل الظنّ من أمارة غير معتبرة بعدم صدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام وكونه كذبا. واخرى بالنسبة إلى وجه الصدور ، بأن يحصل الظنّ منها بصدوره تقيّة لا لبيان الواقع. وثالثة بالنسبة إلى الدلالة.

أمّا الأوّل ، فلا إشكال فيه على القول باعتبار الخبر من باب الظنّ بصدق الراوي أو الظنّ بصدوره عن الإمام عليه‌السلام أو الوثوق به ، لأنّ الأمارة إذا أفادت الظنّ بخلاف الامور المذكورة انتفى مناط اعتباره على الأقوال المذكورة ، بل تسميتها موهنة حينئذ لا تخلو من مسامحة كما لا يخفى.

وأمّا على القول باعتباره من باب صفة الراوي ، أعني : كونه عدلا ، فربّما تمكن دعوى كونها موهنة له أيضا ، ولذا قال صاحب المدارك : مخالفة الحديث الصحيح مشكل ، ومخالفة الأصحاب أشكل. وذلك لأنّ اعتبار وصف العدالة في الراوي عندهم إنّما هو لكونه قرينة على صدق الخبر ، ومع حصول الظنّ بخلافه من أمارة غير معتبرة يزول عنه وصف كونه قرينة. اللهمّ إلّا أن يقال بكون اعتبار وصف العدالة عندهم من باب التعبّد المحض. بل تمكن دعوى عدم الدليل على اعتبار الخبر المخالف للأمارة الظنّية على هذا القول أيضا ، كيف لا وقد ادّعى في مطالع الأنوار الإجمال على عدم اعتبار قول العدل في مقام الشهادة إذا لم يكن مورثا للظنّ ، ففي الأحكام بطريق أولى ، فتأمّل.

وأمّا الثاني ، ففيه وجهان ، من كون ورود الكلام في مقام التقيّة والخوف خلاف الأصل والظاهر؟ ، لأنّ الظاهر من حال المتكلّم سيّما المنصوب من قبل الله تعالى لتبليغ الأحكام الواقعيّة هو بيان المراد الواقعي لا إيراد الكلام لغرض آخر.

مضافا إلى بناء العقلاء عليه ، ولذا يحمل السامع الأقارير والوصايا على بيان الواقع وإن لم يكن مخاطبا بالكلام ، بل سامعا من وراء الحجاب. ومن أنّا قد علمنا إجمالا بصدور كثير من الأخبار عن الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم في مقام التقيّة والاضطرار ، وبوجودها في الأخبار الموجودة بأيدينا اليوم ، فلا بدّ حينئذ من اعتبار الظنّ بذلك ، وإلّا سقط جميعها عن درجة الاعتبار ، لاحتمال ذلك في كلّ واحد منها ، وهو واضح البطلان. والأقرب هو الوجه الأوّل ، لمنع العلم الإجمالي بعد إفراز الأخبار المعلومة الصدور في مقام التقيّة من بينها بوجود خبر واحد ممّا ورد في مقام الخوف والتقيّة فيما بقي منها بأيدينا اليوم. ومجرّد احتماله فيها أو الظنّ به في مورد بسبب الأمارات الخارجيّة لا يوجب ترك العمل بها ، لاندفاعه بما عرفت من الأصل والظاهر وبناء العقلاء.

وأمّا الثالث ، فالحقّ عدم صلوح الأمارات المشكوكة الاعتبار للتوهين بحسب الدلالة ، لأنّ اعتبار ظواهر الألفاظ إمّا من باب الظهور العرفي المفيد للظنّ النوعي أو التعبّد العقلائي ، وحصول الظنّ من الأمارات المشكوكة الاعتبار بخلاف ما أفادته ظواهر الألفاظ لا ينافي شيئا منهما ، وهو واضح. نعم ، لو قلنا باعتبارها من باب الظنّ الشخصي أو السببيّة المقيّدة بعدم حصول الظنّ بخلافها ، كان الظنّ الحاصل من الأمارات المشكوكة الاعتبار على خلافها موهنا ، لها بل مسقطا لها عن درجة الاعتبار ، إلّا أنّه لم يظهر قول محقّق بالاحتمالين المذكورين.

هذا كلّه إذا تبيّنت جهة التوهين بأن علم أنّ عمل المشهور بخلاف الخبر لسقم عندهم إمّا في خصوص مسنده أو في وجه صدوره أو دلالته. وأمّا إذا اشتبهت هذه الجهات كلّا أو بعضا فهنا صور أربع. أحدها : التباس الأمر من الجهات الثلاث. الثانية : دوران الأمر بين كون التوهين من جهة السند أو الدلالة. الثالثة : دوران الأمر بين كون التوهين من جهة السند ووجه الصدور. الرابعة : دوران الأمر بين كونه من جهة الدلالة ووجه الصدور.

حرمة العمل بالظنّ ، فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات اعتبارها مشروطا بعدم الظنّ بالخلاف ، فضلا عمّا كان اعتباره مشروطا بإفادة الظنّ ، والسرّ فيه انتفاء الشرط ، كما أنّه لا إشكال في عدم الوهنيّة إذا كان اعتبارها من باب الظنّ النوعي.

وتوهّم : جريان ما ذكرنا في القياس هنا ؛ من جهة أنّ النهي يدلّ على عدم كونه مؤثّرا أصلا ، فوجوده كعدمه من جميع الجهات ، مدفوع (1066).
المقام الثالث : في الترجيح بالظنّ الغير المعتبر وقد عرفت أنّه على قسمين : أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص كالقياس وشبهه ، والآخر ما لم يعتبر لأجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة الحرمة. أمّا الأوّل ، فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به ، نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا ؛ حيث قال في باب القياس : ذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما ، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه ؛ ويمكن أن يحتجّ

والحقّ فيما عدا الأخيرة منها كونها موهنة للخبر ، لما عرفت من عدم حجيّته من حيث السند في مقابل الأمارات المورثة للظنّ ، بخلافه على جميع الأقوال في اعتبار الأخبار من باب الظنون الخاصّة. ومع اشتباه حال عمل العلماء بخلاف الخبر ، واحتمال كون إعراضهم عنه من جهة سقم في سنده ، لم يثبت مقتضى العمل به ، لكون النتيجة تابعة لأخسّ مقدّماتها.

وأمّا الأخيرة فالحقّ فيها عدم صلوحها للتوهين ، لما عرفت من عدم صلوحها بحسب كلّ من الدلالة ووجه الصدور ، فكلّ من طرفي الشبهة لا يقدح في الأخذ بالخبر المقابل للشهرة مثلا المحتملة للجهتين.

1066. لأنّ حرمة العمل بالظنّ ـ كما قرّر في محلّ آخر ـ إمّا من باب حرمة التشريع والتديّن بغير العلم ، وإمّا لأجل مخالفة الاصول ، وشيء منهما غير لازم في المقام ، لفرض عدم العمل بمؤدّى الأمارة غير المعتبرة في المقام ، وإن سقطت الأمارات المزاحمة بها عن الحجّية بسبب مزاحمتها.

لذلك (1067) بأنّ الحقّ في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما ، فتعيّن العمل بأحدهما ، وإذا كان التقدير تقدير التعارض ، فلا بدّ للعمل بأحدهما من مرجّح ، والقياس يصلح أن يكون مرجّحا لحصول الظنّ به ، فتعيّن العمل بما طابقه.

لا يقال : أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة. لأنّا نقول : بمعنى أنّه ليس بدليل على الحكم ، لا بمعنى أنّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين على الآخر ؛ وهذا لأنّ فائدة كونه مرجّحا كونه دافعا للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، فيكون العمل به لا بذلك القياس. وفيه نظر ، انتهى.

ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين قدّست أسرارهم بعض الميل ، والحقّ خلافه ؛ لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة ؛ فإنّه لو لا القياس كان العمل به جائزا ، والمقصود تحريم العمل به لأجل القياس ، وأيّ عمل أعظم من هذا؟ والفرق بين المرجّح والدليل ليس إلّا أنّ الدليل مقتض لتعيّن العمل به والمرجّح رافع للمزاحم عنه ، فلكلّ منهما مدخل في العلّة التامّة لتعيّن العمل به ، فإذا كان استعمال القياس محظورا وأنّه لا يعبأ به في الشرعيّات كان وجوده كعدمه غير مؤثّر ، مع أنّ مقتضى الاستناد في الترجيح به إلى إفادته للظنّ كونه من قبيل الجزء لمقتضي تعيّن العمل ، لا من قبيل دفع المزاحم ، فيشترك مع الدليل المنضمّ إليه في الاقتضاء. هذا كلّه على مذهب غير القائلين بمطلق الظنّ ، وأمّا على مذهبهم فيكون القياس تمام المقتضي بناء على كون الحجّة عندهم الظنّ الفعلي ؛ لأنّ الخبر (*) المنضمّ إليه ليس له
1067. يمكن أن يحتجّ له أيضا بوجه آخر ، وهو أنّه لا ريب في ثبوت التخيير بين الخبرين المتعارضين المتساويين ، وإذا فرض موافقة أحدهما للقياس جاء احتمال تعيّن الأخذ به ، فيدور الأمر حينئذ بين التعيين والتخيير ، والمقرّر في محلّه أنّ المتعيّن بمقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الأخذ بمحتمل التعيّن.

ويرد عليه : أنّ العمل بالأصل إنّما هو فيما لا دليل على خلافه ، وما دلّ على كون وجود القياس كعدمه دليل على خلافه.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «الخبر» ، الجزء.

مدخل في حصول الظنّ الفعلي بمضمونه. نعم ، قد يكون الظنّ مستندا إليهما فيصير من قبيل جزء المقتضي ، فتأمّل.

ويؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه استمرار سيرة أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم في الاستنباط على هجره وترك الاعتناء بما حصل لهم من الظنّ القياسي أحيانا فضلا عن أن يتوقّفوا في التخيير بين الخبرين المتعارضين مع عدم مرجّح آخر أو الترجيح بمرجّح موجود إلى أن يبحثوا عن القياس ؛ كيف ولو كان كذلك لاحتاجوا إلى عنوان مباحث القياس والبحث عنه بما يقتضي البحث عنها على تقدير الحجّية.

وأمّا القسم الآخر وهو الظنّ الغير المعتبر لأجل بقائه تحت أصالة حرمة العمل. فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات : الأوّل : الترجيح به في الدلالة ، بأن يقع التعارض بين ظهوري الدليلين كما في العامّين من وجه وأشباهه. وهذا لا اختصاص له بالدليل الظنّي السند ، بل يجري في الكتاب والسنّة المتواترة. الثاني : الترجيح به في وجه الصدور ، بأن نفرض الخبرين صادرين وظاهري الدلالة ، وانحصر التحيّر في تعيين ما صدر لبيان الحكم وتمييزه عمّا صدر على وجه التقيّة أو غيرها من الحكم المقتضية لبيان خلاف الواقع. وهذا يجري في مقطوعي الصدور ومظنوني الصدور مع بقاء الظنّ بالصدور في كلّ منهما. الثالث : الترجيح به من حيث الصدور بأن صار بالمرجّح أحدهما مظنون الصدور.

أمّا المقام الأوّل ، فتفصيل القول فيه أنّه إن قلنا بأنّ مطلق الظنّ على خلاف الظواهر يسقطها عن الاعتبار ـ لاشتراط حجّيتها بعدم الظنّ على الخلاف ـ فلا إشكال في وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظنّ المرجّح ، لكن يخرج حينئذ عن كونه مرجّحا ، بل يصير سببا لسقوط الظهور المقابل له عن الحجّية ، لا لدفع مزاحمته للظهور المنضمّ إليه ، فيصير ما وافقه حجّة سليمة عن الدليل المعارض ؛ إذ لو لم يكن في مقابل ذلك المعارض إلّا هذا الظنّ لأسقطه عن الاعتبار ، نظير الشهرة في أحد الخبرين الموجبة لدخول الآخر في الشواذّ التي لا اعتبار بها ، بل أمرنا بتركها ولو لم يكن في مقابلها خبر معتبر. وأولى من هذا : إذا قلنا باشتراط حجّية الظواهر بحصول الظنّ منها أو من غيرها على طبقها. لكنّ هذا القول سخيف جدّا ، والأوّل أيضا بعيد ، كما حقّقناه في مسألة حجّية الظواهر.

وإن قلنا بأنّ حجّية الظواهر من حيث إفادتها للظنّ الفعلي وأنّه لا عبرة بالظنّ الحاصل من غيرها على طبقها أو قلنا بأنّ حجّيتها من حيث الاتّكال على أصالة عدم القرينة التي لا يعتبر فيها إفادتها للظنّ الفعلي ، فالأقوى عدم اعتبار مطلق الظنّ في مقام الترجيح ؛ إذ المفروض على هذين القولين سقوط كلا الظاهرين عن الحجيّة في مورد التعارض ، وأنّه إذا صدر عنه قوله ـ مثلا : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» وورد أيضا : «كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله» ، وفرض عدم قوّة أحد الظاهرين من حيث نفسه على الآخر ، كان ذلك مسقطا لظاهر كليهما عن الحجّية في مادّة التعارض ، أعني خرء الطير الغير المأكول وبوله.

أمّا على القول الأوّل ، فلأنّ حجّية الظواهر مشروطة بالظنّ المفقود في المقام. وأمّا على الثاني ؛ فلأنّ أصالة عدم القرينة في كلّ منهما معارضة بمثلها في الآخر والحكم في باب تعارض الأصلين مع عدم حكومة أحدهما على الآخر ، التساقط والرجوع إلى عموم أو أصل يكون حجّيته مشروطة بعدم وجودهما على قابليّة الاعتبار ، فلو عمل حينئذ بالظنّ الموجود مع أحدهما ـ كالشهرة القائمة في المسألة المذكورة على النجاسة ـ كنّا قد عملنا بذلك الظنّ مستقلا ، لا من باب كونه مرجّحا ؛ لفرض (*) تساقط الظاهرين وصيرورتهما كالعدم ، فالمتّجه حينئذ الرجوع في المسألة ـ بعد الفراغ من المرجّحات من حيث السند (1068)
1068. لا يذهب عليك أنّ المتعارضين بالعموم من وجه إن كانا موردين لملاحظة المرجّحات السنديّة فيها ، فلا وجه للحكم بالإجمال في مادّة التعارض والرجوع فيها إلى مقتضى العمومات والاصول ، لأنّ مقتضى ملاحظة المرجّحات السنديّة هو الحكم بالتخيير مع فقدها. وإن كانا مجملين بالنسبة إلى مادّة التعارض ، حتّى يصحّ الحكم بوجوب الرجوع فيها إلى مقتضى العمومات والاصول ، فلا وجه حينئذ لملاحظة المرجّحات السنديّة ، لأنّ موردها المتعارضان على وجه التباين.

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : لزوم.

أو من حيث الصدور تقيّة أو لبيان الواقع ـ إلى قاعدة الطهارة.

وأمّا المقام الثاني ، فتفصيل القول فيه : أنّ أصالة عدم التقيّة : إن كان المستند فيها أصل العدم في كلّ حادث ـ بناء على أنّ دواعي التقيّة التي هي من قبيل الموانع لإظهار الحقّ حادثة تدفع بالأصل ـ فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل في كلّ خبر بمثله في الآخر هو التساقط. وكذلك لو استندنا فيها إلى أنّ ظاهر حال المتكلّم بالكلام ـ خصوصا الإمام عليه‌السلام في مقام إظهار الأحكام التي نصب لأجلها ـ هو بيان الحقّ ، وقلنا بأنّ اعتبار هذا الظهور مشروط بإفادته الظنّ الفعلي المفروض سقوطه من الطرفين.
وحينئذ ، فإن عملنا بمطلق الظنّ في تشخيص التقيّة وخلافها ـ بناء على حجّية الظنّ في هذا المقام لأجل الحاجة إليه من جهة العلم بصدور كثير من الأخبار تقيّة ، وأنّ الرجوع إلى أصالة عدمها في كلّ مورد يوجب الافتاء بكثير ممّا صدر تقيّة ، فيتعيّن العمل بالظنّ ، أو لأنّا نفهم ممّا ورد في ترجيح ما خالف العامّة على ما وافقهم كون ذلك من أجل كون الموافقة مظنّة للتقيّة ، فيتعيّن العمل بما هو أبعد عنها بحسب كلّ أمارة ـ كان ذلك الظنّ دليلا مستقلا في ذلك المقام وخرج عن كونه مرجّحا.

ولو استندنا فيها إلى الظهور المذكور واشترطنا في اعتباره عدم الظنّ على خلافه ، كان الخبر الموافق لذلك الظنّ حجّة سليمة عن المعارض لا عن المزاحم ، كما عرفت نظيره في المقام الأوّل. وإن استندنا فيها إلى الظهور النوعي ، نظير ظهور فعل المسلم في الصحيح وظهور تكلّم المتكلّم في كونه قاصدا لا هازلا ، ولم نشترط في اعتباره الظنّ الفعلي ولا عدم الظنّ بالخلاف ، تعارض الظاهران ، فيقع الكلام في الترجيح بهذا الظنّ المفروض ، والكلام فيه يعلم ممّا سيجيء في المقام الثالث ،

وبالجملة ، إنّ المتعارضين بالعموم من وجه إن كانا في حكم المتباينين فالمتّجه حينئذ هو الرجوع إلى المرجّحات السنديّة ، ومع فقدها فالتخيير. وإن لم يكونا في حكمهما ، بأن كانا مجملين بالنسبة إلى مادّة التعارض ، فالمتّجه حينئذ هو الرجوع

وهو ترجيح السند (1069) بمطلق الظنّ ؛ فالكلام فيه أيضا مفروض فيما إذا لم نقل بحجّية الظنّ المطلق ولا بحجّية الخبرين بشرط إفادة الظنّ ولا بشرط عدم الظنّ على خلافه ؛ إذ يخرج الظنّ المفروض على هذه التقادير عن المرجّحيّة ، بل يصير حجّة مستقلّة على الأوّل ، سواء كان حجّية المتعارضين من باب الظنّ المطلق أو من باب الاطمئنان أو من باب الظنّ الخاصّ ؛ فإنّ القول بالظنّ المطلق لا ينافي القول بالظنّ الخاصّ في بعض الأمارات كالخبر الصحيح بعدلين. ويسقط المرجوح عن الحجّية على الأخيرين. فيتعيّن الكلام في مرجّحيّته فيما إذا قلنا بحجّية كلّ منهما من حيث الظنّ النوعي كما هو مذهب الأكثر.

فيها إلى مقتضى العمومات والاصول ، من دون ملاحظة الترجيح بحسب السند أصلا ، كما سيجيء في خاتمة الكتاب.

1069. لا يخفى أنّ الكلام في المقام مبنيّ على مقدّمتين أشار إليهما المصنّف رحمه‌الله :

الاولى : أنّ الخلاف في جواز ترجيح السند بمطلق الظنّ إنّما هو على القول باعتبار الأخبار من باب الظنّ النوعي أو التعبّد ، لا على سائر الأقوال.

الثانية : أن الترجيح بحسب السند تارة بحسب الصدور ، واخرى بحسب المضمون ، بأن يظنّ من أمارة خارجة كون مضمون أحد الخبرين المتعارضين مطابقا للواقع ، وإن لم يحصل منها الظنّ بصدور ألفاظه عن الإمام عليه‌السلام. والمرجّح أيضا إمّا داخل ، أو خارج. والمراد بالأوّل ما يرجع إلى السند ، ويعطي الخبر قوّة من حيث الصدور عن المعصوم عليه‌السلام ، مثل الأعدليّة والأوثقيّة والأورعيّة وعلوّ السند ، وكون الخبر واردا بطرق مختلفة. فإذا وجدت في أحد الخبرين المتعارضين إحدى هذه الزيادات يرجح صاحب الفضيلة على فاقدها ، مع فرض استجماعه لشرائط الحجيّة ، بأن كان راويه عدلا والآخر أعدل.

والترجيح بذلك لا يحتاج إلى تجشّم الاستدلال عليه ، لأنّه إذا دلّت آية النبأ على اعتبار خبر العادل ، فهي بنفسها تدلّ على جواز الترجيح بالأعدليّة وغيرها مما

تقدّم ، لكون اقتضائها لاعتبار ذي الفضيلة المذكورة أقوى من الفاقد لها. وذلك لأنّا إذا قلنا باعتبار خبر العادل ، فله جهة موضوعيّة ، لأنّ جعل الشارع له طريقا لامتثال أحكامه لا بدّ فيه من ملاحظة وجود مصلحة فيه ، فتدارك بها مصلحة الواقع على تقدير تخلّفه عنه ، وجهة مرآتيّة إلى الواقع ، لأجل بعد احتمال الكذب فيه بالنسبة إلى خبر الفاسق. فإذا انضاف إليه وصف زائد على ما تقدّم تقوّت جهة صدوره عن المعصوم ، فيتقوّى بذلك اقتضاء الدليل الدالّ على اعتباره. ومع الغضّ عن ذلك فإجماعهم منعقد حتّى من الأخباريّين على جواز الترجيح بالمرجّحات الداخلة ، كما أنّه انعقد على جواز الترجيح بحسب وجه الصدور بما يوجب رجحان صدور أحد الخبرين المتعارضين لبيان خلاف الواقع لأجل تقيّة ونحوها. وتحرير المصنّف رحمه‌الله للكلام في الترجيح بحسب وجه الصدور على جميع الأقوال إنّما هو لأجل إتمام المقصود بحسب القاعدة ، وإلّا فالظاهر انعقاد إجماعهم عليه ، أو مبنيّ على عدم القطع بهذه الدعوى.

وكيف كان ، فمحل البحث في المقام إنّما هو الترجيح بحسب المضمون خاصّة ، بأن يظنّ بإحدى الأمارات المشكوكة الاعتبار كون مضمون أحد الخبرين المتعارضين أقرب إلى الواقع من الآخر ، مثل الشهرة وعدم الخلاف ، وظهور الإجماع ، والإجماع المنقول على القول بعدم اعتباره ، والأولويّة الظنّية والاستقراء ونحوها.

وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما أورد على قول الشهيد الثاني بتقديم قول المجتهد الأعلم من جهة كونه أقرب إلى الواقع ، بأنّ قول غير الأعلم قد يكون أقرب إلى الواقع من قول الأعلم من جهة موافقته للشهرة وأقوال الأموات ونحوهما. وذلك لأنّ مراد الشهيد الثاني من الترجيح بالأعلميّة ـ نظرا إلى كون قوله أقرب إلى الواقع ـ هو الترجيح بالمرجّح الداخل ، نظرا إلى كون دلالة ما دلّ على اعتبار قول العالم على اعتبار قول الأعلم أقوى من دلالته على اعتبار قول غيره ، فلا يعارضه

والكلام فيه يقع تارة في الترجيح بالظنّ في مقام لولاه لحكم بالتخيير واخرى في الترجيح به في مقابل المرجّحات المنصوصة في الأخبار العلاجيّة. أمّا الكلام في الأوّل فملخّصه أنّه لا ريب في أنّ مقتضى الأصل عدم الترجيح كما أنّ الأصل عدم الحجّية ؛ لأنّ العمل بالخبر الموافق لذلك الظنّ إن كان على وجه التديّن والالتزام بتعيّن العمل به من جانب الشارع وأنّ الحكم الشرعيّ الواقعي هو مضمونه ـ لا مضمون الآخر ـ من غير دليل قطعيّ يدلّ على ذلك ، فهو تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة. والعمل به لا على هذا الوجه محرّم إذا استلزم مخالفة القاعدة أو الأصل الذي يرجع إليه على تقدير فقد هذا الظنّ ، فالوجه المقتضي لتحريم العمل بالظنّ مستقلا ـ من التشريع أو مخالفة الاصول القطعيّة الموجودة في المسألة ـ جار بعينه في الترجيح بالظنّ ، والآيات والأخبار الناهية عن القول بغير علم كلّها متساوية النسبة إلى الحجّية وإلى المرجّحيّة ، وقد عرفت في الترجيح بالقياس أنّ المرجّح يحدث حكما شرعيّا لم يكن مع عدمه ، وهو وجوب العمل بموافقته عينا مع كون الحكم لا معه هو التخيير أو الرجوع إلى الأصل الموافق للآخر.

هذا ، ولكنّ الذي يظهر من كلمات معظم الاصوليّين هو الترجيح بمطلق الظنّ. وليعلم أوّلا : أنّ محلّ الكلام ـ كما عرفت في عنوان المقامات الثلاثة أعني الجبر والوهن والترجيح ـ هو الظنّ الذي لم يعلم اعتباره ، فالترجيح به من حيث السند أو الدلالة ترجيح بأمر خارجي ، وهذا لا دخل له بمسألة اخرى اتّفاقيّة ، وهي

اقتران قول غيره بالمرجّحات الخارجة. مضافا إلى ما عرفت من الإجماع على اعتبار المرجّح الداخل ، بخلاف غيره. نعم ، لو قلنا باعتبار المرجّحات الخارجة يقع التعارض بين المرجّح الداخل والخارج ، وستقف على رجحان الثاني وتقدّمه على الأوّل.

وكيف كان ، فحيث قد عرفت انحصار محلّ الكلام في المرجّحات الخارجة فالمشهور اعتبارها ، بل هذا أحد الموازين بين الاصولي والأخباري ، حيث ذهب الأخباريّون إلى التوقف عند انتفاء المرجّحات المنصوصة ، بخلاف الاصوليّين ، لإطباقهم على جواز الترجيح بها.

وجوب العمل بأقوى الدليلين وأرجحهما ؛ فإنّ الكلام فيها في ترجيح أحد الخبرين الذي يكون بنفسه أقوى من الآخر من حيث السند ، كالأعدل والأفقه أو المسند أو الأشهر رواية أو غير ذلك أو من حيث الدلالة ، كالعامّ على المطلق ، والحقيقة على المجاز ، والمجاز على الإضمار ، وغير ذلك.

وبعبارة اخرى : الترجيح بالمرجّحات الداخليّة من جهة السند اتّفاقي ، واستفاض نقل الإجماع من الخاصّة والعامّة على وجوب العمل بأقوى الدليلين عن الآخر (2). والكلام هنا في المرجّحات الخارجيّة المعاضدة لمضمون أحد الخبرين الموجبة لصيرورة مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر. نعم ، لو كشف تلك الأمارة عن مزيّة داخليّة لأحد الخبرين على الآخر من حيث سنده أو دلالته دخلت في المسألة الاتّفاقيّة ووجب الأخذ بها ؛ لأنّ العمل بالراجح من الدليلين واجب إجماعا ، سواء علم وجه الرجحان تفصيلا أم لم يعلم إلّا إجمالا.
ومن هنا ظهر أنّ الترجيح بالشهرة والإجماع المنقول إذا كشفا عن مزيّة داخليّة في سند أحد الخبرين أو دلالته ، ممّا لا ينبغي الخلاف فيه. نعم ، لو لم يكشفا عن ذلك إلّا ظنّا ففي حجّيته أو إلحاقه بالمرجّح الخارجي وجهان : أقواهما الأوّل كما سيجيء.

وكيف كان : فالذي يمكن أن يستدلّ به للترجيح بمطلق الظنّ الخارجي وجوه : الأوّل : قاعدة الاشتغال ؛ لدوران الأمر (1070) بين التخيير وتعيين الموافق للظنّ.

1070. لأنّه مع تعارض الخبرين الموافق أحدهما للشهرة مثلا ، فالقول فيه منحصر في ثبوت التخيير في العمل بأيّهما شاء ، وترجيح الموافق لها. ومع العجز عن ترجيح أحد القولين سرى احتمال تعيّن العمل بالموافق لها إلى المقام ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ، واليقين بفراغ الذمّة لا يحصل إلّا بالأخذ بمحتمل التعيين.

وهذا لا ينافي القول بالتخيير فيما لو دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير في الفروع ، لأنّ العقل لما لم يكن له سبيل إلى الأحكام التعبّدية الفرعيّة ، وكان بيانها واجبا على الشارع ، فحيث يدور الأمر بين حكمين فرعيّين على وجه التعيين و

التخيير ، فالعقل يستقلّ بقبح المؤاخذة لو أخذ المكلّف بأحدهما واتّفقت مخالفته للواقع ، سواء كان محتمل التعيين أو غيره ، إذ لو كان أحدهما مقصودا للشارع بالخصوص فلا بدّ من بيانه ، لقبح العقاب بلا بيان ، بخلاف ما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير في المسائل الاصوليّة كما فيما نحن فيه ، لأنّ الواجب على الشارع بيان نفس الأحكام الواقعيّة لا بيان كيفيّة امتثالها ، لوضوح كون ذلك موكولا إلى طريقة العقلاء في امتثال أوامر الموالي. وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة طريقتهم ، فإن استفيد منها اعتبار وجود شيء أو عدمه في كيفيّة الامتثال فلا بدّ من الأخذ به ، وإلّا فمع الشكّ لا بدّ من الاحتياط والأخذ بما هو الأوثق في مقام الامتثال.

فإن قلت : إنّ هذا إنّما يتمّ في مقابل القول بالتخيير الذي هو نوع من البراءة ، لا في مقابل قول الأخباريّين بالاحتياط.

قلت : كلامنا في المقام إنّما هو مع من قال بالتخيير من الاصوليّين بعد الفراغ من إبطال قول الأخباريّين بالاحتياط في الشبهات.

فإن قلت : نعم ، ولكن إطلاق أخبار التخيير في تعارض الخبرين يمنع وجوب الاحتياط في المقام.

قلت أوّلا : إنّ هذه الأخبار كلّها ضعيفة كما قيل ، فتأمّل.

وثانيا : إنّها موهونة بمصير الأكثر إلى خلافها ، حيث اعتبروا المرجّحات المنصوصة. ولا اعتداد بالخبر المخالف للشهرة على ما هو التحقيق ، بل عند جميع القائلين بالظنون الخاصّة أو المطلقة ، كما أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة.

وثالثا : إنّها واردة في مقام الحيرة وعدم وجود مرجّح أصلا ، وذلك لأنّه لا ريب في صدور الأخبار المتضمّنة للمرجّحات المنصوصة ، وحينئذ نقول : إنّ رواة أخبار التخيير لا يخلو : إمّا أن يكونوا عالمين بتلك المرجّحات حين سؤال الإمام عليه‌السلام مع علمه بعلمهم بذلك ، حتّى يكون مورد هذه الأخبار هو الحكم بالتخيير مع فقد المرجّحات المنصوصة مطلقا ، سواء كانت هنا أمارة مشكوكة الاعتبار موافقة لأحد الخبرين أم لا. ولكنّه في غاية البعد ، لاختلاف رواة أخبار الترجيح والتخيير. و

وتوهّم : أنّه قد يكون الطرف المخالف للظنّ موافقا للاحتياط اللازم في المسألة الفرعيّة فيعارض الاحتياط (1071) في المسألة الاصوليّة ، بل يرجّح عليه في مثل المقام كما نبّهنا عليه عند الكلام في معمّمات نتيجة دليل الانسداد ، مدفوع بأنّ المفروض فيما نحن فيه عدم وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط من الخبرين لو لا الظنّ ؛ لأنّ الأخذ به إن كان من جهة اقتضاء المورد للاحتياط ، فقد ورد عليه حكم الشارع بالتخيير المرخّص للأخذ بخلاف الاحتياط ، وبراءة الذمّة من الواقع في حكم الشارع بالعمل بالخبر المخالف له ، ولهذا يحكم بالتخيير أيضا وإن كان أحدهما موافقا للاستصحاب والآخر مخالفا ؛ إذ كما أنّ الدليل المعيّن للعمل به يكون حاكما على الاصول ، كذلك الدليل المخيّر في العمل به وبمعارضه.

وإن كان من جهة بعض الأخبار الدالّة على وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط وطرح ما خالفه ، ففيه ما تقرّر في محلّه من عدم نهوض تلك الأخبار لتخصيص الأخبار الدالّة على التخيير ، بل هنا كلام آخر وهو أنّ حجّية الخبر المرجوح في المقام

إمّا أن يكون سؤالهم في مقام الحيرة وانتفاء المرجّحات ، منصوصة كانت أم غيرها ، وذلك لا ينافي الترجيح بالأمارات المشكوكة الاعتبار.

ويؤيّده وقوع الحكم بالتخيير في أخبار الترجيح بعد بيان المرجّحات ، إذ لو كان الراوي عالما بوجوه الترجيح لم يحتج إلى البيان ، فمع عدم علم الراوي بها فحكم الإمام عليه‌السلام بالتخيير ابتداء في إخباره لا بدّ أن يكون مفروضا فيما انتفت فيه المرجّحات مطلقا ، وإلّا فلا بدّ حينئذ من بيان ما يجوز الترجيح به وما لا يجوز ثمّ الحكم بالتخيير ، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، بناء على كون ظاهر هذه الأخبار وقوع السؤال عن محلّ الحاجة لا عن قضيّة فرضيّة ، وقد عرفت عدم منافاة ذلك الترجيح بالأمارات المشكوكة الاعتبار.

1071. كما إذا فرض خبران دلّ أحدهما على استحباب السورة والآخر على وجوبها ، وفرضت فتوى المشهور بمضمون الأوّل ، وقلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط.

وجواز الأخذ به يحتاج إلى توقيف ؛ إذ لا يكفي في ذلك (1072) ما دلّ على حجّية كلا المتعارضين بعد فرض امتناع العمل بكلّ منهما ، فيجب الأخذ بالمتيقّن جواز العمل به وطرح المشكوك ، وليس المقام (1073) مقام التكليف المردّد بين التعيين والتخيير حتّى يبنى على مسألة البراءة والاشتغال. وتمام الكلام في خاتمة الكتاب في مبحث التراجيح إن شاء الله تعالى.

الثاني : ظهور الإجماع على ذلك ، كما استظهره بعض مشايخنا (3) ؛ فتراهم يستدلّون (1074) في موارد الترجيح ببعض المرجّحات الخارجيّة بإفادته للظنّ
1072. لأنّ دلالة الأدلّة على حجّية الأخبار غير المتعارضة إنّما هي على وجه الوجوب التعييني ، فلو شملت الأخبار المتعارضة أيضا فلا بدّ أن تدلّ على وجوب العمل بها على وجه التخيير ، وحينئذ يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.

وأنت خبير بأنّه يكفي في إثبات حجّية الخبر المرجوح نفس أخبار الترجيح والتخيير ، لأنّهما فرع اعتبار المتعارضين. مع أنّه يمكن أن يمنع عدم شمول ما دلّ على اعتبار المتعارضين في أنفسهما لصورة التعارض ، لأنّ مقتضى ما دلّ على اعتبارهما في انفسهما وإن كان هو وجوب العمل بكلّ منهما تعيينا ، إلّا أنّ إثبات التخيير بينهما ليس بنفس دليل اعتبارهما حتّى يلزم استعمال اللفظ في معنيين ، بل به بضميمة حكم العقل ، لأنّ دليل اعتبارهما وإن دلّ على وجوب العمل بكلّ منهما تعيينا مطلقا ، إلّا أنّه يستكشف بذلك عن مطلوبيّة العمل بكلّ منهما بحسب الإمكان عند الشارع ، وعدم رضاه بتركهما عند التمكن من العمل بأحدهما لا بعينه ، فحيثما يمكن العمل بالخبرين معا يجب العمل بكلّ منهما تعيينا بمقتضى دليل اعتبارهما ، وحيثما لا يمكن فيه ذلك يجب العمل بأحدهما تخييرا تحصيلا لرضا الشارع بحسب الإمكان.

1073. إذ الفرض عدم العلم بحجّية الخبر المرجوح.

1074. يؤيّده أيضا استمرار سيرة الفقهاء على الترجيح بالأمارات

بمطابقة أحد الدليلين للواقع ، فكأنّ الكبرى ـ وهي وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظنّ على طبق أحد الدليلين ـ مسلّمة عندهم. وربّما يستفاد ذلك من الإجماعات المستفيضة على وجوب الأخذ بأقوى المتعارضين ، إلّا أنّه يشكل بما ذكرنا من أنّ الظاهر أنّ المراد بأقوى الدليلين فيها ما كان كذلك في نفسه ولو لكشف أمر خارجيّ عن ذلك ، كعمل الأكثر الكاشف عن مرجّح داخلي لا نعلمه تفصيلا ، فلا يدخل فيه ما كان مضمونه مطابقا لأمارة غير معتبرة ، كالاستقراء والأولويّة الظنّية مثلا على تقدير عدم اعتبارهما ؛ فإنّ الظاهر خروج ذلك عن معقد تلك الإجماعات وإن كان بعض أدلّتهم الآخر قد يفيد العموم لما نحن فيه كقبح ترجيح المرجوح ، إلّا أنّه لا يبعد أن يكون المراد المرجوح في نفسه من المتعارضين لا مجرّد المرجوح بحسب الواقع ؛ وإلّا اقتضى ذلك حجّية نفس المرجّح مستقلا.

نعم ، الإنصاف : أنّ بعض كلماتهم يستفاد منه أنّ العبرة في الترجيح بصيرورة مضمون أحد الخبرين بواسطة المرجّح أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر.

وقد استظهر بعض مشايخنا الاتّفاق على الترجيح بكلّ ظنّ ما عدا القياس. فمنها : ما تقدّم عن المعارج من الاستدلال للترجيح بالقياس بكون مضمون الخبر الموافق له أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر. ومنها : ما ذكروه في مسائل تعارض (1075) الناقل مع المقرّر ، فإنّ مرجع ما ذكروا فيها لتقديم أحدهما على الآخر إلى الظنّ بموافقة أحدهما لحكم الله الواقعي ، إلّا أن يقال : إنّ هذا حاصل من نفس الخبر المتّصف بكونه مقرّرا أو ناقلا. ومنها : ما ذكروه في ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف معلّلين بأنّ الأكثر يوفّق للصواب بما لا يوفّق له الأقلّ ، وفي ترجيحه بعمل علماء المدينة ، إلّا أن يقال أيضا : إنّ ذلك كاشف عن مرجّح داخليّ في أحد الخبرين.

المشكوكة الاعتبار ، كما هو واضح للمتتبّع.

1075. حاصله : أنّهم قد ذكروا في الاصول مسألة تعارض الناقل والمقرّر مع عدم ورود نصّ فيها ، واختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر ، معلّلين تقديم

وبالجملة : فتتبّع كلماتهم يوجب الظنّ القوي بل القطع بأنّ بنائهم على الأخذ بكلّ ما يشتمل على ما يوجب أقربيّته إلى الصواب ، سواء كان لأمر راجع إلى نفسه أو لاحتفافه بأمارة أجنبيّة توجب قوّة مضمونها. ثمّ لو فرض عدم حصول القطع من هذه الكلمات بمرجّحيّة مطلق الظنّ المطابق لمضمون أحد الخبرين ، فلا أقلّ من كونه مظنونا ، والظاهر وجوب العمل به في مقابل التخيير وإن لم يجب العمل به في مقابل الاصول ، وسيجيء بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

الثالث : ما يظهر من بعض الأخبار من أنّ المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع ، سواء كان لمرجّح داخليّ كالأعدليّة مثلا أو لمرجّح خارجي كمطابقته لأمارة توجب كون مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر : فمنها : ما دلّ على الترجيح بالأصدقيّة في الحديث كما في مقبولة ابن حنظلة ، فإنّا نعلم (1076) أنّ وجه الترجيح بهذه الصفة ليس إلّا كون خبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع من خبر غير الموصوف بها ، لا لمجرّد كون راوي أحدهما أصدق ، وليس هذه الصفة مثل الأعدليّة (1077) وشبهها في احتمال كون العبرة بالظنّ

الناقل بأنّ حمل الخبر على ما لا يستفاد إلّا من الشرع أولى من حمله على ما يستفاد من العقل أيضا ، لكون التأسيس أولى من التأكيد ، وتقديم المقرّر بأنّ المخالف للأصل يستفاد منه ما لا يستفاد إلّا منه ، والموافق له حكمه معلوم من العقل ، فكان أولى. ويستفاد من هذا الخلاف كون الترجيح بأقربيّة مضمون أحدهما إلى الواقع مفروغا منه فيما بينهم ، وأنّ خلافهم في تقديم الناقل أو المقرّر إنّما هو لأجل توهّم كلّ من أرباب القولين أقربيّة مضمون أحدهما إلى الواقع.

1076. حاصله : أنّ الأصدقيّة وإن كانت من المرجّحات الداخلة المجمع على جواز الترجيح بها ، إلّا أنّ مناط اعتبار الشارع لها من المرجّحات يفيد جواز الترجيح بكلّ ما أفاد أقربيّة مضمون أحد الخبرين إلى الواقع من الآخر.

1077. إذ يحتمل أن يكون الشارع قد جعل للعادل مرتبة لأجل عدالته ، فأمر بالأخذ بخبره وإن احتملت مخالفته للواقع ، حفظا لانتهاك حرمته بين الأنام ،

الحاصل من جهتها بالخصوص ، ولذا اعتبر الظنّ الحاصل من عدالة البيّنة دون الحاصل من مطلق وثاقته ؛ لأنّ صفة الصدق ليست إلّا المطابقة للواقع ، فمعنى الأصدق هو الأقرب إلى الواقع ، فالترجيح بها يدلّ على أنّ العبرة بالأقربيّة من أيّ سبب حصلت. ومنها : ما دلّ على ترجيح أوثق المخبرين (*) ، فإنّ معنى الأوثقيّة شدّة الاعتماد عليه ، وليس إلّا لكون خبره أوثق ، فإذا حصل هذا المعنى في أحد الخبرين من مرجّح خارجي اتّبع.
وممّا يستفاد منه المطلب (1078) على وجه الظهور : ما دلّ على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورا بين الأصحاب بحيث يعرفه كلّهم وكون الآخر

بخلاف صفة الصدق على ما قرّبه المصنّف رحمه‌الله. وكذلك في الترجيح بالأعدليّة والأصدقيّة.

1078. المطلوب هو جواز الترجيح بكلّ ظنّ بل بكلّ مزيّة في أحد الخبرين مفقودة في الآخر ، كما سيصرّح به. وإثبات هذا المطلب بما تضمّن الترجيح بالشهرة موقوف على مقدّمات ، أشار المصنّف رحمه‌الله إلى جميعها :

إحداها : كون طرح الشاذّ النادر لأجل ثبوت ريب فيه ، لا لأجل عدم الريب في بطلانه. ووجه التوقّف على هذه المقدّمة واضح ، إذ مع بطلان أحد الخبرين يخرج الخبران من فرض التعارض ، كما هو واضح.

الثانية : أنّ المراد بانتفاء الريب في المشهور ليس انتفائه على جميع الوجوه ، بل انتفاء الريب الموجود في الشاذ النادر خاصّة. ووجه التوقّف على هذه المقدّمة أنّه لولاها لانحصر مورد الترجيح بصورة عدم وجود ريب في المشهور مطلقا ، سواء كان هو الريب الموجود في الشاذّ النادر أم غيره ، والمقصود أعمّ منه.

الثالثة : أنّ المراد بثبوت الريب في الشاذ النادر ليس ثبوته على وجه يكون موهوما ، حتّى يكون انتفائه في المشهور بانتفاء احتماله من رأس. ووجه التوقّف

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «المخبرين» ، الخبرين.

غير مشهور الرواية بينهم بل ينفرد بروايته بعضهم دون بعض معلّلا ذلك بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه ؛ فيدلّ على أنّ طرح الآخر لأجل ثبوت الريب فيه ، لا لأنّه لا ريب في بطلانه كما قد يتوهّم ؛ وإلّا لم يكن معنى للتعارض وتحيّر السائل ، ولا لتقديمه على الخبر المجمع عليه إذا كان راويه أعدل كما يقتضيه صدر الخبر (1079) ، ولا لقول السائل بعد ذلك : «هما معا مشهوران».
فحاصل المرجّح هو ثبوت الريب في الخبر الغير المشهور وانتفائه في المشهور ، فيكون المشهور من الأمر البيّن الرشد ، وغيره من الأمر المشكل ، لا بيّن الغيّ كما توهّم. وليس المراد به نفي الريب من جميع الجهات ؛ لأنّ الإجماع على الرواية لا يوجب ذلك ضرورة ، بل المراد وجود ريب في غير المشهور يكون منتفيا في الخبر المشهور ، وهو احتمال وروده على بعض الوجوه أو عدم صدوره رأسا. وليس المراد بالريب مجرّد الاحتمال ولو موهوما ؛ لأنّ الخبر المجمع عليه يحتمل فيه أيضا من حيث الصدور بعض الاحتمالات المتطرّقة في غير المشهور ، غاية الأمر كونه في المشهور في غاية الضعف بحيث يكون خلافه واضحا وفي غير المشهور احتمالا مساويا يصدق عليه الريب عرفا.

وحينئذ فيدلّ على رجحان كلّ خبر يكون نسبته إلى معارضه مثل نسبة الخبر المجمع على روايته إلى الخبر الذي اختصّ بروايته بعض دون بعض مع كونه بحيث لو سلم عن المعارض أو كان راويه أعدل وأصدق من راوي معارضه المجمع عليه لاخذ به ، ومن المعلوم أنّ الخبر المعتضد بأمارة توجب الظنّ بمطابقته ومخالفة معارضه للواقع نسبته إلى معارضه تلك النسبة. ولعلّه لذا علّل (1080) تقديم الخبر المخالف

عليها أنّه لولاها لما ثبت الترجيح بوجود ريب مشكوك في أحد المتعارضين موهوم في الآخر. واستفادة المطلب ممّا تضمّن الترجيح بالشهرة بعد تمهيد هذه المقدّمات واضحة.

1079. لأنّه قد تضمّن الترجيح بالأعدليّة أوّلا وبالشهرة ثانيا ، ومقتضى الأوّل جواز الترجيح بالأعدليّة وإن كان خبر العادل مشهورا.

1080. يعني : كلمات العلماء سوى ما ورد في الأخبار.

للعامّة على الموافق بأنّ ذاك لا يحتمل إلّا الفتوى وهذا يحتمل التقيّة ؛ لأنّ الريب الموجود في الثاني منتف في الأوّل ، وكذا كثير من المرجّحات الراجعة إلى وجود احتمال في أحدهما مفقود ـ علما أو ظنّا ـ في الآخر ، فتدبّر. فكلّ خبر من المتعارضين يكون فيه ريب لا يوجد في الآخر أو يوجد ولا يعدّ لغاية ضعفه ريبا ، فذاك الآخر مقدّم عليه.

وأظهر من ذلك كلّه في إفادة الترجيح بمطلق الظنّ ما دلّ من الأخبار العلاجيّة على الترجيح بمخالفة العامّة ، بناء على أنّ الوجه في الترجيح (1081) بها أحد وجهين : أحدهما : كون الخبر المخالف أبعد من التقيّة ، كما علّل به الشيخ والمحقّق ، فيستفاد منه اعتبار كلّ قرينة خارجيّة توجب أبعديّة أحدهما عن خلاف الحقّ ولو كانت مثل الشهرة والاستقراء ، بل يستفاد منه عدم اشتراط الظنّ في الترجيح ، بل يكفي تطرّق احتمال غير بعيد في أحد الخبرين بعيد في الآخر ، كما هو مفاد الخبر المتقدّم الدالّ على ترجيح ما لا ريب فيه على ما فيه الريب بالإضافة إلى معارضه.

لكنّ هذا الوجه لم ينصّ عليه في الأخبار وإنّما هو شيء مستنبط منها ، ذكره

1081. إنّما قيّد بذلك لأنّ هنا وجوها أخر لا يصحّ الاستدلال على هذه الوجوه بما تضمّن الترجيح بمخالفة العامّة للمقام. أحدها : كون الترجيح بها تعبّدا محضا. وثانيها : كونه لأجل حسن ذاتي في مخالفة العامّة من حيث هي ، مع قطع النظر عن كون مخالفة الخبر لهم أمارة لصدقه بحسب المضمون أو الصدور. وثالثها : كون موافقة العامّة دليلا على صدور الخبر الموافق لهم تقيّة. ولا ريب أنّ شيئا من هذه الوجوه لا يصلح لإثبات جواز الترجيح بمطلق الظنّ أو بكلّ مزيّة وفضيلة موجودة في أحد المتعارضين مفقودة في الآخر. وقد تعرّض المصنّف رحمه‌الله في باب التعادل والترجيح لجميع هذه الوجوه ، وما يشهد بها من الأخبار وكلمات علمائنا الأخيار ، وما يرد عليها ، وما يدفعه عنها ، فلا حاجة لإطالة الكلام في ذلك في المقام.

الشيخ ومن تأخّر عنه. نعم في رواية عبيد بن زرارة : «ما سمعته منّي يشبه قول الناس ففيه التّقية ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه» دلالة على ذلك. (4)
الثاني : كون الخبر المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع. والفرق بين الوجهين أنّ الأوّل كاشف عن وجه صدور الخبر ، والثاني كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع. وهذا الوجه لما نحن فيه منصوص في الأخبار ، مثل : تعليل الحكم المذكور فيها بقولهم عليهم‌السلام : «فإنّ الرشد في خلافهم» ، و «ما خالف العامّة ففيه الرشاد» ؛ فإنّه هذه القضيّة قضيّة غالبيّة لا دائميّة ، فيدلّ على أنّه يكفي في الترجيح الظنّ بكون الرشد في مضمون أحد الخبرين. ويدلّ على هذا التعليل أيضا ما ورد في صورة عدم وجدان المفتي بالحقّ في بلد من قوله : «ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ؛ فإنّ الحقّ فيه».
وأصرح من الكلّ في التعليل بالوجه المذكور مرفوعة أبي إسحاق الأرجائيّ إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال عليه‌السلام : «أتدري لم امرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامّة؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إنّ عليّا عليه‌السلام لم يكن يدين الله بدين إلّا خالف عليه الامّة إلى غيره ؛ إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه‌السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدّا من عند أنفسهم ليلبسوا على الناس» (5). ويصدّق هذا الخبر سيرة أهل الباطل مع الأئمّة عليهم‌السلام على هذا النحو تبعا لسلفهم ، حتّى أنّ أبا حنيفة حكي عنه أنّه قال : خالفت جعفرا في كلّ ما يقول أو يفعل ، لكنّي لا أدري هل يغمض عينيه في السجود أو يفتحهما.
والحاصل : أنّ تعليل الأخذ بخلاف العامّة في هذه الروايات بكونه أقرب إلى الواقع ـ حتّى أنّه يجعل دليلا مستقلّا عند فقد من يرجع إليه في البلد ـ ظاهر في وجوب الترجيح بكلّ ما هو من قبيل هذه الأمارة في كون مضمونه مظنّة الرشد ، فإذا انضمّ هذا الظهور إلى الظهور الذي ادّعيناه في روايات الترجيح بالأصدقيّة والأوثقيّة ، فالظاهر أنّه يحصل من المجموع دلالة لفظيّة تامّة.

ولعلّ هذا الظهور المحصّل من مجموع الأخبار العلاجيّة هو الذي دعا أصحابنا إلى العمل بكلّ ما يوجب رجحان أحد الخبرين على الآخر ، بل يوجب في أحدهما

مزيّة مفقودة في الآخر ولو بمجرّد كون خلاف الحقّ في أحدهما أبعد منه في الآخر ، كما هو كذلك في كثير من المرجّحات. فما ظنّه بعض المتأخّرين من أصحابنا (6) على العلّامة وغيره قدس سرّهم : من متابعتهم في ذلك طريقة العامّة ظنّ في غير المحلّ.
ثمّ إنّ الاستفادة التي ذكرناها إن دخلت تحت الدلالة اللفظيّة ، فلا إشكال في الاعتماد عليها ، وإن لم يبلغ هذا الحدّ ـ بل لم يكن إلّا مجرّد الإشعار ـ كان مؤيّدا لما ذكرناه من ظهور الاتّفاق ، فإن لم يبلغ المجموع حدّ الحجّية فلا أقلّ من كونها أمارة مفيدة للظنّ بالمدّعى ولا بدّ من العمل به (1082) ؛ لأنّ التكليف بالترجيح بين المتعارضين ثابت ؛ لأنّ التخيير في جميع الموارد وعدم ملاحظة المرجّحات يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد ؛ لأنّا نعلم بوجوب الأخذ ببعض الأخبار المتعارضة وطرح بعضها معيّنا ، والمرجّحات المنصوصة في الأخبار غير وافية ، مع أنّ تلك الأخبار معارض بعضها بعضا بل بعضها غير معمول به بظاهره كمقبولة ابن حنظلة المتضمّنة لتقديم الأعدليّة على الشهرة ومخالفة العامّة وموافقة الكتاب.

وحاصل هذه المقدّمات (1083):

1082. هذا دليل رابع في المقام ، قد استدلّ به جماعة منهم المحقّق الخونساري على ما حكي عنهم. وهو قد يقرّر بوجه آخر ، وهو أنّا نعلم إجمالا بوجود أخبار مطابقة للواقع في جملة الأخبار المتعارضة ، والفرض عدم إمكان العمل بكلّ من المتعارضين ، وحينئذ إن قلنا بطرحهما والعمل بالاصول الجارية في موردهما لزمت مخالفة العلم الإجمالي ، بل هو مخالف للأدلّة الدالّة على اعتبار المتعارضين ، فتدبّر. وإن قلنا بالتخيير تلزم التسوية بين الراجح والمرجوح. وإن قلنا بتعيّن العمل بالموهوم وطرح المظنون ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، مع أنّه مخالف للعلم الإجمالي بمطابقة بعض الأخبار المظنونة من المتعارضين للواقع. فتعيّن العمل بالمظنون. والفرق بين هذا الوجه وما ذكره المصنّف رحمه‌الله واضح. وما أجاب به عنه مشترك بينهما.

1083. لا يخفى أنّ المقدّمات المذكورة إنّما تنتج جواز الترجيح بمطلق الظنّ

ثبوت التكليف بالترجيح وانتفاء المرجّح اليقيني وانتفاء ما دلّ الشرع على كونه مرجّحا ، فينحصر العمل في الظنّ بالمرجّح (*) ؛ فكلّ ما ظنّ أنّه مرجّح في نظر الشارع وجب الترجيح به ؛ وإلّا لوجب ترك الترجيح أو العمل بما ظنّ من المتعارضين أنّ الشارع رجّح غيره عليه ، والأوّل مستلزم للعمل بالتخيير في موارد كثيرة نعلم (**) بوجوب الترجيح ، والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح في مقام وجوب البناء لأجل تعذّر العلم على أحدهما ، وقبحه بديهي ؛ وحينئذ : فإذا ظنّنا من الأمارات السابقة أنّ مجرّد أقربيّة مضمون أحد الخبرين إلى الواقع مرجّح في نظر الشارع تعيّن الأخذ به. هذا ، ولكن لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين الفاقدين للمرجّحات المعلومة ، كالتراجيح الراجعة إلى الدلالة التي دلّ العرف على وجوب الترجيح بها كتقديم النصّ والأظهر على الظاهر.
بيان ذلك أنّ ما كان من المتعارضين من قبيل النصّ والظاهر ـ كالعامّ والخاصّ وشبههما ممّا لا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد ـ فالمرجّح فيه معلوم من العرف. وما كان من قبيل تعارض الظاهرين كالعامّين من وجه وشبههما ممّا يحتاج

إن لم يمكن الاحتياط في المقام أو ثبت عدم وجوبه.

لا يقال : لا ثمرة بين القول بوجوب الاحتياط في المقام وجواز الترجيح بمطلق الظنّ ، إذ مقتضى الاحتياط ـ كما سيصرّح به ـ هو الأخذ بالخبر المظنون.

لأنّا نقول : إنّ الفرق بين العمل بالمظنون من باب الاحتياط ومن باب حجّية المرجّح ـ أعني : مطلق الظنّ ـ واضح. مع أنّ الثمرة ربّما تظهر في الأخذ بالمظنون من باب الالتزام والتديّن بالطريق الشرعيّ ، بأن أخذ بالمظنون من حيث إنّه الطريق المتعيّن الأخذ عليه ، لأنّه حرام من باب التشريع على الثاني ، لفرض عدم ثبوت الترجيح بمطلق الظنّ ، بخلافه على الأوّل.

__________________

(*) العبارة في بعض النسخ هكذا : فينحصر الأمر فى العمل بظنّ بالترجيح.

(**) في بعض النسخ زيادة : التكليف.

الجمع بينهما إلى شاهد واحد ، فالوجه فيه كما عرفت (1084) سابقا : عدم الترجيح إلّا بقوّة الدلالة ، لا بمطابقة أحدهما لظنّ خارجي غير معتبر ؛ ولذا لم يحكم فيه بالتخيير مع عدم ذلك الظنّ ، بل يرجع فيه إلى الاصول والقواعد ؛ فهذا كاشف عن أنّ الحكم فيهما ذلك من أوّل الأمر ؛ للتساقط ؛ لإجمال الدلالة.

وما كان من قبيل المتباينين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلّا بشاهدين ، فهذا هو المتيقّن من مورد وجوب الترجيح بالمرجّحات الخارجيّة. ومن المعلوم أنّ موارد هذا التعارض على قسمين : أحدهما : ما يمكن الرجوع فيه إلى أصل أو عموم كتاب أو سنّة مطابق لأحدهما ، وهذا القسم يرجع فيه إلى ذلك العموم أو الأصل وإن كان الخبر المخالف لأحدهما مطابقا لأمارة خارجيّة ؛ وذلك لأنّ العمل بالعموم والأصل يقيني لا يرفع اليد عنه إلّا بوارد يقيني ، والخبر المخالف له لا ينهض لذلك لمعارضته بمثله ـ ، والمفروض أنّ وجوب الترجيح بذلك الظنّ لم يثبت ، فلا وارد على العموم والأصل.

1084. لا يخفى أنّ المصنّف رحمه‌الله قد ذكر في باب التعادل والترجيح في المتعارضين وجوها ، الأوّل : الرجوع فيهما إلى المرجّحات السنديّة ، ومع فقدها فالتخيير. الثاني : الحكم بالإجمال في مادّة الاجتماع من أوّل الأمر ، والرجوع إلى الاصول. الثالث : التفصيل بين ما لم يكن للمتعارضين مورد سليم عن المعارض ـ كقوله : اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب ، وقوله : ينبغي الغسل للجمعة الظاهر في الاستحباب ـ فالأوّل ، وبين ما كان لهما مورد سليم عن المعارض ـ كالعامّين من وجه ـ فالثاني. وهو قد اختار الأوّل ، وإن استشكل فيه أخيرا. وقد صرّح هناك بكون المتعارضين مطلقا ـ سواء كان تعارضهما من وجه (*) التباين ـ متّفقين على نفي الثالث ، وهو ينافي قوله هنا : «والخبر المخالف له لا ينهض لذلك ...». مع أنّ ما ذكره هنا من تساقط الخبرين لأجل المعارضة ينافي ما تقدّم منه عند التمسّك بقاعدة الاشتغال من دعوى عدم الدليل على حجّية الخبر المرجوح ، وأنّ

__________________

(*) كذا في الطبعة الحجريّة ، والعبارة ناقصة ، ولعلّ الصحيح هكذا : سواء كان تعارضهما من قبيل العموم من وجه أو التباين.

القسم الثاني : ما لا يكون كذلك ، وهذا أقلّ قليل بين المتعارضات ، فلو فرضنا العمل فيه بالتخيير مع وجود ظنّ خارجي على طبق أحدهما لم يلزم محذور. نعم الاحتياط يقتضي الأخذ بما يطابق الظنّ خصوصا مع أنّ مبنى (1085) المسألة على حجّية الخبر من باب الظنّ غير مقيّد بعدم الظنّ الفعلي على خلافه ، والدليل على هذا الاطلاق مشكل خصوصا لو كان الظنّ المقابل من الشهرة المحقّقة أو نقل الإجماع الكاشف عن تحقّق الشهرة ؛ فإنّ إثبات حجّية الخبر المخالف للمشهور في غاية الإشكال وإن لم نقل بحجّية الشهرة ؛ ولذا قال صاحب المدارك : إنّ العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل ، وموافقة الأصحاب من غير دليل أشكل.

وبالجملة : فلا ينبغي ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل التخيير (1086) ، وأمّا في مقابل العمل بالأصل (*) : فإن كان الأصل مثبتا للاحتياط ـ كالاحتياط اللازم.
المتيقّن جواز العمل به من المتعارضين هو الخبر المظنون ، إذ لا متيقّن على تقدير التعارض.

1085. يعني : أنّ مقتضى الاحتياط هو ما ذكرناه ، خصوصا مع ملاحظة أنّ مبنى ما نحن فيه من الحكم بالتخيير أو الأخذ بما طابق الظنّ غير المعتبر على اعتبار الخبر من باب الظنّ النوعي المطلق ، والحال أنّ إثبات ذلك المبنى بوصف الإطلاق مشكل ، خصوصا إذا كان الظنّ المقابل للخبر هي الشهرة ، فإنّ القول بحجّية الخبر المخالف لها أشكل. فإذا احتمل كون حجّية الخبر مقيّدا بعدم الظنّ بخلافه مطلقا أو خصوص الظنّ الحاصل من الشهرة ، فالاحتياط يقضي بالأخذ بالمظنون خاصّة من المتعارضين دون الموهوم ، لاحتمال عدم حجيّته لأجل الشكّ في وجود مناط الاعتبار فيه.

1086. حاصله : أنّه إذا تعارض خبران ، وكان أحدهما موافقا لظنّ غير معتبر ، فإن فرض دوران الأمر بين التخيير والترجيح بالظنّ ، فمقتضى الاحتياط هو الأخذ بالمظنون. وإن دار الأمر بين الحكم بتساقطهما والرجوع إلى الأصل الجاري

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «بالأصل» ، بالاصول.

في بعض الموارد ـ فالأحوط العمل بالأصل ، وإن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة والاستصحاب النافي للتكليف أو مثبتا له مع عدم التمكّن من الاحتياط كأصالة الفساد في باب المعاملات ونحو ذلك ، ففيه الإشكال. وفي باب التراجيح تتمّة المقال ، والله العالم بحقيقة الحال. والحمد لله أوّلا وآخرا وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

في موردهما وبين الترجيح بالظنّ ، وحينئذ إن كان الأصل الجاري في موردهما مثبتا للتكليف ، كالاستصحاب المثبت له مع إمكان الاحتياط في مورده ، أو قاعدة الاحتياط ، بأن كان أحدهما موافقا للاحتياط اللازم في المسألة والآخر مخالفا لها ، بأن دلّ أحدهما على وجوب السورة والآخر على استحبابها ، وقلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، فالأحوط حينئذ هو العمل بقاعدة الاحتياط دون الخبر المظنون المخالف لها ، وإن كان العمل به أيضا موافقا للاحتياط الجاري في الاصول ، لأنّ الاحتياط في الفروع لأجل كونه محرزا لمطابقة العمل للواقع أولى من الاحتياط في الاصول ، وإن كان هو أيضا محرزا لمطابقة العمل بطريق شرعيّ.

وإن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة أو الاستصحاب النافي له ، أو مثبتا له مع عدم التمكّن من الاحتياط لأجل المعارضة بمثله كما ستعرفه ، ففي جواز العمل بالأصل أو تعيّن الأخذ بالخبر المظنون إشكال ، ينشأ من كون المرجع بعد تعارض الخبرين وتساقطهما هو الاصول ، إذ الفرض عدم الدليل على الترجيح بالظنّ ، وعدم نهوض المتعارضين للورود على الأصل ، ومن كون الترجيح بالظنّ موافقا للاحتياط في الاصول مع فرض كون الاحتياط في الفروع غير ممكن في نفس الواقعة ، فلا يتأتّى فيه ما تقدّم من كون الاحتياط في الفروع مقدّما عليه في الاصول.

وأمّا ما مثّل به المصنّف رحمه‌الله للاستصحاب المثبت مع عدم إمكان الاحتياط في مورده من أصالة الفساد في المعاملات ، فتوضيحه : أنّ شخصين إذا تبايعا ببيع

المعاطاة فأصالة الفساد تقتضي ردّ الثمن إلى المشتري والمثمن إلى البائع. ولا يمكن الاحتياط في هذه الواقعة ، لأنّه بعد وقوع العقد فاحتمال الصحّة المقتضية لانتقال الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري ، معارضة باحتمال الفساد المقتضي لبقاء الأوّل على ملك المشتري والثاني على ملك البائع. فإذا ورد خبر مشهور بصحّة بيع المعاطاة وآخر غير مشهور بفساده ، ففي الترجيح بالظنّ أو الحكم بالتساقط والرجوع إلى أصالة الفساد إشكال قد عرفت وجهه.

تتميم : اعلم أنّ الكلام في اعتبار الظنّ في الموضوعات تارة في المستنبطة منها ، واخرى في الصرفة. والمراد بالأولى ما له دخل في استنباط الأحكام الكلّية من الكتاب والسنّة ، وهو ما يتعلّق بظواهر الألفاظ ، سواء تعلّق بتعيين الأوضاع أو بتعيين المرادات منها. وبالثانية هي الجزئيّات الشخصيّة الخارجة التي وقعت مصاديق للأحكام الكلّية أو موضوعاتها.

والكلام في اعتبار الظنّ في الاولى على مذهب القائلين بالظنون الخاصّة أو المطلقة قد أسلفه المصنّف رحمه‌الله عند الكلام على حجّية الظواهر ، وعلّقنا على كلامه هناك ما ينبغي أن يتلقّى بالقبول.

وأمّا الكلام في اعتباره في الثانية ، مثل الظنّ بكون العين الموجودة في الخارج كلبا بعد العلم بنجاسة الكلب شرعا ، أو كونها دما بعد العلم بحكمه الكلّي ، فالمشهور ـ بل المدّعى عليه الإجماع ـ هو عدم اعتبار الظنّ فيها. وهذه هي مسألة تعارض الأصل والظاهر التي ذهب المشهور فيها إلى تقديم الأصل على الظاهر الذي هو عبارة عن المظنون.

وربّما يظهر من المحقّق القمّي اعتبار الظنّ فيها ، بل ادّعى عليه الإجماع ، لأنّه في طيّ الدليل الثالث من الأدلّة الثلاثة التي أقامها على حجّية ظنّ المجتهد في مبحث الأخبار قال : «والحاصل : أنّ المقصود بالذات من الخطاب وإن كان حصول نفس الحكم النفس الأمري ، لكن يظهر من جعل الشارع مناط تفهيمه النطق

بالألفاظ التي جرت عادة الله بأنّها لا تفيد اليقين في الأغلب أنّه راض بهذا الظنّ ، ويكتفي به عمّا أراده في نفس الأمر ، لأنّه غير فاقد للمصلحة أيضا كما عرفت. فهذا الظنّ ممّا علم حجّيته. وهذا هو الذي اتّفق العلماء على حجّيته من دون خلاف بينهم ، قائلين : إنّ الظنّ في موضوعات الأحكام من مباحث الألفاظ وغيرها حجّة إجماعا» انتهى.

وفي مبحث الاجتهاد والتقليد في مقام بيان كون مدار العلماء على العمل بمطلق الظنّ قال : «فمنها تداول بينهم ترجيح الظاهر على الأصل ، وترجيح أحد الأصلين بسبب اعتضاده بالظاهر ، والعمل على الظاهر في كلماتهم في الجملة إجماعي» انتهى.

والحقّ عدم حجّية الظنّ ، وعدم الدليل عليها يكفينا مئونة الاستدلال عليه. ومستند القائل بحجّيته وجهان :

أحدهما : دليل الانسداد المعروف الجاري في الأحكام ، لأنّه إذا فرض انسداد باب العلم فيها ، وجاز العمل فيها بمطلق الظنّ بحكم الدليل المذكور ، فلا بدّ من الاكتفاء به فيها وفي متعلّقاتها من موضوعاتها ، ومصاديق موضوعاتها ، لعدم إجداء القطع بمصاديقها بعد عدم إمكان تحصيل القطع بنفس الأحكام وموضوعاتها.

قال المحقّق القمّي رحمه‌الله : إنّه بعد العمل بالظنّ في نفس الحكم لم يبق داع إلى العمل بالقطع في متعلّقاته ، لأنّ ما بعضه ظنّي لا يكون كلّيه قطعيّا.

وفيه أنّ اللازم أوّلا بحكم العقل والعقلاء هو تحصيل القطع بامتثال الأحكام الشرعيّة ، ولا ينتقل عنه إلى الامتثال الظنّي إلّا مع تعذّره أو إقامة الشارع ظنّا مقام القطع مطلقا. ولا ريب أنّ العقل لا يعذّر العاجز عن تحصيل القطع إلّا في الجهة التي عجز عن تحصيله فيها ، ولذا لو تعذّر القطع بجهة القبلة فالعقل لا يقنع بالظنّ في الوقت أو غيره من شرائط الصلاة أيضا. فإذا كانت للامتثال جهات مختلفة ، كمعرفة نفس الحكم وموضوعه ومصاديق موضوعه الكلّي ، فتعذّر تحصيل القطع

ببعض الجهات لا يوجب الاكتفاء بالظنّ في الجهة التي يمكن تحصيل القطع فيها ، لدوران الأمر حينئذ بين الاكتفاء بظنّين فصاعدا وبين الالتزام بتحصيل ظنّ وقطع ، ولا ريب أنّ الثاني هو المتعيّن كما عرفت. وليس ما نحن فيه من قبيل الموضوعات المستنبطة حتّى يستلزم الظنّ بها الظنّ بنفس الحكم الكلّي حتّى تثبت حجّية هذا الظنّ بالملازمة.

وثانيهما : جريان دليل الانسداد في نفس الموضوعات الصرفة ، لانسداد باب العلم فيها ، وعدم إمكان العمل بالاحتياط كما هو واضح ، وكون العمل بأصالة البراءة مستلزما للمخالفة القطعيّة ، فلا بدّ من الاقتناع بالظنّ في مقام الامتثال كنفس الأحكام.

وفيه : أنّ من مقدّمات هذا الدليل بقاء التكليف بالواقع ، وهو في الموضوعات ممنوع ، فإذا شكّ في نجاسة شيء يبني على طهارته ، وفي حرمته يبني على إباحته. وبالجملة ، إنّ ثبوت التكليف بالواقع في الموضوعات في غير ما ثبت بدليل قطعي أو بدليل منته إلى القطع غير مسلّم ، فلا يتمّ تمام مقدّمات الدليل المذكور فيها حتّى تفيد حجّية مطلق الظنّ فيها كنفس الأحكام.

نعم ، يستثنى من ذلك موارد يعتبر الظنّ فيها ، وإن كانت من قبيل الموضوعات الصرفة. منها : ما استلزم الظنّ به الظنّ بالحكم الكلّي ، كالظنون الرجاليّة ، لأنّ الظنّ بكون زرارة الواقع في سند رواية هو ابن أعين يستلزم الظنّ بكون ما تضمّنه الخبر هو حكم الله سبحانه. وكالظنّ بمضمون ما ورد من تحليل الأئمّة عليهم‌السلام لخمسهم أو أنفالهم ـ على اختلاف الرواية ـ لشيعتهم في زمان الغيبة ، لأنّ الظنّ بإذن المالك وإن كان من قبيل الظنّ بالموضوع الصرف ، إلّا أنّه مستلزم للظنّ بالحكم الكلّي ، وهو جواز التصرّف للشيعة في زمان الغيبة في سهم الإمام عليه‌السلام أو الأنفال. وكالظنّ في تشخيص الحائر الشريف في الخارج ، لأنّ مفهوم الحائر وإن كان معلوما ، وهو ما حار فيه الماء ولم يعله حيث أرادوا انطماس أثر

القبر الشريف ، إلّا أنّ الظنّ بموضوع هذا الكلّي في الخارج يستلزم الظنّ بالحكم الكلّي ، وهو تخيّر المسافر في القصر والإتمام فيه.

ومنها : كون المورد بحيث يجري دليل الانسداد فيه بنفسه ، كالأنساب والعدالة مثل كون شخص من آل هاشم أو عدلا ، وكالأملاك مثل كون هذا المال لزيد دون عمرو ، إلّا أنّ العلماء رضوان الله عليهم استراحوا فيها على اليد ، ولولاها لجرى فيها أيضا دليل الانسداد. وربّما أجري هذا الدليل في الأعيان التي يظنّ كونها من الموقوفات ، سواء حصل الظنّ من مثل الكتابة ، كالكتب المكتوب فيها ذلك ، أم من العلائم كما في المدارس والمساجد ونحوها ، أو بإخبار من لم تثبت عدالته ، نظرا إلى حصول العلم الإجمالي بوجود موقوفات كثيرة في جملة الأعيان ، بحيث لا تجري معه أصالة البراءة. أعطانا الله البراءة من النار يوم يقوم الأشهاد ، ووفّقنا قبله على سبيل الرشاد ، فإنّه وليّ التوفيق.
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